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اختطت كلية الاقتصاد والادارة لنفسها منهجا فريدا بين المناهج السائدة في 
الجامعات العربية » وعقدت العزم على أن تسير فيه باذن الله حتى نهايته . وهو ترجمة 
المراجع العلمية الحديثة في Jle‏ العلوم الاقتصادية والادارية » ونشرها وتدريسها لطلاب 
الكلية » رغبة في رفع المستوى العلمي لهم . والوصول بالدراسات الاكاديمية الى مستوى 
متطور » وتسهيل طريق البحث العلمي أمام الراغبين فيه . ش 
وهذا الكتاب واحد من الكتب اهامة في «الاقتصاد الكلي» التي أخذت الكلية على 
عاتقها مهمة ترجمتها » وتيسيرها لابناء ملکتنا وغيرهم من القارئين بالعربية . وكتاب 
«الاقتصاد SO!‏ - النظرية والسياسة» لمؤلفه الاستاذ مايكل ايدجمان الاستاذ بجامعة 
«اوكلاهوما سيتي » يتميز بتفوق غير عادي في الجمع بين النظرية والتطبيق » كما يتميز 
ببراعته في استخدام الادوات التحليلية البيانية والجبرية » لذلك فهو يسد ثغزة هامة في 
. المكتبة الاقتصادية العربية » ويلبي حاجة ضرورية لطلاب المستوى الوسيط ويرتقي في 
بعض أجزائه الى مستوى الدراسات العليا . ونظرا لأهمية هذا الكتاب وقيمته العلمية ع 
فقد قررت الكلية تدريسه فى مقرر التحليل الاقتصادی الكلى TVA)‏ قصد) لتمكين 
طلابنا من الوقوف ف مصاف طلاب البلدان التقدمة , ٠‏ 
وقد ele‏ الترجمة على الوجه الذي ننشده من الدقة والاأمانة » والالتزام بالحتوی 
العلمي للکتاب . dy‏ هذه الناسبة لا يسعني الا أن أحبي الجهد الخلص الذي بذله 
الدکتور محمد ابراهیم منصور آستاذ الاقتصاد الساعد بالكلية الذي قام بترجمة 
الکتاب » ونتمنی لمثل هذه الجهود باذن الله ان تتواصل وتزدهر » وان يتحقق من هذه 
النهضة التي بدأتها کلیتنا الفتية كل ابر لبلادنا وأجيالنا » وان یکتب هذه الرسالة التي 
حملت لواء‌ها كلية الاقتصاد والادارة مزید من التقدم والاستمرار . 
والله الوفق الى سواء السبیل . . 
دکتور سلطان الحمد السلطان 
عمید كلية الاقتصاد والادارة 
(tL)‏ 


وا مس 


قليلة هي تلك الكتب التي تستحق أن تقرأ أو تقتنى > ولا مختلف في ذلك الژلفات 
التي كتبت خصيصا للدائرة الضيقة من الباحثين والمهتمين » أو تلك التي توجه با 
مؤلفوها الى الدائرة الاوسع من القراء . ولذلك لم يحفظ تاريخ الفكر الانساني غير أسماء 
قليلة من أمهات الكتب التي تجاوز تأثيرها الجتمعات التي كتبت لها واللغات التي خطت 
بها » بل واحيانا العصر الذي ظهرت فيه . وغذا استحقت ما نالته من ذيوع وانتشار » 
بفضل ما انطوت عليه من قيمة علمية وأدبية لا يختلف عليها الناس مها اختلفت 
آوطانهم . 


وهذا الكتاب الذين بين أيدينا واحد من تلك الكتب التي تستحق أن تقرأ OY‏ 
المؤلف نفسه خطى - في كتابه ‏ خطوات أوسع في المساهمة في رأب الصدع الذي ظل 
قائما في كثير من المؤلفات ‏ بين النظرية والسياسة » وعرض الغاذج الكلية بشكل تجاوز 
فى منهجه الأطر التقليدية التي تعارفت عليها كثير من المراجع العلمية » ودرجت على . 
استخدامها جامعات كثيرة في عالنا العربي وغير العربي . وقد ارتفع البروفيسور 
ايدجماند في شروحه وأساليب تحليله الى المستوى الذي fat‏ من كتابه هذا مرجعا جديرا 
بات رة له مکاق عامن halt GAS J‏ العربية : وسبلرا له cad‏ ينون wad)‏ 
عنذ الماجة ‏ الطالاب والباحقوق وصائغو السیاسات . 


وقد أحسن المؤلف صنعا حين أدخل ‏ على طبعته الثانية - تعدیلات عديدة » وهي 
التعديلات التي Lyf‏ اليها الژلف اجالا في تقذيمه هذه الطبعة . وجاءت فى مكانها 
الصحيح . استيفاء لبعض مواطن النقص فى الطبعة الأولى . 

والكتاب الذي نقدمه اليوم للقارئين بالعر ody‏ هو 5 dm‏ كاملة للطبعة الثانية التي 
صدرت عام ۱۹۸۳ ۰ لم نجر فيها تعديلا الا في الحدود التي اقتضتها الضرورة 
كاستخدام وحدة نقدية عربية وهي الريال العربي السعودي بدلا من الدولار 


الامريكي » أو تعريب بعض الأساء والأمثلة . 

وقد حرصنا فى هذه الترجمة على الاحتفاظ بحرفية الاطار العام للكتاب وعدم 
المساس بمحتوياته » بمافي ذلك ترجمة التعليقات الهامشية والحواشي التي جاءت عقب كل 
فصل» عوناللباحثين وطلاب الدراسات العليا الذين يرغبون في الاستزادة والتعرف على 
الکتابات العلمية القديدة ق افر الاقتصادية والتحلیل الكل LS.‏ حرصتا عل ing‏ 
الأسئلة والناقشات التي تنس المؤلف عونا لطلابنا على Lasi ii‏ والفهم واستيعاب 
الغاذج . 

ولست آدعي لنفسي ‏ في النهاية - فضلا فى اختیار هذا الکتاب لیکون بين 
الجموعة النادرة من الراجم العلمية الحديثة التي اضطلعت برسالة ترجمتها ونشرها كلية 
الا قتصاد والادارة / جامعة الملك سعود - فرع القصيم » فالفضل ope‏ للمباداة الشجاعة 
التي بدأها الدکتور/ سلطان الحمد السلطان عمید كلية الاقتصاد والارادة » عندما تبنی 
هذا «الشروع العلمي» الفذ وغامر برکوب الصعب » ولم یدخر وسعا في تأمین وسائل 
النجاح لشروعه والسهر عليه » وتوفیر ضیانات التقدم والاستمرار له . 

واني لدین وزملائي اعضاء هيئة التدریس بالكلية با آرساه الدکتور السلطان من 
تقالید راسخة للبحث العلمي . وما آشاعه من روح التعاون البناء » وهي الروح التي 
تثمر الیوم هذا الکتاب وغیره من مژلفات عکفت على ترجمتها زملاء لنا وتشق الیوم طریقها 
الى cul‏ قرائها . تحمل معها بشری بازدهار علمي واعد . 

واني لمدين بالطبع الى جهود آخحرين من الزملاء على رأسهم الدکتور کامل سلمان 
العاني رئيس قسم الاقتصاد بالكلية الذي غمرني بتشجیعه » ولم يألو جهدا في توفير 
مناخ طيب للانتاج العلمي . كما آدین بالشکر لزميلي الدکتور / عبد الفتاح عبد الرهن , 
لقيامه بهراجعة الکتاب ‏ والدکتور / حسن یوسف الذی أعد لاغراض التدریس فصولا 
ستة من هذا الکتاب » واسترشدنا بلاحظاته عن هذه الفصول وخبرته بتدريس الادة . 

ویطیب لى أيضا فى هذا الاستهلال ان اشكر الاستاذ الدکتور / نعمة الله نجیب 
ابراهيم استاذ الاقتصاد على تفضله بقراءة الخطوطة « وتسجیله لبعض اللاحظات الفنية 
التي أفادت كثيرا في تنقيح الكتاب وخر وجه في 'لصورة التي نرجوها له ; 

ولا يغيب عنا ‏ ونحن G‏ مقام العرفان والشکر - ان نثني على هذا الجهد غير العادي 
الذي بذله الاخوة العاملون J‏ سكرتارية القسم > الاساتذة يحيى عبد الحميد 


السروجى» أحمد زكى ومحسن خليل الذين قاموا بكتابة هذه المخطوطة على الآلة 
الراقنة . 

وبعد. فالكتاب Une‏ الاول في dle‏ الترحمةء ونرجو من الله ألا يكون 
عملنا الاخس oly‏ يعم به النفع . 

والله من وراء القصد وهو هدي ال سواء السبيل. 5 
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بيغا احتفظنا بالاطار العام والنموذج الذي عرضناه في الطبعة الاولى » فقد ادخلنا 
عیرات عديدة في هذه الطبعة الثانية » من اهمها التأكيد مجددا على اختلاف 
وجهات نظر - الكينزيين والنقديين وانصار التوقعات الرشيدة واقتصاديات جانب العرض 
التي ظهرت في السنوات الاخيرة » سواء فها يتعلق بالنظرية او السياسة . (انظر على وجه 
الخصوص الفصول الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر) . . وتوصف التغيرات 
الاخرى المهمة في الفقرات التالية . 


فالفصل الثاني أصبح الان يتضمن قسیا عن الناتج القومي الاجمالي والاقتصاد 
الخفي . کا أعيد تنظيم الفصلين الثالث والرابع ليتضمنا مقدمة موجزة لنظرية تحديد 
الدخل . وشددنا التأكيد ‏ في الفصل الخامس - على العلاقة بين الادخار ومعدل العائد 
بعد فرض الضريبة » وأصبح الاشتقاق الجبرى الان للمنحنى 15 يدخل في صلب 
الفصل السادس بعد ان كان جرد ملاحظة هامشية . ويصدق نفس القول على اشتقاق 
المنحنى LM‏ في الفصل الثامن وحساب التوليفة التوازنية للدخل وسعر الفائدة في الفصل 
التاسع . اما الفصل السابع فقد نقح لكي يعكس التغيرات الحالية في تعريفات المجاميع 
النقدية monetary aggregates‏ والترتيبات التنظيمية J‏ قطاع التمويل . ويتضمن 
الفصل الثامن OW‏ قسا عن الاشتقاق الجبرى للعلاقة بين الطلب على النقود بدافع 
المعاملات وسعر الفائدة » بيغا أرجأنا مناقشة دالة فريدمان للطلب على النقود الى الفصل 
الحادى عشر » حيث عرضت كمقدمة لوجهة نظر النقديين عن آلية الانتقال . ويتعامل 
الفصل الحادي عشر الان مع نظرية تحديد الدخل من وجهة نظر التوقعات الرشيدة 
وجانب العرض بالاضافة الى وجهة نظر النقديين » ويتضمن ايضا مناقشات للبرنامج 
الاقتصادي للرئيس ريجان والعودة الى قاعدة الذهب ومنجنی Laffer curve pY‏ . 


وقد نافشنا الاسعار القياسية للمنتج والمستهلك بتفصيل واف الان 3 الفصل 
الثاني عشرء كما نوقشت ایضا بعض التأثيرات الاضافية للتضخم . بالاضافة الى ربط 


نظام الضريبة على الدخول الشخصية بالارقام القياسية للأسعار الذي يبدأ العمل به في 
عام 6٥‏ . 
كما أعيد تنظيم الفصلين الثالث عشر والرابع عشر من أجل مزيد من التشديد على 
اختلاف وجهات النظر المتعلقة بالقابلة بين التضخم والبطالة » والسياسة الملائمة لكبح 
cle‏ التضخم . وقد توسعنا Jd‏ مناقشه عملية الر بط بالارقام indexation La)!‏ كوسيلة 
للتغلب على التضخم . ونقلنا هذه المناقشة الى الفصل الرابع عشر . 
وقد أعيد تنظيم المناقشة التمهيدية لميزان المدفوعات في الفصل السادس عشر » كما 
أدمج قسم عن السياسة الضريبية والاستثمار في الفصل السابع عشر. وتضمن هذا الفصل 
أيضا مناقشة للعجز وأثره على الاقتصاد القومي . 
أما الفصل الثامن عشر فقد تناول الاجراءات العملية لبنك الاحتياطي الفيدرالي 
(المصرف المركزي) التي قدمها في " أكتوبر ۱۹۷۹ . 
أما الفصل التاسع عشر فهو يتصدى الان لناقشة قواعد الاسعار والأجور فى ظل 
[دارة الرئیس کارتر : 
وقد ذیلت هذه الطبعة بملحق عن نمو الانتاجية «کتبه الاستاذ رونالد موماو Ronald‏ 
L. Moomaw‏ من جامعة ولاية أوكلاهها . 
وقد استوعبت اللاحظات افامشية فى صلب الکتاب ما جعلها سهلة القراءة . 
وعلاوة على هذا تضمن الکتاب عرضا للاسئلة lel Bly‏ القترحة . 
ويود المؤلف أن يعبر عن شکره على التعلیقات الفيدة التي قدمها كل من فلیب 
Bourque 55) »‏ .ل philip‏ من جامعة واشنطون وکلاود فار یل Claude M. Farrell‏ من 
جامعة نورث کارولینا وکائلین لا Kathleen M. Langley Jos‏ من جامعة بوستون e‏ وجان 
میشال Michal‏ :4 من جامعة ولاية نیویورك » ورونالد Ronald L. Moomawsley«‏ . 
وجون John D. Realy‏ ولارکین وارنر من جامعة ولاية اوکلاها وباربارا پیتس من 
جافعة سيفل . 
والقلف مدين ايضا للاستاذ Moomaw slags‏ عل تفضله بکتابه ملحق عن نمو 
الانتاجية . 
Lol‏ أتقدم بالشكر الى زوجتي جوديث ايدجماند Judith Edgmand‏ على مراجعة 
7 المخطوطة المنقحة » وال ابنتي جين ایدهاند Jeanne Edgmand‏ على طباعة جزء من 
المخطوطة بعد تعديلها . 


تقديم المؤلف 
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واجه الاقتصاد الامريكي » في حقبة السبعينات ‏ معدلات مرتفعة للبطالة 
والتضخم . وهذه المشكلات الاقتصادية ليست بجديدة. اذ يعاني هذا الاقتصاد بين 
الحين والآخر من البطالة والتضخم وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وعجز ميزان 
الدفوعات . ففي فترة الکساد الکبیر في الثلائینات حدثت بطالة واسعة النطاق . وی 
الأربعينات حل التضخم محل البطالة باعتباره المشكلة الاقتصادية الرئيسية . 

وفها بين أواخر الخمسينات وأوائل الستينات . واجه الاقتصاد الأمريكي معدلات 
عالية نسبياً من البطالة » وانخفاضا فى معدلات النمو الاقتصادي وعجزا في ميزان 
الدفوعات . وما ان جاءت نباية الستينات ختى عاد التضخم الى مقدمة الشاکل 
الاقتصادية . 

ولم يتغير SLI‏ كثيرا بقدوم عام ۱۹۸۰ ۰ فقد واجه الاقتصاد بطالة وتضخا وبطتا 
فى معدل النمو وعجزا فى ميزان الدفوعات . 
٠‏ وتتعامل الفصول التالية من هذا الكتاب مع القضايا التي تثيرها هذه المشكلات 
الاقتصادية وتقترح سبل علاجها . 

ويبدأ هذا الفصل بمناقشة الاقتصاد احزئي والاقتصاد JS‏ وعلاقتها بالشورة 
الكينزية . ويتناول ‏ بعد ذلك دور النظرية الاقتصادية مستعينا بنموذج بسيط لتحديد 
الاسعار . ثم يتناول أخيرا أهداف السياسة الكلية . 


الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكل Microeconomics and Macroeconomics‏ 


هناك فرعان رئيسيان للنظرية الاقتصادية وها : الاقتصاد الجزئي والاقتصاد 
الكل . والاقتصاد gr!‏ یتعامل مع الوحدات الفردية في الا قتصاد وهي عادة : الاسر 
Firms oli, Households‏ . فالا قتصاد احزئي بهتم - مثلا - بالكيفية التي توزع مها 
الأسرة دخلها بين الانفاق على مختلف السلع والخدمات . كما مهتم الاقتصاد itl‏ 
بتحدید مستوی الانتاج الذی بک this‏ ما من تعظيم الر بح Profit - Maximizing‏ . 
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وق بعض الأحيان > يتعامل الاقتصاد الجزئي مع وحدات صناعية كبرى . فإذا 
زاد الطلب - مثلا - على منتجات صناعة معينة > فان الاقتصاد الحزئي يحاول ان يتتبع اثر 
الز يادة على سعر النتج ومستوی انتاج هذه الصناعة . 

des‏ النقيض plas.‏ الاقتصاد الكل مع الا قتصاد القومي في جموعه ویتجاهل 
الوحدات الفردية » وكثيرا من المشاكل التي تواجهها . 

وبالتركيز على الاقتصاد القومي في مجمله » فان الاقتصاد الكلي هتم بالناتج الكل 
للاقتصاد والمستوى العام للاسعار وليس بالناتج ومستوى الاسعار في كل منشأة أو صناعة 
على حده . 

وهناك فرق ايضا بين الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلى من الناحية المنهجية . 
فالا قتصاد احزئي يفترض » بشكل عام » ان الناتج J‏ والستوی العام للاسعار 
محددان . ومن ثم فهو يحاول ان يشرح كيف يتحدد الناتج والاسعار للسلع sols‏ 
Individual products‏ . بينا يفترض الاقتصاد الكلي استقرار توزيع الناتج والاسعار 
النسبية » ويعامل الناتج الكلي والمستوى العام للاسعار كمتغيرين variables‏ ويحاول ان 
يشرح كيف يتحددان . وقد يصعب e‏ عمليا » ان ندرك هذا الاختلاف الحاد بين 
الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي . فالتغير في المتغيرات الحزئية قد يؤثر بقوة في المتغيرات 
الكلية والعكس بالعکس . وعلى سبيل JEI‏ ساعد الحظر البترولى والعجز فى امداداته 
عام ۱۹۷۳ - وهي مشكلةجزئية - على حدوث انسكماش في النشاط الاقتصادي 
الامريكي . 

ومع ذلك فالفرق بين الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي لا مخلو من معنى . 
النظرية الاقتصادية والثورة الکینز ية 
Economic Theory and The Keynesian Revolution‏ 

وفها قبل الثلاثينات » كان اهتام الاقتصاديين بالتحليل الجزئي أشد وأقوى كثيرا 
من اهامهم بالتحليل الكلي . وقد كان السبب الرئيسي وراء ذلك هو افترااض ان العمالة 
الكاملة هي الوضع الغالب باستثناء فترات مؤقتة تتسم بالاختلال . فإذا سادت العمالة 
الكاملة . ob‏ الناتج القومي يكون ثابتا في الفترة القصيرة . وبافتراض ثبات النانج 
الكلي » كرس الاقتصاديون وقتهم للتحليل الجزئي الذي يركز على تحديد مستوی 
الاسعار والناتج لوحدات السلع > 

ومع ذلك فقد حفزت حادثتان ‏ في الثلاثينات ‏ تطوير الاقتصاد الكلي : الأولى e‏ 
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ان الکساد The great depression!‏ اثبت ان الفروض التي تستند الیها Ott‏ 
الكاملة . وثبات الناتج الكل لا يمكن الدفاع عنها . فقد كان معدل البطالة في الولايات 
المتحدة الامريكية ۲ ,۳/ فى عام ۰۱۹۲۹ ثم بلغ ۲٤,۹‏ في عام ۰۱۹۳۳ وقد هبط 
الناتج القومي الاجالي الحقيقي ‏ وهو مقياس لناتج الأمة من السلع والخدمات ‏ من 
۱۵,۷ بليون دولار فی عام ۱۹۲۹ الى ۱ ,۲۲۱ بليون دولار في عام ۱۹۳۳ بانخفاض 
بلغ نحو 1.۳۰ . 

وعندما Gad‏ الاقتصاديون من ان معدل البطالة والناتج الكلي متغيران > فقد رأوا 
بوضوح ضرورة دراسة القوى التي تحدده) . 

John Maynard والحادثة الثانية هي نشر الاقتصادي البريطاني «جون مینارد کینز‎ . ٠ 
The General Theory of كتابه «النظرية العامة للعالة والفاشدة والنقود(‎ » Keynes 
سنة 19175 . وف هذا الكتاب قدم «كينز» نظريته‎ « Empolyment , Interest and Money 
. Ale التي توضح ان البطالة يمكن ان توجد لفترات طويلة من الزمن أو حتى إلى مالا‎ . 

وقد استقبل كثير من الأقتصاديين نظرية كينز او الاقتصاديات الكينزية 
Keynesian Economics‏ كما اطلق عليها أخيرا - بحاس منقطم النظير . ds‏ الحقيقة » 
فإن نشر كتاب كينز » والکتابات اللاحقة التي تبنت آراءه يشار اليها في الغالب بوصفها 
«الثورة الكنزية» . 

ومع ان نظرية کینز قد لا تكون ‏ في حقيقتها - ثورية » الا ان كتابه كان له اثر 
عميق على الاقتصاديين وعلى النظرية الاقتصادية . 
الهاذج الاقتصادية Economic Models‏ 

يكرس جانب كبيرمن هذا المرجع لتطوير نموذج نظري للاقتصاد القومي . 
والنموذج ما هو الا حموعة من العلاقات تمثل الاقتصاد أو واحدا أو أكثر من قطاعاته . 
ويمكن التعبير عنه فى کلات أو جداول أو أشكال بيانية أو معادلات رياضية . 

والنموذج يتجرد من التفصیل » ویرکز الاهعام على العلاقات الاساسية » وبذلك 
dans‏ الواقع حتی يمكن فهنه . 

ومع انه غالبا ما تنتقد الغاذج أو النظریات الاقتصادية على اساس انها لا تعبر تماما 
عن الواقع » الا ان الحكم علیها يجب ان يتم من خلال قدرتها على تفسير الأحداث أكثر 
من مدى تعبيرها عن الحقيقة . وذلك ان هذه الؤاذج لا يمكن ان تكون واقعية تماما . 
فالعالم معقد الى درجة يصعب معها وصفه تفصيليا » كما ان احد الأهداف الاساسية 
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للنظر 4 الا قتصادية هو شرح وتفسیر الاحداث والظواهر الاقتصادية . وطذا يجب الحكم 
على النموذج أو النظر ية الا Soles‏ على أساس مدی قدرتها على انجاز هذا ادف . فاذا 
كان النموذج الاقتصادي یساعدنا على فهم الواقع فهو » اذن نموذج جيد . آما اذا قادنا 
النموذج الى سوء الفهم » فهو نموذج عاجز . وعندئذ يجب علینا ان نبحث عن نماذج 
بديلة . وعلی سبیل الثال افترض النموذج التقلیدی - قبل ظهور کینز - أن العمالة الکاملة 
هي اخالة العادية » على اساس النموذج القائم للاقتصاد الكل 5 وهو النموذج 
التقليدي”" . كما اعتبرت البطالة ‏ اذا وجدت ‏ ظاهرة مؤقتة . ولكن البطالة الواسعة 
النطاق التي سادت العالم اثناء الثلاثينات e‏ ولم تبد في الأفق سوى مؤشرات قليلة على 
اختفائها e‏ دفعت الاقتصاديين الى التخلي عن النموذج التقليدي أو تعديله . Lab,‏ 
لنظرية كينز Ob‏ البطالة يمكن ان توجد لفترات طويلة . وبا ان الخبرة العملية بدت 
وكأنها فى صف التنبؤات التي قامت على اساس النظرية الكينزية ‏ فقد تخل الاقتصاديون 
عن النموذج الكلاسيكي لصالح نظرية كينز 
التحليل الساكن المقار ن والتحليل احركي 
Comparative Statics and Dynamics‏ 

تستخدم النظرية الاقتصادية للتنبؤ بنتائج اجراءات معينة . فالنظرية الاقتصادية 
يمكن ان تتنبأ أوتشرح مثلا » نتائج الزيادة في عرض النقود » كما انها تستطيع ان تتنبأ بأثر 
الأنخفاض فى معدلات الضرائب . ويعتمد القيام oin‏ التنبؤات غالبا على استخدام 
التحليل الساكن المقارن Comparative statics methods‏ اذ تقارن اوضاع التوازن المقابلة 
لجموعتین او اكثر من الظروف الخارجية . 

ولكي نوضح الطريقة وأوجه القصور فيها دعنا نعرض المثال التالى من الاقتصاد 
Jt!‏ , ونقدم في نفس الوقت بعض المفاهيم والصطلحات التي نستخدمها موخرا في 
هذا الكتاب . 

ودعنا نفترض بأننا مهتمون بسوق اللحم . وسوف نفترض : 
آولا : أن كمية اللحم التي یرغب الستهلك في شرائها في فترة زمنية معينة تتوقف على 

سعرها وعلی دخل الستهلك . وعلیه يكن وضع معادلة الطلب على اللحم في 

الصورة التالية : l‏ 

D= f (p, Y) (\-1) 

حيث D‏ هي كمية اللحم المطلوبة وم هي سعر اللحم ولا هي دخل المستهلك . 

ولنفترض Lal‏ ان الكمية المطلوبة تتناسب عكسيا مع السعر » وطرديا مع دخل 
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الفرد . ley‏ ذلك فان انخفاض السعر يؤدى الى زيادة الكمية المطلوبة » كما ان 

ارتفاع دخل الفرد يؤدي الى زيادة الكمية المطلوية ۱ 
ثانيا : نفترض ان كمية اللحم التي يرغب النتجون أو العارضون في طرحها في كل فترة 

زمنية تتناسب طرديا مع سعر اللحم i‏ وهذا يعني انه عندما يزداد سعر اللحم 

تزداد الكمية المعروضة منه . ويمكن التعبير عن عرض اللحم بالمعادلة التالية : 

S= g(p) )۲۰ ۱( 

حیث 5 هي الكمية العروضة من اللحم P EEs‏ اسعار هذا اللحم . 

وتعتبر العادلتان )١  ١(‏ و (۲-۱) من العادلات السلوكية لانها تصف سلوك 

الطالبین والعارضین . فالشترون یشترون مزیدا من اللحم عند انخفاض 

آسعاره . ex‏ يعرض العارضون کمیات آکبر من اللحم لبیعها عند الاسعار 

الرتفعة . ۱ 
WE‏ : نفترض ان سوق اللحم تکون في حالة توازن عندما تتساوی الکمیات الطلوبة 

من اللحم مع الکمیات العروضة منه في فترة زمنية معينة . وتأخذ معادلة التوازن 

الصيغة التالية : 

D= 5 (۴-۱) 

والمعادلة (WA)‏ هي شرط التواز equilibrium condition ù‏ لانها تحدد الشرط 
الضروري لتوازن سوق اللحم . ويوجد التوازن عندما لاتميل المتغيرات التي نحن 
بصددها ال التغير . وفى هذه الحالة يحدث التوازن عند السعر الذى تتعادل عنده 
الكمياث المطلوبة من اللحم مع الكميات المعرؤضة منة . وليس يحفي أنه عند أي سعر . 
آخر » تكون الكمية المطلوبة اكبر أو أقل من الكمية المعروضة . وفي کلتا الحالتين فان 
السعر يتجه الى التغير . فهو يميل الى الارتفاع اذا كانت الكمية الطلوبة تزید عن الكمية 
العروضة » ويميل الى الانخفاض اذا حدث العكس . 

' ودعنا نفترض ان دخل الفرد لا ثابت وعلى هذا نجد ان : 
Ya Vy‏ 
فإذا أخذنا فى الاعتبار الدخل ۷ ۰ والمعادلات الثلاث السابقة » Ob‏ القيم التوازنية 

للمتغيرات S,D,P SY‏ يمكن تحديدها اما جبريا أو هندسيا. ويتحدد السعر التوازني» 
جبریا » عن طريق احلال العادلات السلوكية بشرط التوازن » ومن ثم تحسب الكمية 
التوازنية باحلال سعر التوازن » اما في معادلة العرض أو في معادلة الطلب حيث أن 
الكمية المعروضة تساوي الكمية المطلوبة عند توازن السوق . 
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شكل رقم )١- ١(‏ 
العرض والطلب على اللحم 
Po‏ 

F(P,Y0) 


glp) 





D0.S0 

وقد سدم التوليفة التوزنية للسعر والكمية - هندسیا - عن طريق الرسم Bled‏ 
لنحنیات العرض والطلب وتعیین تقاطعها . وبا أن الكمية الطلوبة تتناسب عکسیا مع 
الشمن . فان منحنی الطلب الذي يرسم لستوی معين من الدخل الفردي ,۷ في الشكل 
رقم (۱ - )١‏ یکون ذا انحدار سالب . آما منحنی العرض فیکون ذا انحدار موجب . 
حيث ترتبط الکمية العر وضة طردیا بالشمن . 

وطبقا للشكل رقم (۱ - ۱) یکون atl‏ اتوازني Py‏ والکمية التوازنية المطلوية 
والعروضة) هي , 0 . وطالا أن شروط التوازن تبقی دون تغير فان سعر وكمية التوازن 
یظلان , P‏ ,م D‏ على التوالي . 

وقبل أن نستطرد فى التحلیل علینا أن ندرك أن التغیرات الثلاثة 5,0,۳ » یطلق 
عليها المتغيرات الداخلية للنموذج endogenous variables‏ . وهذا يعني آن هذه التغیرات 
تتحدد قيمها من داخل النموذج . وف هذه الحالة تتحدد قيمها عن طريق التفاعل بين 
العرض والطلب على اللحوم - Ul‏ المتغيرلا فهو متغير خارجي exogenouds variable‏ 
وتتحدد قيمته خارج النموذج (بواسطة قوى خارجية) . 

وقد يمتد استخدام النموذج إذا أصاب المتغير الخارجي تعديل ما أو إذا حدث 
انتقال في منحنى الطلب أو في منحنى العرض . 

ولنفترض - على سبيل المثال - إن مستوى الدخل الفردي قد تزايد من و ۷ إلى 
,۷ . فحینثلر تزداد الكمية المطلوبة من اللحم عند كل سعر . ومن ثم ينتقل منحنی 
الطلب في الشكل رقم ١(‏ -۲۰) إلى اليمين . وبالتالي فان السعر التوازني الجديد يصبح 
P‏ وتكون الكمية التوازنية الجديدة هي 0 . 

وعلى ذلك فإن الزيادة في J>‏ الفرد تؤدى 9 زيادة كل من سعر اللحم والكمية 


المباعة منه . 
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شکل رقم (۲-۱) : زيادة الطلب على اللحم 
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120,50 1 D,S 
ویتوقف حجم الزيادة على عوامل متعددة ۱ فكلا كانت الزيادة في الدخل الفردي‎ 
أو في استجابة الستهلکین للزيادة في الدخل انفردي أكبر » كانت زيادة الطلب ومن ثم‎ 
زيادة السعر أكبر كذلك . وبالمثل كلها كانت استجابة العارضين للزيادة في سعر اللحم‎ 
. أكبركانك الزيادة في سعر اللحم أصغر‎ 
ويعتبر هذا التحليل مثالا للتحليل الساكن المقارن . فهو يتضمن مقارنة لاوضاع‎ 
التوازن التي تناظر مجموعتين من الظروف . وهو يشير بالتحديد إلى القيم التوازنية‎ 
للمتغيرات الداخلية » عندما يكون هناك تغير في متغير خارجي ما » أو في العلاقة الدالية‎ 
. functional relationship 
له حدودا وعليه‎ Op وعلى الرغم من انتشار استعمال التحليل الساكن القارن‎ 
. ماخذ‎ 
أولا : لا يصف العملية أو الطريقة التي تتحرك بمقتضاها التغیرات من وضع توازني إلى‎ 
وضع توازني آخر . وعلى سبيل الثال هل ارتفع سعر اللحم من السعر التوازني‎ 
؟ وبا أن‎ P , الاصلي و ۴ إلى ر 2 ثم هبط إلى , 5 أو أنه تزايد باضطراد إلى‎ 
التحلیل السكوني القارن لا یتضمن سوی مقارنة الاوضاع الاولية والنهائية‎ 
. للتوازن فإننا لا نعلم شيئا عن عملية الانتقال إلى الوضع التوازني الحديد‎ 
ثانيا : إن هذا التحليل لا يشير إلى الوقت الذي تستغرقه المتغيرات في حركتها من وضع‎ 
توازني إلى وضع آخر : و بو و دس لذبي كياب ب‎ 
الزيادة في الطلب ؟ اسبوعا أو شهرا أ وسنه أو أكثر ؟ والاجابة لا يكن أن‎ 
۰ نستشفها من التحلیل الساکن القارن‎ 
جدید . فقد تنحرف التغیرات عن الوضم التوازني الجديد » وحینثذر ينشأ توازن‎ 
مادام‎ > e نتاشج م خاطئة‎ ül التحليل الساكن المقارن‎ Sr غير مستقر .- وحینگاو‎ 
التوزن الجديد لم یتحقق . ومن ناحية أخرى » إذا انجهت خیرات إلى الوضع‎ 





التوازني الجديد » ينشأ توازن مستقر . وإذا كان النظام مستقرا فان منهج 
التحليل الساكن 52h‏ إلى توقعات صحيحة . ومع ذلك فإنه لا يبين المسار الزمني 
للمتغيرات ولا يبين أيضا الفترة الزمنية التي تستغرقها هذه المتغيرات حتی تحقق 
قيمها التوازنية الجديدة . 
وللتغلب على أوجه القصور فى التحليل الساكن المقارن » فقد يستخدم التحليل 
الحركي . وف الحالات التي يمكن أن يطبق فيها هذا النوع من التحليل » فإنه یسمح 
بدراسة الحيز الزمني للمتغيرات بصرف النظر عم! إذا كان التوازن مستقرا أو غير مستقر . 
وعلى الرغم من مزايا التحليل الحركي t‏ فإنه نادرا ما يستخدم في مراجع الاقتصاد 
الكلي الاساسية لسببين على الاقل : 
أولا : إن كل غاذج التحليل الحركي البسيطة للغاية تتطلب استخدام التفاضل أو 
المعادلاات التفاضلية . 
انیا : إن القبول بنظرية لتحديد الدخل قائمة على التحليل الحركي أمر لا وجود له . 
ومن ثم فإن هذا الكتاب سوف يعتمد على طريقة التحليل الساكن المقارن على 
الرغم من SHU‏ واوجه القصور فيها . 
أهداف السياسة الاقتصادية الكلية : 
The Goals of Macro- economics Policy‏ 
تحاول النظرية الاقتصادية أن تفسر لاذا تظهر المشكلات فى الاقتصاد وكيف يمكن 
التعامل مع هذه المشكلات . لذلك فهي أمر لا غنى عنه في صياغة وادارة السياسة 
الاقتصادية . ولكن قبل دراسة نظرية وسياسة الاقتصاد الكل 5 ينبغي للمرء أن يعرض 
لاهداف الاقتصاد الكلي . فليس ثمة ريب أنه بدون أهداف محددة تحديدا دقيقا تصبح 
صياغة سياسة ما أمرا عسيرا . 


العالة الكاملة Full Empolyment‏ 
یذکر الاقتصاديون غالبا اربعة اهداف للاقتصاد الكلي » وهي العمالة الكاملة 
واستقرار الاسعار والنمو الاقتصادي والتوازن الخارجي . وعلى الرغم من وجود خلاف 
حول هذه الاهداف » فان كل الاقتصاديين أو أغلبهم متفقون تماما على أن العمالة 
الكاملة هدف مرغوب فيه . وفى الحقيقة أن مثل هذ! ال هدف له مبرره التشريعي . ففي 
قانون العمالة الصادر سنة ١445‏ ف الولايات المتحدة » مثلا » أعلن الكونجرس انها 
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تمثل سياسة ومسئولية مستمرة وعلی الحكومة الا تحادية أن تستخدم كل الوسائل المکنة 
لتحقيق gail‏ ما يمكن من توظیف» . . . . وقد قررت أكثر الاهداف تحديدا في قانون 
هامفری - Humphry- Hawkins -S9le‏ للع | لة الكاملة والنمو المتوازن الذي صدر في عام 
۸ . ف الولايات المتحدة الامريكية . وتفضل العالة الكاملة OY‏ ارتفاع مستوى 
Gk » rules)‏ إلى زيادة كمية السلع والخدمات التاحة للمجتمع . وکا لاحظنا سابقا » 
فان معدل البطالة قد ارتفع من ۸۳,۲ فی عام ۱۹۲۹ إلى ZYE,‏ فی عام ۱۹۳۳ . وی 
نفس الوقت انخفض الناتج القومي SAW‏ الحقيقي بحوالي ۳۰/ . وبالزيادة المفاجئة 
في البطالة والانخفاض القابل في الناتج القومي الاجمالي الحقيقي » يخسر المجتمع تلك 
السلع والخدمات التي كان بامكانه أن rat‏ عليها في ظل سيادة العمالة الكاملة . 

وتعتبر العمالة الكاملة مرغوبة أيضا بسبب عبء البطالة » وما تلحقه بالجتمع من 
خسارة تقع على هؤلاء الناس المتعطلين عن العمل . وعلى الرغم من أن جزءا من العبء 
يزول بسبب الزایا التي تتحقق من التأمين ضد البطالة والدفوعات التحويلية المختلفة › 
لا أنه يظل موجودا . 

وفيا یتعلق بالعمالة الكاملة » یقترح قانون هامفري - هاوکنز Humphrey-‏ 
Hawkins Act‏ - ان یکون معدل البطالة 6/ (۳/ للبالغین) کهدف موقت . 

وقد نوقش هدف العمالة الکاملة وعلاقته بمعدل البطالة مطولا في الفصل الرابع 
عشر . 


استقرار الاسعار Price Stability‏ 
إن یل حرق استقرار الاسعار ليس بالوضوح أو الدقة التي یکون علیها الجدل 
حول العمالة الكاملة . ففي ظل التضخم . أو على الاقل في ظل التضخم غير المتوقع » 
يضار بعض الناس بيغا يستفيد اخرون . ومن بين هؤلاء الذين يستفيدون » الاشخاص 
الذين ترتفع دخوهم معدل اسرع من معدل ارتفاع الاسعار » والاشخاص الذين 
بمقدورهم أن يقترضوا بسعر فائدة منخفض نسبيا فها قبل التضخم . وهؤلاء الاخيرون 
يستفيدون حيث يمكنهم رد قروضهم ذات الفائدة النخفضة بنقود ذات قوة شرائية أقل 
منها عند الاقتراض . أما الاشخاص الذين يضيرهم التضخم e‏ > فهم اولئك الذين ترتفع 
دخوهم بمعدل أقل من معدل ارتفاع الاسعار . وهؤلاء الذين قدموا قروضا بسعر فائدة 
منخفض نسبیا قبل التضنخم . ويخسر الاخيرون لانهم يستردون قروضهم بنقود ذات قوة 

ثية أقل ما كانت عليه عند عقد هذه القروض . 


۳۲ 
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ومکذا ففي ظل التضخم ‏ أو على الاقل في ظل التضخم غير التوقع » یکسب 
البعض ويخسر البعض الآخر . ومن ثم تحدث اعادة توزیم للدخل والثروة . 

ولکن طالا بقیت العمالة الکاملة ۰ فانه ليس من الواضح أن حالة الجتمع ككل 
تسوء » حیث تتاح له نفس الکمية من السلع والخدمات . وإذا كان الرأي التقدم صائبا: 
فلماذا ينبغي على الجتمع أن يهتم بالتضخم ؟ ویذهب أحد الاراء إلى أن مستوی الاسعار 
يجب أن يكون ثابتأ ليحول دون اعادة توزيع الدخل والشروة التي تحدث في ظل 
اغ 
ua‏ رأي آخر إلى أن للتضخم تأثیرا عكسيا على الاقتصاد القومي . إذ أنه 
بمرور الوقت لن یتاح للمجتمع » إلا كمية أقل نسبيا من السلع والخدمات . ولبيان ذلك 
يشيرون إلى أن التضخم » في الولايات المتحدة الامريكية » قد ثبط الاستثمار في المصانع 
والمعدات في السبعينيات . وبالتالي فقد نما الناتج والعالة بسرعة آقل جما كانا عليه في ظل 
استقرار الاسعار . 

وقد عرض هذا الرأی وغيره من الآراء التي تؤيد استقرار الاسعار . وتم تقويمه 
ونقده في الفصل الثاني عشر . 


Economic Growth النمو الاقتصادي‎ 


والهدف الثالث › الذي يذكر غالبا هو النمو الاقتصادي . فاذا تزايد الناتج 
الحقيقي للمجتمع بمعدل اكبر من معدل نمو السكان فان النمو الاقتصادي يتحقق . وی 
ظل النمو الاقتصادي ‘ يتاح للمجتمع مزید من السلع والخدمات » ويتوفر له مستوی 
أعلى للمعيشة » ولا يعني هذا ان كل أفراد المجتمع يستفيدون او يتمتعون بثمرات النمو 
الاقتصادي بالتساوي 8 وان كان نمووالكعكة الاقتصادية» أو حجم الانتساج 
Economic Pie‏ لا بد وان يجعل عملية توزيع الدخل اكثر سهولة . 

وف أواخر PEL CEA‏ وأوائل السبعینات تساءل كثير من الناس عن جدوى الرغبة 
في مزيد من النمو الاقتصادي . فقد لاحظوا ان النمو غالبا ما يكون مصحوبا بزيادة 
d‏ السبعینات » فقد حظي النمو الاقتصادي بتأكيدات كثيرة باعتباره هدفا اقتصادیا في 
الوقت الحاضر . وقد نوقشت القضايا المتعلقة بالنمو الاقتصادی بمزيد من التفصيل في 
الفصل الخامس عشر . 


الفصل الأول ۳۳ 





التواز ن الخار جي External Balance‏ 

ان امدف الرابع والاخير للاقتصاد الكلي هو التوازن الخارجي . ویلخص ميزان 
المدفوعات balance of payments‏ كل العاملات الا قتصادية بين القطاع BUS!‏ والمنشآت 
والقطاع الحكومي لدولة معينة » وبقية العالم الخارجي خلال فترة زمنیه معینه . ونث 
المعاملات : الصادرات والواردات والتدفقات المختلفة لرأس المال . وتقيد الصادرات فى 
الجانب الداشن من ميزان الدفوعات باعتبارها بشوذا موجبة اذ Lel‏ تؤدئ:الى زيادة 
التحصلات Inpayments‏ اما الواردات فتقيد في الجانب المدين من ميزان المدفوعات 
باعتبارها بنودا سالبة اذ پترتب علیها مدفوعات للخارج Outpayments‏ . وعندما یتدفق 
رأس المال من بلد ما الى بقية أنحاء العالم » فان التدفقات Flows‏ تقيد فى الجانب الدین 
باعتبارها بنودا سالبة » اذ ان هذه التدفقات تمثل مدفوعات Outpayments‏ . اما حين 
تتدفق رؤوس الاموال من بقية انحاء العالم الى هذا البلد » فانها تقيد في الجانب الدائن 
باعتبارها بنودا موجبة » حيث انها تمثل متحصلات Inpayments‏ . 

واذا تجاو ز مقدار المعاملات المقيدة كبنود سالبة (مدفوعات) مجموع المعاملات 
المقيدة كبنود موجبة (التحصلات في ميزان المدفوعات) فان ذلك يعني وجود عجز فى 
ميزان الدفوعات . ويمول هذا العجز (أو يتوازن) بتدفقات مقابلة من الذهب 
والعملات الاجنبية او اية وسائل اخرى للمدفوعات . وقد يستمر العجز في ميزان 
المدفوعات لعدد من السنوات ومع ذلك لا يمكن ان تواجه دولة ما بعجز لا نهائي في ميزان 
الدفوعات . إذلا بد أن تتخذ ‏ ان عاجلا او آجلا - اجراءا تصحيحيا والا ضاعت 
مكاسبها من التجارة الدولية . 

وعلى ذلك فالتوازن الخارجي غالبا ما حدد على انه هدف اقتصادي . وقد تناولنا 
هذا الهدف تفصيلا نی الفصل السادس عشر . 


نظرة ile‏ على الكتاب Review of TheBook‏ 
خصص الفصل الثاني لحسابات الدخل القومي . وقد عرفنا وناقشنا- في هذا 
الفصل - المفاهيم الختلفة لحسابات الدخل القومي مع pleas‏ ببعض المشاكل المتعلقة 
بتصنيف وتفسير احصاءات الدخل القومي . وهذه الاحصاءات امر لا بد منه لهذه 

الهام » بما في ذلك صناعة السياسات . 
ويقدم الفصل الثالث نموذجا مبسطا للاقتصاد القومي . وان كنا قد قدمنا نماذج 
أكثر تعقيدا في الفصل الاخير . وقد أضيف الى هذا النموذج » في الفصل الرابم ‏ 


۳ الفصل الأول 


القطاع الحكومي . اما دول الاستهلاك والاستشار فقد نوقشت في الفصلین الخامس 
والسادس على التوالي . وفي نهاية الفصل السادس أدمحت دالة الاستثار الجديدة في نموذج 
الفصل الرابع » كما فحص التوازن في سوق المنتجات . 

ويتعامل الفصل السابع مع عرض النقود » بيغا يناقش الفصل الثامن الطلب على 
النقود والتوازن فى سوق النقد . ويدمج الفصل التاسع سوق النقد في النموذج . كا 
يتعامل الفصل التاسع أيضا مع محددات الفعالية النسبية للسياسة المالية والنقدية . 

وقد تناول الفصل العاشر العرض الكلي صراحة » وأظهر ان ناتج الأمة والستوی 
العام للاسعار يتحددان بقوى العرض والطلب الكلي . اما الفصل الحادي عشر فقد 
تناول نظرية تحديد الدخل من وجهات نظر النقديين » وانصار التوقعات النطقية وجانب 
العرض . 

وقد خصصت الفصول الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر للتضخم . فقد 
ناقش الفصل الثاني عشر نظريتي التضخم بجذب الطلب والتضخم بدفع النفقة بطريقة 
تقليدية » الا ان الفصل الثالث عشر يوضح ان ثمة عملية تضخمية واحدة ذات 
مرحلتين : توسع واستقرار . ويعالج الفصل الثالث عشر Lat‏ البادلة بين التضخم 
والبطالة والتجربة الامريكية . اما الفصل الرابع عشر فهو يتعامل مع السياسات التي 
صممت لتقلیل التضخم والبطالة » كا نوقشت أيضا عملية الربط بالارقام القياسية 
Indexation‏ كوسيلة لکیح جاح التضخم بدلا من تقلیله . 

ويعرض الفصل الخامس عشر بايجاز لتقويم عدد من نظريات النمو الاقتصادي 
ويناقش Lal‏ جدوى هذا النمو . ويشرح الفصل السادس عشر العلاقة بين الاقتصاد 
الحلی والتجارة الخارجية . ۱ 

. اما الفصول السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر فقد خصصت للسياسة‎ ٠ 
یتناول السياسة الالية . والفصل الثامن عشر یتناول السياسة‎ pte فالفصل السابع‎ 
النقدية . اما النهج الثالث وهو السياسة الدخلية . فقد عرض في الفصل التاسع عشر‎ 
. وقوم نقدیا‎ 
Concluding Remarks ملاحظات ختامية‎ 

فى الستینات » كان كثير من الاقتصادیین متفائلین باستخدام السياسة الا قتصادية 
d‏ تحقيق أهداف الاقتصاد الکلی . الا أن أحداث السبعینات أطاحت بهذا التفاژل . 
ولهذا السبب لن نهتم فقط بوجهة نظر الكينزيين > Lely‏ ينصب اهتامنا ايضا بآراء النقديين 
وانصار التوقعات المنطقية وجانب العرض . 





الفصل الأول Yo‏ 





Notes اخواشي‎ 
John Maynard Keynes, <The Genera! Theory of Employment Interest and Money+(New York : Harcourt, Brace and (1) 
. Company , 1936) 

(Y)‏ وهؤلاء الاقتصاديون ‏ عموما ‏ الذين يشكلون الاتجاه السائد هم الذين عاشوا فيا بين ۱۷۵۰ و۱۸۷۰ ويسمون 
بالاقتصاديين التقليديين وهم آدم سميث ور وبرت مالتس ودافيد ريكاردووجون ستيوارت ميل . 
أسئلة للمراجعة : 
)1( عرف وناقش باختصار كلا من الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي . وضح ذلك مع 
ذكر تطبيقين لكل منهیا . 
(۲) لاذا آهمل - في الغالب ‏ الاقتصاد الكلي قبل الثلاثينات ؟ وما الذي حدث في 
الثلاثينات ليثير plea‏ بالاقتصاد الكلي . ١‏ 
(۲) ما هو النموذج الاقتصادي ؟ وهل يجب ان نهتم با اذا كان النموذج لا يحتوي على 
مزيد من التفاصيل ؟ ولماذا ؟ . 
(E)‏ صف منهج التحليل السكوني المقارن » واذكر مزاياه » وعیوبه . 
)0( عرف كلا من المصطلحات الاتية : 
أ المعادلة السلوكية . بد شرط آلتوازن . 

- المتغير الداخلي . د المتغير الخارجي . 
)1( اذكر وناقش بايجاز أهداف الاقتصاد الكلي للمجتمع . 
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بمرور السنوات تزايد اهتام الاقتصاديين وغير الاقتصاديين على حد سواء بأداء 
الاقتصاد القومي . ومع ذلك فان بيانات الدخل القومي - قبل الثلائینات - وغیرها من 
البيانات الاصلية ‏ اللازمة لتقويم مستوى الأداء القومي كانت غير متاحة . ٠‏ 

وقد نشرت التقديرات الاولى للدخل القومي ف الولایات المتحدة 3 عام )۱۹۳ ۰ 
بعد أن قامت وزارة Department of Commerce’ Low!‏ ف عام ۲ - بتبوجیه من 
الكونجرس - باعداد البيانات ومنذ ذلك التاريخ » بات في التناول بيانات اضافية لتطوير 
نظام محاسبة الدخل القومي . ويعالج هذا الفصل الاطار الأساسي لمحاسبة الدخل 
yall‏ 1 - 
۱ وتسمح لنا ob,‏ محاسبة الدخحل القومي ان نحدد مستوی الاداء الاقتصادی 3 
وان نجري التوقعات عن اتجاهه الستقبلي .واذا بدا الاداء الاقتصادی معتلا » فان 
السلطات النقدية والالية قد ترغب في تطبیق السیاسات التي تصمم لتحسینه . 
۲ وتمدنا البیانات ايضا بساعدة قيمة في التنبوء بالطلب على النتجات ‏ وبناء الغاذج 

الا قتصادية واختبارها . اضف الى ذلك ان بیانات محاسبة الدخل القومي امر لا غنی عنه 
ف قياس أداء الاقتصاد القومي « وتسهيل التنبؤ الاقتصادي وتوفير قاعدة لصنع سياسة 

ما ۲ é‏ 
الناتج القو مي الاجال Gross National Product‏ 

ثمة مقابيس مختلفة للدخل القومي او الناتج المتحقق ولكن أكثر هذه المقاييس 
شيوعا هو الناتج القومي الاجمایي GNP‏ . والناتج القومي الاجمای هو القيمة السوقية 
الا حمالية للسلم واخدمات النهائية التي ينتسجها الاقتصاد القومي فى سنة واحدة . 

وکا هو واضح في احدول رقم (۲ -۱) فقد كان الناتج القومي SLAY‏ 
YAYLA‏ بليون دولار في عام ۱ . وتفادیا للازدواج الحسابي فان الارقام تتضمن 
السلع والخدمات النهائية فقط . ولا تتضمن المنتجات الوسيطة » وعلى سبيل الثال اذا 





كانت القيمة الشوقية الاجمالية لكل من صناعة الصلب وصناعة السيارات قد حسبت » 
فان جزءا من الناتج القومي سوف يتكرر حسابه » اذ أن جزء من انتاج صناعة الصلب 
يمثل رجات Output‏ «تستخدم «کمدخلات cInputs‏ في انتاج السیارات . 
ولكي يتم تجميع السلم والخدمات النهائية جميعها » فلا بد من جمع القيمة السوقية 
لكل سلعة أو خدمة نهائية . ويعتبر الجمع على أساس القيمة ضروريا » لأنه غير ذي 
معنى ان نجمع هذا المدى الواسع من السلع والخدمات على أساس الكميات . 
وبا أن الناتج القومي الاجمالي هو مقياس للانتاج وليس للمبيعات » فان السلع 
النتجة أثناء السنة تحسب كجزء من الناتج القومي الاجمالي » سواء بيعت تلك السلع أو 
اضیفت ال الخزون . 
ولا كان الناتج القومي SLAY‏ مقیاسا للانتاج الجاريءفانه لا یتضمن کشیرا من 
العاملات السوقية . فالعاملات التي تضم سلعا مستعملة لا تدخل ضمن الناتج 
القومي » اذ أن هذه السلع حسبت في فترة سابقة » كما تستبعد مشتریات الاسهم 
والسندات هي الأخرى من الناتج القومي الاجمالي » حیث انها تعبر فقط عن تبادل 
الاصول أكثر ما تعبر عن انتاج لسلع وخدمات . ومع ذلك فان العمولات الترتبه على 
هذه العمليات تدخل ضمن الناتج القومي الاجمالي لاا تمثل ثمنا لخدمات . 
جدول رقم (۱-۲) 
الناتج القومي الاجمالي للولايات المتحدة الامر يكية 
عام ۱۹۸۱ 
(بلیون دولار امريکي) 


الناتج القومي الاجمالي 


| الانفاق الاستهلاكي الشخصي 
السلع العمرة 
السلع غير العمرة 
الندمات 





الاستثار الثابت 

النشات غير السكنية 
الانشاءات 

الوسائل المعمرة للمنتجين 
الاسكان 

انشاءات غير مزرعية 


انشاءات المزارع 

وسائل معمرة للمنتجين 

التغير ف المخزون السلعي 

غير مزرعية 

مزرعيه 

المشتريات الحكومية من 

السلم والخدمات . 

الحكومة الاتحادية 

الدفاع الوطني 

غير دفاعية 

الولايات والمحليات 

dle‏ الصادرات من السلع 

والخدمات . 

الصادرات 

الواردات 
Source: Department of Commerce, Survy of Current Business, 62, 2‏ 
(February 1982), 3‏ 

ويستبعد من هذا الناتج أيضا الارباح والخسائر الرأسمالية » حيث لا تتولد من 
الانتاج الجاري 
ومع ان الانشطة غير القانونية قد تنتج سلعا وخدمات . إلا أن قيمتها السوقية 

لا تدخل في حساب الناتج القومي الاجمالي » لاما غير مشروعة . وبالطبع اذا ما حاول 





ty‏ الفصل الثاني 





ple‏ الدخحل القومي حساب القيمة السوقية لهذه السلع والخدمات فسوف يكون من 
المستحيل ان bet‏ | على بیانات دقيقة . 
لم تدخل هذه القيم في الناتج القومي الاجمالي . فان الناتج سوف يكون مقدرا بأقل من 
قيمته الحقيقية å‏ وسوف نناقش كثيرا من هذه القيم فيا بعد 2 ومع ان التقديرات التي 
اجريت Jol‏ هذه القيم تعتبر قليلة » الا آنا يكن ان تمعد ال مال آرحب من 
النشاطات . فاذا اكترى شخص - على سبيل الثال - آلة لاصلاح سيارته » فان ما يدفعه 
مقابل خحدمات هذه IYI‏ يحسب کجزء من الناتج القومي الا جمایی ; ولكن اذا قام صاحب 
الآلة باصلاح سيارته الخاصة e‏ أى سيارة أحد اصدهفائه » فانه یفعل ذلك انا ولن 
تكون هناك تقديرات 3 ولن يدخل هذا النشاط في حساب النانج القومي الاجمالي 5 

وف هذا المثال وغيره من الامثلة لا تجري أية تقديرات بسبب الصعوبات فى تقدير 
القيمة السوقية لثل هذه الاشياء . 

وكا هو واضح في الجدول رقم (۲ - )١‏ فان الناتج القومي الاجمالي يقسم الى 
أربعة اقسام رئيسية : 

الانفاق الاستهلاكي الشخصي ; 

ب اسار المحلي الاجمای الخاص 5 

- الانفاق الحكومي على السلع والخدمات . 

dle -‏ الصادرات من السلع والخدمات . 

ويقابل هذه الاشياء الأربعة t‏ قطاعات أربعة ف الاقتصاد هي : 

- القطاع العائل . 

- قطاع الاعمال . 

- القطاع الحكومي P‏ 

- قطاع التجارة الخارجية 5 
الانفاق الاستهلاکي الشخص Personal Consumption Expenditure‏ 

ويعادل هذا الانفاق القيمة السوقية الكلية للسلع والخدمات التي يبتاعها القطاع 


الفصل الثاني ۰۳ 





يتلقاها القطاع العائلي كنوع من الدخل العيني . ویتضمن الأول مشتریات الطعام 
والکساء والئلاجات والخدمات الطبية واحلاقة . بيغا یتضمن الدخل العيني الجزء من 
الحاصیل الذي یستبقیه الزارعون للاستهلاك الشخصي . وعلى الرغم من عدم شراء 
المزارعين لهذا الجزء فان قيمته تدخل ضمن حسابات الدخل القومي تحت بند الانفاق 
الاستهلاكي الشخصي . 

وینقسم الانفاق الاستهلاكي الشخصي أو الاستهلاك الى ثلاثة اقسام هي › 
السلع العمرة Durable Goods‏ والسلع غير العمرة Nondurable‏ والخدمات Services‏ . 
وعادة فان السلع التي تعمر أكثر من عام تصنف كسلع معمرة . بيغا تصنف السلع التي 
تبقى عاما فأقل كسلع غير معمرة . وتعتبر الثلاجات والائاثات من قبيل السلم المعمرة » 
بين يعتبر الطعام والكساء من قبيل السلع غير المعمرة , السات فانها تشمل تنظيف 
اللابس واصلاح الأحذية والمواصلات العامة وغيرها . 

ویعتبر الاستهلاك آکبر مکونات الناتج القومي الاجمالي . وقد بلغ في الولایات 
التحدة ۸۵۷,۸ ۱ بلیون دولار امريكي فى عام ۱۹۸۱ أي 1۳,۵ من الناتج القومي 
Sle Vi‏ الامريكي . وقد قدرت الخدمات بحوالی ۸4۷,۵6 من الاستهلاك الاجمالي » بینا 
قدرت السلم غير العمرة بحوالي 4۰/ . 
الاستثار الحلي الاجمالي الخاص 

والاستثار الا Gross Investment Sle‏ هو القيمة السوقية الكلية للمنشات الجديدة 
ووسائل الانتاج العمرة مضافا الیها قيمة التغیر في رقم الخزون لدی منشات الاعبال . 
وعلی هذا فان الاستخار الا Sle‏ یتضمن بناء الصانع وشراء العدات الانتاجية الحديدة e‏ 
كما یدخل فيه آیضا بناء الساکن . وعلی هذا فان شراء بيت جدید یکون بتصیفه کاستشار 
أفضل من تصنیفه کاستهلاك . واخیرا یتضمن الاستشار الاجمالي التغبرات في رقم 
الخزون » اذ أن التغیرات في الخزون تدخل ضمن الناتج القومي الاجمالي باعتباره 
مقیاسا للانتاج ولیس للمبیعات . وقد بلغ الا سار الا جمالی عام ۱۹۸۱ ف الولایات 
التحدة ۷ره ۵ 4 بلیون دولار أى ما یعادل هر4١/‏ من الناتج القومي الاجمال . 

وبماان نسبة من الاستشارات SLAY‏ تخصص للاحلال وتجدید SLE‏ 
والاصول الرأسالية التي بلیت أو تحطمت خلال السنة » فانه يمكن تقدیر dle‏ 
الاستثمار الخاص . أو الاستثمار الصانی » أيضا . ويمكن الحصول على صافي الاستثار 
بطر a‏ خصصات استهلاك 5 اښ Capital Consumption Allawances JU‏ من الا jaw‏ 
Jayi‏ . 
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Sef من اهلاك الاصول ال‎ JU خصصات استهلاك رأس‎ IL, 
قيمة ما لدی الاقتصاد من هیاکل‎ 2 deterioration) AAU وهي مقياس‎ depreciation 
. انتاجية ومعدات » ومن خصص لواجهة الاضرار الطارئة التي تلحق هذه الأصول‎ 

ولا كان الاستثار الاجمالى لاد٠ه4‏ بليون دولار » فان الاستثار الصافى يعادل 
4 بليون دولار فقط » حصلنا عليها بطرح خصصات استهلاك رأس PRA?‏ 
۷ بلیون دولار من الاستثمار الاجمالي . 

أن dle‏ الاستشارات يعتبر مقياسا هاما لقياس الزيادة الصافية فى رصيد رأس 
الملل القومي . وسوف نناقش فيا بعد العلاقة بين الاستثار الاجالي والاستثمار الصانی 
ورصید رأس JU‏ . ۱ 


الانفاق الحكومي على السلع والخدمات 

ويتكون هذا الانفاق من المشتريات التي تقوم بها محتلف الوحدات الحكومية . 
وتتضمن هذه المشتريات الحصول على المعدات الحربية للدفاع الوطني ومرتبات موظفي 
الحكومة . وقد بلغ الانفاق الحكومي في الولايات المتحدة الامريكية ۳ر۱ 04 بليون دولار 
في عام ۱۹۸۱ أي ما Jala‏ ۲ر۲۰/ من الناتج القومي SLAW‏ . وقد قدرت مشتريات 
الولايات والمحليات بحوالي 1 من الانفاق الحكومي SLAY‏ . وكانت النسبة 
الباقية تمثل مشتريات الحكومة الاتحادية . وقد ذهب ثلثا المشتريات الاتحادية الى الدفاع 
الوطني . 

وينبغي ان نؤكد . ان النفقات الحكومية لا تدخل كلها في حساب الناتج القومي 
الاجمالي > فثمة استثناء اساسي وهو الدفوعات التحويلية الحكومية . وتتضمن 
الدفوعات التحويلية للحكومة مزايا التأمين الاجتاعي وتعويضات البطالة ¢ والدفوعات 
الى الأفراد العسكريين المتقاعدين . وكشأن المشتريات الحكومية من السلع والخدمات ؛ 
تتضمن المدفوعات التحويلية مدفوعات بواسطة الحكومة » ولكنها . خلافا للأولى » 
لا تتضمن أي تبادل للسلع والخدمات . وبدون هذا التبادل فانه لن يكون هناك انتاج 
اقتصادي ومن ثم فان الدفوعات التحويلية الحكومية تستبعد من الناتج القومي 
الا حمالى . 





Sle‏ الصادزات من السلع والخدمات 
وقثل قيمة الصادرات من السلع والخدمات مطروحا منها قيمة الواردات من 





تبدو بوضوح - بوصفها جزءا من الناتج القومي الاجمالى . أما الواردات فتقتطع جزء من 
الناتج القومي الاجمالي ونتيجة لذلك فانها يجب ان تستبعد من مجموع العناصر المكونة 
للناتج لنضمن ان الناتج القومي الاجمالي يظهر فقط الانتاج المحلي . وعلى سبيل المثال » 
فان المشتريات الجديدة من السيارات الفيات تدخحل تحت بند الاستهلاك . ويماان 
الفيات لا تنتج J‏ الولايات المتحدة » فان قيمة السيارات الفيات Fiat‏ يجب ان تخصم ‘ 
لنتاکد ان الانتاج المحلي للسیارات فقط هو الذي بحسب ضمن الناتج القومي الاجمالي . 
وف عام ۱۹۸۱ بلغت الصادرات الاجالية ٦ر٠٠٠‏ بليون دولار » بیغا بلغت الواردات 
۲۷ بليون دولار . ومن ثم فان dle‏ الصادرات Yo Joly‏ بلیون دولار . 

وهكذا وعلى الرغم من ان الصادرات تبلغ .۱۲,۵/ من الناتج القومي الاجمالي 
والواردات ZVI‏ فان صافي الصادرات قد بلغ حوالي ۰,۹ فقط من الناتج القومي 
الا حمالى . 
الناتج القومي الصافي : Net National Product‏ 

الناتج القومي الصاف ۱۷۷۳ مقياس آخر من مقاييس الناتج القومي وکا هو واضح 
في الجدول رقم (۲ -۲) فانه يشتق من النانج القومي الاجمال . 

جدول رقم (Y-Y)‏ 
الناتج القومي الاجمالي والناتج القومي الصانی والدخل القومي 
(بلیو ن دولار) في عام VAAN‏ 


الناتج القومي الاجمالي ۲۹۲6۸ 
- خصصات إهلاك رأس المال:وتغيرات استهلاك رأس المال FIY.‏ 


= الناتج القومي الصانی ۰۳,۱ 


- الضرائب غير المباشرة والمطلوبات غير الضريبية ۱,۱ 

المدفوعات التحويلية لقطاع الاعمال Abe‏ 

فروق احصائية ۰۸ 

+ المعونات مطروحا منها الفائيض الجاري للمشروعات 

الحكومية . o‏ انك 

YE, Y الدخل القومي‎ = 

Source: Department of Commerce, Survey of Current Business, 62, no.2 (Febrary 

1982),4. 
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والناتج القومي الصافي هو القيمة السوقية الاجمالية للناتج Shall‏ للاقتصاد من 
السلع والخدمات النهائية . ولكي نشتق الناتج القومي الصافي ۱۷۱۷ فاننا يجب ان 
نطرح خصصات الاك رأس الال من الناتج القومي الاجمالي . وحيث كان الناتج 
القومي الاجمالي2 21 6 وخصصات اهلاك رأس الال ۹۲,۸ ۲ بلیون دولار و ۳۲۱,۷ 
بليون دولار على التوالي » فان الناتج القومي الصافي فی عام ۱۹۸۱ يعادل ۹۲,۸ ۲ 
بليون دولار مطروحا منها ۷ , ۳۲۱ بليون دولار أى 507,١‏ ۲ بليون دولار . l‏ 

ان استبعاد خصصات اهلاك الأسول الرأسيالية عل هذا النحو » Jad‏ الناتج 
القومي الصافي تعبيرا عن مجموع الانفاق الاستهلاكي الخاص والشتریات الحكومية 
للسلع والخدمات وصا الصادرات من السلع والخدمات وصافي الاستثار المحلي 
الخاص . أما الناتج القومي الاجمالي فهو مجموع الثلائة الأول مضافا اليه الاستثار المحلي 
الا حمالى الخاص . 

وتکمن اهمية الناتج القومي الصافي في كونه مقياسا للناتج الصافي للدولة » أي 
السلع والخدمات المتاحة للمجتمع بعد تجديد الأصول وافیاکل وأدوات الانتاج التي 
اعتراها البلي أو أصابها الفناء آثناء السنة . 


الدخل القو مي National Income‏ 
الدخل القومي هو القیاس الثالث للناتج الاقتصادي . وهو مجموع دخول العمل 
وعناصر الانتاج الاخری والتي Les‏ من الانتاج الجاري للسلع والخدمات في الاقتصاد . 
[Sy‏ يشير الجدول رقم Y)‏ -۲) فان الدخل القومي يمكن الحصول عليه من الناتج القومي 
الصافى بعد اجراء الخصومات والاضافات الاتية : 
أولا : استبعاد ضرائب الأعمال غير الباشرة » والطلوبات غير الضريبية وتتضمن ضرائب 
الاعمال غير الباشرة : ضريبة البیعات » والضريبة النوعية » والرسوم وضرائب 
ملكية الاعیال . بيغا تتضمن الطلوبات غير dey pall‏ رسوم التفتیش والضراثب 
الخاصة والغرامات والجزاءات الختلفة . وتخصم ila‏ هذه الالتزامات من الناتج 
القومي الصانی, اذتصبح هذه البالغ حقا نبائيا للحکومة ولیست مبالغ متاحة للدفع 
الى عوامل الانتاج . 
وقد بلغت ضرائب الاعمال الباشرة والطلوبات غير الضريبية ۲۵۱,۱ بلیون 
دولار في عام ۱۹۸۱ في الولایات التحدة الأمريكية . 
ثانيا : استبعاد الدفوعات التحويلية لقطاع الاعمال : وهي مدفوعات يدفعها قطاع 
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الاعمال للافراد أو للهيئات التي لا تسعى الى الربح » ومع ذلك فقطاع الاعمال 
لا يتلقى سلعا أوخدمات ف القابل » على الأقل خلال العام الذي دفعت فيه هذه 
التحویلات. وتتضمن الدفوعات التحويلية لقطاع الاعمال المنح والهبات لختلف 
الميئات غير امادفة للربح مثل الجامعات » کا تتضمن محصصات دیون 
الستهلکین المشكوك فیها consumer bad debts‏ . وتستبعد الدفوعات التحويلية 
لقطاع الاعمال من الناتج القومي الصافي LEY‏ تمشل عبشا على موارد قطاع 
الاعبال . وهي لذلك غير متاحة کمدفوعات لعناصر الانتاج الختلفة . 
وقد بلغت الدفوعات التحويلية لقطاع الاعمال ٦‏ ,۱۱ بلیون دولار في عام 
١‏ فى الولايات المتحدة الامريكية . 
ثانا + بضاف رصیذ النتاعدانف مز وا Agee‏ هافن ca sll‏ لقف وعات اة 
الى الناتج القومي الصافي . والمساعدات ما هي الا منح نقدية مقدمة من الحكومة 
الى قطاع الأعمال وهي تزيد موارد المنشات . وبذلك تتيح دخلا آکشر لعوامل 
الانتاج . أما الفائض الجاري للمشروعات الحكومية فهو الفرق بين البیعات 
ونفقات التشغیل الجارية للمنشات الحكومية . ویخصم الفائض الجاري من 
الساعدات لان هذه الوارد ليست موزعة على عوامل الانتاج . 
وهذان البندان Lay‏ الساعدات والفائض الجاري للمشروعات الحكومية یظهران 
کبندین مستقلین بسبب صعوبة تمییز الساعدات القدمة من الادارات الحكومية عن 
غيرها من العاملات التي تقوم بها نفس هله الادارات رق ple‏ ۱۹۸۱ بلغت ۱,ه 
بلیون دولار آمريكي . 
وبعد اجراء هذه التعدیلات في الناتج القومي الصافي نحصل على الدخل 
القومي ۲ وف عام ۰۱ کان الناتج القومي الصاف للولایات التحدة الأمر LS‏ 
۰۳۱ ۲ بلیون دولار . فاذا خصمنا ضرائب Se‏ غير الباشرة والطلوبات غير 
الضريبية وقدرها ۱ , ۲۵۱ بلیون دولار » والدفوعات التحويلية لقطاع الاعال وقدرها 
5 بلیون دولار من النانج القومي الصانی > ثم اضفنا الیها رصید الساعدات 
مطر وحا Qu‏ فائض المشروعات الحكومية وقدره ۱ ,ه بلیون دولار » لوجدنا ان الدخل 
القومي الامريکي Joly‏ ۵ ,۳۵ ۲ بلیون دولار . وهذه النتيجة تختلف عن اجمالي 
الدخل القومي الذي بظهر في الجدول رقم Y)‏ -۲۰) بحوالي ۰,۸ بلیون دولار . وهذا 
القدر یظهر باعتباره فرقا احصائیا . وسوف نوضح كيف یظهر مثل هذا الفرق 
الاحصائي فيا بعد . 
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وکا هو واضح في الجدول رقم (۲ -۳) فان الدخل القومي يقسم الى خمسة انواع 
من الدخل : تعویضات العاملین » وآرباح الشرکات ‏ ودخول SAY‏ » ودخل 
الاشخاص من الایجارات والفائدة الصافية . 
تعویضات العاملین 

وتتکون من الأجور والرتبات مضافا اليها الأجور والرتبات الاضافية مشل 
المعاشات وما يقدمه نظام الضمان الاجعاعي . ویتضمن التقدیر : المأوى والوجیات 
الحددة السعر أو باسعار رمزية » وکذلك اية مدفوعات عينية اخری frat‏ علیها 
العاملون کجزء من التعویضات التي يحصلون علیها . 


جدول رقم (T-Y)‏ 
الدخل القومي d‏ الولایات التحدة الامر يكية 
حسب نوع الدخل في عام ۱۹۸۱ 
(بليون دولار أمريكي) 


الدخحل القرمي 

» تعويضات العاملين : 

© أجور ومرتبات 

چ أجور ومرتبات تكميلية 

© أرباح الشركات وقيم الخزون 

وتغيرات استهلاك رأس المال . 

« أرباح الشركات وقيمة التغير 
في المخزون وبدون التغير في 
احتياطي استهلاك رأس المال. 

به مطلوبات الضرائب على الأرباح 

g‏ الأرباح بعد الضرائب 

چ التوزيعات النقدية 

chile‏ غير موزعة 

# قيمة التغير في الخزون 

* التغير في استهلاك رأس الال 

# دخول الملاك وقيمة الخزون 
واحتياطي املاك رأس الال . 

* دخول الاشخاص من LEY‏ 
والتغیر في استهلاك رأس الال. 

dle +‏ الفائدة 
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على ان اجراء هذا التقدير يستهدف صحة المقارنة بين مثل هؤلاء العاملين وغيرهم 
من يتلقون اجورهم كلها في صورة نقدية . وتشكل تعويضات العاملين العنصر الاكبر 
في الدخل القومي . وقد بلغت ۷۷۱,۰ ١‏ بليون دولار أي مايعادل ۷۵,۵ من 
الدخل القومي الامريكي في عام ۱۹۸۱ . 
آر باح الشركات : 

وتمثل نوعا ثانيا للدخل القومي . وقد بلغت ارباح الشركات في عام ۱۹۸۱ كا 
هي مسجلة في تقارير المنشات ۹ بليون دولار (مجموع الضريبية على الارباح » 
والارباح بعد خصم الضرائب موضحة في الجدول ررقم ۲ -۳) . وقد عدلت هذه القيمة 
حيث تختلف التطبيقات المحاسبية في المنشآت في الغالب عن تلك التي تتطلبها حسابات 
الدخل القومي . وهكذا فانه في عام 0١‏ بلغت أرباح الشركات وتقدير المخزون 
والتغير في إهلاك رأس المال ۵ , ۱۹۱ بليون دولار أي ما يعادل ZA, Y‏ من الدخل 
القومي . ۱ 

yy‏ یتعلق بالخزون فان التقدیر الحاسبي يختلف غالبا عن تكلفة الاحلال 
الجاري عندما تتغير الاسعار : وحیث ان تكلفة الاحلال الجاري مفهوم وثيق الصلة 
بحسابات الدخل القومي » فان التقدير المحاسبي أو القيمة الدفترية قد تعطي انطباعا 
Ub‏ عن تغيرات الخزون والارباح في منشآت الاعمال . 


ولكي نزيد الأمر وضوحا > نفترض ان المخزون الأولى للمنشأة يتكون من ۱۰۰ 
وحدة قيمت على أساس ٠١‏ دولارات للوحدة . ونفترض ان المنشآة تشتري (أو تنتج) 
۰ وحدة اثناء الفترة الحاسبية على أساس ۵ دولارا للوحدة وتبيع ۰ وحدة . واذا 
استخدمت المنشأة طريقة «الأول فالأول First - In , First - out (Fifo)‏ (أي ما يرد اولا 
يصرف اولا) لتقدير المخزون » فان السلم المخزونة تضاف الى المبيعات بترتيب الحصول 
عليها . ویعنی ان القيمة الدفترية للمخزون تقل ۳۰۰ دولار عند بيع ۳۰ وحدة من 
اللخزون الأول ومن ناحية اخری » فان القيمة الدفترية تزيد 45٠‏ دولار بشراء (أو 
انتاج) ۳۰ وحدة مقومة على أساس تكلفة الحصول عليها . وبالنسبة للفترة المحاسبية » 
فان القيمة الدفترية للمخزون تزيد بمقدار ١6٠١‏ دولارا . وطبقا لطريقة الأول فالأول 
(Fifo)‏ فان زيادة قدرها ١6١‏ دولارا في القيمة الدفترية تظهر كجزء من أرباح المنشأة . 

ومن وجهة نظر محاسبة الدخل القومي > فقد قدرت أرباح المنشأة باعلى من قيمتها 
بملبغ ۰ دولارا . ففي الثال السابق » باعت النشاة ۳۰ وحدة من المخزون وهذه 


os‏ الفصل الثاني 
الوحدات مقومة على أساس ۱۰ دولارات للوحدة مع أن تكلفة الاحلال كانت ٠١‏ دولارا 
للوحدة . وتعتبر المنشاة الفرق بين القيمة الأولية (۱۰ دولارا للوحدة) وقيمة تكلفة 
الاحلال الجاري ره ادولاراً للوحدة) دخلا او ارباحا . ومع ذلك ففي مجال محاسبة 
الدخل القومي فان الفرق يشبه ربحار رأسم اليا وبالتالي لا يعد جزءا من الدخل القومي . 

لذلك فانه عند اعداد حسابات الدخل القومي بطري «ندولاوات للوحدة أو ۱۵۰ 
دولارا من أ رباح تلاس يكن تقدیر أرباح هذه ai‏ ا الانتاجي الجاري 
بشكل أكثر دقة . وتعبر ال ۱۵۰ دولار التي طرحت من أرباح المنشأة عن التعديل في 
قيمة المخز ون tne inventory valuation adjustment‏ . وف عام ۱ بلغت ارباح 
الشركات corporate profits‏ قبل اقتطاع الضريبة ۲۳۲,۹٩‏ بليون دولار » بینا كان التعديل 
في قيمة المخزون ۲۷,۵ بليون دولار . وعلى ذلك فان ارباح الشركات بعد التعديل في 
قيمة الخز ون Osby‏ تعدیل قي قيمة استهلاك ر آس capital consumption adjustment JUI‏ 
قد بلغت 4 , ۲۰۵ بلیون دولار . 

ان سبب تعديل استهلاك رأس الال يماثل سبب التعديل في قيمة الخزون . ذلك 
ان المحاسبة التطبيقية تختلف فيا یتعلق depreciation SHOVE‏ . لذلك فان حاسبي 
الدخل القومي يقدرون هذا الاهلاك على أساس الاسعار الجارية ومجموعة مستقرة من 
الاجراءات الحاسبية فها يتعلق بصيغة الاستهلاك والعمر الانتاجي للاصول . 

وبا أن الأرباح تعتمد في جانب منها على الاهلاك » وحيث أن تقديرات 
الحسابات القومية للاهلاك تختلف عادة عن التقديرات القائمة على عائد الضريبة على 
دخل المنشأة e‏ فان أرباح الشركة لا بد ان تعدل لكي تعكس هذا الاختلاف . ففي عام 
\4A\‏ بلغت أرباح الشركات والتعديل في قيمة المخزون 4 ,۲۱۵ بليون دولار . ومع 
ذلك بلغ تعديل استهلاك رأس ۱۳,٩ JU‏ بليونا لذلك فان ارباح الشركات مع التعديل 
في قيمة المخزون والتعديل في استهلاك رأس JUI‏ بلغ ١91,5‏ بليون دولار . 


دخل الاك 

وهو دخل النشات التي لا تأخذ صورة شركات مساهمة مثل : الملكيات الفردية » 
وشركات التضامن » والمنتجون التعاونيون . ويتوقف دخل اللاك على تعديل قيمة 
المخزون وتعديل استهلاك رأس المال شأنه في ذلك شأن أرباح الشركات . وفي عام 
۱ بلغ دخل الملاك مع التعديلات WWE, V‏ بليون دولار أي ما يعادل Loy‏ من 
الدخل القومي الامريكي . 





دخل الامجارات 

ويتضمن الدخل الريعي الذي يحصل عليه أصلا أولئك الذين لا يرتبطون باعمال 
عقارية حقيقية Real Estate Business‏ » والدخول الريعية القدرة للعقارات المأهولة 
بأصحابها والريع الذي يحصل عليه الاطباء من مرضاهم وحقوق التأليف وحقوق الموارد 
الطبيعية . 


- 


ان تقدير القيمة الريعية للعقارات المأهولة بأصحابها تتم حتى يمكن توحيد المعاملة 

بين المنازل المؤجرة وتلك المأهولة بملاكها . وعندما يدفع الريع » فان قيمته تدخل في 
حسابات الدخل القومي . واذا اشترى شخص منزلا » ولم تقدر قيمته > فان المدفوعات 
الريعية تتوقف وتسقط من الدخل القومي حتى على الرغم من أن كمية الاسكان نفسها 
متاحة . 

ولنم التغيرات في الدخل القومي بسبب الاتجاه الى المساكن المستأجرة او تلك التي 
يسكنها أصحابها . فان حاسبي الدخل القومي يعالحون ملكية النازل بوصفها منشات 
لانتاج الخدمات النزلية التي تباع الى ملاك النازل حسب قدراتهم کمستأجرین . ویقدر 
الاجار he‏ أساسن المبلغ الذي تؤجر به البيوت WU‏ . و خصم ما ينفقه ملاك المنازل 
وخاصة نفقات الصيانة والاصلاح » لكي يمكن الحصول على الريع الصافي . وتدخل 
القيمة الاجمالية ضمن الناتج القومي الاجمالي بوصفها استهلاكا . da‏ عام ۱۹۸۱ بلغ 
الدخل الريعي للاشخاص مع تعديل استهلاك رأس JU‏ 7,5" بليون دولار اي ما 
يعادل ٤‏ ,۱/ من الدخل القومي الأمريكي . 
الفائدة الصافية 

أما النوع الاخير من الدخل القومي فهو الفائدة الصافية » وتتكون الفائدة الصافية 
من الفائدة التي يدفعها قطاع الاعمال مطروحا منها الفائدة المدفوعة الى قطاع الاعمال 
مضافا اليها الفائدة الصافية المحولة من الخارج . 

وتستبعد الفائدة المدفوعة من كل من الحكومة (على مستوى LEY‏ والولاية 
والحلیات) والستهلکین من الدخل القومي . وتستبعد الفائدة الحكومية لانها لا DEE‏ 
دخلا ناشئا عن الانتاج الاقتصادی الجاري » كأن تقوم الحكومة الاتحادية بدفع فائدة على 
الدين العام . وحيث أن معظم الدين قد عقد في الماضي » فان مدفوعات الفائدة لا ترتبط 
بالانشطة الحكومية الجارية . كا تستبعد الفائدة التي يدفعها المستهلكون EY‏ لا تمثل 


GU! الفصل‎ o۲ 
ل س“ کے‎ -_ 


دخلا ناشئا عن الانتاج الا قتصادی الجارى . وستعد هذه الفائلة Ll‏ من 
الاستهلاك . dy‏ عام ۱۹۸۱ بلغت الفائدة الصافية ۲۱۵ بليون دولار أى ۸٩,۲‏ من 
الدخل القومي الامريكي . 


أسلوبا الناتج والدخل لحساب الناتج القومي الاجمالي والناتج القومي الصانی 
والدخل القومي 


ان المقاييس الثلاثة للناتج القومي ; الناتج القومي الاجماليم 6۱۱ والناتج القومي 
الصافى2 NN‏ والدخل القومي يمكن الحصول عليها بطريقتين مختلفتين . إذ يمكن حساب 
الناتج القومي الاجمالى بجمع القیم السوقية لكل السلع النهائیه والخدمات . وبذلك 
يمكن اشتقاق الناتج القومي الصافي والدخل القومي باجراء بعض الخصومات 
والاضافات الناسبة . وهذا الفهوم نوقش في بداية هذا الفصل وهو ما یسمی بأسلوب 
الناتج Product Approach‏ . 


ومن ناحية أخرى > فان الدخل القومي يمكن الحصول عليه بجمع الأنواع 
الختلفة من دخول عناصر الانتاج . كما ان الناتج القومي الاجالي والناتج القومي الصانی 
يمكن اشتقاقه| باجراء الاضافات والخصومات الضرورية . على أن هذه الاضافات 
واخصومات تأخذ اتجاها عکسیا OY‏ الاشتقاق الان يجري من الدخل القومي الى الناتج 
القومي الاجمالي . وعلی سبیل الثال . فانه بدلا من خحصم الدفوعات التحويلية لقطاع 
الأعيال من الناتج القومي الصانی > فانها تضاف الى الدحل القومي . وهذا الاسلوت 
یسمی cory Lal‏ الدخل Income Approach‏ ويلخص Js tt!‏ رقم Y)‏ -4) هذين 
الاسلوبین . 

وباشتقاق الناتج القومي الاجمالي GNP‏ من خلال اسلوبي الناتج والدخل يظهر 
فرق عادة بين التقدیرین وهو ما یسمی بالفارق الاحصائي في حسابات الدخل القومي . 
وهو یعکس الاختلاف في الناتج القومي SLAY‏ عند حسابه بهذین الاسلوبین : أسلوب 
الناتج » وأسلوب الدخل . وهو ينشأ بسبب الاخطاء فى التقدیرات . ولكي نزیل هذا 
الفارق بين الناتج القومي SAY‏ والناتج القومي Gall‏ مقدرا باسلوب الناتج والدخل 
القومي مقدرا باسلوب الدخل فانه يجب طرح الفارق الاحصائي من النانج القومي 
الصاقی NNP‏ . 


الفصل الثاني él‏ 




















جدول رقم Y)‏ -4) 
الدخل القومي وحساب الناتج في عام ۱۹۸۱ 


(بليون دولار) 
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الانفاق الاستهلاكي 






+ أرباح الشركات والتعديل d‏ قيمة المخزون 
واستهلاك رأس المال. 






۱41ر٥‎ 















+الاستثمار المحلي 
+ دخل JAI‏ والتعديل في الخزون + الشتریات الحكومية 
واستهلاك رأس الال . من السلع والخدمات 
J> $‏ الريعي للأشخاص مع التعديل + dh‏ الصادرات من 
فى استهلاك رأس المال . السلع والخدمات . 


+ الفائدة الصافية 
= الدحل القومي 
- المساعدات مطروحا منها الفائض الجاري 
للمشروعات ا حكومية 
+ الفارق الاحصائي 








+الدفوعات التحويلية 
لقطاع الاعال 













+ ضرائب قطاع الأعمال غير الباشرة 
والطلوبات غير الضريبية 
= الناتج القومي الصانی 
+ مخصصات اهلاك oh‏ المال 
وتعدیل استهلاك رأس Jt‏ ۰ 


ار۲۵۱ 








ر۲۰۳ 





۳۲۱۷ 






= تكلفة الناتج القومي SY!‏ 
المصدر السابق 


۸ر6 ۲۹۲ = الناتج القزمي SUM‏ 


pedi of‏ الثاني 
الدخل الشخصى والدخل الممكن التصرف فيه : 


الادخار الشخصى: 

ان الدخل الشخصي والدخل الشخصي الممكن التصرف فيه والادخار 
الشخصي هي ايضاً من المفاهيم المامة في حسابات الدخل القومي . وعلى سبيل 
المثال فان الدخل الشخصي او الدخل الشخصي Sell‏ التصرف فيه رغم kel‏ 
لیس من مقاييس الناتج القومي. الا kel‏ قد يكونان على صلة دقيقة بالدراسة 
السوقية اكثر من الناتج القومي الاجمالي والدخل القومي . وکا هو موضح في . 
ابخدول رقم WE (Y-Y)‏ لكي نحصل على الدخل الشخصي : 
pat Nol‏ أرباح الشرکات والتعدیلات في قيمة الخزون Gy‏ قيمة استهلاك 

رس المال والفائدة الصافية والمساهمات في التأمين الاجتماعي والزيادات 
ر ف الاجر مطروحاً منها الانفاق. 
ثانيا: اضافة المدفوعات التحويلية الحكومية الى الاشخاص والدخل من الفائدة 
03 الشخصية والدخول الموزعة والمدفوعات التحويلية لقطاع الاعمال. 

وهكذا فانه من خلال هذه الخصومات والاضافات يطرح من الدخل القومي 
كل الدخول الکتسبة. ولا یتسلمها الافراد. من قيمة الدخل القومي» ويضاف 
اليه المدفوعات التي rot‏ عليها بعض الناس ولكنها ليست مكتسبة من الانتاج 
الجاري. وعلى سبیل المثال» تدخل اشتراکات التأمین الاجتماعي في حساب 
الدخل القومي کجزء من تعویضات العاملین ولکنها تقتطع من الدخل القومي 
لاشتقاق الدخل الشخصي وذلك OF‏ هذه الاشتراکات هي دخل ۸ یتسلمه 
الافراد. كما ان الدفوعات التحويلية التي تقوم بها الحكومة وقطاع الاعمال تضاف 
الى الدخحل القومي e‏ لأنها تعمل على زيادة الدخل الشخصي حتى على الرغم ya‏ 
آنها مستبعدة من الدخل القومي. كا تخصم ارباح الشرکات مع التعدیلات في 
قيمة المخزون واستهلاك رأس المال ولكن الدخل الشخصي الوزع يضاف لكي 
نضمن ان الجزء الذي دفع من أرباح الشركات الى الاشخاص فقط هو الذي 
دحل في تقدير الدخل الشخصي . وهذا السبب ذاته فان الفائدة الصافية تخصم. 
lee‏ يضاف الدخل الشخصي من الفائدة .Personal interest income‏ واخيرا 
فان فائض الزيادات في الاجر عن النفقات يحصم حتى نضمن ان الدخل الذي 
انفق فقط هو الذي بحسب في الدخل الشخصي . 

وكما هو موضح في الجدول رقم (0-7) فان الدخل الشخصي كان 
۰ بليون دولار في عام ۱۹۸۱. 





الفصل الثان هه 














C- Y) "جدول رقم‎ 

الدخل القومي والدخل الشخصي والدخل الشخمي المکن التصرف فيه 
والادخار الشخصي في عام ۱۹۸۱ 

(بلیون دولار ) 











الدخل القومي rer‏ 















ناقصا : أرباح الشرکات والتعدیل في قيمة الخزون وإهلاك رأس الال هرا ۱٩‏ 
- الفائدة الصافية Yio):‏ 
اشتراکات التأمین الاجعاعي ۲۳۸۹ 









زيادات الاجر مطروحا منها الانفاق “yt‏ 





الدفوعات التحويلية الحكومية للافراد 
دخل الفائدة الشخصي 

توزيعات الدخل النقدية على الاشخاص 
الدفوعات التحويلية لقطاع الاعمال 











الدخل الشخصي 


الضرائب الباشرة على الدخل والدفوعات غير الضريبية . 


الدخل المکن التصرف فيه 





النفقات الشخصية هورم ١5١‏ 






الادخار الشخصي 


oy‏ الفصل الثاني 





إن استبعاد الضرائب المباشرة على الدخل والمدفوعات غير الضريبية من الدخل 
الشخصي يمكننا من الحصول على مفهوم آخر الحساب الدخل القومي وهو الدخل 
الشخصي الممكن التصرف فيه . 

وتشمل الضرائب الشخصية؛الضرائب على الدخل والعقارات واهبات وضرائب 
الملكية الشخصية ‏ آما المدفوعات غير الضريبية فهي تشمل رسوم جوازات السفر 
والجزاءات والعقوبات والتبرعات dss . Donations‏ عام ۱۸۱ م بلغت ضرائب الدخل 
الباشرة والدفوعات غير الضريبية ۳۸۸,١‏ بلیون دولار . وحيث أن الدخل الشخصی 
يعادل ۲4۰۶ بلیون دولار في عام ۱۹۸۱ م op‏ الدخل الشخصي الشاح يعادل 
۸ بليون دولار في هذا العام . 

إن الدخل الشخصي الممكن التصرف فيه مفهوم ذو أهمية قصوى » إذ أنه يقيس 
«صاق الدخل» Take home income‏ أو الدخل بعد اقتطاع الضريبة 

Lely‏ فان الدخل الشخصي الممكن التصرف فيه قد يقسم إلى نفقات شخصية 
وادخار شخصی . وتتكون النفقات الشخصية من النفقات الاستهلاكية الشخصية 
والفائدة التي يدفعها المستهلكون إلى قطاع الاعمال وصاف المدفوعات التحويلية 
الشخصية إلى الاجانب. وقد كانت النفقات الاستهلاكية الشخصية ۸, ۱۸۷١‏ بليون 
دولار والفوائد التي دفعها المستهلكون 6 بليون دولار وصاف المدفوعات التحويلية 
الشخصية إلى الاجانب ۲ ,۱ بليون دولار آماالادخار الشخصي فقد بلغ ٠١۷,۳‏ بليون 
دولار أي , 5/ من الدخل الشخصي الممكن التصرف فيه . 

إن الناتج القومي الاجمالي والناتج القومي الصانی والدخل القومي وغيرها من 
مفاهيم حسابات الدخل القومي تقاس خلال سنة » وان كانت البيانات متاحة فى فترات 
ربع سنوية . وتعدل البيانات للتخلص من تأثير العوامل الموسمية وتضرب في 4 
للحصول على تقدير للمعدل السنوي . 


الرصيد والمتغيرات المتدفقة Stock and Flow variables‏ 
إن الناتج القومي الاجمالي والناتج القومي الصافي وغیرهیا من المفاهيم المتعلقة 
بالدخل القومي هي متغيرات متدفقة (تيارات) . والمتغير التدفق هو كمية يمكن قیاسها 
خلال فترة معينة من الزمن . وعلى سبيل المثال كان الناتج القومي الاجمالي ۲۹۲4,۸ 
بليون دولار في عام ۱۹۸۱ . وهذا يعني أن المجتمع قد أنتج ما قيمته 4 , ۲۹۲۲ بليون 
دولار من السلع والخدمات النهائية خلال عام ۱۹۸۱ Gy.‏ حالة المتغير المتدفق فإنه 


من الاهمية بمكان ان نحدد الفترة الزمنية التي نحن بصددها . وعلى سبيل الثال فإنه 
ليس ذا مغزى أن نقول أن راتب شخص ما هو ۲۰۰۰ دولار GY‏ غير واضح ما إذا كان 
الدخل ۲۰۰۰ دولار أسبوعيا أو شهريا أو سنویا . وهذا يعني أن الفترة الزمنية التي يتم 
خلاها قياس التيار تعد فى غاية الاهمية . 

وعلى النقيض فان الرصيد «a stock variables pites‏ هو كمية يكن قياسها في 
لحظة معينة من الزمن . فمثلاً رصيد رأس الال في الاقتصاد هو متغير dad‏ » فهو كمية 
معينة في لحظة معينة من الزمن . ومثله رصيد عرض النقود فهو متغير حظي ‏ أي مقدار 
محدد في تاريخ محدد . وف حالة الرصيد كمتغير لحظي لا بد من النص على كل من الكمية 
واللحظة الزمنية وأن يحددا بوضوح كامل . 


Slay‏ علاقة ارتباط بين المتغيرات المتدفقة والارصدة كمتغيرات لحظية i‏ فعل 
سبيل الثال فان رصيد رأس الال في الاقتصاد وهو متغير لحظي يزيد عندما يكون She‏ 
الاستثار «وهو متغير متدفق» موجبا  .‏ 


إن رصيد رأس الال ف الاقتصاد ما هو الا رصید متراکم للهیاکل الاقتصادية 
وأدوات الانتاج المعمرة والمخزون لدى قطاع dhe‏ . أما اجمالي الاستشار فهو تلك 
الكمية المنتجة Late‏ من امیاکل وأدوات الانتاج المعمرة مضافاً إليه التغيرات في 
المخزون . وحيث أن جزء من اجمالي الاستثمار يستخدم في احلال اهياكل والادوات التي 
بليت أودمرت أثناء العام » Of‏ الاستثار Glad!‏ فقط هو الذي يزيد من رصيد رأس مال ˆ 
الاقتصاد . فمثلا كان الاستثار الاجمالي 6۰,۷ بليون دولار في عام ۱۹۸۱ في 
الولايات المتحدة الامريكية . وقد زاد رصيد رأس المال أثناء عام ۱۹۸۱ ولكن باقل من 
۷ بليون دولار OY‏ جزءا من رصيد رأس الال قدره YYA, VO‏ بليون دولار قد بل 
وتحطم أثناء العام ۲ 

" ونتيجة لذلك فان رصيد رأس الال زاد بمقدار ١78‏ بليون دولار فقط . وهو 
الاحتلاف بين الاستثمار الاجمالى وخصصات اهلاك رأس المال من أول يناير ۱۹۸۱ إلى 
آول يناير ۱۹۸۲ . وحیث أن الفارق بين الاستثار الاجمالي وخصصات اهلاك رأس 
JUI‏ هی الاستثار الصافي . فان الزياذة في رصيد رأس الال وقدرها ۱۲۹ بلیون 
دولار تعادل الاستیار الصافی . واا glee Sle of‏ موجب فان رصید. راس 
الال ینمو  Ul‏ إذا أصبح الاسغيار الصافي سالا فان رصید رأس الال لابد أن 


مه الفصل الثان 
مج الفط p‏ 


ينخفض » ويعني صافي الاستثار السالب أن البلى في رصيد رأس الال أكثر من 
التجديد والاحلال . 

وف دراسة الاقتصاد الكلي » يكون من الاهمية بمكان أن نیز بين الرصيد كمتغير 
لحظي والمتغيرات المتدفقة . فعلى سبيل SU‏ عادة ما يخلط الطلاب بين الادخار الشخصي 
أو الادخار والمدخرات الشخصية أو المدخرات . 

والادخار الشخصي Personal Saving‏ هو الفرق بين الدخل الشخصي المکن 
التصرف فيه والتفقات الشخصية ‏ ویعتبر متغيرا متدفقا Flow variable‏ آما الادخارات 
الشخصية ve Personal Savings‏ جموع الدخرات الصافية SLA‏ وتعتبر رصیدا 
متغيرا . فعندما يحدث الادخار د تتزايد المدخرات وبنفس الطريقة i‏ يخلط الطلاب بين 
الدخل والنقود فالاول يعتبر متغيراً متدفقا والثاني رصيدا متغیرا حظیا : 


قياس الناتج ا حقيقي والمستوى العام للاسعار 
إن الغرض الرئيسي لحساب الدخل القومي هو قياس الناتج القومي من a‏ 
واخدمات . وللحصول على الناتج القومي الاجمالي تستخدم الاسعار السوقية إذ أنه غير 
ذي معنی أن نجمع الكميات الطبيعية من السلع المختلفة . ومع ذلك فإن استخدام 
الاسعار السوقية تخلق مشكلة في مقارنة الناتج القومي LEY‏ في سنوات مختلفة » إذ أن 
كلا من الاسعار والناتج | قيقي يميلان إلى التغير بمرور الزمن" . ولكي نوضح المشكلة 
وكيف تحل سوف نضرب الثال الافتراض التالى » متضمنا من أجل التبسيط سلعتين فقط 
وهما القمصان والسترات الصوفية (البلوفرات) وفترتين هما عام ۱۹۷۰ وعام ۰۱۹۸۰ 
ويوضح الجدول رقم Y)‏ -5) البيانات الضرورية . 
جدول رقم O- Y)‏ 
بيانات افتراضية OLD‏ الناتج القومي الاجمالي 
«محسو با بالاسعار الجارية» 


















الناتج محسوبا 
باسعار عام ۱۹۷۰ 







pu 
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القمصان ه ريال 
السترات ۲ ريال 
ال اس ها ml‏ 





الفصل الثاني og‏ 





وبضرب الثمن في الكمية لكل سلعة وجمع الناتج نحصل على مقاييس للانتاج 
تناظر الناتج القومي الاجمالي في السنتين » فهناك » Wa‏ » مليون قميص انتجت في عام 
۰ وكان متوسط سعر السوق لكل قميص هو ه ريالات . وعلى ذلك فان القيمة 
السوقية لانتاج القمصان بلغت ه مليون ريال . 


وكانت القيمة السوقية المقابلة لانتاج الستر ra)‏ هي مليون دولار والقيمة السوقية 


dela Un‏ س ٩‏ ماي ال ly‏ الطريقة کی ماب اة اوق 
الاجمالية للسلعتین في عام ۱۹۸۹۰ وتبلغ ۱۸ ملیون ريال . 


وحیث أن القيمة السوقية الاجمالية للنانج قد تزایدت من " ملیون ريال إلى VA‏ 
ملیون ريال » op‏ هذا يعني أن الناتج قد تضاعف ثلاث مرات من ۱۹۷۰ إلى ۱۹۸۰ ۱ 

ومع ذلك فإن هذه الارقام مضللة . فهي لا تعکس فقط الزیادات في الناتج Lely‏ 
تعکس Lal‏ الزیادات في الاسعار . ولكي نحصل على ارقام تعکس الزيادة في الناتج 
فقط نفترض أن اسعار ۱۹۷۰ هي السائدة في کل من ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ . وبافتراض ثبات 
الاسعار لا بد أن یبرز الاختلاف G‏ الناتج الحقيقي بين السنتین . وكا هو واضح في 
بيانات الجدول رقم Y)‏ - ۷) وطبقأ لاسعار ۱۹۷۰ ۰ فان القيمة السوقية الاجمالية للانتاج 
کر ee‏ ار سیخ جر اب . ومعنی ذلك أن 
الانتاج قد تضاعف من ۱۹۷۰ إلى ۱۹۸۰ . وتشیر إلى ذلك البیانات الخاصة بانتاج كل 
ل دة ء يماسا كنيد مح سلوج شي ل ¥ ردقچ 
السترات من ۰ ألف وحدة إلى ٠٠١‏ ألف وحدة . 
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جدول رقم (Y-Y)‏ 
بیانات افتراضية ساب الناتج القومي الاجمالي 
«محسوباً بالااسعار الثابتة لعام ۱۹۷۰ 






qe‏ الفصا الثاني 





ان الناتج القومي الاجمالي الذي حسب على أساس الاسعار الثابتة يسمى بالناتج 
القومي الاجمالي محسوبا بالقيمة الثابتة للريال أو بالريال الحقيقي أو باختصار النانج 
القومي الاجمالي الحقيقي . وهذا الفهوم يتميز عن الناتج القومي SEY‏ محسوبا بالقيمة 
الجارية أو الاسمية للريال » أو بمعنى آخر الناتج القومي الاجمالي الاسمي أو النقدی . 

وللتفرقة بين المفهومين اهميتها . فإذا ارتفعت الاسعار مثلا » فإن الناتج القومي 
الاجمالي محسوبأ بالاسعار الجارية سوف يزيد بأسرع من الناتج القومي الاجالي محسوبا 
بالاسعار الثابتة . وعلى حين يعكس الاول الزيادة في كل من الكميات والاسعار فإن 
الثاني يعكس فقظ الزيادة في الكميات » وعلى سبيل DU‏ زاد «الناتج القومي الاجمالي» 
النقدي ف عام ۱ بحوالى AVY, ٤‏ بينا زاد «الناتج الاجمالى القومي» الحقيقي يمعدل 
۲ فقط » وتولدت بقية الزيادة في «الناتج القومي الاجالي» النقدي عن الزيادات التي 
حدثت في الاسعار عام ۱۹۸۱ . وهکذا زاد کل من «الناتج القومي الاجمالی» النقدي و 
«الناتج القومي الاجمالي» الحقيقي في عام ۱۹۸۱ ۰ وكانت الزيادة في الاول أسرع بسبب 
الزيادات في الاسعار . 

ومع تغير الاسعار » فقد يتغير «الناتج القومي الاجمالي» النقدي والحقيقي في 
اجاهین متضادين » وعلى سبيل المثال فإنه في عام ۱۹۸۰ زاد «الناتج القومي الاجمالي» 
النقدي be‏ انخفض «الناتج القومي الاجمالي» الحقيقي . ویرجم هذا الاختلاف ال 
زيادة الاسعار بشكل ملموس في عام ۰ بيغا انخفض الناتج الحقيقي للسلع النهائية 
والخدمات . وكانت زيادات الاسعار أكبر من أن تعادل الانخفاض فى ااكميات لذلك 
زاد «الناتج القومي الاجمالي» النقدي . وانخفض «الناتج القومي الاجمالي؛ الحقيقي . 

إن الناتج القومي SLAY‏ محسوباً بالاسعار الثابتة أكثر المفاهيم شيوعا لانه يعكس 
بدرجة أكبر دقة القدر الاجمالي من السلع النهائية والخدمات المنتجة في الاقتصاد . 

ويوضح الجدول رقم (۲ - ۸) الناتج القومي الاجمالى بالاسعار الجارية والاسعار 
الثابتة (VAVY)‏ خلال الفترة ۱۹۲۹ - ۱۹۸۱ . وخلال هذه الفترة زاد «الناتج القومي 
الاجمای» احقيقي بعدل سنوي متوسط ۲ , ۳/ ; ولم يكن نموه بمعدل ثابت . فلقد كان 
ثمة نمو سریع في بعض السنوات وف و fil‏ سرعة أو ربا انخفاض في سنوات آخری . 

وحیث أن سنوات الزيادة السريعة في الناتج القومي الاجمالی الحقيقي غالبا 
ما یعقبها سنوات تتسم بمعدل أقل للنمو > أو حتى بانخفاض ف هذا العدل فإن الاقتصاد 
یکون عرضة للدورات الاقتصادية . ویژرخ الکتب القومي للبحث (NBER) go LaS Y‏ 
وهو منظمة بحثية خاصة » odd‏ الدورات في الولایات التحدة الامريكية . 


الفصل الثاني 5١‏ 





وثمة طريقة بديلة لحساب الناتج القومي الاجمالي الحقيقي وهي » حساب الناتج 
القومي الاجمالي النقدي والارقام القياسية للاسعار خلال السنوات المذكورة وحینثنر يمكن 
حساب الناتج القومي الاجمالي الحقيقي بقسمة الناتج القومي الاجمالي النقدي على 
ما يناظره من أرقام قياسية . ففي الثال السابق » نفترض أن الاسعار في عام ۱۹۷۰ تمثل 
۰ وهو الرقم القيامي للاسعار » وان اسعار القمصان قد ارتفعت من ه ريالات 
للوحدة في عام ۱۹۷۰ إلى ۵ , ۷ ريال للوحدة في عام ۱۹۸۰ أي بزيادة +10 . كا زادتك 
أيضا أسعار السترات من ۲۰ ريالا للوحدة إلى ۳۰ ريالا للوحدة خلال نفس الفترة أي 
بزيادة ۸۵۰ أيضا . وحيث أن الاسعار زادت بنسبة ۵۰/ من ۱۹۷۰ إلى ۰۱۹۸۰ فإن 
الرقم القياسي الناسب لعام ۱۹۸۰ هو ۱۵۰ . فإذا زادت الاسعار بنسبة ۸۱۰۰ أو 
انخضضت بنسبة ۸۲۵ فان الرقم القياسي اللائم في عام ۱۹۸۰ سوف یکون ۸۲۰۰ أو 
۵ وحیث أن الارقام القياسية ما هي الا نسب مثوية فان اسعار ۱۹۷۰ ما هي إلا 
۰ من مستوی الاسعار عام ۱۹۷۰ . فإذا كان الرقم القيامي اللائم في عام ۱۹۸۰ 
هو ۱۵۰ فإن هذا يعني أن مستوی اسعار سنة ۱۹۸۰ يساوي ۱۵۰/ من مستوی اسعار 
عام ۱۹۷۰ . 

وف الثال الذکور يمكن اشتقاق النانج القومي الاجمالي الحقيقي عام ۱۹۷۰ بقسمة 
الناتج القومي الا جمالي في عام ۷۰ وهو T‏ ملیون ريال على الرقم القياسي 
Pear‏ عام ۱۹۷۰ وهو ۱۰۰ ۰ وحیث أن الارقام القياسية ما هي إلا نسب 
مئوية » OB‏ الناتج القومي الاجمالي الحقيقي عام ۱۹۷۰ LY‏ أن يساوي V‏ مليون 
مقسومة على ۱,۰۰ أي يساوي مليون ريال . وبنفس الطريقة . فإن الناتج القومي 
say!‏ ا حقيقي في عام ۰ يكن lim‏ بقسمة الناتج القومي sey‏ النقدي 
في عام ۱۹۸۰ ۰ وهو VA‏ مليون ريال على الرقم القياسي لاسعار ۱۹۸۰ وهو ۱۵۰ ۰ 
وهكذا Of‏ الناتج القومي الاجمالي الحقيقي في عام ۱۹۸۰ هو ۱۸ مليون ريال 
مقسومة على ۸۱۵۰ أو ۱,۵ أي يساوي ۱۲ مليون ريال . وهذه التقديرات للناتج 
tl‏ هي نفسها التي أمكن الحصول عليها في البداية بحساب الناتج القومي 
الاجالي في عام ۰ و ۱۹۸۰ طبقا لاسعار 0۱۹۷۰ . 


لاستبعاد آثر التغیرات فى الاسعار من الناتج القومي الاجمالي Implicit price Deflator of‏ 
GNP‏ . 
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وتأخذ العلاقة بين الناتج القومي الاجمالي الحقيقي و الناتج القومي الاجمالي النقدی 
الحقيقي الصورة الرياضية التالية : , 


الناتج القومي الاجمالي الحقيقي- 






الناتج القومي الاجمالي النقدی 
الرقم القياسي الضمني لاستبعاد أثر الاسعار على النانج القومي الاجمالي 
وعلی ذلك » فان الناتج القومي SLAW‏ الحقيقي يساوي الناتج القومي الاجمالي 
القومي الا جمالی š‏ ویکن وضع هذه العلاقة في الصورة التالية 1 
الناتج القومي الاجمالي النقدی 
الرقم القياسي الضمني لاستبعاد أثر الا -عار على الناتج القومي الاجمالی- ٠‏ الناتج القومي FEN‏ 
الا جمالي يساوي نسبة الناتج القومي الاجمالي النقدي إلى الناتج القومي الاجمالى الحقيقي . 
ومن أجل الحصول على الناتج القومي الاجمالي الحقيقي ؛ فان حاسبي الدخحل 
الاجمالي . وتقسم القيمة النقدية لكل عنصر(أو تخفض)على ما يقابلها من رقم قياسي 
لنحصل على القيمة الحقيقية للعتصر . وبعد الحصول على الناتج القومي الاجمالي 
الحقيقي فان الرقنم القيامي تلضمني لاستبعاد أثر التغير في الناتج يشتق عن طريق قسمة 
الناتج القومي الاجمالي النقدي للسنة على الناتج القومي الاجمالي الحقيقي في نفس السنة . 
ويسمى معامل استبعاد أثر التغير في السعر بالمعامل الضمني لاستبعاد أثر التغير في 
الااسعار » لأنه يستمد من قسمة الناتج القومي الاجمالي النقدي على الناتج الاجمالي 
الحقيقي 2 وهو أسلوب يفضل أخذ متوسط مرجح للاسعار القياسية لختلف عناصر 
وهذا المعامل الضمني لاستبعاد أثر التغير في الاسعار من الناتج القومي الاجمالي 
مفهوم هام لأنه مقياس للمستوى العام لاسعار السلع النهائية والخدمات . ويوضح 
الجدول رقم (۲ -8) بيانات المعامل الضمني للفترة (۱۹۲۹ - ۱۹۸۱) . كما أن الارقام 
القياسية لمختلف عناصر الناتج متاحة في حسابات الدخل القومي . وهناك رقمان قياسيان 
اخران للاسعار lay‏ الرقم القيامي لاسعار الستهلك والرقم القيامي لاسعار المنتج . 
وقد نوقشا في الفصل الثاني عشر » وکلاه| هام » ولکن لا يعد igh‏ منها مقیاسا 
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جدول رقم (A= Y)‏ 
الناتج القومي الاجمالي بالاسمار الجارية والثابتة (۱۹۷۲) والرقم القيامي الضمني لاستبعاد أثر 
التغير في الاسعار من الناتج القومي الاجالي 
(AAAS -A4 YA)‏ 


الناتج الحلي 
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4 . الفصل الثاني 


Source: Department of Commerce, The National Economic and Product Accounts of the United States, 
1929- 76 Statistical Tables, PP. 1.2. 6.7. 319. 320: Economic Indicators (March 1982), 2; Survey of Current 
Business 62,2 (Februry 1982), 3,10,13. 





الناتج القومي الاجمالي والاقتصاد الخفي 
GNP and the Underground Economy‏ 
أصبح كثير من الناس - في السنوات الاخيرة ‏ يعتقد أن حساب الناتج القومي 
الاجمای في دولة ما یقدر مستوى النشاط الاقتصادي بأقل من قيمته الفعلية 
Underestimate‏ » بسبب وجود اقتصاد سرى يعمل فى الخفاء . ويتكون هذا الاقتصاد 
السري أو الخفي من أنشطة اقتسادية ates‏ الكشف والقياس الرسمي . وهي أما 
نشاطات غير شرعية أو غير مسجلة بغية التهرب الضريبي . ومن أمثلة الاولى ما تتضمنه 
التجارة غير المشروعة في العقاقير المخدرة والكتب المنوعة والبغاء . ويتمثل النوع الثاني 
ف اخفاء بيان الدخول التي يحصل عليها الملاك ومديرو المطاعم والفنادق ومختلف محلات 
البيع بالتجزئة » وعدم القدرة على تسجيل الدخل من المنح الشخصية والاعمال العرضية 
أو العمل بعض الوقت . 
ومع أن الاقتصاد الخفي موجود بشكل دائم > إلا أن الكثيرين يعتقدون أنه أصبح 

في الوقت الحاضر أكبر کثیرا Le‏ كان عليه في الماضي » بسبب الزيادة في العدلات الحدية 
للضريبة التي حدثت خلال هذه السنوات والعبء التزاید للتنظيم الحكومي . ولكن 
ما حجم هذا الاقتصاد السري ؟ لا أحد يعرف على وجه التأكيد . ففي احدى الدراسات 
الاولى للاقتصاد الخفي قدر بيتر جوتان Peter M. Gutmann‏ النشاط الاقتصادي ف هذا 
الاقتصاد السري بنحو ۱۷٦‏ بليون دولار في عام 141/5 أي نحو /٠١‏ من الناتج القومي 
الاجالي“ ۰ كا قامت baf‏ مصلحة الايرادات الداخلية في الولايات التحدة (185) 
بعمل تقديرات لعام 14175 وكانت تقديراتها آقل من تلك التي توصل إليها جوتمان . 
وقد بنيت تقديرات هذه المصلحة على نتائج المراجعة الفنية لاقرارات الممولين في ضوء 
القواعد الضريبية والتي كانت آکشر دقة من البيانات العادية . وحيث أن مصلحة 
الايرادات الداخلية (5 18) تعترف أن List‏ المراجعين لا يستطيعون LAE‏ دخل الانشطة 
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غير المسجلة فان تقديرات هذه المصلحة (IRS)‏ قد تكون دون المستوى الفعلى للنشاط 
الاقتصادي الخفي ; l‏ 

Shay‏ دراسات آخری مختلفة قامت ببعض التقديرات pad‏ هذا النشاط منها 
ما هو دون التقدير الذي قام به جوتمان » ومنها ما هو اعلى منه » وبعضها أعلى منه 
s‏ 

وبسبب طبيعة المشكلة » يكون الحصول على تقديرات دقيقة أمرا مستحيلا . ومع 
هذا نستطيع أن نخلص إلى أن الاقتصاد الخفي واسع النطاق . ولكي تكون رؤيتنا 
للمشكلة واضحة نشير إلى أنه في عام ١41/5‏ (طبقا لتقدير جوتمان) كان حجم الاقتصاد 
الخفي في الولايات المتحدة یمادل حجم الاقتصاد الامريكي الرسمي في عام ۱۹4۱ . 

وعلى الرغم من أن وجود الاقتصاد الخفي يعني وجود الشك J‏ صحة احصاءات 
الناتج القومي الاجمالى وغيره من مفاهيم حسابات الدخل القومي . فإن البيانات سوف 
تظل نافعة إذا ما كان الاقتصادان الرسمي والخفي ينموان بنفس العدل » ولكن الامر 
ليس كذلك . فقد بينت الدراسات المختلفة أن الاقتصاد الخفي كبير وينمو بمعدل أسرع 
من الاقتصاد الرسمي Official Economy‏ . ونتيجة لذلك فان البيانات الرسمية قد تكون 
جد خادعة . ولكي نزيد الامر وضوحا » نفترض أن الناتج القومي الاجمالي الحقيقي 
ينمو بمعدل أقل من معدل نموه في الاضي . حينثلر يكون رد الفعل لدى صانعي 
السياسات هو استخدام السياسات الالية والنقدية التوسعية . أما إذا كان النشاط 
الاقتصادي ينمو بنفس معدل نموه في الماضي ولكن مع درجة آکبر نسبيا في مشاركة 
الاقتصاد الخفي » فان مزيدا من.السياسات التوسعية من المرجح أن تؤدي إلى مزيد من 
التضخم ولیس إلى زيادة في النشاط الاقتصادي . 

على أن وجود اقتصاد خفي ضخم ينطوي على جوانب أخرى . ولكي نزید الامر 
وضوحا فانه من الرجح أن یکون الاقتصاد الخفي آقل کفاءة ‏ إذ أن حتلف الانشطة التي 
يجري تنفیذها في الخفاء غالبا ما تحول دون استخدام وسائل انتاج وتوزیم آکثر كفاءة . 
وأكثر من هذا فان معظم أو كل العاملات يجب أن تتم بالنقود وقد یکون هذا غير مفید في 
eS‏ من الاوقات . وبسبب طبيعة الاقتصاد الخفي أيضا » فإنه يصعب للمشاركين فيه أن 
يحصلوا على المعلومات التي قد تفيدهم . ومن ناحية أخرى . فان هؤلاء الذين لا 
يشاركون في الاقتصاد الخفي يتحملون نصيبا غير مناسب من العبء الضريبي . ذلك انه 
لو أخضع هؤلاء الذين يشاركون في الاقتصادي الخفي للضريبة . فان العدلات الضريبية 
سوف تنخفض كثيرا دون خسائر فى الايرادات الضريبية . 
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وقد قدمت اقتراحات مختلفة لتخفيض حجم الاقتصاد الخفي تتضمن تخفيض 
معدلات الضريبة » وتبسيط القواعد الضريبية » وجعل النظام الضريبي آکثر عدالة » 
ورصد موارد أكثر لوضع القانون موضع التنفيذ » وزيادة العقوبات الموقعة على 
المشاركين فى الاقتصاد الخفي . 

ومع ذلك يجب ان ندرك انه في نطاق العدلات الضريبية القائمة (أو حتى معدلاات 
أقل) فان حافزا اقتصاديا قويا يظل موجودا لدى الأفراد للاشتراك في الاقتصاد الخفي . 
وفوق هذا » ومع افتراض هذه الطبيعة الوهمية فانه لا يمكن لاحد ان يتفاءل بتخفيض 
حجمه عن طريق رصد موارد AST‏ لوضع القانون موضع التنفيذ . ولهذه الاسباب فانه 
من المرجح ان يستمر اقتصاد خفي كبير في المستقبل القريب . ولذلك يجب ان نكون على 
حذر عند استخدام بيانات الناتج القومي الاجمالي والحسابات القومية في الستقبل آکثر ما 
فعلنا في الماضي . 


GNP and Welfarctald Ny الناتج القومي الاجمالي‎ 

ينظر احيانا الى الناتج القومي الاجمالي على انه مقياس للرفاه القومي » ولكنه كا 
سوف نرى يعتبر مقياسا قاصرا . ذلك أن التقديرات الرسمية للناتج القومي GUT‏ » 
كما ist. Ye Lu‏ 3 الحساب وجود الاقتصاد الخفي الکببر والنامي . ومن 
الضروري » أيضا » أن نأخذ النمو السكاني في الحساب . حيث ان الزيادة في النانج 
ا حقيقي التي تعادل أو تقل عن الزيادة السكانية قد لا تدل على تحسن في الرفاهية 
الاجتاعية . ولذلك فان حساب نصيب الفرد من الناتج القومي الحقيقي ذو أهمية خاصة 
للدول الأقل تقدما ‏ حيث یتسم كثير منها بارتفاع معدلات النمو السكاني . 

des‏ الرغم من ان نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالی احقيقي یعتبر افضل 
مقیاس للرفاهية إلا أن نصیبه من الناتج القومي الصافي ومن الاستهلاك ربا كان 
أفضل . اذ أن جزء من الناتج القومي الاجمالي الحقيقي یستخدم لاحلال اهياكل 
والأدوات التي بلیت أو دمرت أثناء العام » ومن ثم یظل الناتج Shall‏ وحده Lots‏ 
للاستهلاك والاغراض الاخرى . ونتيجة لذلك فان نصيب الفرد من الناتج القومي 
الصاف الحقيقي يعتبر افضل من نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالي الحقيقي لقياس 
الرفاهية الاجغاعية . ويمكن التعمق أكثر فى دراسة هذا القول . 

ويتكون الناتج القومي الصافي من الاستهلاك وصافي الاستثار والانفاق الحكومي 
وصافی الصادرات . ob‏ زيادة dle J‏ الااستثار تژدی الى زيادة الطاقة الانتاجية 
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للمجتمع » ومن ثم يمكن زيادة الاستهلاك في المستقبل.ومع ذلك قد تكون زيادة صافي 
الاستشار على حساب الاستهلاك خلال الأجل القصير . وبالثل نضيف كل من الزيادة 
في انتاج الغذاء والزيادة في نفقات حماية الأمن العام الى الناتج القومي الصانی . 

واذا كانت الزيادة في نفقات حماية الأمن العام تنمو بنفس معدل زيادة الجرية » 
فانه يكون من غير الواضح ان الرفاهية الاجتاعية قد تحسنت . ونفس الجدل يكن ان 
يدور بالنسبة للنفقات الحكومية الأخرى . واخيرا فان الصادرات تضاف الى الناتج 
القومي الصافي بیغا تستبعد الواردات من هذا الناتج لكي نحصل على مقياس TEY‏ 
المجتمع . 

ومن وجهةنظر المجتمع » لا تكون الصادرات متاحة للاستهلاك المحلي بيغا تكون 
الواردات كذلك . وبسبب هذه الاعتبارات » فان كثيرا من الاقتصاديين ‏ ان لم يكن 
معظمهم ‏ یعتقدون ان نصيب الفرد من الاستهلاك الحقيقي أفضل مؤشرللرفاهةمن كل 
من الناتج الحقيقي الاجمالي أو الصافي . والى هذا الحد فان الانتقادات الموجهة الى الناتج 
القومي الاجمالي كمقياس للرفاهة قد انتهت الى تغيير المقياس لحزء فقط من الناتج القومي 
الاجمالي » والاستهلاك » والقسمة على عدد السكان للتكيف مع التغيرات السكانية . 
وثمة مشاكل اخری تستعصي على الحل منها مثلا ان الفراغ لا يدخل ضمن حساب 
الناتج القومي الاجمالي ا حقيقي او غبره من المفاهيم المحاسبية للدخل القومي » فاذا كانت 
الزيادة في نصيب الفرد من الاستهلاك مصحوبة بنقص واضح في وقت الفراغ » فانه 
یکون من غير الواضح ان الجتمع قد صار الى وضع افضل . ويبين كثير من علماء البيئة 
آیضا ان الزيادة في الناتج القومي الاجمالی احقيقي من الحتمل ان تکون مصحوبة » 
بمزيد من تلوث البيئة والاستنزاف السريع للموارد الطبيعية. : 

وهذا يعني انهم یعتقدون ان اية زيادة في نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالي 
الحقيقي او الاستهلاك قد لا تشير الى زيادة في رفاهية الجتمع » وفی محاولة للاقتراب من 
القیاس الدقیق لرفاهية الجتمع ابتكر وليم نوردهاوس وجيمس توبن William Nordhaus‏ 
and James Tobin‏ مقیاسا isl U‏ الا Measure of economic welfare (ME W) ‘Vases‏ 
ومن بين ما قاما به اعادة ترتيب مختلف البنود في حسابات الدخل القومي cds‏ 
تقديرات لقيمة وقت الفراغ ‏ والانتاج والاستهلاك العائلي » مثل الطهو والتنظيف 
والاصلاح . وكذلك المتاعب الكشيرة الترتبة على التحضر مثل التلوث والفضلات 
والازدحام والضوضاء وفقدان الأمن . 





وقد خلص «نوردهاوس وتوبين» الى ان نصيب الفرد من مقياس الرفامة 
الاقتصادية (ME W)‏ قد زاد فیا بين عام ۱۹۲۹ وعام ٥‏ ف الولايات المتحدة 
الامريكية » ولكن بمعدل ابطأ من نصيب الفرد من الناتج القومي الصانی حيث زاد الأول 
بمعدل /١‏ بينا ارتفع الثاني بمعدل INV‏ 

وعلى الرغم من المحاولة الرائعة لنورد هاوس وتوبن ‏ فان مقیاسه| يظل معيارا 
للاستهلاك لا للرفاهة . فالرفاهة الاجتاعية لا تعتمد فقطعلى الدخل أو الاستهلاك Lily‏ 
Lal‏ على توزيعه . فالزيادة فى نصيب الفرد من الدخل أو الاستهلاك قد لا تشير الى 
الرفاهة اذا كانت مصحوبة باعادة توزيع الدخل من الفقراء الى الاغنياء . أضف الى 
ذلك ان بعض الاقتصاديين الداعين الى التغيير يعتقدون ان اعادة توزيع الدخل ينبغي 
ان يكون ها الأولوية على استمرار النمو الاقتصادی . وقد لا يوجد أيضا ارتباط أو يوجد 
ارتباط ضعيف بين الوفرة المادية والسعادة فدخول أجدادنا لا تقترب من دخولنا اليوم e‏ 
ولم يكن لديهم كذلك السلع والخدمات المتنوعة التي بين أيدينا . ومع ذلك فقد كانوا 
سعداء مثلنا أو اكثر سعادة . 

وی ضوء الشاکل التعددة في قياس الرفاهية الاجتاعية » فانه يجب ان يكون 
واضحا ان هناك فقط » في احسن االات  Be‏ أو ارتباطا غير دقيق بين الناتج القومي 
الاجمالي الحقيقي والرفاهة الاجعاعية . 

وقد نوقشت العلاقة بين الناتج القومي الاجمالي الحقيقي والرفاهة في جال النمو 
بتفصیل أكثر في الفصل الخامس عشر . 


ان الترکیز على نظرية تحدید الدخل في الفصول التالية یتطلب أن نستخدم نموذجا 
مبسطا حسابات الدخل القومي . وسوف نفترض أن خصصات اهلاك رأس الال » 
وضرائب الاعمال غير الباشرة » والدفوعات التحويلية لقطاع الاعمال والساعدات 
مطر Ley‏ منها الفائض الجاري للمنشاة الحكومية تساوی الصفر . وهذا يعني ان الناتج 
القومي الاجمالي والناتج القومي الصاف والدخل القومي متساوون . وان الاستثار المحلي 
الخاص الاجمالى يساوي الاستثار الحلي الخاص الصافي . وبا ان الناتج القومي الاجمالي 
يساوي مجموع الاستهلاك (C)‏ والاستثار (1) والانفاق الحكومي (G)‏ والصادرات (X)‏ 
مطر وحا منها الورادات (M)‏ . 
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وحيث اننا افترضنا الآن ان الدخل القومي (Y)‏ يساوي الناتج القومي الاجمالي e‏ 
فان (۷) تعادل Lal‏ مجموع ° وا X-My Gy‏ أو رمزيا كالتالي : 
Ta Bil OAR M‏ 
ونفترض Lal‏ ان اشتراكات التأمين الاججاعي وان الرصيد التراكمي للاجور 
مطروحا منه الانفاق » وصانی المدفوعات التحويلية الشخصية الى الاجانب » تساوى 
صفرا وان الفائدة الصافية تماذل دخل الافراد من الفائدة . واذا وزعت أرباح الشركات 
جميعها باعتبارها دخلا موزعا » فان الدخل القومي(۷) أيضا يساوي الاستهلاك(ء) زائدا 
الادخار(ة) زائدا الضرائب الشخصية الباشر:((1) ناقصا المدفوعات التحويلية الحكومية 
(Tr)‏ . ويمكن التعبير عنها رمزيا كالتالي : 
Ya Cg STE -i‏ 
وهذه العلاقة وكذلك العلاقة السابقة عليها سوف تفيدنا فوا يلي من الفصول . 
ان الدخل القومي هو جموع نفقات الجتمع على السلع والخدمات وبتعبير اخر 
فهو يساوي ناتج المجتمع . والدخل القومي Joly Lal‏ مجموع ما حصل عليه العمل 
وعوامل الانتاج الاخری من دخول . ولذلك فهو J> dole,‏ الجتمع . .وبا ان ناتج 
الجتمع Society’s output‏ يعادل دخل المجتمع Society's income‏ فسوف نستخدم 
الصطلحین : الناتج والدخل کمتر ادفین يكن ان يحل احدهیا محل الاخر . 
واخیرا » فان کل التخیرات - الا اذا اشير الى غير ذلك یتسم قیاسها بالقيمة 
الحقيقية او الثابته للوحدات النقدية . 
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Notes : الحواشي‎ 


i ان الاطار المتعلق بمفاهيم محاسبة الدخل القومي عرض بايجاز ف‎ )١( 

U.S. Department of Commerce, office of Business Economics, National Income, 1954 
Edition (Washington D.C.: Government Printing office, 1954). 
: وتناقش هذه التغيرات في وزارة التجارة الامريكية . انظر‎ . iabe ومنذ عام ۱۹۰ عدل الاطار بطر ق‎ 
Office of Business Economics, U.S., Income and Output (Washington, D.C. Government 
Printing Office, 1958) and Department of Commerce, Survey of Current Business 
(Washington, D.C. Government Printing Office, Various ISSUES. 

: وقد أعيد طبع كثير من هذه المواد في وزارة التجارة الامريكية انظر‎ 
Office of Business Economics, Readings in concepts and Methods of National Income 
Statistics (Springfield, Va. National Technical Information Service, April 1976). 


(۲) ان الانشطة التي تتسبب في معاملات سوقية فقط هي التي تعرف عموما leb‏ انتاج اقتصادي وتدخل في 
الناتج القرمي الا مال GNP‏ . وهذه القاعدة رغم ملاءمتها تفصح عن انحياز عند مقارنة نواتج 
Outputs‏ الدول في مراحل مختلفة من التطور » او عند تحليل اتجاه الناتج فى بلد واحد فقط . وعندما 
يتطور البلد اقتصاديا » فانه ينتج اقل للاستهلاك المحلي ۰ وينتج اكثر لاغراض البيع . وعلى ذلك فانه 
حتى اذا لم يزد الانتاج الكلي » فان الناتج القیس يزيد » متى اخذت المعاملات السوقية مكانها . des‏ 
سبيل المثال » نجد ان صناعة الخبز التي كانت نشاطا عائلیا شائعا في کثبر من البلاد اصبحت نادرة اليوم . 
وحتى لولم يصنع من الخبز اليوم اكثر من الماضي > فان حاسبة الدخل القومي سوف تظهر أن المزيد قد 
انتج . 

(Y)‏ هناك مشكلات اخرى في مقارنة الناتج القومي الاجمالي في سنوات ختلفة > فهناك سلع جديدة تظهر 
وسلع تختفي ۽ کا تحدث تغیرات في نوعية السلع . ومازالت مقارنة الناتج القومي الا جمالي بين الدول 
تمثل مشكلة آخری . 


d (£)‏ الثال ازدادت أسعار کل من السترات والقمصان بنسبة //5٠‏ فاذا تغيرت الاسعار (والكميات) بنسب 
ختلفة » لظهرت مشكلة جديدة : 
- مشكلة الرقم القياسي للاسعار (للمناقشة انطر الملحق(١))‏ . 


Peter M. Gutmann, «The Subterranean Economy,» Financial Analysis Journal, 33 (°) 
(November- December 1977), 26-27 and 34, For other studies, see Estimates of Income 
Unreported on Individual Tax Returns, Department of the Treasury, Internal Revenue 
Service. Publication 1104 (9-79); Edgar L. “eige, «How Big is the Irregular Economy?» 
Challenge. 22 (November- December 1979 5-13, Charles J.Haulk, «Thoughts on the 
Underground Economy.» Federal Reserve Bank of Atlanta, Economic Review. 65 
(March- April 1980). 23-27. and Carl P.Simon and Ann D. Witte, Beating the System: 

The Underground Economy (Boston: Auburn House Publishing Company, 1982). 


William Nordhaus and James Tobin, «ls Growth Obsolete?» in Economic Growth, (1) 
Economic Research: Retrospect and Prospect, Fiftieth Anniversary Colloquium V (New 
York: National Bureau of Economic Research. 1972). 





١‏ - الناتج القومي الاجمالي والناتج القومي الصافي والدعل القومي مقاييس لناتج 
الامة . ومع ذلك فهي تختلف من وجهة نظر المفاهيم . اشرح باختصار ما هي 
محاولات قياسها ؟ 

۲ -لماذا يعتبر من المهم في تقدير الناتج القومي الاجمالي ان نحسب فقط تلك | 
والخدمات التي تعرف كسلع وخدمات نهائية ؟ ناقش من خلال مثال معين . 

۳ فها يختص بحسابات الدخل القومي : 
(ly‏ اشرح لاذا تعزى القيمة الايجارية الى الساکن التي یقطنها ملاکها ؟ 

(ب) اشرح لاذا لا توجد قيمة ايجارية تعزى الى السيارات التي يقودها اصحابها ؟ 

٤‏ - تتلقی الحكومة بيانات محاسبية من منشآت الاعمال تتعلق بالاهلاك والتغيرات فى 
الخزون . اشرح لاذا تقوم حاسبة الدخل القومي بتعديل هذه البيانات ؟ ٠‏ 

۵ - أشر على ما يدخل أو يستعبد من كل ما يأتي في الناتج القومي الاجمالي موضحا 
اسباب التضمين او الاستبعاد : 

(أ) الدفوعات التحويلية الحكومية . 

(ب) الدخل الريعي للمنازل المأهولة بأصحابها . 
(ج) التغيرات 3 الخزون . 

)3( خدمات الاعمال المنزلية . 

(ه) الضرائب غير المباشرة . 

(و) صادرات السلع والخدمات . 

(ز) واردات السلع والخدمات . 

(ي) المدفوعات التحويلية لقطاع الاعمال . 

٦‏ - أشر على ما يدخل أو يستبعد من كل ما يأتي في الدخل القومي واسباب التضمين او 
الاستبعاد : 

(أ) أرباح الشركات غير الموزعة . 
(ب) J>‏ الملاك . 

)>( المنافع الاضافية . 

(د) الکاسب الر أسالية . 

(ه) الضرائب غير الباشرة . 
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dle (3)‏ الفائدة التي تدفعها الحكومة . 
(ز) الاجور والرتبات المدفوعة عينيا . 
(ي) الفائدة التي يدفعها المستهلكون لقطاع الاعمال . 


۷ - يقال ان الناتج القومي الاجمالي والناتج القومي الصافي والدخل القومي قد تحسب 
أما بطريقة الناتج أو بطريقة الدخل . 
(أ) وضح واشرح كيف تحسب باستخدام طريقة الناتج . 
(ج) افترض ان تقدير الناتج القومي بالطريقتين مختلف اشرح كيف نوفق بين 


۸ - اعطيت بيانات محاسبة الدخل القومي الآتية : 






الانفاق الاستهلاكي الشخصي 
آرباح الشرکات وقيمة الخزون والتغیر في استهلاك باس اناك ۱۸۰ 
الضرائب الشخصية ۱۷۰ 
المشتريات الحكومية من السلع والخدمات Yes‏ 
الضرائب غير المباشرة Á‏ 
الاستثمار الحمل الخاص الاجمالي ۱۰۰ 
التوزیعات النقدية ۱۹۰ 
واردات السلم والخدمات As‏ 
ضرائب التأمينات الاجتاعية a‏ 
صاف الاستثمارات الحملة الخاصة t‏ 
الفائدة التي يدفعها الستهلکون لقبلاع الاعیال z‏ 
الدفوعات التحويلية لقطاع الاععال t‏ 
صادرات السلم والخدمات ۷۰ 
صاف المدفوعات التحويلية الشخصية للاجانب T‏ 
ادعات Ebel‏ اة 
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: اعطيت بيانات محاسبة الدخل القومي الآنية‎ - ٩ 





المبلغ (بليون ريال) 
النفقات الاستهلاكية الشخصية 9۸۰ 
الدخل الريعي للاشخاص ۱۰ 
الضرائب غير المباشرة 0 
دخل SA‏ وقيمة الخزون وتغيرات استهلاك رأس الال . ۱.۰ 
ضرائب التأمین الاجتاعي 1۰ 
صاف الفائدة os‏ 
all‏ اقب الشخصية ۳۹۰ 
تعويضات العاملين 3 
محصصات استهلاك رأس الال وتغيرات استهلاك رأس الال os‏ 
ارباح الشرکات وقيمة الخزون وتغیرات استهلاك رأس JU‏ ۳.۰ 
التوزیعات النقدية Aes‏ 
زیادات الاجر مطر وحا منها الانفاق ۲۰ 
صافي الفائدة التي تدفع بواسطة الحكومة ٠‏ ۲۰ 
الدفوعات التحويلية الحكومية 9۰ 
الاعانات مطروحا منها الفائض الجاري للمشروعات الحكومية . 

















احسب الناتج القومي الاجمالي والناتج القومي الصافي والدخحل الشخصي 
والدخل المکن التصرف فيه والادخار الشخصي . 

۰ - اشرح لاذا یکون من الهم ان ميز بين الناتج القومي الاجمالی الاسمي (اي مقیسا 
بالااسعار الجارية) وا الناتج القومي الأجمالي ا لحقيقي (اي مقیسا بالاسعار الثابتة) . 

۱ - اشرح العلاقة بين الناتج القومي الاجمالي الاسمي والناتج القومي الاجمالي الحقيقي 
والرقم القياسي الضمني لاستبعاد أثر التغیرات في الأسعار من النانج القومي 
الاجمالي رالکمش) . 
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۲ - اشرح لماذا تناقص الناتج القومي الاجمالي الاسمي بمعدل اسرع من الناتج القومي 
الاجمالى AAH‏ من ۱۹۲۹ الى ۱۹۳۳ . 

۳ - ما هو الاقتصاد اخفي ؟ وما هو حجمه الحالى ؟ وما هو العنی الذی ینطوی عليه 
اتساع ونمو الاقتصاد الخفي ؟ 

4 افترض ان الناتج القومي الاجمالى الحقيقي يزيد بنسبة ۸۱۰ . فهل يعني هذا ان 
الجتمم قد اصبح الآن في وضع افضل بنسبة ۰ وبمعنى آخر هل زادت رفاهية 
الجتمع بنسبة ۰ ؟ دعم اجابتك . 


Suggested Reading قراءات مقترحه‎ 


NILY. MARTIN J., National Income and the Price Level (2 nd ed), Chap. 12, app., pp. 
247- 74. New York: McGraw- Hill Book Company, 1971. 

Economic Indicators. Prepared for the Joint Economic Committee by the Council of 
Economic Advisers. Washington, D.C.: Govemment Printing Office, monthly. 
Economic Report of the President. Washington, D.C.: Govemment Printing Office, 
annually. 5 

SMITH, WAKKEN L.. Macroeconomics. Chaps. 2.3: pp. 25- 55. Homewood, IIL: 
Richard D. Irwin. Inc., 1970. : 

U.S. Department of Commerce, Bureau of Analysis, The National Income and 
Product Accounts of the United States, 1929- 76 Statistical Tables. Washington, D.C.: 
Government Printing Office. 1981. 

Survey of Current Business. Washington, D.C.: Government Printing Office, monthly. 
U.S. Department of Commerce, Office of Business Economics, National Income, 
1954 Edition. Washington, D.C.: Govemment Printing Office, 1954. 

U.S. Income and Output, Washington, D.C.: Govemment Printing Office, 1958. 
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تقدم محاسبة الدخل القومي تقدیراث للناتج القومي . ومع ذلك فانها لا تشرح 
لاذا یکون الناتج القومي عند مستوى معين > أو ناذا يزيد في بعض السنوات بمعدل 
اسرع منه في الأخرى . ولكي نکتشف محددات مستوی النشاط الاقتصادي لا بد من 
اللجوء الى النظرية الاقتصادية . 

ویقدم هذا الفصل نوذجا کینزیا مبسطا لتحدید الدخل . ولكي نرکز على 
النموذج الاسامي » استبعدنا مؤقتا كلا من القطاع الحكومي وقطاع التجارة الخارجية . 
وقد أدخل القطاع الحكومي في النموذج في الفصل الرابع > Ll‏ قطاع التجارة الخارجية 
فقد ادمج في الفصل السادس عشر . وفضلا عن ذلك فقد افترضنا ثبات المستوى العام 
للاسعار » وان كنا سوف نتحرر من هذه الفرضية فى الفصل العاشر . 

وتعتبر نظريات تحديد الدخل التي نطرحها في هذا الفصل والفصول الأخرى 
نظريات للاجل ai‏ كما انها تتجاهل ‏ من بين اشياء احری - تأثير الاستنار 
والتقدم التكنولوجي على الطاقة الانتاجية القومية . 

وني الأجل القصير(ستتان أوثلاثة فاقل) تعتبر هذه التأثيرات قليلة الى درجة تكفي 
لتجاهلها . أما فى الأجل الطويل فان ما اهمية كبرى . ويطلق على نظريات الأجل 
الطويل لتحديد الدخل «نظريات النموه ويتناول الفصل الخامس te‏ هذه النظريات . 


The Mode! النموذج‎ 

d‏ غياب القطاعين الحكومي والخارجي يتركز الاهتام ‏ في هذا الفصل - على 
الاستهلاك والاست‌ار . وكما ناقشنا من قبل فان الطلب الكلي » وهو مجموع الانفاق 
على الاستهلاك والاستشار > هو الذي يحدد الستوی التوازني للدخل . فاذا تغير الطلب 
الكلي . فان المستوى التوازني للدخل يتغير أيضا . وعلى ذلك فان الطلب الكلي يلعب 
دورا رئيسياءاه: a key‏ في النموذج . 
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Consumption function الاستهلاك‎ Dis 
توجد عوامل كثيرة ومختلفة تشترك في تحديد الاستهلاك مثل الأذواق والتفضیلات‎ 
والدخل وأسعار الفائدة » فعلى سبيل المثال » اذا كان دخل احدى الاسر اكبر من دخل‎ 
أسرة أخرى » فحتا يكون استهلاك الاسرة الاولى أكبر . وحتى لو كانتا تحصلان على‎ 
بينههما مستوى الانفاق على الاستهلاك » اذا اختلفت بينهما‎ ALS دخل متساو فسوف‎ 
قد يختلف الاستهلاك الاسري استجابة للتغيرات فى‎ fells . الرغبة في الادخار‎ 

معدلات الفائدة . l‏ 
وعلى الرغم من آثر العوامل الختلفة على الاستهلاك » فان الدخل یظل آهمها على 
الاطلاق . لذلك سوف نركز على العلاقة بين الاستهلاك والدخل ‏ أي دالة الاستهلاك 
consumption function‏ « 3 هذا الفصل ونؤجل المناقشة الأكثر تفصيلا لمحددات 
الاستهلاك في الفصل الخامس . 
ونفترض ف نموذجنا عن دالة الاستهلاك » ان الاستهلاك يتغير طردیا مع الدخل . 
وبالتحديد فقد افترضنا ان أية زيادة في الدخل تؤدي الى زيادة الاستهلاك » وان كانت 
نسبة الزيادة فى الاستهلاك تقل عن نسبة الزيادة في الدخل . وتأخذ دالة الاستهلاك 
الصيغة الرياضية التالية : ۱ 
Cz=a,by(a>0,0 <b <1)‏ 
Chee‏ و ۷ OME‏ الاستهلاك والدخل الحقيقي على التوالي . وتشير هذه المعادلة 
الى ان الاستهلاك دالة خطية فى الدخل . وقد افترضنا هذه العلاقة الخطية غالبا ¢ OY‏ 
التجربة التطبيقية أثبتت ان الدالة خطية او نحو ذلك . وف المعادلة السابقة تعتبره be‏ 
ثابتين ويطلق علیها «العلیات) » «parameters‏ . اما الاستهلاك ع والدخل ۷ 
فمتغيران . وتسمى «المعلمة»ط بالميل sit‏ للاستهلاك marginal propensity to‏ 
consume‏ أو 7150 ۰ وهي ميل دالة الاستهلاك . فاذا كانت ۸۷ تشير الى التغير في 
الدخل و aC‏ تشيرالى التغير في الاستهلاك الرتبط بالتغير في الدخل » فانط وهي الميل 
اخدی للاستهلاك MPC‏ تساوی ۷ ۵ J‏ © ى . فاذا ازداد الدخل ‏ مثلا ‏ بمقدار ٠٠١‏ 
بلیون ريال » HEIL,‏ زاد الاستهلاك بمقدار ٠٠١‏ بلیون ريال فان الیل GIA!‏ 
للاستهلاك یکون ۰,۷۵ . 
وقد افترضنا فى دالة الاستهلاك . أن الاستهلاك یتزاید عندما يزيد الدخل » 
ولکن بقدار أقل . ویدل هذا على ان الیل الحدي للاستهلاك MPC‏ لا بد أن یقع بين 
الصفر والواحد الصحیح (0 b>‏ <1) وهذا الافتراض تویده الخبرة العملية . 
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واما المعلمةج فهي ذلك الجزء من الاستهلاك الذي لا يتغير مع الدخل أو بعبارة 
أخرى » ان تمثل الاستهلاك الذي يحدث اذا كان الدخل صفرا . وتشير دراسات 
الاجل القصير عن دالة الاستهلاك الى أنه موجبة . 

ويمكن تصويردالة الاستهلاك بيانيا عن طريق تعيين مستويات متلفة من الدخل 
وما يقابلها من مستويات الاستهلاك ثم نرصد التوليفات المتلازمة من الدخل 
والاستهلاك . ولنفترض - توضيحا ‏ ان دالة الاستهلاك هي : 

© = 100 , 0.75¥ 

فاذا كانت لا تساوي ۰ بليون ريال ء Cob‏ تساوي ٠‏ بليون ريال » 
حصلنا عليها بحل المعادلة C= 100 , 0.75 Y‏ وهذه التوليفة من الدخل والاستهلاك 
ترصد كنقطة على دالة الاستهلاك 0.75۷, 100 = C‏ في الشكل رقم (۱-۳) ويمكن 


ا حصول على نقط أخرى على دالة الاستهلاكگ بنفسر , الطريقة . 
شكل (۳ ah‏ الاستهلاله 


c=at+bY 


Y 





وثمة طريقة بديلة لرسم دالة الاستهلاك وهي أن نتحقق من أ «ard‏ هي التقاطع 
intercept o- I‏ او الجزء الثابت من الاستهلاك بغض النظر عن مستوى الدخل » وانط 
هي الیل . فإذا تحدد التقاطع والميل » فان الخط المستقيم يتحدد كاملا . وعلى سبيل المثال 
اذا كانت a‏ تساوی ۱۰۰ وط تساوی ۰,۷۰ فان الدالة سوف تبدأ عند a‏ تساوی 
٠‏ وهي ذات اتحدار be‏ ساوی ٠ Ve‏ . فاذا تغيرت ‏ » فان دالة الاستهلاك í‏ 
تنتقل الى دالة جديدة توازي الدالة القديمة . اما اذا تغيرت b‏ فان الدالة سوف تدور 
حول التقاطع الرأسي .a‏ 
دالة الادخار The Saving Function‏ 

لا كان قرارنا بانفاق قدر ما من الدخل على الاستهلاك يعني في نفس الوقت تحديد 
. حجم ما ندخره من هذا الذخل ‏ فان دالة الادخار قد تشتق بمساعدة دالة الاستهلاك . 
وباستبعاد القطاع الحكومي وقطاع التجارة الخارجية . فان الدخل » بالتعريف » 
يساوي جموع الاستهلاك C‏ والادخار 5 : 

8 بر ۳ - ۷ 


ولكن© تساوي a poy‏ وبالتالي » فانه بعد التعويض يمكن ترتيب المعادلة بحيث 

تكون دالة الادخار على النحو التالي : 
S=- a,(1 -b)Y (0 > 1-5 <1)‏ 

حيث 5 و ۷ ثلان الادخار الحقيقي والدخل الحقيقي على التوالي ويشار الى 
المعلمة (ط -1) باعتبارها J=‏ الیل الحدي MPSgÎ marginal propensity to save +s‏ . 
وهو انحدار دالة الادخار . فاذا كانت ۷ ۵ تشير الى التغیر في الدخل و5 ى تشير الى 
التغير في الادخار الرتبط بالتغير في الدخل » فان 1:5 وهي الیل الحدي للادخار MPS‏ 
تساوی۷ ۸ / ۸5 . فاذا زاد الدخل ‏ مثلا - بمقدار ۲۰۰ بلیون ريال » SLs‏ زاد 
الادخار بقدار ۵۰ بلیون وباك . فاننا نحصل عل الیل احدي للادخار بقسمة ۵۰ 
بلیون على ۲۰۰ بلیون أي ٠, Yo‏ . وبا أن وهي الیل الحدي للاستهلاك MPC‏ تقع 
بين صفر وواحد صحیح » فان 1-0 وهي الیل احدی للادخار تقع LAI‏ بيخ صفر 
وواحد صحیح . وهو يعني ان الادحار يزيد عندما يزيد الدخل » ولکن بقدار 
أصغر . ويمكن رسم دالة الادخار Lily‏ بنفس الطريقة التي رسمنا بها دالة الاستهلاك . 

ولكي نعرض العلاقة بين دالتي الاستهلاك والادخار ‏ فاننا سوف نستخدم منهجا 





بديلا . 
ولنفترض - في الشکل رقم (۳ -۲) مقیاسا واحدا للرسم على كلا الحورین في 
الشکل البياني لدالة الاستهلاك . ولنفترض - ثانية - ان الدخل یقاس بیانیا على كلا 
الحورین » وان هناك خطا مستقما هثل بزاوية قدرها450 من نقطة الاصل . وعند کل 
النقط على خحط»45 فان الدخل على الحور الرأسي يساوي الدخل على الحور الأفقي 
حیث ان مقیاس الرسم واحد على كلا الحورین . 

شکل (۳ - ۲) الاشتقاق البياني لدالة الادخار 







l 
1S=a+(I-b)Y 





C=a+bY 


So 


مي بت — a‏ 





الفصل الثالث ۸۱ 





ونستطیع OYI‏ بعد ان حددنا خط:45 ودالة الاستهلاك ان نشتق دالة الادخار 
Lily‏ . وبا ان الدخل یساوی الاستهلاك زائدا الادخار » فان الادخار هو الفرق بين 
الدخل والاستهلاك . ولذلك لكي نوجد الادخار عند كل مستوی من مستویات الدخل 
فاننا نطرح الاستهلاك من الدخل . والادخار - بیانیا - هو عبارة عن السافة الرأسية بين 
خط الدخل أي حط»45 ودالة الاستهلاك . والادخار یکون موجبا عندما یکون الدخحل 
أكبر من الاستهلاك » ويكون سالبا عندما يكون الدخل اقل من الاستهلاك . 

ودعنا تأخذ في الاعتبار الدخل و Y‏ في الشكل رقم )1-¥( ولا يخفي انه عندما 
يكون الدخل , ۷ فان الاستهلاك يساوى م © وبالتالى فان الادخار يساوي م 5 ۰ وقد 
حصلنا عليه بطرح و © من و ۷ . ول ذلك تسده das‏ واحدة على دالة الادخاز هي 
النقطة : و 5 5, ولا د۷ 

واختر مستوى آخر للدخل وليكن , لا حيث تقطع دالة الاستهلاك افط»45 . 
عند هذا الستوی من الدخل » فان الاستهلاك يساوي , © الذي يساوي Lal‏ ۷ ۱ 
ولذلك عندما ۷ -, ۷ فان , 5 تساوي صفر حيث , 5 تساوي , 0©- , ۷ Cd‏ 
تساوي, Y‏ . وبالتالی تتحد نقطة اخری على دالة الادخار هي النقطة۷ تساوي, ۷ و5 = 
ad‏ 5 £ 

واخيرا لنفترض ان الدخل يساوي صفرا. عند هذا المستوى من الدخل فان 
الاستهلاك يساويه ‏ ومن ثم فان الادخار يساوي (ه-) وقد حضلنا عليه بطرحه c=‏ 
منه ۷ . وبذلك تتحدد النقطة الثالثة على دالة الادخار وهي النقطةه Sa-a, Y=‏ . 
ويمكن الحصول Je‏ بقية النقط بافتراض مستويات اخرى للدخل . 

ويستطيع القارىء ان يعيد اجراء هذه العملية ‏ كنوع من التمرين - مستخدما 
دالة الاستهلاك التي سبق مناقشتها وهي 0.75۷ + 100 C=‏ ومستويات الدخل ۸۰۰ و 
۰ وصمر. 

ds‏ الشكل رقم (۳- ۲) يعتبر الادخار موجبا عند مستويات الدخل الاكبر من 
۷ اذ ان الدخل يتجاوز الاستهلاك عند هذه المستويات من الدخل . ويعتبر الادخار 
سالبا عند مستويات الدخل الأقل من , ۷ اذان الاستهلاك يتجاوز الدخل . ويحدث 
الادخار السالب أي «السحب من الادخار» » Dissaving‏ عندما يستهلك افراد القطاع 
العائلي أكثر من دخلهم وذلك عن طريق انفساق جزء من مدخراتهم السابقة أو 
بالاقتراض . وبالنسبة للمجتمع ككل فان السحب من الادخار مستبعد وان كان قد 
حدث في عامي ۲ و ۱۹۳۳ في الولايات المتحدة . 


AY‏ الفصل الثالث 


دالة الاستثيار The Investment Function‏ 
وننتقل OY‏ من دالتي الاستهلاك والادخار الى دالة sl HY‏ . وكشأن 
الاستهلاك » يتوقف الاستثار على متغيرات كثيرة من بينها أسعار الفائدة . ومع ذلك 
سوف نفترض - في الوقت الحاضر ‏ ان الاستثار متغير خارجي Exogenous Variable‏ 5 
حيث تتحددقيمة التغیر خارج النموذج . ومن ثم يكون الاستثار ثابتا » ونشير اليه بالرمز 
و1 . وفيا بعد » سوف نفترض فى هذا الفصل ان الاستثار » شأنه شأن الاستهلاك › 

يتغير مع الدخل . أما محددات الاستثار فاننا نتناوها تفصيلا في الفصل السادس . 
ey‏ انتا افترضنا ان الاستشار ثابت عند الستویم 1 + فان دالة y(t‏ تاحذ 
الصيغة الاتية : 
I= I (I, >0)‏ 

حيث!1 تمثل الاستثار الحقيقي » ,1 تمثل مستوى موجبا معينا للاستشار . 
ولنفترض انم 1 تساوي ۵۰ بليون ريال . ويقاس الاستثار على الحور الرآمي والدخل 
على الحور الأفقي » فان دالة الاستثمار ترسم كخط افقي في الشكل رقم CMAN)‏ 
ويشير هذا الى ان الاستئار لا يتغير مع مستوى الدخل . 

وباعادة صياغة النموذج فان دالة الاستهلاك ودالة الاستثار في النموذج تكونان 


: على النحو التالى‎ 
Goi, kK وه و‎ = b ai )۱-۳( 
l= lg (1, > 0). (¥-¥) 


شكل رقم ¥ ” دالة الاستشار 
1 


[0 0 1-1-0 


0 ¥ 


وهذه العادلات معادلات سلوكية » كما عرفناها في الفصل الأول ley e‏ تشرح 
سلوك المستهلكين والمستثمرين . 
ولكي نستكمل النموذج > فاننا ينبغي ان نحدد شرط التوازن » وهو الشرط 
الضروري للوصول بمستوى معين من الدخل الى وضع التوازن . وقدیتحدد شرط التوازن 
bls‏ : 
f=)‏ العرض الكلي = الطلب JS!‏ 


الفصل الثالث AY‏ 





وبالتالى » فانه لكي يكون الدخل في مستوى التوازن فان العرض الكلي لا بد ان يتعادل 
مع الطلب الكلي . وهذه الطريقة طريقة العرض الكل - الطلب الكل Aggregate‏ 
Supply - Aggregate Demand Approach‏ تستخدم ف تحدید الستوی التوا ازني للدخحل e‏ 
وسوف نناقشه في القسم التالي . 

وقد يتحدد شرط التوازن Lal‏ كما يلي : 


1S 4-5 


ey‏ ذلك فانه لكي یکون الدخل في مستوى التوازن » فان الاستثار يجب ان 
يساوي الادخار . وهذه الطريقة تسمی بطريقة الاستثار - الاادخار - The Investment‏ 
Saving Approach‏ . وسوف نناقش هذه الطريقة وعلاقتها بطريقة العرض ui‏ - 
الطلب الكلي فيا بعد . 


الدخل التوازني:طر يقة العرض الكلي ‏ الطلب الكلي 

وباستخدام طريقة الطلب الكلي - العرض GS!‏ » نستطيع OVI‏ ان نحدد 
مستوى الدخل التوازني . فالعرض الكلي يمثل ناتج الامة من السلع والخدمات والطلب 
الكل ثل طلب المجتمع على هذه السلع والخدمات . 

ان جوهر طريقة العرض الكلي - الطلب الكلي هو ان الناتج القومي من السلع 
والخدمات لا بد ان يتعادل مع الطلب على هذه السلع والخدمات لكي يكون الدخل عند 
مستوی التوازن . 

فاذا تعادل الناتج القومي مع الطلب على السلع والخدمات » فان OLE‏ سوف 
تکون اقدر على بیع GAL‏ كاملا . وبالتالى » فقد لا یوجد الحافز الذي یدفعها لتغيير 
انتاجها » ومن ثم یظل الدخل عند مستوی التوازن » أما اذا تجاوز الناتج القومي الطلب 
على السلم والخدمات » فان النشآت لن تتمکن من بیع ناتجها كاملا » وتواجه فائضا في 
الخزون . وبذلك یوجد لديا الحافز لتخفیض انتاجها . وكنتيجة 6 فان الناتج يأخذ في 
ا هبوط حتى یتعادل مع الطلب على السلع والخدمات . وبالثل اذا كان النانج القومي أقل 
من الطلب على السلع والخدمات > فان المنشآت تبيع أكثر ما تنتج » وتواجه استنزافا في 
المخزون السلعي » وبذلك يوجد لديا الحافز لكي تزيد من انتاجها . وكنتيجة » فان 
الناتج يرتفع حتى يتعادل مع الطلب على السلع والخدمات . 


۳ الفصل الثالث 


وقد عرضت طريقة العرض الكل - الطلب الكلي بیانیا کا في 
الشكل رقم(1-۳) A‏ : 
شكل (۳ -4) العرض الكلي ‏ الطلب الكلي ومستوى الدخل التوازني 






c+T= a +10 + bY 
c =a ۷ 


Yo 


ويمثل العرض الكلي e‏ وهو الناتج من السلع والخدمات . بيانيا بالخط450 » وعلى 
نفس مقياس الرسم على كلا المحورين e‏ والناتج على المحور الرأسي يساوي الناتج او 
الدخل على المحور الأفقي عند كل النقط على اخط»45 . والخط450 ليس منحنى حقيقيا 
للعرض الكلي ۰ فهو يشير على سبيل الثال الى انه يمكن انتاج اي مقدار من الصفر الى ما 
لانجاية . وهذا ليس مكنا لان الانتاج محدد بواسطة الموارد القومية والتكنولوجيا ومع ذلك 
ففي تطوير النموذج » قد يكون من المساعد ان نفكر في الخط*45 باعتباره منحنی 
للعرض الكلي . 

ويمثل الطلب الكلي طلب المجتمع على السلع والخدمات . وباستبعاد القطاع 
الحكومي وقطاع التجارة الخارجية » فانه يتكون من الطلب على السلع الاستهلاكية 
والخدمات ‏ والطلب على سلع الاستشمار . 

وتمثل دالة الاستهلاك الطلب على السلع الاستهلاكية والخدمات حيث تبين 
مستوى الاستهلاك عند مستويات الدخل المختلفة . 

وبالثل تمثل دالة الاستثمار الطلب على سلع الاستشار والدالتان معا تمثلان الطلب 
الكل على السلم والخدمات . وبالتالي فان الطلب الكلي يساوي1 Cy‏ وبالتعويض فانه 
يساوي, 1 رط ay‏ . وبيانيا فان دالة الطلب GOI‏ هي مجموع الخطبن العموديين0 و[ » 
او هي عبارة عن الخط0 زائداالاستثار الثابت, 1 . ويصور الخط ]بت بيانيا في الشكل 
رقم (۳ -5) . 


الفصل الثالث Ao‏ 





ولا كان الخط 45۰ يمثل العرض الكلي والخط 1 , © يمثل الطلب الكلي e‏ فان 
المستوى التوازني للدخل هو و ۷ . ومستوى الدخل ,7 لا بد أن يساوي المستوى 
التوازني حيث انه المستوى الوحيد الذي عنده يتساوى العرض الكلي مع الطلب الكلي . 
فعند أي مستوى للدخل أكبر من ,لا ۰ فان العرض الكل (مثلا في الخط 45°( يكون 
أكبر من الطلب الكلي (مثلا bey (CpI LLL‏ الدخل الى الانخفاض . وعند أي 
مستوی للدخل أقل من , ۷ فان العرض الكلي یکون أقل من الطلب الكلي . ويميل 
الدخل الى الارتفاع . 

ولنفترض - مثلا - ان دالتي الاستهلاك والاستثمار كما يلي : 

© = 100 +, 1 
I = 50. 

وقد رسمنا دالتي الاستهلاك . والاستهلاك زائدا الاستثار في الشكل رقم 
)0-1( . وبيانيا نحصل على المستوى التوازني للدخل بتقاطع منحنى العرض SSSI‏ 
(الخط 450 ) » ومنحنى الطلب الكلي (الخط 1 , ©) . اما جبریا » فان المستوى التوازني 
للدخل يمكن الحصول عليه باحلال دالتي الاستهلاك والاستثمار في شرط التوازن : 

العرض JS‏ = الطلب الكلي 

ey‏ أن العرض الکلی يمثل الناتج ۷ والطلب الكلي fee‏ الطلب على السلم 

والخدمات 1 , © » YOL‏ و ٥,1‏ قد تحل مکانبا للحصول على 
Yeli‏ 
فاذا كانت © تساوي 0.75۷ , 100 و 1 تساوي50 » 
فان 50 Y = 100 + 0.75 Y,‏ 
Y = 600‏ 

وهكذا فان المستوى التوازني للدخحل يساوي ٠٠٠‏ بلیون ريال.ومتى يتحدد 
المستوى التوازني للدخل » فان المستوى التوازني للاستهلاك قد يتحدد باحلال المستوى 
التوازني للدخل ف دالة الاستهلاك . ففي الشال السابق . فان الستوی التوازني 
للاستهلاك هو +00 بليون ريال وقد حصلنا عليه باحلال600 - ۷ ف دالة الاستهلاك 
C = 100 4075Y‏ .: 

وا أن الاستثار ٠ه‏ بلیون ريال » فان الطلب الكل على السلم واخدمات عند 
الستوی التوازني للدخل هو ٠٠١‏ بلیون ريال . وقد حصلنا عليه بجمم الطلب على 
سلع الاستهلاك والخدمات وهي تساوي ۵۵۰ بلیون ريال » والطلب على سلع الاستئار 


a‏ الفصل الثالث 
وهو يساوي ۰۰ بليون ريال . وا ان العرض Laf YII‏ يساوي ۰۰ بليون ريال » 
فان الطلب الكل يساوي العرهن الكل عند مستوی ٩۰۰‏ بلیون ریال . 

ولا كان الجتمع على استعداد OY‏ يشتري کل الناتج القومي عند هذا الستوی من 
الدخل . فان المنشآت تستطيع أن تبيع ناتجها كاملا » ومن ثم فانها لا تميل ال تغيير 
انتاجها » ويصبح المستوى التوازني للدخل هو ٠٠١‏ بليون ريال . 


شكل رقم  ”(‏ ه) العرض الكلي والطلب الكلي والمستوى التوازني للدخل 


NSE 





وف الشكل رقم (۳ -6) يكون المستوى التوازني للدخل ۰۰ بليون ريال . فاذا 
كان الدخل عند مستوى اخر » فان المستوى التوازني يميل الى التغير . ولنفترض ان 
المنظمين يعتقدون أن باستطاعتهم ان يبيعوا ما تعادل قيمته 58٠‏ بليون ريال وينتجون 
طبقا لذلك . اي ان العرض LSI‏ يساوي 588٠‏ بليون ريال . فاذا أخذنا في الاعتبار 
هذا المستوى من الناتج وبالتالي الدخل فان الاستهلاك يساوي 5٠١‏ بليون ريال حصلنا 
عليها باحلال دخل يساوي 58٠‏ بليون ريال في دالة الاستهلاك 0.75۷ ,100 = © ley.‏ 
أن الاستثار هو ٠ه‏ بليون ريال فان الطلب الكلي يساوي 57١‏ بليون ريال . 


AY LS الفصل‎ 





وعل الرغم من أن العرض الكلي هو ٠58بليون‏ ريال » فان الطلب الكلي هو 
۰ بليون ريال فقط . JUL,‏ فان ما يباع فعلا من السلع والخدمات هو ما قيمته 11° 
بلیون ريال » ویضاف الباقي » أي ما تعادل قيمته ۲۰ بلیون ريال من السلع إلى حزون 
قطاع الاععال . 


واذا استمر الانتاج عند مستوی الدخل Os VAs‏ ريال » فان الدیرین سوف 
يجدون ان الخزون مستمر ف الزيادة . ولذلك تضطر النشأت الى تخفیض الانتاج . 

ولنفترض ان المديرين خفضوا الانتاج الى 18۰ بلیون ريال فعند هذا الستوی من 
الناتج يكون الاستهلاك ١‏ هبليون ريال والاستثار ۵۰بلیون ريال » وبالتالی یکون 
الطلب Ws GSI‏ بليون ريال . 

ey‏ أن العرض الكلي "بليون ريال » فان العرض ISI‏ يتجاوز الطلب الک 
مرة اخرى . وفي هذه ال حالة يشتري المجتمع ما يعادل ۳۰٩بلیون‏ ريال فقط من السلع 
والخدمات . by‏ يضاف الباقي وقيمته ٠١‏ بليون ريال من السلع الى المخزون . وهكذا 
يتراكم الخزون عندما يكون الدخل 14۰بلیون ريال . وهذا الخزون المتراكم يقدم 
حافزا للمدیرین لتخفیض انتاجهم . ۱ 

وعند هذه النقطة . فان الدیرین قد مخفضون انتاجهم الى ٠٠١‏ بليون ريال » فاذا 
فعلوا ذلك » فانہم سوف یکونون في وضع يمكنهم من بیع كل انتاجهم » ولن یکون 
هناك ميل من جانبهم لتغيير الانتاج » ومع ذلك دعنا نفترض - من أجل التوضیح - ان 
الانتاج قد خفض الى ۲۰ ۵بلیون ريال » فعند هذا الستوی من GUI‏ » یکون 
الاستهلاك 4٠‏ بليون ريال والاستار ٠‏ هبليون ريال » ولذلك یکون الطلب الكلي 
۰ بلیون ريال . فاذا كان العرض US‏ ۲۰ بلیون ريال فقط فکم يباع من الانتاج ؟ 
والاجابة تتوقف على ما حوزه النظمون من حزون . فاذا كان لديهم حزون » فان ما 
یبیعونه سوف یکون ۰ هبليون ريال . وهكذا فان البیعات البالغة ۰ هبليون ريال 
تتضمن ۲۰ بلیون ريال تحققت عن طریق الانتاج الجاري وما قيمته ۲۰بلیون ريال 
جاءت من الخزون السلعي . ولا كان الطلب الكلي والبیعات أعلى من الانتاج فسوف 
يجد Oy pall‏ استنزافا فى الخزون e‏ وهذا في حد ذاته اشارة لهم لكي ینتجوا الزید , 
ومن ثم يميل مستوی الدخل الى الارتفاع . والان لعل النقط الاساسية قد باتت 
واضحة . فاذا تجاوز العرض الكلي الطلب SS!‏ فان الدخل ييل الى افبوط يسبب 
ارتفاع مستوی الخزون . اما اذا تجاوز الطلب الكلي العرض الكلي ۰ فان الدخل ييل 


AA‏ الفصل الثالث 





ال الزيادة بسبب الانخفاض فى مستوى المخزون . وهكذا فان الدخل يكون في مستواه 
التوازني فقط عندما يتعادل العرض الكلي مع الطلب الكل 
الدخل التوازني 4 طر ia‏ الا ستثار - الادخار 
Equilibirium Income: THE Investment- Saving Approach‏ 

لقد. اقترحت من قبل طريقة بديلة للتوازن وهي طريقة الاستیار - الادخار . 
ولکن هذه الطريقة يشوبها احیانا بعض الخلط . ویکن أن نلاحظ هذا من العادلتین 


: الاتيتين‎ 
¥ : Cyl 
: WIS, 


وتشير الأولى الى ان الاستثار هو الفرق بين الدخل والاستهلاك . وتشمر الثانية 
الى ان الادخار هو الفرق بين الدخل والاستهلاك . وبا ان كلا من الاستشار والادخار 
يساوي الفرق بين الدخل والاستهلاك » فان الاستثیار يساوي الادخار . 

وبالتالي كيف یکون تساوي الاستثمار والادخار«5 - d‏ شرطا ضر وریا لكي یکون 
مستوی الدخل مستوی توازنیا بيا ینطبق هذا الشرط عند كل مستوی للدخل ؟ 

وكا ناقشنا من قبل » فان الرء ينبخي ان يفرق بين الاستشار الخطط والاستیار 
المحقق . فالاستشار المحقق Realized Investment‏ يساوي الا دخار عند کل مستوی من 
مستويات الدخل - ومع ذلك فالاستثار |kخ¦طb Intended Investment‏ يساوي الادخار 


فقط عند الستوی التوازني للدخل . 
ومن ثم فانه لكي تکون 5 -1 شرطا توازنیا » فان الاستثار ينبغي ان یفسر على انه 
استثار hhe‏ . 


والاستثار الخطط هو مقدار الاستثار الذي تنوي CLAM‏ استناره أو تخطط 
لأساو . وهوک| اشرنا اليف بداله الاسكان 1لا . ٠‏ 

أما الاستشار غير Unintended Investment bhall‏ فهو عبارة عن التخبر J‏ 
المخزون السلعي بسبب التباين بين العرض الكل والطلب الكلي . 

وكا ناقشنا من قبل . اذا تجاوز العرض الكلي الطلب GSU‏ ۰ فان الانتاج يزيد 
عن المبيعات » وبالتالي يزداد المخزون السلعي . وتعالج الزيادة في المخزون باعتبارها 
استثمارا في محاسبة الدخل القومي . ويمثل الاستثمار غير المخطط- هندسيا ‏ بالمسافة 
الرأسية بين خط 45۰ (وهو العرض الكلي) وخط 1 , © (أي الطلب الكلي) . 
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والاستثار الحقق Realized‏ هو مجموع الاستثار الخطط وغير الخطط . ey‏ ان 
محاسبي الدخل القومي لا بستطیمون التفرقة بين الاستثمار المخطط وغير الخطط ‏ فانه 
لا يتم bee‏ تمييز في حسابات الدخل القومي . واذا عدنا الى مثالنا السابق » واعتبرنا ان 
الستوی التوازني للدخل هو ٩۰۰‏ بلیون ريال . فانه عند هذا الدخل » فان الاستهلال؛ 
یساوی 66۰ بلیون ريال . ولذلك فان الادخار وهو الفرق بين الدخل والاستهلاك 
يساوي ۵۰ بلیون ريال . والاستثار الخطط كما آشرنا اليه بدالة الاستثیار يساوي 0۰ 
بلیون ريال . وبا ان العرض USI‏ يساوي الطلب الكلي عند الستوی التوازني 
للدخل » فان الاستثار غيز الخطط يساوي صفرا . وبالتالي فانه عند الستوی التوازني 
للذخل یتعادل کل من الاستثار الخطط والاستثار الحقق مع الادخار . 


ودعنا نفترض ثانية مستوی جدیدآللدخل هو ۱۸۰ بلیون ريال » وهو مستوى غير 
توازني Disequilibrium‏ للدخل . وعند هذا الدخل فان الاستهلاك يساوي ۱۱۰ بلیون 
ريال » وهو ما يشير الى ان الادخار يساوي ٠‏ بلیون ريال » وأن الاستثار الخطط 
يساوي ۰ بلیون ريال فقط . ولکن با ان العرض الكلي یفوق الطلب JS!‏ بمقدار 
۰ بليون ريال » فان الاستثار غير المخطط (وهو المخزون المتراكم غير المخطط) 
يساوي ٠‏ بليون ريال . وهكذا على الرغم من ان الاستثار الخطط لا يساوي الادخار 
فان الاستثار المحقق يساويه . 


Lot,‏ نفترض ان الدخل ۵۲۰ بليون ريال . وبا ان الاستهلاك 14۰ بليون 
ريال » فان الادخار يساوي ۳۰ بليون ريال . وکا ذكرنا من قبل فان الاستثار المخطط 
۰ بليون ريال . ومع ذلك فانه على عكس الحالة السابقة » فان Y‏ بر 
(وهو المخزون المتراكم غير المخطط) يكون سالبا أي (- (Ys‏ بلیوت ريال . 
الاستثار غير الخطط UL‏ لانه عندما یکون الذخل مساویا 6۲۰ سس 
الطلب SI‏ (۰4۰ بلیون ریال) یتجاوز العزض الكلي (۵۲۰ بلیون (Sy‏ ويخفض 
الخزون بقدار ۲۰ بلیون ريال . ویدخل الانخفاض ف الخزون في حنابات الدخل 
القومي کاستشار سالب A Negative Investment‏ . آما الاستثار الحقق فهو يساوي ۳۰ 
بليون ريال » وهو عبارة عن مجموع الاستشار الخطط )+0 بليون ريال) والاستئار غير 
المخطط )~ ٠١‏ بليون ريال) . وهكذا على الرغم من ان الاستثار المخطط بهبط حتی 
يتساوي مع الادخار » فان الاستثمار المحقق يتساوي أيضأ مع الادخار . ويمكن ان ' 
یتحدد الستوی التوازني للدخل آما جبریا أوهندسيا في ظل طريقة الاستثار - الادخار . 
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ولكي نحدد الستوی التوازني للدخل جبریا » فانه يمكن التعویض عن دالتي 
الاستثار والادخار فى شرط التوازن : 
I. 5‏ 
وطبقا للمثال السابق » فان الاستثار الخطط يساوي ۰ بلیون ريال وطبقا 
للمثال نفسه فان الااستهلاك هو 0.75۷ , 100 © » وبالتالى فان الادخار وهو الفرق 
بين الدخل (Y)‏ والاستهلاك (C)‏ هو 0.25Y)‏ + 100 -) . أي ان 
517 1 100- = 50 





أو بعد اعادة الترتیب والتبسیط 
Y= 0‏ 0.25 
وأخيرا فان 
Y 9 = 600‏ 
وعلى هذا فان المستوى التوازني للدخل هو ٠٠١‏ بليون ريال » وهو يساوي نفس 
المقدار الذي حصلنا عليه من قبل في طريقة العرض الکلي - الطلب الكلي . ويكون 
المستوى التوازني للادخار ۵۰ بليون ريال حصانا عليه باحلال المستوى التوازني للدخل 
(1۰۰) في دالة الادخار Y)‏ 0.25 + 100-) . 
ويمكن ان يتحدد المستوى التوازني للدخل أيضا بطر يقة هندسية . ففي الشكل رقم 
(۳ -5) تشتق دالة الادخار من الخط455 ودالة الاستهلاك مستخدمين الاسلوب الذي 


وتمثل دالة الاستشار في الشكل رقم (۳-۳) الاستشار المخطط . وبا ان الدخل 
يكون عند مستواه التوازني عندما یتعادل الاستشار الخطط مع الادخار . فان الستوی 
التوازني للدخل يتحدد بتقاطع دالتي الادخار والاستخار . وق هذه الحالة یکون 
الستوی التوازني للدخل ۲۰۰ بلیون ریال. ویبین الشکل رقم (۳ - ) العلاقة بين 
طريقة العرض الكلي - الطلب الكلي وطريقة الاستشار - الادخار. فاذا كان الاستثمار 
الخطط یساوی الادخار » فان العرض ISI‏ یساوی الطلب الکلی ویکون الدخل عند 
مستواه التوازني . ومع ذلك اذا تجاوز الادخار الاستثار الخطط » فان العرض الكلي 
یتجاوز الطلب الكلي ۰ ولن یکون الدخل عند مستواه التوازني . وعندما یکون العرض 
الكلي اکبر من الطلب الكلي » فان الخزون یتراکم ویتجه الاخل الى الانخضاض . 
وبالثل اذا تجاوز الاستثمار الخطط الادخار » فان الطلب الكلي یتجاوز العرض الكلي . 
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شكل رقم A-Y)‏ 
الاستثار والادخار والمستوى التوازني للدخل 
Ye‏ 
CHI‏ 








0+1 = 150+ 0.75Y 
C = 100 + 0.75Y 


5 = -100+0.25Y 


50 1-0 


Y 
—100 


wi 


مسا یو فپ ی ارت انكل HE‏ يلاي وتاب الدخل 
الى الارتفاع . 

وعلى ذلك فانه عندما يتجاوز الادخار الاستشار الخطط . فان الدخل ييل الى 
المبوط . وعندما يتجاوز الاستثمار المخطط الادخار يتجه الدخل الى الارتفاع . 

dso‏ ظل هذه الظروف فان الدخل سوفت يتجه اخيرا الى مستواه التوازني حيث 

يتعادل الادخار والاستثار المخطط . ٠‏ 

وقد هثل المستوى التوازني للدخل - في النموذج الذي وضعناه ‏ مستوی العمالة 
الكاملة . وقد توجد العمالة الكاملة عند الستوی التوازني للدخل وقد لا توجد . 
فالبطالة قد توجد عند المستوى التوازني للدخل لانه ‏ في هذا النموذج الذي نحن أ 
بصدده - یعتبر الستوی التوازني للدخل جرد مستوى يتعادل عنده الادخار والاستثار » 
أو بمعنى آخر یتعادل عنده العرض الكل والطلب الكلي . 

وسوف نقدم في الفصل العاشر نموذجا AST‏ تعقیدا یوضح مستوی العمالة المقابل 
لكل مستوی من مستویات الدخل . GUT‏ هذا الفصل فاننا نفترض وجود البطالة e‏ 
حتی ان اية زیادات في الطلب الكل تؤدي الى زيادة في الانتاج . 


ay‏ الفصل الثالث 
الاستهار والستوی التوازني للدخل : 


Investment And The Equilibrium Level Of Income 
وهكذا حققنا الشرط التوازني للنموذج » واثبتنا كيف ينجذب الدخل نحو مستواه‎ 
التوازني . وتبقى الخطوة التالية » وهي توضح كيف يغير الانتقال في دالتي الاستهلاك‎ 

والاستثمار من المستوى التوازني للدخل . 
وما ان دالة الاستهلاك ينظر اليها عادة على أنها مستقرة » فاننا سوف نركز بصفة 
رئيسية على الانتقال في دالة الاستثار . 
ولنفترض - بادىء ذي بدء - ان الاستثار ودالتي الاستهلاك زائدا الاستثار هي 
1 2 في الشکل‌رقم (-/7). ويمكن الحصول على المستوى التوازني o JAW‏ ۷ عن 
يق تقاطع خط 45° واخط 1 , © . ونفترض بعد ذلك ان قطاع الاعیال قرر ان 
يستثمر المزيد . فاذا زاد الاستشار في الشكل رقم (۳ -۷) -من و 1 إلى, 1 فان الاستثهار 
والاستهلاك زائدا الاستثمار ينتقلان الى ۲,۲ + © على التوالي » وينتقل المستوى التوازني 
للدخل من, ۷ إلى , ۷ . ومستوى الدخل, ۷ ينبغي ان يكون المستوى التوازني الجديد 
لانه المستوى الوحيد للدخل الذي يحقق الآن التعادل بين العرض الكلي والطلب الكلي . 
شكل رقم (Y-Y)‏ 
الدخل التوازني والانتقال في دالة الااستتمار 


Y€ |‏ 
4h‏ لاط لاه داو بر s‏ 





C= a + ۷ 






S = ~a + (I-b)Y 
=H 


I = Io 





واذا استثمر قطاع الاعمال المزيد » فان الطلب JSS!‏ على السلع والخدمات 
يزداد . وبهذه الزيادة يتجاوز الطلب الكلي الستوی الاصلي للعرض الكلي » وبالتالي 
يتناقص المخزون . وهذا الانخفاض ف المخزون يعني ان المنشآت تنتج المزيد » وان 
الناتج يتجه الى الزيادة نحو مستوى توازني جديد . 

ومع التغير في الاستثار يمحدث التغير في الدخل . ويمكن الحصول 
Lek,‏ على العلاقة بين التغير في الدخل ۸۷ والتغير في ALLEY‏ وتسمى هذه 
العلاقة مضاعف Investment multiplier yi Yi‏ . ولکي نشتق الضاعف 1 » نقوم 
باحلال العادلات السلوكية في شرط التوازن لكي نحدد الستویات التوازنية للدخل 
المقابلة لستویات الاستثار 1 و, 1 . وشرط التوازن هو : 


العرض USI‏ = الطلب الكلي 
ان العرض الكلي ۷ والطلب الكلي1 , © يمكن التعويض عنه) في معادلة شرط 
التوازن للحصول على : 
0+1 ع Y‏ 


وبا Col‏ تساوي بط ay‏ وم1 - 1 فإنه بالتعويض ينتج 
و 1+ 99 بو Y‏ 
وبعد اعادة ترتیب العادلة وقسمة طرفیها على (ط - 1) فإن الستوی التوازني للدخل 
یکون : 
lo‏ 3 
(۵-۳)سست. رس Yo‏ 
1-b 1-b‏ 
وهذا هو المستوى التوازني للدخل الرتبط بمستوى الاستثار, 1 في الشكل رقم 
0-5 . 
BL‏ زاد الاستثار الى , 1 » فان ذلك يؤدي الى مستوى توازني مرتفع جديد . 
ولكي نحدد المستوى التوازني الجديد » فإننا نعيد الاجراء السابق باستخدام مستوی 
الاستثمار , 1 في مکان , 1 . ويكون المستوى التوازني الجديد هو : 
a Ls i‏ 
ت ص ڪڪ ۸ a‏ 
1-b (1-b)‏ 


Y, 
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انه المستوى التوازني للدخل الرتبط بمستوى الاستثمار , 1 في الشكل رقم (۷-۳) 
وتكون الخطوة التالية هي طرح العادلة رقم (6-۳) من المعادلة رقم )11( للحصول 








lb 1b 
: لاه وم 1-1 تساوياد فإننا نحصل بالتعويض على‎ GILG Y ,-۷ وبما انم‎ 
١ 1 
AY = al = K al 
1-b 

ومن ثم » فان مضاعف Kylee Yi‏ يساوي(1-6)/ 1 » وهو مقلوب الیل الحدي 
للادخار . 

ويوضح تحليل المضاعف ان التغير في الاستثار سوف يؤدي الى تغير في الدخل 
اكبر من الزيادة التي حدثت في الاستثار . ولا كانتط وبالتالي1-0 تقع بين صفر وواحد 
صحيح » فان المضاعف يكون اكبر من الواحد . وعلى سبيل المثال اذا افترضنا bol‏ 
تساوي ۰,۷۵ فإن هذا يشير الى ان مضاعف le‏ او 6 . فإذا زاد الاستشار 
بمقدار ۲۰ بليون ريال Of‏ الزيادة في الدخل تكون )7١(4‏ او ۸۰ بليون ريال . ومعنى 
ذلك ان التغير في الدخل (۸۰ بليون ريال) اكبر من التغير في الاستثمار (۲۰ بليون) . 

وقد يسجل البعض - احيانا ‏ نكرانه للزعم القائل بان الدخل يتغير بمقدار اكبر 
من التغير في الاستثار . وبالتحدید : 

Y w&l 

ومن ثم Ob‏ البعض يرى ان التغير في الدخل يجب ان يساوي التغير في 
الاستثمار . ومع ذلك فإننا سوف نبرهن على ان التغير في الدخل اكبر لان التغير في 
الاستمار يسبب تغيرا في الاستهلاك في نفس الاتجاه . وبالتالي فان التغير في الدخل 
یتکون من التغيرات في کل من الاستهلاك والاستثار » وبذلك یکون التغیر في الدخل 
اکبر من التغیر في الاستثمار . ولكي نحدد لاذا تکون الزيادة في الدخل اکبر من الزيادة في 
الاستثار فإننا نسوق JU‏ التالي . Leo‏ نفترض ان الیل احدي للاستهلاك هلا, ۰ وان 
الاستشار يزيد بمقدار ۲۰ بلیون ريال » ومع الزيادة في الاستنار فان الدخل يزيد بقدار 
۰ بلیون ريال . 
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ويماان الاستهلاك دالة في الدخل فإن الاستهلاك يتزايد ايضا . والزيادة في 
الاستهلاك تساوي ٠١‏ بليون ريال» حصلنا عليها بضرب الیل الحدي للاستهلاك 
GC, Vo)‏ التغير فى الدخل (۲۰ بليون) وزيادة الاستهلاك بمقدار ١6‏ بليون ريال 
تشكل زيادة في الدخل . 


ونتيجة لذلك يتزايد الاستهلاك مرة اخرى . وف هذا المثال يزيد الاستهلاك 
بمقدار ۱۱,۲۵ بليون ريال حصلنا عليها بضرب ۰,۷۵ في التغير في الدخل وهو ٠١‏ 
بليون ريال . وهذه الزيادة في الاستهلاك وبالتالی في الدخل تولد زيادة اخری في 
الاستهلاك . ونی هذه ال حالة تكون الزيادة في الاستهلاك 4۳۷۵ ,۸ بليون ريال حصلنا 
عليها بضرب G+, VO‏ ۲۵ ,۱۱ بليون ريال . وهذه الزيادة فى الاستهلاك وبالتالى فى 
الدخل لا تزال تولد زيادات اخرى في الاستهلاك . l‏ 0 

Gy‏ الحقيقة فان هذه العملية » عملية الضاعف . تستمر الى ما لا اية » ولكن 
ما ان الزيادة في الاستهلاك تتضاءل باستمرار » فإن الزيادة الاجمالية في الدخل تكون 
محدودة . فإذا كان الیل الحدي للاستهلاك ۰,۷۵ فان مضاعف الاستشار يكون 4 
وتكون الزيادة النهائية في الدخل التي تناظر ۲۰ بليون ريال زيادة في الاستثزار هي ۸۰ 
بليؤن ريال“ . وهكذا نتبين ان زيادة الدخل بمقدار ۸۰ بليون ريال تولدت عن زيادة 
الاستثار بمقدار ۲۰ بليون ريال فقط . اما الزيادة الباقية والبالغة ٩۰‏ بليون ريال فقد 
نتجت عن الزيادة في الاستهلاك التي حدثت اثناء عملية الضاعف » وعملية المضاعف 
عملية متجانسة فهي تحدث في حالتي الزيادة والانخفاض ف الاستثار . فإذا افترضنا ان 
الیل الحدي للاستهلاك ٠ Vo‏ . وبدلا من ان نفترض زيادة الاستئار بمقدار ۲۰ بليون 
ريال » نفترض تناقصه بمقدار ۲۰ بليون ريال . فهذا الانخفاض ف الاستثار يؤدي الى 
خفض الدخل بمقدار ۲۰ بلیون ريال. olles‏ الاستهلاك دالةفي الدخل فإن الاستهلاك 
Lal .‏ يتناقص . ویکون التناقص بقدار ۱۵ بليون ريال » حصلنا عليها بضرب الیل 
الحدى للاستهلاك ۰,۷۵ ني التغير في الدخل «- ۲۰» بليون ريال . والتناقص d‏ 
الاستهلاك » وبالتالى في الدخل يژدي الى تناقص اخر في الاستهلاك . وهذا التناقص في 
الاستهلاك يساوي ۱۱,۲۵ بليون ريال » حصلنا عليها بضرب ۰,۷۰ في التغير في 
foul‏ (-۱۵) بلیون ريال . وتستمر هذه الانخفاضات فى الاستهلاك حتی يتناقض 
الدخل بقدار ۸۰ بلیون ريال . حصلنا علیها بضرب مضاعف ٤ NEY‏ في التغير 
7 الاستیار (-۲۰) Deh‏ ريال . 
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ويشير تحلیل الضاعف الى ان تغيرا کبیرا في الاستثار يژدي الى تخیر اکبر في 
الدخل . وبالشل يشير هذا التحليل الى ان زيادة الیل الحدي للاستهلاك تؤدي الى 
احداث تغير اكبر فى الدخل نتيجة تغير معين في الاستتهار . 

واذا تزايد الیل الحدي للاستهلاك تناقص الیل الحدي للادخار . وبا ان مضاعف 
الاستش ر هو مقلوب الیل الحدي للادخار » فان المضاعف تزداد قيمته مشیراً الى الزيادة 
الكبيرة في الدخل التي تنتج عن تغير معين في الاستثار . ويحدث التغير الكبير في الدخل 
لان الاستهلاك يتغير الان بمقدار اكبر عند كل مرحلة من مراحل عملية المضاعف . فإذا 
كان الیل الحدى للاستهلاك مثلاً ٠,۸‏ » فان زيادة الاستثار بمقدار ۲۰ بليون ريال 
تحدث زيادة فى الاستهلاك قدرها ۱٩‏ بلیون ريال . 

وقد تبين سابقأ انه عندما كان الیل الحدي للاستهلاك ۰,۷۵ بلغت الزيادة في 
الاستهلاك ٠١‏ بليون ريال فقط . وهكذا فإن ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك so‏ الى 
زيادة اكبر في الاستهلاك . فعندما يساوي الميل الحدي للاستهلاك ۰,۸ فان مضاعف 
الاستثار یکون (1-0,8) / 1 اوه . ومن ثم فان الزيادة في الدخل التي تقابل زيادة 
الاستشار بمقدار١7بليون‏ ريال تکونه(۲۰بلیون) آو» ۱۰بلیون ريال. وتبلغ الزيادة 
في الاستثمار ۲۰ بليون ريال والباقي » وهو ۸۰ بليون ريال يمثل الزيادة في الاستهلاك . 

وعلى العكس اذا كان الیل الحدي للاستهلاك ۰,۷۰ فان المضاعف يساوي 4 »› 
ویزید الدخل فقط بقدار ۸۰ بلیون ریال نتيجة فقس الزيادة ق ٠ glee‏ 

وینطبق تحلیل مضاعف الاستثار عند حدوث تغير في دالة الاستثار وما یترتب 
على ذلك من تغير فى الدخل . كما ینطبق Lal‏ عند انتقال دالة الاستهلاك . فانتقال دالة 
الاستهلاك الى el‏ بمقدار ۲۰ بلیون ريال له نفس التأثیر على الطلب الكلي الذي تحدثه 
زيادة الاستثار بمقدار ۲۰ بليون ريال . ومن ثم فإن الزيادة في الدخل واحدة > وهي 
تشير الى ان المضاعف هونفسه فى ا حالين . فإذا كان الیل الحدي للاستهلاك ۰,۷۵ فان 
الضاعف يساوي ب او 4 . وبالتالي فان زيادة قدرها ۲۰ بليون ريال في الاستهلاك 
تؤدي الى زيادة في الدخل قدرها ٤‏ (۲۰) او ۸۰ بليون ريال » وتكون الزيادة النهائية في 
الدخل اكبر من الزيادة الاولية فى الاستهلاك . لان الزيادة الاولية في الاستهلاك ‏ 
وبالتالي في الدخل تسبب زيادة اضافية في الاستهلاك والدخل . وتستمر الزيادات في 
الاستهلاك والدخل حتی تاع عملية الضاعف مجراها ویصبح الدخل عند مستراه 
التوازني الجديد. dy‏ هذه ULI‏ تتكون کل الزيادة في الدخل من السزيادة في 
الاستهلاك . 
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ولتحليل المضاعف استخدامات ثلاثة على الاقل : 

الاول : يوضح ان للتغير في الانفاق تأثيرا على الاقتصاد اكبر من التأثير الاولى . 

الثاني : بمقارنة الضاعفات المشتقة من الغاذج المختلفة » فإن المرء يستطيع ان يقارن 
التطبيقات المختلفة للغاذج الاساسية . وقد بینا استخدام تحليل الضاعف لهذا 
الغرض في الجزء التالي . 

الثالث : بتقدير المضاعفات للمتغيرات المالية والنقدية المختلفة يكون من الممكن تقدير 
فعالية السياسة المالية والنقدية . وقد سجلنا بعض هذه التقديرات في الفصلين 
السابع عشر والثامن عشر . 


النموذج slew Vy‏ كدالة في الدخل 
The Model With Investment As a function of Income‏ 


افترضنا في الا قسام السابقة ان الاستثار متغیر خارجي ds ۲ Exogenous‏ هذا 
القسم نفترض ان الااستشا ر متغیر داخلی Endogenous‏ . ونفترض بالتحدید ان الاستغار 
دالة F.‏ الدخل. وبدمج دالةالاستثار الجديدة في النموذج. يصبح في الامكان كسب 
خبرة اضافية. ومع هذا النموذج نوضح كيف يتغير مضاعف الاستثار عندما يتغير 
النموذج ونبين امكانية حدوث التوازن غير المستقر وتطبيقاته بالنسبة للتحليل . وقد يتغير 
الاستثمار شأنه شأن الاستهلاك Lele!‏ مع مستوى الدخل . وهذه العلاقة يمكن شرحها 
على اسس مختلفة . ففي الفترة القصيرة تعني الزيادة في الدخل استخدامأ اكبر للطاقة 
الانتاجية القومية . وبا ان الاستثار موجه اصلاً للمحافظة على الطاقة الانتاجية او 
زیادتها . فمن الرجح ان يحدث الزید من الاستشار عندما یتزاید استخدام الطاقة 
الانتاجية القومية . وبالتالي قد يزيد الاستشار عندما يزيد الدخل . وبعبارة اخرى e‏ 
توجد علاقة موجبة بين الارباح والدخل في الفترة القصبرة . وبا ان المنشآت تفضل 
تمويل استثیاراتها من الارباح » فإن الاستثمار یکون اکبر عندما تکون الارباح مرتفعة . 
ویکن ان تؤدي العلاقة الوجبة بين الارباح والدخل الى علاقة موجبة بين الاستیار 
والدخل . 

ونفترض بغرض التبسيط ان دالة الاستئیار الجديدة هي : 

620-21 ناب واب i‏ 
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وتشير العلاقة الفترضة الى ان الاستثار دالة خطيةفيالدخل وان‌الاستثمار يزيد 
عندما يزيد الدخل ولكن بمقدار اقل من الزيادة في الدخل Lolly.‏ » انحدار الدالة 6 
وهي التغير في الاستشارا ۸ نتيجة للتغير في الدخل Lob. ay‏ هي الیل الحدي 
The marginal Propensity to invest |‏ . وقد صورت الدالة1 بيانيا في الجزء 
الاسفل من الشكل رقم (ALY)‏ » وهي تبدأ عند, 1 وذات انحدار موجب . 

ويمكن دمج دالة الاستثمار الجديدة بسهولة فى النموذج السابق » مع بقاء دالة 
الاستهلاك ثابتة ويوضحها بيانيا الشكل رقم (ALY)‏ . وتعکس دالة الاستثار OY‏ 
الافتراض القائل بان الاستثار يتغير ايجابيا مع الدحل . ويشتق الاستهلاك ودالة 
الاستثار بنفس الطريقة التي سبق بيانها . ومع ذلك وکا يبين من الشكل رقم CAM)‏ 
فإنها لا توازي دالة الاستهلاك » وشرط التوازن هو نفسه كا عرضناه سابقا . Jes‏ ذلك 
يتحدد المستوى التوازني للدخل بتقاطع ا لخط 45 الذي يمثل العرض ISI‏ والخط] Cy‏ 
الذي يمثل الطلب الكلي . فإذا كان الطلب الكلي 1 Cy‏ ف الشكل رقم (AY)‏ ۰ فان 
المستوى التوازني للدخل هوى ۷ . ويتحدد نفس المستوى التوازني للدخل بتقاطع دالة 
الاستشارا ودالة الادخارة . 

واذا قرر الناس ان يستثمروا (او يستهلكوا) أكثر فإن الطلب الكلي لا بد ان 
يزيد . وبالتالی لا بد ان يرتفع المستوى التوازني للدخل . beas‏ نفترض - على سبيل 
الثال - ان دالة الاستشار ازدادت من ,1 الى ,۱ . dy‏ الشكل رقم (AN)‏ تنتقل دالتا 
الاستهلاك والاستثمار الى اعلى لتشير الى الزيادة في الستوی التوازني للدخل من, لا ال 
Y,‏ . وهكذا فان تأثير الزيادة في الاستثار يشبه تأثير الزيادة في الاستثار في النموذج 
السابق: + 

ورغم هذا فان ثمة اختلافا بين هذا النموذج والنموذج السابق ومن امثلة ذلك 
اختلاف مضاعفات الاستثار . وبناء علی هذا النموذج يكون مضاعف الاستثار 
/(1-b-L)‏ 1) . وهذا الضاعف الذي يمكن اشتقاقه بنفس طريقة الضاعف الاصلي - يمثل 
الانتقال الوازي في دالة الاستثمار . وبالتالي يمكن مقارنته بمضاعف الاستثمار الاصلى 
/(1-b)‏ 1 ويمكن الاشارة الى المضاعف الجديد (]-1-6) / 1 بالرمز ۸ لكي نيز بينه وبين 
المضاعف الاصلى . 

وفى هذا الضاعف ‏ تشير(-1) الى الیل الحدي للادخار » وا الى الیل الحدي 
INW‏ « 
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ويترتب على علاقة الیل الحدي للادخار بالميل الحدي للاستثمار احتالان : فإما ان 
تكون (1-b)‏ اكبر من .1 وتسمي هذه ال حالة الاولى /1) او تكون(16) اقل من.1 (وهي 
الحالة الثانية /11) وذلك باستبعاد Dt‏ التي تكون (1-b) yd‏ تساوي 1 . 


ولنتناول أولا الحالة الأولى 1 . فاذا كانت1-6 تتجاوز 1 » فان 16۳ تكون 
موجبة » اذ ان كلا من البسط والقام موجبان . وتكون K‏ أيضا أكبر من . ويرى ذلك 
بسهولة حيث أن Ky K*‏ متطابقان باستثناء.] ‏ في مقام K*‏ . وبطرح 1 من1-6 » فان 
المقام ینخقض وبالتالي يزيد المضاعف نفسه . ولنفترض - على سبيل المثال - أنط تساوي 
۰ وا تساوي ۰,۲۵ . وعلى ذلك يكون الضاعف الأصلي 1 مساويا (1-0.50) /1 
أو ۲ ويكون الضاعف الجديد K*‏ )0.25 -0.50 -1) / 1 أو £ . 













(A=) شكل رقم‎ 
دالة الاستثار‎ d الستوی التوازني للدخل والانتقال‎ 
(حالة التوازن الستقر)‎ 
YE 
CI C+ 1: جح‎ + bY + 11 + LY 
بع‎ ] =a + bY + 10 + LY 
6 = a+ bY 
2+11 e 
2+0 
a 
Yow Y1 
AY 
15 


S = ~a + (1-b)Y 


س we ee‏ س 


v= h + LY 
1 = lo + LY 
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وعندما تکون ”× آکبر من فان الزيادة في الاستثار تولد زيادة آکبر في الدخل. 
وهذه الزيادة الاکبر كى شرحها عل اسا عملية الضاعف . وقد قلنا آنفا ان الزيادة 
d‏ الاستثار یتبعها زيادة في الاستهلاك . وی هذا النموذج فان أية زيادة في الاستئمار 
يتبعها زيادة في كل من الاستهلاك والاستثار . ويتزايد الاستهلاك لنفس السبب المذكور 
قبلا . ويزيد الاستثار لانه يرتبط بعلاقة موجبة مع الدخل » وبالتالي حالما يزيد الدخل 
يزيد الاستثار . 

وبا أن الزيادة في الاستثار هي ضافة الى الزيادة الاولية في الاستثمار والزيادات 
اللاحقة في الاستهلاك » فان النتيجة تكون زيادة أكبر في الدخل . ويزيد الاستهلاك 
ايضا بمقدار أكبر بسبب الزيادات اللاحقة في الاستثمار وبالتالي في الدخل . ولنفترض 
مثلا bul‏ تساوي ۵۰ ,۰ وا تساوي t VO‏ . وکا أشرنا فان مضاعف الاستثار الأصلي 
K‏ يساوي 7 ومضاعف الاستمار الجديد K*‏ يساوي ٤‏ . واذا كان الاستثار متخیرا 
خارجيا exogenous‏ وزاد بمقدار ۲۰ بليون ريال » فان الزيادة الناتجة في الدخل تكون 
۲۰(۲) آو ٠‏ بليون ريال . وتقسم ا وا خن E‏ 
والزيادة في الاستهلاك . اما اذا den‏ الاستثار متغيرا داخلیا endogenous‏ وزادت Ig‏ 
بمقدار ۲۰ بليون ريال » فان الزيادة الناتجة في الدخل تكون 415 بليون) او ۸۰ بليون 
ريال . وهذه الزيادة J‏ الدخل تتكون من ۰ بليون ريال ۰ وهي الزيادة الاولية J‏ 
الاستثار و٠4‏ بليون ريال وهي الزيادة اللاحقة حقة في الاستهلاك و۲۰ بليون ريال للزيادة 
اللاحقة قة في الاستشار . وقد حصلنا على الزيادة الكلية في الاستهلاك بضرب الیل الحدي 
للاستهلاك ۰,۰۰ ف التغير في الدخل ۰ بليون ريال . وبا أن الیل الحدي للاستهلاك 
واحد في كلا المثالين » فان الزيادة الكبيرة في عد عد في هذا المثال ترجع الى التغير 
: الكبير في الدخل . وحصلنا على الزيادة اللاحقة حقة في الاستثار بضرب الیل الحدي 
للاستثار ۲۵ , ۰ ٠‏ في التغير في الدخل وهو ۸۰ بليون ريال . 

ونتناول بعد ذلك DL)‏ الثانية11؛ فى هذه الحالة یعتبر الیل احدي للادخار أقل 
من الیل الحدي للاستثار » أي يشير الى أن مقام الضاعف سالب . Olle,‏ البسط 
موجب » فان المضاعف سالب . ولنفترض - علی سبيل المثال ‏ انط تساوي ۵۰, »وا 
تساوى ۰,۷۵ . فى هذه الحالة يكون مضاعف الاستشار الجديد * 0.75(16 - 0.50 -1) / 1 
أو- 8 . وس نفا الاد السالب الى ان الزيادة ف الااستتیار كسيب المتفاضن 
الداخحل . ومع الضاعف السالب سوف Led‏ بانخفاض في الدخل استجابة للزيادة في 
الاستثار . وهذه النتيجة تجد سندها نی التحلیل البياني الناسب . ودعنا نفترض ان دالة 
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الاستثارا! ودالة الادخار5 في الشكل رقم )4-1( » وان دالة الاستثار أشد انحدارا من 
دالة الادخار . وكان المستوى التوازني الأولى للدخل و ۰۷ ودعنا OW‏ نفترض انم 1 زاد 
ای11 . ويعني ذلك ان دالة الاستشار تنتقل الى أعلى » ويصبح المستوى التوازني الجديد 
للدخل ۷1 وهو اقل من , لا وعلى ذلك فان اية زيادة في الاستثار تؤدي الى انخفاض في 
الدخل . وبالتالي » اذا زاد الاستثار » فاننا سوف نتنب بانخفاض في الدخل . ومع ذلك 
لا بد ان نثبت خطا هذا التنبوء . 

فمع الزيادة في الاستثار فانه ليس ثمة اتجاه اساسي لتناقص الدخل . وكا ناقشنا 
سابقا فالدخل يميل الى الزيادة متى تجاوز الاستشار الادخار » ويميل الى النقصان متى 
تجاوز الادخار الاستثار . 

وعند الستوی التوازني الأولي للدخل و ۷ فان الاستثمار يساوي الادخار . فاذا 
انتقلت دالة الاستثمار الى el‏ » فان الاستشار یتجاوز الادخار عند Yo hel‏ . 
UWL,‏ یتجه الدخل نحو الزيادة ولیس النقصان . 


شکل رقم )٩-۳(‏ 
الستوی التوازني للدخل والانتقال J‏ دالة الاستیار : 
(حالة التواز ن غير الستقر ) 
LS = 11 + LY‏ 
I= 10 + LY‏ 3 
5 
t‏ 
١‏ 
| 
| 
۷ 0 
Yı Yo‏ 


وعبات 


ولذلك يشير التحليل الاسامي الى أن الدخل يتزايد على عكس التنبوء القائم على 
منهج التحليل الساكن المقارن . 

وتكمن المشكلة J‏ ان الحالة الشانية !1 تتضمن توازنا غير مستقر unstable‏ 
(Sy © equilibrium‏ ناقشنا J‏ الفصل الأول e‏ فان منهج التحليل الساكن المقارن ينتج 
عنه تنبؤات غير صحيحة فى مثل هذه احالات - فبدلا من اقتراب المتغيرات من قيمها 





۱۰۲ الفصل الثالث 
e‏ 
التوازنية الجديدة تبتعد عنها . وحيث يقوم المنهج الساكن المقارن على مقارنه القيم 
التوازنية الأولية والنهائية » فانه يؤدي الى تنبؤات لا تتحقق . 
وعندما يكون الميل الحدي للادخار أكبر من الیل الحدي للاستثار (الحالة الأولى 
1 يوجد التوازن المستقر . وعندما يكون الیل احدی للادخار أقل من الميل الحدي 
للاستثار » يوجد توازن غير مستقر . وبالتالى فان شرط الاستقرار The Stability‏ 
Condition‏ » الشرط الضروريی لوجود التوازن الستقر ‏ هو ان یکون الیل احدي 
القارن Gat‏ تنبؤات دقيقة . واذا كان غير ذلك فانه » يولد تنبوّات خاطئة . 
واستادا ال الثلیل التطبيقي يبدو الشرط محققا الى حد ان منهج التحلیل الساکن 
الأخيرة ‏ ان شروط الاستقرار الختلفة وافية الى حد ان هذا النهج يمكن ان یستخدم 
لصنع تنبؤات صحيحة . 
(1) ان الزيادة في الدخل تساوي- رياضيا- ۲۰ + 16 + ۱۱,۲۵ + ٤۴۷٥‏ ,۸ + .. . أي تساري ۲۰ + 
Yo) + VO + (Y+). Vo‏ ,+( زوع + Vo‏ ,+ (ولار +( Ye)‏ +( (۲۰)+ .. وتساوي Lal‏ ۲۰ [1+ 
(هلا, °( + (۲)۷۵+ [a , Y0)‏ 
والمقدار الذي بين القوسين يمثل مجموع المتوالية الهندسية المتقاربة . واعتادا على هذه الصيغة 6 فان مجموع 
مثل هذه المتوالية يساوي (0.75 - 1) 1 أو ٤‏ . وهکذا فان الزيادة في الدخل تكون 4 (۲۰) أو ۸۰ بليرن 
ريال . ويساوي التغير في الدخل عموما - : 
Al,b Al, b(b al), b 2(b AD), ......‏ 
او ... +3 ظط 2 ط بط +1) ]۵ وبا اننا افترضنا ان تقع بين الصضر والواحد الصحیح ؛ فان 
) 4 اه +3 طا , 2 6 مط + 1 ) هي مجموع التوالية الهندسية التقاربة . وهذا القدار يساوي-1)/ 1 
b)‏ وهو Ute‏ أن التغير في الدخل يساوي( ATA‏ . 
)١(‏ اذا كان لديك النموذج dui‏ : 
C =a, by = 50,08Y‏ 
=I = 50‏ آ 
ما هو الشرط الضرورى (بالنسبة لهذا .نموذج) لكي يكون مستوى الدخل عند 
مستوى التوازن ؟ 
ب حدد مستویات التوازن للدخحل والاستهلاك والادخار a‏ 
ج ‏ افترض ol‏ مستواق الدخحل 16 Yu,‏ ۹ اشرح - طبقا للمثال - BU‏ یتجه 
الدخل الى التغير حتی بتحقق الستوی التوازني للدخل . 


الفصل الثالث ۱۳ 





د هل بالضرورة ان یکون الستسوی التوازنسي للدخل هو مستوی العمالة 
الکاملة . ؟ fle‏ لذلك . 
- افترض ان الاستشار يزيد بمقدار ۱۰ بلیون ريال . اوجد التغيرات الناتجة فى 
الدخل والاستهلاك والادخار . ١‏ 

(۲) أوجد ثم أرسم دالة الادخار المتضمنة في النموذج الوارد بالسؤال الأول . 

(۳) اشرح مفهوم الاستثمار غير الخطط . وكيف يفيد في شرح الاسباب التي تجعل 
مستوى معينا للدخل هو المستوى التوازني ؟ 

)£( يقال ان الفرد قد يدخر أكثر عن طريق ان يستهلك أقل » ولكن اذا حاول كل فرد ان 
يدخر اكثر عن طريق ان يستهلك أقل. فانه قديدخر AST‏ من ذي قبل » بل ربا يدخر 
أقل » فهل هذا القول صحيحا ؟ Uy‏ ؟ 

)0( يقال ان الزيادة فى الاستشار تسبب زيادة فى الدخل أكبر من الزيادة الاصلية فى 
الاستثار » اشرح في هذا السیاق المنطق الذي تقوم عليه عملية الضاعف ,` 

)1( اشتق المضاعف بالنسب at‏ وهو الحد العمودي لدالة الاستهلاك . 

(۷) افترض ان دالة الاستهلاك غير خطية . فاذا زاد الاستهلاك زاد الدخل ولكن بمعدل 
متناقص : 
أ فکیف یتاثر شرط التوازن ؟ 
ب ‏ وکیف یتأثر مضاعف الاستثار ؟ ۱ 

(۸) فى الأجل القصير » لا يوجد اختلاف سواء زاد الاستهلاك (انتقال دالة الاستهلاك 
ال أعلى) أو زاد yee I‏ رانتقال دالة الاستهلاك ال أعل) . بينا حدث الاختلاف 
في الأجل الطویل . ناقش . 

)4( اعطیت النموذج التالي : 

Cats by = 30 بو‎ 08Y 
) زيل ب‎ LY ع‎ 80 

أ ما هو الشرط الضروري (بالنسبة هذا النموذج) لكي يكون مستوئ الدخل عند 
مستوى التوازن ؟ وهل يختلف الشرط عن شرط التوازن في نموذج السؤال الأول ؟ 
ولماذا ؟ 
ب - حدد مستويات التوازن للدخل والاستهلاك والادخار . 
ج - وضح ان شرط التوازن كاف عند الستوی التوازني للدخل . 
د وضح شرط الاستقرار بالنسبة لهذا النموذج . وهل هو كاف ؟ 


٤‏ الفصل الثالث 





ه - إفترض ان الاستثمار (, 1) زاد بمقدار ٠١‏ بليون ريال . اوجد التغيرات التي 
حدثت في الدخل والاستهلاك والادخار . 

(۱۰) هل تتغير الآثار الضمنية للنموذج بافتراض ان الاستغار يعتمد ‏ جزئيا ‏ على 
مستوئ الدخل ؟ واذا كان هذا صحيحا فکیف ؟ 

(۱۱) اشرح لماذا يتولد عن الطريقة الاستاتيكية المقارنة نبؤات خاطئة » عندما يكون الميل . 
الحدي للاستثمار أكبر من الیل الحدي للادخار . 
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Government and The Theory Of Income Determination 


غارس الأنشطة الحكوميةء المركزية والمحلية؛ تأثير على مستوى النشاط 
الاقتصادي بطرق dake‏ فاذا اقرت الحكومة خطة لمقاومة الاحتکار فان ذلك قد 
يؤدي إلى خفض الأسعار وزيادة الناتج . ومن ناحية أخرى» لو صدر تشريع يدعم 
قديرة الاتحادات العمالية على المساومة فقد تتزايد الأجور والأسعار. كا أن إصدار قانون 
حاسم es‏ تلوث البيئة يؤثر على مستوى واتجاه النشاط الاقتصادي . وبالشل فان إبرام 
اتفاق تجاري متعدد الأطراف قد يخفف من القيود الفروضة على التجارة الدولية. 
ويتغير أيضاً مستوی النشاط الاقتصادي بسبب التغير في مستويات النفقات والايرادات 
الحكومية (وخاصة الضرائب). وسوف نركز في هذا الفصل على مستويات الانفاق 
الحكومي والضرائب وآثارها على الاقتصاد. وليس يخفى أن الأنشطة الحكومية الأخرى 
ها أهميتها ولكنها تؤخذ في الاعتبار في مكان ما في الدراسات الاقتصادية . 

ويشمل الانفاق الحكومي المدفوعات التحويلية وما تنفقه الحكومة على السلع 
والخدمات LAAS‏ مدفوعات حکومية. ولكن المدفوعات التحويلية تتم دون الحصول 
على سلع وخدمات في مقابلها. في السنة التي تتم فيها هذه المدفوعات على الأقل . 
وحیت أن الضرائب مدفوعات للحكومة تتم دون أن يقابلها سلع وحدمات. فإنها 
تأخذ الصورة العكسية للمدفوعات التحويلية dy‏ ضوء هذه العلاقة سيكون اهتامنا 
بالضرائب الصافية «bad (Net Taxes)‏ أي بالفرق بين الضرائب والدفوعات 
التحويلية . 

وفي بعض الأحيان تزيد مشتريات الحكومة عن الضرائب الصافية مما يدفع 
الحكومة الى اقتراض أو اصدار نقود جديدة. وسوف نتطرق الى هذا الموضوع في 
الفصول المقبلة» وكذلك تحديد أثر تمويل العجز في الموازنة العامة على زيادة الانفاق 
الحكومي . لقد تناولنا في الفصل الثالث نموذجاً يحتوي فقط على قطاعى الأعمال 
والعائلي . أما في هذا الفصل فنضيف القطاع الحكومي» وسوف نضيف أيضاً إلى 
النموذج كلا من الانفاق الحكومي والضرائب . 


۸ ۱۰ الفصل الرابع 
الانفاق الحكومي والستوی التوازي للاخل 


Government Purchases and The Equilibrium Level Of Income 





سوف ندخل أولا مشتريات الحكومة في اللموذج . ونفترض ان هذا الانفاق «G»‏ 
متغير خارجى (Exogenous)‏ حيث يحدد من قبل الجهاز التشريعى والتنفيذي : 
G=Go‏ 


وهذا يعني ان مشتريات الحكومية ثابتة في البداية» حتی تقوم الحكومة بعمل 
لتغييرها. وبقياس الانفاق الحكومي على المحور الراسي والدخل على المحور الأفقي» 
فان دالة SLI Ob tte‏ تکون موازية لحور الدخل عند الستوی Go‏ اق الشکل رقم 
atl = &)‏ 

شكل رقم )£ )١-‏ 
دالة الانفاق الحكومي 


Go G=Go 


0 ¥ 


وعلى هذا يكون مستوى المشتريات الحكومية G‏ مستقلا عن مستوى الدخل . 
ويكون النموذج الذي يتضمن الشتریات الحكومية ك| يلي : 


C aby 

ويكرة فرط ORG)‏ و[ > ] 

العرض الكلى = الطلب Bet AS!‏ 
Go : :‏ = 
أو بطريقة أخرى. 

'I+G=$ 


وهذا النموذج PLE‏ للنموذج الذي شرحناه في الفصل الثالث. وكا ذكرنا من . 
قبل يتحدد المستوى التوازني للدخل بالعرض الكلي والطلب الكلي. ومع ذلك فان 
حيث أن هذه المشتريات تعكس طلب الحكومة على هذه السلع واخدمات . Bs‏ 
الشكل رقم ٤(‏ - ؟) يتمثل الطلب الكلي في © + 1 + © وهو الجموع الرأسي لخطوط 
الاستهلاك والاستثار في الفصل السابق: وخط المشتريات الحكومية في الشكل رقم 
5505 
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ويتحدد المستوى التوازني للدخل WL‏ بتقاطع خط العرض (IS‏ خط ه٤‏ 
مع خط الطلب الكلي (1+6+ ©). وهكذا يكون المستوى التوازني للدخل في الشكل 
(4 -۲) هو Vi‏ وعند مستویات التشل التي تزید عل :۷ یکون العرض الكل AST‏ 
من الطلب الكلي . ویترتب على ذلك ان يكون الانتاج آکبر من البیعات, وبالتالي يزيد 
الخزون السلعي . ونتيجة لذلك ینخفض الانتاج. وعندما یکون مستوی الدخل JE‏ 
من ,۷. فان البیعات تزید عن ec LAV‏ وهذا يعني استنزاف الخزون السلعي . ومن 
ثم تيدأ المنشآت. في زيادة الانتاج وحيث یتساوی العرض الكلي مع الطلب الكلي عند 
مستوى الدخل ۰۷۱ فان الإنتاج يساوي المبيعات ولن يكون هناك ميل لتغير الدخل . 
وعلى ذلك یکون الدخل ,۲ هو مستوی التوازن . 


شکل t)‏ 7) الانفاق الحكومي والستوی - التوازني للدخل 


HC 
0+1 


C+I+G 


۵4+10+ 00 
atly 


a 











S=—a(1—b)Y 


1+G=I0+G0 
1-0 


X 


TE‏ الفصل الرابع 





ويمكن تحديد مستوى التوازن بطريقة الاستثار - الادخار . وبهذه الطريقة 
تتساوي 6 +1 مع 5 لیکون الدخل عند مستوى التوازن . ولقد جمع الاستثار 
والمشتريات الحكومية [ge Vlas‏ يد مجان في النموذج بأسلوب واحد » فکلاهیا عنصران في 
الطلب الكلي » ولزيادة المشتريات الحكومية نفس الاثر الذي تمارسه الزيادة فى 
الاستنیا ر“ على الطلب الکلي والدخل . وفی الشكل رقم (4 - ؟) تمثل , 6 في | bs‏ 
الاستثاز ومشتريات الحكومة وقد حصلنا عليها بجمع le‏ 1 ومشتریات الحكومة 
م 6 . أما خط الادخار Yap‏ (ط - 1) -at‏ ونتيجة لذلك يكون المستوى التوازني للدخل 
هو ۷ . 


وحيث ان مشتريات الحكومة تمثل اضافة الى الطلب الكلي على السلع 
والخدمات » فان المستوى التوازني للدخل, ۷ يكون أكبر من المستوى التوازني الأساسي 
ولا . وهكذا يبين التحليل ان الزيادة في مشتريات الحكومة تؤدى الى ارتفاع السكوئ 
التوازني للدخل . ولكي نعمق فهمنا لهذا النموذج دعنا تأخذ ا مخال التالي . ولنفترض ان 
الاستهلاك 0.75۷ ,100 والاستغار ۵۰ بليون ريال » والمشتريات الحكومية ۲۰ بلیون 
ريال . ولتحديد المستوى التوازني للدخل نقوم باحلال المعادلات السلوكية في شرط 
التوازن . وشرط التوازن كما نعلم هو تعادل الطلب الكلي مع العرض الكلي . وبا ان 
الدخل ۷ يساوي العرض الكلي والطلب الكلي يساوي (6 + 1 (C,‏ فانه بعد عملية 

: نحصل على‎ JAYI 

G= 100 + 0.75۷ + 50 20‏ بآ © = Y‏ 
وبحل العادلة نحصل على الدخل : 
0 = ۷ 

وهذا یکون الستوی التوازني للدخل 588٠‏ بلیون ريال - وان الاستهلاك ۱۱۰ 
بلیون ريال » حصلنا عليه باحلال الدخل VAs‏ بلیون ريال في دالة الاستهلاك (C=‏ 
0.75Y)‏ ,100 وعندما یکون الاستثار ٠ه‏ بلیون ريال والشتریات الحكومية ۲۰ بلیون 
ريال » فان الطلب GJS)‏ +1 + © یساوی ۱۸۰ بلیون ريال . وعلی ذلك یکون ۹۸۰ 
بليون ريال هو المستوى التوازني للدخل . أما الادخار وهو الفرق بين الدخل 
والاستهلاك فيبلغ ٠‏ بليون ريال . وحيث ان الاستثار يساوي OF‏ بليون ريال » 
والمشتريات الحكومية ۲۰ بليون ريال » فان الاستثار مضافا اليه المشتريات الحكومية 
يساوي الادخار . وهذه المقادير يبينها الشكل رقم )£ -").واذا كانت ttl‏ یات 
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الحكومية تساوي ۲۰ بلیون ريال » فان الستوی التوازني یکون We‏ بلیون ريال . آما 
اذا كانت الشتریات الحكومية صفرا » فان الستوی التوازني للدخل الذي حصلنا عليه 
في الفصل الثالث یکون ۲۰۰ بلیون ريال فقط . وترجع الزيادة في الدخل الى الزيادة في 
الشتریات الحكومية . ونتيجة لذلك فان زيادة الشتریات الحكومية قد تدي الى زيادة 
الدخل . ۱ 


شکل رقم (4 -۳۰) 
مشتر يات الحكومة والستوی التوازني للدخل 
(مثال عددی) 


A 
C+1 


C+I+G 













C+I+G = 170 + 0.75¥ 


7 .و 001 +150 = زب 
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| 
١ 
52-100 +0.25Y 


680 


~ 100 





۱۱۲ الفصل الرابع 
الضرائب والستوی التوازني للدخل 


Taxes and The Equilibrium Level Of Income 

وعلينا e‏ انیا » ان ندخل dle‏ الضرائب » أو lah‏ الضرائب d‏ 
التحليل » ولكن الضرائب تدخل في النموذج بشكل مختلف » عن طريق دالة 
الاستهلاك لیس يلي a a as hal‏ وا 
ضرائب . ولذلك فان الاستهلاك الآن يعتمد على الدخل بعد اقتطاع الضرائب أو 
الدخل الممكن التصرف فيه . ونحصل على هذا الدخل الممكن التصرف فيه ۷۵ بخصم 
' الضرائب7 من الدخل ۷ » أي ان الدخل الممكن التصرف فيه يساوي الدخل مطروحا 
منه الضرائب او Y-T‏ د -Yd‏ ونفترض حاليا ان الضرائب متغير خارجي . وعلى هذا فان 


دالة الضريبة 5 
T = To‏ 
وسوف نتخل عن هذا الفرض فيا بعد . ويكون التموذج الآن كا يلي : 
C =a,bYd‏ 
I = lo‏ 
G = Go‏ 
T = To‏ 
وشرط التوازن هو 
العرض JS‏ = الطلب الكل 
وبطريقة اخرى 


۳ بت 6<[ 

وهذا النموذج يشبه التموذج السابق » حيث یتحدد الستوی التوازني للدخل 
بالعرض JS‏ والطلب الكلي > على ان الضرائب تدخل في جانب الطلب الكلي . وعند 
ادخال الضرائب ينخفض الدخل الممكن التصرف فيه ومن ثم ينخفض الاستهلاك . 
وحيث ان الاستهلاك احد عناصر الطلب الكلي > فان الطلب الكلي ينخفض Lal‏ 
ونتيجة لذلك > فان دالتي الاستهلاك والطلب الكلي في الشكل رقم (4 ؟) تنتقلان الى 
أسفل » وينخفض المستوى التوازني للدخل Jes.‏ هذا . فان التحليل يشير الى ان زيادة 
الضريبة 3 تؤدي الى انخفاض المستوى التوازني للدخل . وكا بینا سابقا » يتحدد المستوى 
التوازني للدخل » » كذلك GoL‏ 14 و S4T‏ . وتضاف الضرائب الى الادخار 
ما دامت الضرائب تدخل في النموذج بشکل ماثل لدخول الدخرات . 
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ولشرح هذا دعنا نعود الى مثالنا السابق مع افتراض ان الضرائب ۲۰ بلیون ریال . 
ولتحدید الستوی التوازني للدخل نقوم بالاحلال في شرط التوازن . وحیث ان 
الاستهلاك يساوي 0.75۷ + 100 © والاستفار يساوي or‏ بلیون ريال » ومشتریات 
الحكومة ۲۰ بلیون ريال . والضرائب تساوي ٩۰‏ بلیون ريال » وشرط التوازن هو ان 
العرض الكلي يساوي الطلب الكلي » وعلیه هکن احصول على الآتي بعد الاحلال . 

Vie CS 
Y = 100 + 0.75۷ (Y - 20( + 50, 0 


Y = 0 


وعلى هذا فان المستوى التوازني للدخل يساوي 1۲۰ بليون ريال . وعندما يكون 
الدخل ۱۲۰ بليون ريال فان الاستهلاك يساوي ۰ بلیون ريال » نحصل علیها 
باحلال قيمة الدخل البالغة ٩۲۰‏ بليون ريال وقيمة الضرائب البالغة ۲۰ بليون ريال في 
دالة الاستهلاك CL 100 , 0.75 Ya‏ وعندما يكون الاستثار ۵۰ بليون ريال والمشتريات 
الحكومية تساوي ٠١‏ بليون ريال » فان الطلب الكلي 57١‏ بليون ريال . وهكذا فان 
المستوى التوازني للدخل لا بد ان يتحقق عند 57١‏ بليون ريال . ومع وجود الضرائب 
ف النموذج فان الادخار(5) لا يساوي الفرق بين الدخل ۷ والاستهلاك ‏ © 
ولكنه يساوي الفرق بين الدخل الممكن التصرف فيه ۷۵ والاستهلاك . وعند المستوى 
التوازني للدخل » فان الدخل الممكن التصرف فيه » أي الفرق بين الدخل والضرائب » 
يساوي ۱۰۰ بلیون ريال . وحیث ان الاستهلاك يساوي ۰ بلیون ريال فان الادخار 
يساوي ٩۰‏ بلیون ريال . ویکن تحدید الادخار كذلك باحلال الاخل والضرائب ف Jh‏ 
الادخار » (1-b) (Y-T)‏ + 2--5 التي یتضمنها النموذج . ویتضمن الشکل رقم 
)٤‏ هذه القیم المختلفة . 
۾ وهذا الستوی التوازني الجديد » ۱۲۰ بلیون ريال اقل من الستوی التوازني 
السابق 1۸۰ بلیون ريال » وهو الستوی الذي تحقق عندما انترض ان الضرائب تساوي 
صفرا . ومع زيادة الضرائب ینخفض الدخل الممكن التصرف فيه » ومن ثم ينخفض 
الاستهلاك . ومع انخفاض الاستهلاك ینخفض الطلب الكل . ومن ثم ينخفض 
المستوى التوازني للدخل . وهذا يعني ان احداث زيادة في Ly pall‏ يؤدي الى خفض 
المستوى التوازني للدخل » وهو عکس ما تقود اليه زيادة المشتريات الحكومية . 
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شكل رقم 4-5 
الضرائب والمستوى التوازني للدخل 
مثال عددي 


C+I+G = 170 + ۷ 












YE 
دبعم‎ 1+0 = 155 + 0.75Y 
ga C+I+G = 150 + 0.75Y 
C°+1+G = 135 + 0.75Y 
C+I+G C = 100 + 0.75Y 
C*= 85 = 0.75Y 
۱ 
۱ 
l 
170 ! 
155 1 
135 ۱ 
100 i 
5 
8 l 
l 
۱ 
0 Y 
600 620 680 
15 í ۱ ا‎ S +T = -85 +0.25Y 
بو‎ 7 ۱ S = -100 + ۷ 
S+T i -105 + 0.25Y 
= 70 
50 50 
7 Y 
600 620 680 
-85 
~100 
~105 


وحيث يتكافا أثر زيادة الضريبة مع أثر زيادة المشتريات الحكومية » فقد يبدو 
لاول نظرة ان زيادة المشتريات الحكومية والضرائب بنفس القدر » لا يولد اثرا صافيا على 
الستوی التوازني للدخل . ويبين من الثال ان الامر لیس كذلك 1 و کات الشتریات 
الحكومية والضرائب تساوي صفرا » یکون الستوی التوازني للدخل e‏ الذى حصلنا 
عليه فى الفصل الثالث e‏ هو ۲۰۰ بلیون ريال . وعندما كانت الشتریات الحكومية 
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والضرائب ۲۰ بليون ريال كان المستوى التوازني للدخل ٩۲۰‏ بليون ريال . وهذا يعني 
انه عنلاما تكون الزيادة في المشتريات الحكومية والضرائب ٠١‏ بليون ريال تتحقق زيادة 
صافية في الدخل . 

وتحدث هذه الزيادة الصافية في الدخل » لان تغيرا ما في المشتريات الحكومية يولد 
آثراً عل الطلب الكلى اكبر ما يفعل تغير مساو فى الضرائب ذلك انه بزيادة المشتريات 
da SL‏ من صفر اق ۲۰ بيرق ريال زاد الطلب الكل ۲۰ بليوة راك . آما اذا زادت 
الضرائب من صفر الى ۲۰ بلیون ريال » فان الأثر الباشر لذلك هو خفض الدخحل 
المکن التصرف فيه عند كل مستوی بمبلغ ۰ بلیون ريال . وعندما ینخفض الدخل 
المکن التصرف فيه بمبلغ ۲۰ بليون ريال » ينخفض الدخل بمبلغ ۱۵ بليون ريال 
حصلنا علیها بضرب الیل الحدي للاستهلاكه۷ , ٠ف‏ التغير في الدخل البالغ ۲۰ بلیون 
ريال . وحیث ان الاستهلاك اقل بمقدار ۱0 بلیون ريال عند كل مستوی من مستویات 
الدخل » فان الطلب الكلي ینخفض بقدار ٠١‏ بلیون ريال . وتنتقل خطوط الاستهلاك 
والطلب الكلي في الشکل رقم ٤(‏ - 4) ال اسفل بقدار ۱۵ بلیون ريال . وحیث ان 
هناك زيادة في الطلب الكلي تکون هناك Laf‏ زيادة صافية في الدخل . 

وکا يبين الشکل رقم ٤(‏ -4) تتحقق نفس النتيجة باستخدام الدالتين, 1 S4‏ 

© ,1 . فعندما تزداد المشتريات الحكومية من صفر الى 7٠‏ بليون ريال تنتقل الدالة ,1 
إلى أعلى بمقدار ۲۰ بليون ريال . وعندما تزداد الضرائب بمقدار ۲۰ بليون ريال ينخفض 
الدخل بمقدار ۲۰ بليون ريال عند كل مستوى من مستويات الدخل . وعندما يكون 
الیل للادخار ۲۵ , ٠‏ فان الادخار ينخفض بلغ o‏ بليون ريال » وتنتقل دالة الادخار 
الى اسفل بنفس القيمة . وحيث ان شرط التوازن الجديد هو , 1 يساوي 7 S,‏ فانه 
لا بد أن نضيف7 = ۲۰ بليون ريال الى الدالة الجديدة للادخار . ومن ثم فإن الدالة 
7 ,5 هي ۱۵ بليون دولار فوق دالة الادخار الأصلية9 , وتقطم الدالة7 ,5 الدالة ,1 
عند المستوى التوازني الجديد للدخل . 


; مضاعفا الانفاق الحكومي والضرائب‎ 
The Government Purchases and Tax Miltipliers 

سبق ان اوضحنا ان الزيادة في المشتريات الحكومية تزيد الدخل » بيغا تؤدي زيادة 
الضريبة الى خلق اثر عكسي . ولتقدير قيمة التغير في مستوى الدخل الناشیء عن تغير 
GL‏ احد هذه المتغيرات علينا ان نشتق المضاعفات الخاصة بها . وأ نشتق مضاعف 
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الانفاق على المشتريات الحكومية » مثلا ؛ نستخدم الاسلوب الذي بيناه J‏ الفصل 
السابق » والخطوة الأولى في هذا السبيل هي ان تحدد المستوى التوازني للدخل الناظر 
لستوی المشتريات الحكوميةه6© . ونحصل على هذا المستوى للدخل باحلال العادلات 
السلوكية في شرط التوازن : العرض الكلي = الطلب الكل » وعلى هذا فان : 

Y=sC41,G =a, bya +Îo + Go 

- BY Tiga 
ont شكل رقم‎ 

الدخل التوازني والتغير في المشتر يات الحكومية 
eE‏ 
C+I+G‏ 







0+1+ 01 
C+I+G0 
€ 


S+T 
I+G 


وبحل المعادلة ley‏ قيمة الدخل 


١-4 
a-bT o +14 Go لقع‎ 
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والستوی التوازني للدخل يشار اليه بالرمزملا لانه مناظر لمستوى المشتريات 
الحكومية Go‏ ويبينه الشکل رقم E)‏ ۵) . وباعادة نفس الخطوات لستوی الشتریات 
ا حكومية :© ينتج : 
۲-۵ 
a-bT 541,54 Gi‏ 


1-b 
وقد اشرنا للمستوی التوازني للدخل بالرمز, ۷ لانه يناظر مستوی الشتریات‎ 
. الحكومية , © . وهو ما یوضحه الشکل رقم )£ - 0( ايضأ‎ 
: لنحصل على‎ (Y = £) والخطوة الثانية هي طرح العادلة )£ - ۱) من العادلة‎ 


6 , 
Bibs ی ا‎ E 
1-0 
: تساويه ۵ فان‎ G , -6 NS, AY ان ې ۷- , ۷ تساوي‎ Cory 
1 
AY= ------ AG = Ke AG 
1-b 


وعليه يكون مضاعف الانفاق على المشتريات الحكومية 6 هو(ط - 1) / 1 وهو 
مقلوب الميل الحدي للادخار . وهذا الضاعف fle‏ مضاعف الاستثسار الذي اشتق في 
الفصل الثالث » ذلك ان مضاعف الاستثار يساوي أيضأًه-1/ 1 في هذا النموذج . 

واذا كان الیل الحدي للاستهلاك b‏ هوه/, ۰۰ فان مضاعف الانفاق الحكومي على 
المشتريات (1-0.75) / 1 أو يساوي 4 . وفي اطار هذه الظروف . فان زيادة قدرها ۲۰ 
بليون ريال فى قيمة المشتريات الحكومية تؤدي الى زيادة الدخل بمقدار ۸۰ بليون ريال 
وعل' ذلك فان الزيادة فى الانفاق على الشتریات الحكومية , شأنها شأن الزيادة في 
tee‏ ر تؤدى ال زيادة الدخل باکثر من الزيادة الأولية فى الانفاق . والسبب في ذلك هو 
ان الزيادة فى الانفاق على المشتريات الحكومية » يژدي الى زيادة في الدخل » الأمر الذي 
يؤدي ال زيادات متتابعة فى الاستهلاك التي تقود بدورها الى زيادات فى الدخل ٠.‏ 

ولكي نوضح ذلك » دعنا نفترض ان الیل الحدي للاستهلاك يساوي ۷۵, ۰ وان 
الانفاق على المشتريات الحكومية قد زاد بمقدار ۲۰ بليون ريال. وتؤدي هذه الزيادة في 
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الانفاق على المشتريات الحكومية الى زيادة في الدخل قدرها ٠١‏ بليون ريال . ومع زيادة 
الدخل يزداد ايضاالدخل الممكن التصرف فيه بمقدار ۲۰ بليون ريال . وحيث ان 
الاستهلاك دالة في الدخل الممكن التصرف فيه فانه يرتفع كذلك . وتقدر هذه الزيادة في 
الاستهلاك Ale‏ ۱۵ بليون ريال » حصلنا عليها بضرب الیل الحدي للاستهلاك البالغ 
Vo‏ هف مقدار التغير في الدخل الممكن التصرف فيه وهو ۲٠١‏ بليون ريال . وحيث ان 
الزيادة فى الاستهلاك البالغة ١‏ بليون ريال تمثل زيادة فى الدخل » فان الدخل الممكن 
التصرف فيه يزداد مولدا بذلك زيادة جديدة في الاستهلاك . وتقدر هذه الزيادة في 
الاستهلاك ببلغ۲۵ , ١١‏ بليون ريال » حصلنا عليها بضرب الیل الحدي للاستهلاك 
۵ في الزيادة في الدخل الممكن التصرف فيه وهي ۱۵ بليون ريال . وهذه الزيادة في 
الاستهلاك dy‏ الدخل تؤدي الى توليد زيادة اخرى فى الاستهلاك,وعل اساس الزيادة في 
الدخل الممكن التصرف فيه والبالغة ۱۱,۲۵ بليون ريال تكون الزيادة في الاستهلاك 
A, ۷۵‏ بليون ريال . وتستمر هذه الزيادات في الاستهلاك حتى تكتمل عملية 
الضاعف . وحيث ان الزيادة فى الدخل ۸۰ بليون ريال منها ۲۰ بليون ريال تشكل 
زيادة في الانفاق على المشتريات الحكومية فان الباقي وهو 1۰ بليون ريال Js‏ زيادات في 
الاستهلاك . 

وقبل ان نشرح مضاعف الضريبة علينا ان نلاحظ ان الانفاق على المشتريات 
الحكومية في النموذج ليس منافسا للانفاق الخاص . أما اذا كانا متنافسين فان مضاعف 
الانفاق على المشتريات الحكومية LY‏ ان يضرب فى التغير الصافي في الانفاق وليس في 
التغير في الانفاق الحكومي على الشتریات-وعلی سبيل المثال » لو زاد الانفاق الحكومي 
على المشتريات بمقدار ۲۰ بليون ريال » وحلت ۱۰ بليون ريال عن هذه الزيادة محل 
الانفاق الخاص فان الزيادة الصافية في الانفاق تصبح ٠١‏ بليون ريال . واذا كان 
المضاعف £ فان الزيادة المحققة في الدخل تكون ۰ بليون ريال وليست ۸۰ بليون 
ريال . وسوف نشرح امكانية انخفاض الانفاق الخاص بفعل الانفاق الحكومي في 
الفصول القادمة . 

ويمكن اشتقاق مضاعف الضريبة Kr‏ » بنفس الطريقة التي اشتق بها مضاعف 
الانفاق على الشتریات الحكومية » وهو يساوي (1-6)/ b‏ . فاذا كان الیل الحدي 
لاستهلاك (b)‏ يقع مابين صفر و1 > فان مضاعف الضريبة يكون سالباء وبالتعبير المطلق 
اقل من مضاعف الانفاق على المشتريات الحكومية بواحد . وعلى سبيل الثال اذا كانت 
b= 5‏ ومضاعف الضريبة(1-0.75) / 0.75 - آو-۳ . أما مضاعف الانفاق الحكومي 
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gal fe‏ بات فيكون (075 -1)/ 1 أو 4 . وتشير علامة سالب امام مضاعف الضريبة 
الى ان حدوث تغيرما في dy pall‏ يؤدي الى تغير الدخل في الاتجاه العكسي . وهذا يعني ان 
مضاعف الضريبة البالغ -۳ يعني ان زيادة الضرائب بمقدار ۲۰ بليون ريال » يؤدي الى 
خفض الدخل بمقدار ۲۰ بليون ريال . وقد حصلنا على هذه النتيجة بضرب مضاعف 
الضريبة (- -۳) فى التغير في الضريبة ۲۰ بليون ريال . 

ويشير هذا الشل ال ان زيادة Ly pall‏ يؤدي الى انخفاض الدخل ويكون 
التغير في الدخل أكبر من التغير في الضريبة . ولكي نوضع ذلك » علينا أن نلاحظ أن 
زيادة قدرها ٠‏ بليون ريال في الضريبة » يؤدي الى انخفاض قدره ۲۰ بليون ريال d‏ 
الدخحل المکن التصرف فيه . واذا كان الیل الحدي للاستهلاك ۱,۷۰ فان الاستهلاك 
ينخفض بمقدار ۱۵ بليون ريال»حسبت بضرب ۷۵ , *في التغير في الدخل المکن 
التصرف فيه وقدره ۲۰ بليون ريال . ومع انخفاض الاستهلاك ومن ثم الدخل ینخفضص 
الدخل الممكن التصرف فيه بمقدار ١١‏ بليون ريال « Le‏ یقود الى انخفاض آخر في 
الاستهلاك . وتستمر هذه الانخفاضات فى الاستهلاك حتى تكتمل عملية الضاعف . 
وحيث ان الانخفاض ف الاستهلاك بسبب زيادة الضريبة هو نفسه ‏ باستثناء العلامة في 
JEI‏ الخاص بالانفاق على المشتريات الحكومية » فان جملة الانخفاض ف الاستهلاك 
تبلغ ۲۰ بليون ريال . وحيث ان زيادة الضريبة 5 تغير في البداية الدخل الممكن التصرف 
فيه فقط » فان جملة الانخفاض في الدخل تبلغ ۰ بليون ريال . 

ولا كان مضاعف الضريبة » بالارقام المطلقة » أقل من مضاعف الانفاق على 
المشتريات الحكومية » فان تغيرا ما في الضريبة يقود الى تغير في الدخل أقل ما يحدثه تخیر 
مساو له في الانفاق على المشتريات الحكومية . 


مضاعف الموازنة العامة المتوازنة 
The Balance Budget Mutliplier ’‏ 
دعنا نفترض ان الانفاق على المشتريات الحكومية والضرائب تغيرا بنفس القدر . 
ولتحديد التغير في fou‏ الناشيء عن تغير الانفاق على المشتريات الحكومية 
KoaG‏ » والتغير فى الدخل الناشيء عن التغير فى الضرائب 1۵7 . وفي صورة 
معادلة نجد Ke AG, Kr AT = i‏ -۵۷ 1 
-b 1-b/‏ 1-9 1 و =t‏ ا 


=m 4G, 


Fb 1 وا‎ 
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وبما اننا إفترضنا ان التغير في الانفاق على المشتريات الحكومية ۸6 Joly‏ التغير 
في الضرائب7ى » فيمكننا الحصول على الآتي بعد التعویض . 








J 
AY- (— - ) 46 
1-b 1-b 
1-b 
= AG 
1-b 
=1(aG)z AG 


وهكذا فان التغير في الدخل يساوي التغير في الانفاق على المشتريات الحكومية . 
ولبيان ذلك نعود الى مثالنا الرقمي السابق . فعندما كان كل من الانفاق على المشتريات 
الحكومية والضرائب صفرا » كان المستوى التوازني للدخل ۱۰۰ بليون ريال . وعندما 
كان كل lew‏ يساوي ۲۰ بليون ريال » كان المستوى التوازني للدحل ٩۲۰‏ بليون 
ريال . وعلى ذلك كان التغير فى الدخل مساويا للتغير فى الانفاق على الشتریات 
الحكومية . وقد سبق شرح سبب الزيادة الصافية في الدخل . 

ومع ذلك فانه يكن شرح ارتفاع مستوى الدخل استنادا الى تحليل المضاعف . 
وکا سبق أن اوضحنا . فان زيادة الانفاق على المشتريات الحكومية بمقدار ۲۰ بليون 
ريال » قد آدت الى زيادة الدخل بمقدار ۸۰ بليون ريال ومن هذه الزيادة في الدخل هناك 
۰ بليون ريال في صورة زيادة في الانفاق على المشتريات الحكومية و Ve‏ بليون ريال 
زيادة في الاستهلاك . كما أوضحنا ان ۲۰ بليون ريال زيادة في الضرائب . أدت الى 
خفض الدخل بمقدار ٩۰‏ بليون ريالا . ويمثل هذا الانخفاض البالغ ٠١‏ بليون ريال 
انخفاضا في الاستهلاك . وعلى ذلك اذا كانت الزيادة في الانفاق على الشتریات 
الحكومية البالغة ۲۰ بليون ريالا مولة من زيادة في الضرائب قدرها ۲۰ بليون ريال » فان 
الزيادة في الاستهلاك الناتجة عن زيادة الانفاق على الشتر يات الحكومية تتعادل مع 
الانخفاض ف الاستهلاك بفعل الزيادة في الضريبة . وحيث ان الزيادة في الانفاق على 
المشتريات الحكومية تشكل زيادة في الدخل » فان هذا الدخل يرتفع بمبلغ ٠١‏ بليون 
ريال وهي مقدار الزيادة في الانفاق على المشتريات الحكومية . 

والنتيجة التي يمكن ان نخلص اليها هي انه اذا كان التغير في الانفاق على 
المشتريات الحكومية یعادل التغير فى الضرائب ‏ فان الدخل يتغير بقدر يساوى قيمة 
التغير في الانفاق على المشتريات الحكومية . وحيث ان التغير فى الدخل الناشیء عن تغير 
الانفاق على المشتريات الحكومية وفي الضرائب يساوي قيمة التغير في الانفاق على 
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الشتریات الحكومية » فان الضاعف يساوي cas‏ وهذا الضاعف یطلق عليه «مضاعف 
الوازنة العامة التوازنة» . ومن هذه الزاوية » تعني الوازنة العامة التوازنة Balanced‏ 
Budget‏ ان التغیر في الانفاق على الشتریات الحكومية » يكافىء التغیر فى الضراثب » 
وليس يعني ان الانفاق على المشتريات الحكومية يعادل الضرائب “es‏ 


الضرائب كدالة فى الدخل 
Taxes As A Foncion Of Income‏ 

. لقد افترضنا سابقا ان الضرائب متغير خارجي » أي لا تعتمد على مستوى الدخل 
وبعض من الضرائب لا هذا الطابع » وكثير منها ليس كذلك . وعلى سبيل الشال e‏ 
الضريبة على الدخول الشخصية ليست مستقلة عن مستوئ الدخل فكل ارتفع الدخل 
الشخصي e‏ فان عبء الضريبة الشخصية يزيد . وعليه يجب ان نستبعد فرض أن 
الضريبة متغير خارجي «Exogenous‏ ونفترض leb‏ تتغير ايجابيا مع مستوى الدخل . 
وللتبسيط دعنا نفترض ان الضرائب دالة خطية في الدخل » وعليه تكون الدالة الجديدة 
Te Ty YO > <1) antl‏ 

ودالة الضريبة هذه تعني انه كلها زاد الدخل زادت الضريبة » ولكن ليس بنفس 
قيمة تخر مستوی EU‏ ۰ وعلى سبيل المثال نفترض ان + المعدل الحدي للضريبة 
Marginal Tax Rate‏ هو ۲۰ s‏ وعل ذلك اذا زاد الدخل بمقدار ٠١‏ بليون ريال » تزيد 
الضريبة بمقدار ۲ بليون ريال . 

وعليه يكون النموذج الجديد : 


© = a, bYa بل‎ ¥-TOl ee) 
Par 

GG, 

Tf yy 


وشرط التوازن كما أوضحنا من قبل هو : 
العرض الكلي = الطلب الكلي 
۲ ر 3 
lye uT‏ 
وعندما تكون ty pall‏ دالة في الدخل » فان شرط التوازن لا يتغير » بیغا تتغير 
المضاعفات ¢ وكذلك انحدار كثير من الدالات وتكون دالة الاستهلاك الجديدة 


۱۳۲ الفصل الرابع 


 ]۷-)۲0 + tY) [‏ ره 6 أو بعد اعادة ترتیب العادلة نحصل على : 
C =a-bTo, b(1-t)Y‏ 
ويكون انحدار الدالة (1- 6)1 . واذا كان المعدل احدي للضريبة أكبر من صفر 
وأقل من واحد فان )1-1( تقع بين صفر و«[» ويكون الانحدار (:-1) b‏ اقل من انحدار 
الدالة الاصلية للاستهلاك (b)‏ . وحيث ان ميل دالة الاستهلاك هو في الواقع الیل 
الحدي للاستهلاك » فانه اذا تغيرت الضرائب مباشرة مع الدخل ينخفض الیل الحدي 
للاستهلاك . ey‏ ان الانفاق على المشتريات الحكومية والاستثارمستقلان عن الدخل » 
فان ميل منحنى دالة الطلب الكلي يساوي ايضان - 1) 6 . وعندما تكون الضرائب دالة 
في الدخل فان دالة الادخار مضافا اليها دالة الضريبة تكون :-1-6)1] ,870 ڕه 
t) 17‏ ويكون انحدارها[ =t)‏ 1) 1-5] . اما اذا کانت«» بين صفر و« 1:» فان هذا 
الانحدار يكون اكبر من انحدار الدالة الاصلية (1-b)‏ . وعليه يمكننا ان نحصل على 
الضاعفات التالية باستخدام نفس الطريقة التي سبق بيانها . 


K*= Ke = 1 خی‎ e 
1 tb + bt 1-0 )1-4( 
1۲ = ب‎ 8 = ey ا‎ 

8 1—b +h 1 b(1-t) 


i 
111-b,bt 1-b(1,t) 1l-b,bt 1-b(1-t) 


ونلاحظ ان مضاعف الضريبة خاص بتغير القيمة الثابتة للضريبة م 1 وانه يمكن 
استخدامها فى تحديد التغير في الدخل الناشيء عن تغير مساو ف دالة Ody pall‏ 

وباضافة (bt)‏ الى المقام تكو ن قيم المضاعفات أصغر من الناحية المطلقة من قيمتها 
الشتقة سابقا . وبافتراض أن الضريبة متغير خارجى فان مضاعف کل من الاستثار 
والانفاق الحكومي على المشتريات يساوي (1-0)/ 1 . وعلى ذلك اذا كان الميل الحدي 
للاستهلاك هلا, ٠‏ » فان قيمة الضاعف تکون (0.75 -1)/ 1 أو 4 . أما اذا تغيرت 
الضريبة مع الدخل فيكون المضاعف الناظر by bt)‏ - 1)/ 1 . وإذا كان الیل احدي 
للاستهلاك ۰,۷۰ ۰ والمعدل الحدي للضريبة at»‏ يساوي ٠,7١‏ . فإن المضاعف 
الجديد يكون (0.20) )0.75 0.754 - 1)/ 1 أو ۲,۵ » وعلى ذلك فان زيادة قدرها ۲۰ 
بليون ريال فى الاستشار او المشتريات الحكومية » فان الدخل يزيد بمقدار ۵۰ بليون 
ريال ولیس ۸۰ بلیون ريال . ۱ 

ولكي نعرف ناذا تکون الزيادة في الدخل أقل عندما تتغير الضريبة مع الدخل » 
دعنا نعود الى الثال السابق » فعندما یکون الیل الحدي للاستهلاك ۰,۷۵ e‏ فان زيادة 
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الاستثار بقدار ۲۰ بلیون ريال » تولد زيادة في الاستهلاك قیمتها ٠١‏ بلیون ريال . 
وتولد هذه.الزيادة زيادة اخری في الاستهلاك قدرها ۲۵ ,۱۱ پلیون ريال . وهکذا 
تستمر زیادات الاستهلاك لتبلغ جلتها في النهايه الى ٩۰‏ بلیون ریال.وعندما تکون 
الزيادة في الاستثار ۲۰ بلیون ريال زاد الدخل بقدار ۸۰ بلیون ريال . آما اذا كانت 
الضريبة pas‏ مع الدخل » فان الزيادة في الاستهلاك تکون آقل . ولتوضیح ذلك دعنا 
نفترض ان العدل احدي للضريبة«»» يساوي ۲۰ , ۰ . وعلى ذلك فان زيادة الاستشار 
بمقدار ۲۰ بلیون تؤدي الى زيادة في الضريبة قدرها 4 بلیون ريال . وبزيادة الضريبة هذا 
القدر يزداد الدخل المکن التصرف فيه بمقدار ١5‏ بلیون ريال ولیس ۲۰ بلیون ريال. 
وبزيادة هذا الدخحل بقدار ١5‏ بلیون ريال یکون الاستهلاك ۱۲ بلیون ریال.وبزيادة 
هذا الدخل بقدار ۱5 بلیون ريال یکون الاستهلاك ۱۲ بلیون ريال حصلنا علیها 
بضرب الیل الحدى للاستهلاك VO)‏ ,+( فى التغيز في الدخل المکن التصرف فيه وهو 
٩‏ بلیون ريال . 


ونلاحظ هنا أن الزيادة في الاستهلاك أقل من الزيادة البالغة ۱۵ بلیون ريال والتي 
حدثت عندما افترضنا ان الضبريبة متغير خارجي . ومع زيادة قدرها ۱۲ بلیون ريال في 
الاستهلاك والدخل e‏ زادت الضرائب بمقدار 4 ,۲ بليون ريال ونتيجة لذلك فان الزيادة 
فى الدخل الممكن التصرف فيه بلغت 4,5 بليون ريال فقط . كما ان الزيادة الناتجة في 
الاستهلاك بلغت ۲ , ۷ بليون ريال حصلنا عليها بضرب ۰,۷۵ . ف التغير في الدخل 
الممكن التصرف فيه وهو ٩, ٩‏ بليون ريال . وهذه الزيادة في الاستهلاك البالغة ۲ ,۷ 
بليون ريال أقل من الزيادة في الاستهلاك البالغة.۲۵ ,۱۱ بليون ريال » التي حدئت 
عندما افترض ان الضرائب متغير خارجي . وعلى هذا فانه بسبب زيادة الضريبة التي 
تحدث عندما يزداد الدخل , فان كل زيادة في الاستهلاك تكون أقل من الزياذة المناظرة 
بافتراض أن الضرائب متعير خارجي . وعلى ذلك فان الزيادة الاجمالية في الاستهلاك 
تكون اقل عندما تتغير الضريبة مع الدخل . وهذا يعني ان الزيادة الكلية في الدخل اقل 
بذلك . وفي هذا المثال تبلغ الزيادة الكلية في الدخل ۰۰ بليون ريال . ومن هذه 
الزيادة ۲۰ بليون ريال زيادة اولية في الاستشار الذي يعني أن الباقي وهو ۳۰ بليون ريال 
يمثل زيادات فى الاستهلاك . وعندما نفترض ان الضرائب متغير خارجي » تكون جملة 
الزيادة في الدخل ۰ بلیون ريال وتتكون من ۲۰ بليون ريال في صورة زيادة في 
الاستثمار و ٩۰‏ بليون ريال زيادة في الاستهلاك . ومع انخفاض حجم المضاعفات 


تكون تقلبات الدخل الناشئة عن تقلبات الاستثار أو بشكل أعم عن الانفاق اقل . 
وهذه التقلبات تكون أقل حتى في ظل نظام الضريبة التصاعدية . ففي ظل هذا النظام 
يزبد العدل الحدي للضريبة مع زيادة الدخل . ونتيجة لذلك فان الزيادات في 
الاستهلاك التي تنشأ عن زيادة في الاستثار » تكون أقل الامر الذي يعني أن الزيادة 
النهائية في الدخل تكون اقل . 


السياسة المالية Fiscal policy‏ 
ليس يخفي أن الانفاق على المشتريات الحكومية والضرائب لما اثر على الطلب 
الكلي على السلع والخدمات » كما سبق أن بينا . لذلك فقد يتغير لتحقيق بعض 
الاهداف الاقتصادية للمجتمع . ويطلق على الانفاق على المشتريات الحكومية 
والضرائب لتحقيق أهداف اقتصادية عامة اسم السياسة المالية Fiscal policy‏ وعلى سبيل 
JU‏ نفترض أن هناك بطالة . وعلى ذلك فانه يمكن زيادة الطلب الكلي من خلال زيادة 
الانفاق على المشتريات الحكومية او تخفيض الضرائب » ومع زيادة الطلب الكل يزداد 
الدخل وتنخفض البطالة . ذلك انه اذا وجدت البطالة فانه يمكن تغيير الانفاق على 
المشتريات الحكومية أو الضرائب لتحقيق التوظف الكامل . ويمكن تقدير هذا التغير 
بمساعدة تحليل المضاعف . ولبيان ذلك دعنا نفترض ان الطلب الكلي هو , 1 C,‏ في 
شكل )£ - 5) وان المستوى التوازني للدخل هو ۷ فاذا كان مستوى الدخل عند 
التوظف الكامل هو ,۷ فان صانعي السياسات قد يأخذون بسياسات تحقق هذا 


شکل رقم (£ =( 
السياسات المالية والتوظف الكامل 
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ولنفترض ان صانعي السياسة یرغبون في زيادة الانفاق على الشتریات الحكومية 
كوسيلة لتحقیق الستوی , ۷ من الدخل . فان الخطوة الاولى لتحدید الزيادة في هذا 
الانفاق الحكومي هي تحديد الزيادة المرغوبة في مستوی الدخل أي۷ ۵ . وهذه الزيادة 
في الدخل تساوي الفرق بين الاخل , ۷ وملا . واخطوة الثانية هي أن نقوم باحلال 
AY‏ في العلاقة التالية : 


AY = Ke AG 


وبحل هذه المعادلة مكنا الحصول على قيمة التغير في الانفاق على الشتریات 
الحكومية اللازمة لتحقيق التغير المطلوب في الدخل وهوم!/ AY‏ وهذا التغیر alee‏ المسافة 
الرأسية بين خط*45 وخط الطلب C41, GJS‏ عند مستوى الدخل , لا في شكل 
: ۱ 


ولتوضيح ذلك دعنا نفترض ان الدخل(, (Y‏ يعادل ۷٤١‏ بليون ريال وان الدخل 
(Y ,(‏ یعادل ۸۰۰ بليون ريال . وعلی ذلك فان الزيادة المنشودة في الدخل هي ٩۰‏ بليون 
ريال . واذا كان الیل الحدى للاستهلاك ۰,۷۵ . وكانت الضرائب متغيراً خارجياً » 
يكون مضاعف المشتريات الحكومية 4 . وعلى ذلك تكون الزيادة في الانفاق على 
المشتريات الحكومية 6 تساوي ٤+٩0‏ = ۱۵ بليون ريال . 


ويمكن لصانعي السياسة ان يخفضوا الضرائب بدلا من الزيادة في ذلك الانفاق 
الحكومي . ولتحقيق الزيادة المرغوبة في الدخل لابد من تحديد التغير المطلوب في 
الضريبة . ثم يتبع نفس الاسلوب السابق باستثناء استخدام مضاعف الضريبة في هذه 
الحالة بدلا من مضاعف الانفاق على المشتريات الحكومية . ونفترض كا سبق بأن التغير 
في الدخل لا هو ۲۰ بليون ريال . واذا كان الیل الحدى للاستهلاك ٠ VO‏ وکانت 
الضرائب متغيرا خارجيا » فان مضاعف الضريبة يكون ( -” ) وعلى ذلك يكون التغير 
اللازم في الضريبة7 هو (:5+-” = -۲۰ بليون ريال) . وبالتالي يجب ان نخفض ' 
الضرائب بمقدار ٠١‏ بليون ريال كي نحقق الزيادة المرغوبة في حجم الدخل . وحيث ان 
مضاعف الضريبة اصغر (من حيث القيمة المطلقة) من مضاعف الانفاق على المشتريات 
الحكومية » فان التغير في الضريبة LY‏ ان يكون اكبر من التغير في هذا الانفاق لتحقيق 
نفس التغير في الدخل . وفي كلا المثالين تكون قيمة التغير في الضريبة » وفي الانفاق 
على المشتريات الحكومية ۲۰ بليون ريال و ٠١‏ بليون ريال على التوالي . 
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وني مثالنا السابق كان الطلب الكل في البداية آقل من مستوی الانتاج الناظر 
لستوی التوظف الکامل 6 كما أوجدت البطالة عند مستوی التوازن , ۷ ولنفترض Ob‏ 
الطلب JS!‏ اکبر من مستوی الانتاج عند مستوی التوظف الکامل, ۷ كا هو موضح في 
الشکل رقم ٤(‏ -۷) . 


شكل رقم (4 - (Y‏ 
السياسة المالية والتضخم 





وبالرغم من ان الطلب الكلي يفوق مستوى الانتاج عند التوظف الكامل, ۷ وان 
المستوى التوازني الفعلي للدخل هوم ۷ . فان الانتاج الحقيقي لايزيد عن الستوی, ۷ 
لان , ۷ تمثل اقصى ما يمكن انتاجه في ظل الموارد التاحة للدولة . فعندما يكون الطلب 
الكلي أعلى من مستوى الانتاج عند التوظف الكامل » فان المستوى العام للاسعار » وقد 
افترض انه ثابت في النموذج » يتجه الى الزيادة . ولازالة فائض الطلب الكل 
باستخدام السياسة المالية فانه يمكن تخفيض الانفاق على المشتريات الحكومية او زيادة 
الضرائب . وكمابينا سابقاً يكن تحديد التغيرات اللازمة في الانفاق الحكومي وی 
الضرائب باستخدام تحليل المضاعف . وعلى سبيل المثال » لنفترض ان المستوى الفعلي 
لتوازن الدخل هوم ۷ ويساوي ۸٩۰‏ بليون ريال وان مستوى الدخل عند التوظف 
الكامل هو, ۷ ويساوي ۸۰۰ بليون ريال.فاذا كان الیل الحدى للاستهلاك ۰,۷۵ 
وكانت الضرائب متغیرا خارجيا فان مضاعف الانفاق على المشتريات الحكومية يساوي ٠‏ 
٤‏ . ويكون الخفض اللازم هذا الانفاق على المشتريات هو ۱۵ بليون ريال.واذا كان 
السبيل الذي يتبع هو زيادة الضرائب » فان الزيادة يجب ان تكون ۲۰ بليون ريال بسبب 
الفرق بين مضاعف الانفاق الحكومي ومضاعف الضرائب . على ان الزيادة الضريبية 
البالغة ۲۰ بليون ريال » تكون كافية عندما يبقى مستوى هذا الانفاق الحكومي ثابتا . 
اما اذا زاد هذا الانفاق بنفس قيمة الزيادة في الضرائب » فان الطلب الكلي يزداد ويزيد 
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من الضغط لرفع الستوی العام للاسعار . فاذا زاد الانفاق على الشتریات الحكومية 
بشکل مطلق » فانه LY‏ من زيادة الضرائب باکثر من ۲۰ بلیون لتلغی آثر الزيادة في 
ذلك الانفاق الحكومي . l‏ 

والنتيجة التي يمكن ان نخلص اليها هي » انه اذا كان الطلب الكلي أقل من 
مستوى الدخل عند التوظف الكامل » فانه يمكن استخدام سياصة مالية توسعية 
expansionary fiscal policy‏ - زيادة الانفاق الحكومي اوخفض الضرائب - لزيادة الطلب 
الكل . ومع زيادة الطلب الكلي يرتفع مستوى الدخل والتوظف . أما اذا كان مستوى 
الطلب الكل أعلى من مستوى الدخل عند التوظف الكامل » فانه يمكن استخدام سياسة 
مالية انکاشية (contractionary fiscal policy)‏ > وذلك بتخفیض الانفاق احكومي او 
زيادة معدل الضرائب لكي ينخفض مستوى الطلب الكلي . ومع انخفاض مستوى 
الطلب الكلي » يتضاءل اتجاه الستوی العام للاسعار للزيادة . ولاسباب سوف نتطرق 
الیها في نهاية هذا الفصل وفي الفصل السابع عشر فان تحدید مستوی مناسب للطلب 
JSS‏ امر لیس سهلا کم بینا حالا . 


عوامل الاستقرار الذاتية Autamatic Stabilizers‏ 

لیس ثمة ريب أنه لكي تکون السياسة الالية محققة للاستقرار الاقتصادي » لا بد 
ان يرتبط تنفيذها بتوقیت صحیح . ویری بعض الاقتصادیین انه مع مرور الوقت ۰ فان 
تنفيذ برنامج جديد للانفاق او للضريبة يولد اثرا على الاقتصاد لذلك يجب دراسة الحاجة 
الى مثل هذا البرنامج . وحيث انه من الممكن او من المحتمل ان تمضي فترة زمنية طويلة 
قبل بدء تنفيذ العمل المالى الناسب ‏ فإن LYS‏ من الأفراد والجماعات ترى ان يكون 
الاعتاد الاكبر على الضرائب والدفوعات التحويلية التي تتغير مع الدخل وليس على 
السياسة المالية 8441 discretionary policy‏ . 

وهذه الضرائب والمدفوعات التحويلية التي تتغي رمع الدخل تشكل عوامل استقرار , 
ذاتية » لأنها تخفض التقلبات فى الدخل دون ان يقوم صانعوا السياسة بفعل ما . فإذا تخیر 
الدخل تتغير الضرائب والدفوعات التحويلية آليا > دون حاجة الى اجراء تشريعي . 
وفضلا عن ذلك » فإنه اذا تغيرت الضرائب والمدفوعات التحويلية مع الدخل e‏ 
ينخفض حجم المضاعفات الامر الذي يعني ان تقلبات الدخل الناشئة عن تقلبات 
الاستثمار او » بصورة اعم الانفاق » تكون اصغر . وهذا يعني ان الضرائب 
والمدفوعات التحويلية التي تتغير مع الدخل تمارس اثرا استقراريا على الاقتصاد . 
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وهذه العوامل الذاتية للاستقرار لها عدة مزايا . فهي تعمل على تلطيف حدة 
التقلبات في النشاط الاقتصادي . ودعنا نفترض » مثلا » ان مستوى النشاط الا قتصادی 
ينخفض . ولا يخفى ان انخفاض الانتاج والتوظف يخفض الضرائب اليا » بيغا ترتفع 
الدفوعات التحويلية الحكومية . وهذه التغيرات تمنم الدخل الممكن التصرف فيه 
والاستهلاك من الانخفاض بنفس الدرجة التي ينخفضان Lr‏ عند غياب عوامل 
الاستقرار الذاتية . وعلى ذلك لا يكون انخفاض مستوى النشاط الاقتصادى شديدا كما 
كان یکن ان يحدث في غياب هذه العوامل . 1 


ولا كانت الضرائب والدفوعات التحويلية تتغير آليا » فإن هذه التغيرات تحدث 
بسرعة نسبيا . فعلى سبيل الثال » عندما لا يحصل العمال على أجورهم فلن يدفعوا 
ضرائب ومزيثم تنخفض أعباؤهم الضريبية . اضف الى ذلك ان هؤلاء العال قد 
يحصلون على تعويض البطالة ومدفوعات تحويلية من برامج اخرى . وعلى العكس من 
ذلك فإن احداث تغييرات تمييزية في الضرائب والدفوعات التحويلية يجرى ببطه نسبيا 
bap‏ وطالب laH‏ تشريعية . ١‏ 


وهناك دليل على ان عوامل الاستقرار الذاتية قد شاركت مشاركة كبيرة في تحقيق 
الاستقرار الاقتصادي . فقد استنتج ولفريد لویز Wilfred Lewis‏ بعد دراسة الفترات 
الزمنية ۱۹6۸ - ۱۹6۰ و ۱۹۵6-۱۹6۳ و ۱۹۵۹-۱۹۵۷ و ۱۹۱۱-۱۹5۰ . ان 
هذه العوامل الذاتية للاستقرار قد حدّت من طول فترات الانکماش التي حدثت فى هذه 
السنوات ومن VULÈ‏ . وقد وصل شارب Ansel M.Sharp‏ ومحمد خان Mohammad‏ 
Khan‏ الى نتائج ماثلة بالنسبة للانكياش الذي حدث في الفترة ۱۹۹۹ - ۱۹۷۰ والفترة 
۳ - ۱۹۷۵ . 


ورغم هذا وغيره من الادلة التي تؤيد القول Ob‏ عوامل الاستقرار الذاتي تخفض 
تقلبات النشاط الاقتصادي e‏ فإن تأييد الاععاد SY‏ على هذه العوامل قد بات ضعیفا . 
والسبب الاسامي لذلك هو ان هذه العوامل توفر خر وج الدولة من حالات الانكماش . 
وعندما یتزاید الدخل والتوظف تتزاید الضرائب اليا » وتنخفض الدفوعات التحويلية . 
وهذه التغیرات تخفض معدل زيادة الدخل المکن التصرف فيه والاستهلاك . ومن ثم 
معدل نمو الدخل . 
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الفائض والععحز J‏ موازنة الحكومة كمقياس للقيد gU‏ 
Government Surpluses and Deficits as a Measure of Fiscal Restraint‏ 
يبدو للبعض ان عجز وفائض الموازنة الحكومية دليل على ان السياسة المالية توسعية 

او انکاشية » اذ يشير العجز الى السياسة التوسعية ؛ بينا يشير الفائض الى السياسة 
الانکاشية . ومع ان الضرائب والدفوعات التحويلية تتغير اليا مع الدخل . فان 
الفائض والعجز ف الوازنة العامة معيار مضلل للقيد المالى fiscal restraint‏ 5 وعلى سبيل 
المثال » فانه خلال الانکاش ينخفض ايراد dy pall‏ » وتزداد الدفوعات التحويلية 
الحكومية » ما یژدی  dole‏ الى عجز فى الوازنة العامة . ولذلك قد یتولد العجز عن 
الاتکیاش ولیس عن السياسة الالية التوسعية . 

ولتقدیم معیار افضل لاتجاه السياسة الالية » فقد نشأ مفهوم جدید هو فائض 
موازنة العمالة الکاملة full employment budget surplus‏ . وهذا الفائض (او العجز) في 
موازنة العمالة الکاملة هو تقدیر لا تکون عليه الوازنة العامة عند انفاق او تنفیذ برامج 
ضريبية معينة عند مستوی الدخل الناظر للعالة الكاملة . وعلى هذا Of‏ هذا shall‏ 
صمم بحیث یکون مستقلا عن مستوی النشاط الاقتصادي ‏ وبذلك يلغى اثر الدخل 
على الضرائب والدفوعات التحويلية الحكومية . 

وفائض موازنة العالة الکاملة ليس مضللا مثل الفائض الفعلی للموازنة العامة 
بالنسبة لقیاس القيد GU‏ . وعلى سبیل الثال » فانه من الرجح ان حدث عجز الوازنة 
خلال الانکاش الاقتصادی e‏ بسبب SE‏ عوامل الاستقرار الذاتية . ویبدو للیعض ان 
العجز يعني ان هناك سياسة مالية توسعية . ولکن لا يمكن ان نتاکد من ذلك بسبب آثار 
عوامل الاستقرار الذاتية . وبحساب فائض موازنة العمالة الكاملة تزول آثار هذه 
العوامل وتکون سیاسات الانفاق والضرائب ذات مغزی . فإذا كانت سیاسات الانفاق 
والضرائب توسعية » فان موازنة العيالة الکاملة والوازنة الفعلية تظهر عجزا . اما اذا 
كانت السیاسات الحكومية انکاشية » فان موازنة العمالة الكاملة تظهر فائضا . وی هذه 
الحالة » فان الاععاد یکون أكبر على فائض موازنة العمالة الکاملة کمعیار للقید المالى 
ما دام یظهر ان السياسة المالية انكماشية . وعلی هذا Of‏ فائض موازنة العمالة الكاملة 
دلیل انضل على اتجاه السياسة الالية » بالقارنة بفائض او عجز الوازنة الفعلي . 

ومع ان فائض موازنة العمالة الکاملة له فائدته » فهو مضلل كذلك لعدة اسباب . 
وعلى سبیل JU‏ » دعنا نفترض ان فائض موازنة العيالة الکاملة يساوي صفرا عند 
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مستوی معين للانفاق والضرائب ودعنا نفترض کذلك ان الانفاق على الشتریات 
الحكومية يزيد بنفس القدر الذي تزید به الضرائب ‏ لذلك سوف یظل فائض موازنة 
العمالة الکاملة عند الصفر . ویکون فائض موازنة العالة الکاملة صفرا عند كلا 
الستویین من الانفاق » مبینا بذلك نفس قيد الوازنة في الحالتين . ومع ذلك Op‏ دراستنا 
لضاعف الموازنة يظهر غير ذلك . ورغم ان الوازنتین متوازنتان عند العمالة الكاملة e‏ 
فإن الموازنة ذات المستوى الاعلى من الانفاق الحكومي على المشتريات تكون توسعية 
بدرجة أكبر . Sta,‏ انتقادات لمفهوم فائض موازنة العمالة الكاملة التي تجعل استخدامه 
محدودا . وسوف نشرح هذا المفهوم بشكل آکثر تفصيلا في.الفصل السابع عشر . 


ملاحظات ختامية Concluding Remarks‏ 
قدمنا ‏ في هذا الفصل - القطاع الحكومي . وبتغيير الانفاق الحكومي 
والضرائب . يكون من الممكن أن نغيرمستوى الطلب الكلي » وبالتالي المستوى التوازني 
للدخل . فإذا كان الطلب الكلى ‏ على سبيل المثال ‏ قاصرا عن تحقيق العمالة الكاملة › 
فان الانفاق الحكومي 28 پزداة > او قد تنخفض الضرائب حتى يزداد الطلب الكلي . 
وعلاوة على ذلك » فانه باستخدام التحلیل الذي سبق تقدیه » كن تقدیر مقادیر 

الانفاق والضرائب اللازمة لتحقیق Dall‏ الکاملة او الحافظة علیها . 
. بيد انه من سوء الطالم » فإن تحقیق العمالة الکاملة او الحافظة علیها من خلال 

السياسة الالية لیس امرا سهلا كا يبدو . 
أولا : الضاعفات الصاحبة للانفاق الحكومي والضراشب ليست معروفة على وجه 
اليقين » فليس ثمة اتفاق حول حجم مضاعفي الانفاق الحكومي والضرائب ‏ 

وهو ما يدل على عدم GY‏ حول فعالية السياسة الالية . 
ویعتقد بعض الاقتصادیین ان الضاعفات كبيرة » وهو ما يعني ان السياسة ASU‏ 
قوية . ویعتقد اخرون ان الضاعفات صغيرة او تساوی صفرا » وهو ما يشير الى 
ان السياسة الالية غير فعالة وقد ترف له ETES‏ القصسرل A‏ 
وهناك تقدیرات ختلفة للمضاعفات في الفصل السابع عشر . 

WE‏ : وکا ناقشنا سابقا » فإن السياسة الالية يجب ان تکون في الوقت الناسب حتی 
تحقق الاستقرار . ولنفترض - على سبیل الثال - وجود البطالة . وبعد وقت معين 
ووفق على تشريع جديد وبرنامج جديد له تأثير على الاقتصاد » فان المشكلة قد 
تكون هي التضخم بدلا من البطالة . فإذا حدث ذلك . فان البرنامج الجديد 
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سوف یضیف الى الشكلة . وهکذا يژدي الى عدم استقرار الاقتصاد بدلا من ان 
يسهم في استقراره 5 وقد ناقشنا في الفصلين السابع عشر والثامن عشر امكانية ol‏ 
تژدی السياسة الالية الى حقیق عدم الااستقرار . 
وقد افترضنا ‏ في الفصول الاخيرة ! pall ol‏ یات ال حكومية متغير خارجي » law‏ 
افترضنا ‏ على العکس = ان الضرائب متغیر داخلي Lely‏ نتخیرمح الدحل بنفس الطريقة 
التي سبق وصفها. وما لم ينص على شيء آخر » فإن الشتریات الحكومية والضرائب 

تعرفان بقیمتهیا الحقيقية . 

Notes الحواشي‎ 

)1( يعتبر التمییز بين الاستثار والمشتريات الحكومية في الاجل الطويل مهما » لان الاستثمار يضيف الى رصيد 
رأس المال القومي » او يساعد فى BULI‏ عليه . بيغا المشتريات الحكومية غالبا لا تفعل ذلك . ومن هذه 
الزاوية ع قإن:التمييز لیس ذا اهمية . 

(Y)‏ كانت دالة الادخار اصلا ,0.25۷ م 100- فإذا زادت الضرائب من صفر الى ۲۰ بليون ريال فإن دالة 
الادخار syst!‏ تكرن (۷-20) 0.25 , 100- اولا0.25 4 105- وتكون دالة الادخار زائدة الضرائب 
0 4 0.25¥ , 105- اولا0.25 „ 85- 

(۳) تتغير المدفوعات التحويلية الحكومية ‏ شأنبا شأن الضرائب بتغير الدخل . وان كانت - خلافا للضرائب تتغير 
في اتجاه عكسي » ومن اسباب ذلك ان الدفوعات التحويلية تشتمل على تعويضات البطالة . فحالا بط 
الدخل « فان البطالة تزيد وتدفع المزيد من التعويضات . وقد اقترضنا ‏ في النموذج ‏ ان المعدل الحدي 
للضريبة (t)‏ يعكس استجابة كل من الضرائب والدفوعات التحويلية للتغيرات في الدخل . 

)٤(‏ واذا كانت الضرائب دالة في الدخل » فان مضاعف الوازنة يساوي واحدأ صحيحاً. ولكن اذا كان التغير 
النهائي فقط في الضرائب مقيذا بتغير مساو في الشتریات احکومية . 

)0( كانت GL‏ التنمية الاقتصادية (CED)‏ - فيا مضى - تؤيد الاعتاد المتزايد على عوامل الاستقرار الذاتية . 
ولزید من المناقشة » انظر : 
Walter W.Heller, «CED's Stabilizing Budget policy after Ten Years,» American Econonic‏ 

Review, 47 (September 1957), 634-51. 

)1( انظر : 

Wilfred Lewis, Jr., Federal Policy in the Postwar recessions (washington, D.C., The 
Brookings , Institution, 1962). 
: انظر‎ (Y) 

Ansel M.Sharp and Mohammad Khan, «Automatic Fiscal policy, 1966-1975,» Nebraska 
Journal of Economics and Business, 19 (Summer 1980), 5-20. 
الناتج‎ J وف اثناء الكساد الاخیر » كانت الزيادة فى مستوى الاسعار اكبر من ان تعوض الانخفاض‎ 
الحلي الاجمالي احقيقي . ومن ثم استمر الناتج القومي الاجمالی الاسمى في التزايد » وبذلك انخفضت‎ 

استجابة عوامل الاستقرار الذاتية . 
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أسثلة للمراجعة 
)١(‏ أعطيت النموذج التالي : 





C = a4 bya = 4042 ya 
1 = Í p= 150 
G - 06: 70 
TaT دا‎ OO 


أ ما هو الشرط اللازم لكي يكون الدخل عند مستوى التوازن ؟ 

ب ‏ حدد المستويات التوازنية للدخل والاستهلاك والادخار . 

ج - افترض ان الدخل Ves‏ بليون ريال . اشرح - طبقا للمثال ‏ لاذا يميل 
الدخل الى التغیر حتی یتحقق مستوی التوازن ؟ ۱ 

د هل من الضروري ان یکون الستوی التوازني للدخل هو مستوی العيالة 
الکاملة ؟ ولاذا ؟ 

ه ‏ افترض ان مستوی العمالة الکاملة للدخل هو 540 بلیون ريال : 

۱ - فإذا رغبت الحكومة في تحقيق العمالة الکاملة عن طریق الانفاق الحكومي 
فا هي الزيادة الضرورية ؟ 

» وإذا ارادت الحكومة ان تحقق العمالة الكاملة عن طريق تخفيض الضرائب‎  ” 
فما هو الانخفاض الضروري ؟‎ 

۳ وإذا ارادت الحكومة ان تحقق العمالة الكاملة عن طريق زيادة المشتريات 
الحكومية » وقامت بتمويل هذه الزيادة عن طريق زيادة الضرائب . فا هي الزيادة 
اللازمة ؟ 

(۲) فى السوال الاصلي . هل يتساوى الاستثار المخطط مع الادخار عند المستوى 
sate‏ للدعل ؟ ولاذا نسم ؟ ولماذا للا ؟ 
(۳) اشرح كيف تتسبب الزيادة في المشتريات الحكومية d‏ زيادة الدخل بمقدار أكبر من 
الزيادة الاولية في المشتريات الحكومية . 
(4) افترض ان الضرائب متغير خارجي . ومن ثم اشتق مضاعف الضرائب واشرح (من 
وجهة نظر اقتصادية ولیست رياضية) SU‏ يكون الضاعف : 
ات اليا a‏ 
ب اصغر (في قيمته المطلقة) من مضاعف المشتريات الحكومية . 
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)0( اشرح تأثير الزيادة في الضرائب مفترضا : 
أ ان المشتريات الحكومية ثابتة . 
ب- الزيادة فى الايرادات الضريبية تؤدي الى زيادة مساوية في الشتریات 
l . byt‏ 
)1( افترض ان المدفوعات التحويلية الحكومية تزيد . وان الزيادة تمول عن طريق الزيادة 
الضريبية . فا هو تأثير ذلك على الدخل ؟ وعلى توزيع الدخل ؟ وتحت اي الظروف 
سوف يكون للتغيير اثر على الدخل ؟ 
(۷) اعطيت النموذج التالي : 
C =a, bYa = 60 + 3 Ya‏ 
I - Ng 160, 8‏ 
,260 دو G = G‏ 
Tt et ay‏ 


أ ای المتغيرات خارجية ؟ واا داخلية ؟ 
ب ما هو الشرط الضروري ليكون الدخل عند مستواه التوازني ؟ 
وهل يختلف هذا الشرط عن الشرط الوارد في السژال الاول ؟ 
ولاذا نعم ؟ ولاذا لا . 
ج ‏ حدد الستویات التوازنية للدخل والاستهلاك والادخار . 
د وضح ان شرط التوازن كاف عند الستوي التوازن للاخل . 
. ها افترض ان الاستثار قد زاد بمقدار ٠١‏ بليون ريال . اوجد التغيرات التي 
تحدث في الدخل والاستهلاك والادخار . 
(A)‏ اشرح SU‏ يتغير مضاعف المشتريات الحكومية (والاستشار) عندما تكون الضرائب 
دالة فى الدخل اقل منه عندما تكون الضرائب متغيرا خارجيا . 
(A)‏ ما هي السياسة المالية ؟ اشرح كيف يفيد تحليل المضاعف في صياغة السياسة المالية ؟ 
(۱۰) هب ان الحكومة تستطيع ‏ من خلال السياسة الالية - ان تحقق العمالة الكاملة e‏ 
فهل يجب ان تتبع ذلك ذاتيا ؟ دافع عن اجابتك . 
(۱۱) يرى الناس ان الاعتاد الاكبر يجب ان يكون على عوامل الاستقرار الذاتية » فا 
هي عوامل الاستقرار ؟ وكيف تعمل على تحقيق استقرار الاقتصاد ؟ 
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(۱۲) افترض - IS‏ يقترح احيانا ‏ ان مشتريات الحكومة الاتحادية حددت بمقدار يساوي 
الايرادات الضريبية . افترض ان دالة الادخار هي را T- To‏ فهل يؤدي التغير الى 
استقرار اكبر فى الاقتصاد ؟ (افترض Gol‏ تساوي1 واشتق مضاعف الاستثار ؟ 
ثم قارنه بمضاعف الاستثار الذي اشتق عندما افترضنا ان المشتريات الحكومية 
متغير خارجي) . 

- يقال ان التخفیضص الضريبي يؤدي الى زيادة اكبر ف الدخل . ويولد  بالمقابل‎ (AY) 
ايرادات ضريبية كافية لتعويض التخفيض الاولى وربما يزيد . فإذا كانت دالة‎ 
هذا يعتبر صحيحا من منظور هذا النموذج , هق اي‎ Ob T-T الادخاريج ہم‎ 
الظروف ينتج عجزأ أصغر ؟‎ 

)1( افترض ان المشتريات الحكومية ۲۰۰ بليون ريال » وان دالة الادخار هي 
۷ ,60 حدد مستوى التوازن الذي تتوازن عنده الموازنة الحكومية . واشرح اثر 
التغير في الدخل على وضع الوازنة الحكومية . 

)10( اشرح لماذا يؤدي عجز الموازنة الى تضليل فيا يختص بمقياس فعالية السياسة المالية ؟ 
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لقد افترضنا ‏ حتی الآن ‏ ان الاستهلاك دالة في الدخل المکن التصرف فيه . 
ولکنه - رغم هذا دالة في متغيرات اخرى کذلك . dy‏ هذا الفصل سوف ناخذ هذه 
المتغيرات في الاعتبار . وقبل ان نفعل ذلك سوف نتناول التفسيرات المختلفة للعلاقة بين 
الدخل والاستهلاك . والتفسير الاول يتعلق بفرض الدخل المطلق Absolute income‏ 
hypothesis‏ الذي يركز على ان الاستهلاك دالة في مستوى الدخل الطلق . واما التفسير 
الثاني فيرتبط بفرض الدخل النسبي الذي يؤكد ان الاستهلاك دالة في الدخل الجاري 
بالنسبة للمستوى الاعلى للدخل السابق . واما التفسير الثالث فيقوم على اساس فرضية 
الدخحل الدائم (Permanent income hypothesis)‏ الذي يركز على ان الاستهلاك دالة في 
الدخل الدائم » وبذلك فهو مفهوم یرتبط بالأجل الطویل . 


Keynes and the Consumption Function کینز ودالة الا ستهلاك‎ 


ان دالة الاستهلاك ‏ ای العلاقة بين الدخل والاستهلاك تعزی الى حد كبير الى 
الساهمة الكينزية . لقد ust‏ اغلب الاقتصادیین » فیا قبل الثلائینات على العلاقة بين 
الاستهلاك راو الادخار) وسعر الفائدة » وهي علاقة شرحت فا بعد . آما کینز فقد 
افترض ان الاستهلاك یعتمد اساسا على الدخل(٩‏ . ونی نطاق هذه العلاقة بين کینز ان 
الاستهلاك یرتفع كلا ارتفع الدخل » ولکن بقدار اقل من الزيادة في الاخل وهكذا ». 
فقد افترض کینز ان الیل الحدي للاستهلاك (۸۳.0) آکبر من الصفر واقل من الواحد 
الصحیح . ویری کینز أيضاً ان الیل التوسط للاستهلاك - وهو ذلك الجزء الستهلك 
من الدخل یتناقص عندما يزيد الدخل . es‏ سبیل الثال نلاحظ في الشکل رقم 
)١-5(‏ ان الیل التوسط للاستهلاك أو (۸.۳.0)عند مستوی الدخل ,۷بساوي 
مقسومة علن Y,‏ . فاذا كان الاستهلاك ,© يساوي 1۰۰ بلیون ريال والدخل ,لا 
يساوي ۸۰۰ بلیون ريال » فان الیل التوسط للاستهلاك يساوي ۰,۷۵ . 
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وریاضیا نجد ان APC‏ تساوي 07/۷ ۰ وهي تساوی ایضا ظل الزاوية الواقعة 
بين الخط الرسوم من نقطة الاصل لجموعة الدخل والاستهلاك محل الدراسة ۰ والحور 
الا فقي > وعلى سبیل الثال اذا كان مستوی الدخل, ۷ ۰ فان ۸۳ = ,۷۲ / ٤C,‏ او ظل 
الزاوي ر © . آما اذا زاد الدخل الى ,۷ فان۸۴6 رلا / C,‏ اوظل الزاوية ر © . وبا 
ان ظل الزاوية ر 9 اقل من ر © . فان الیل التوسط للاستهلاك لستوی الدخحل Y,‏ 
یکون اقل منه عند مستوی الدخل, ۷ . 
شکل رقم ره - ۱) : دالة الاستهلاك ومستوی الدخل عند العمالة الکاملة 






C=at+bYd 


¥ 


Y1 Y2 


وغالبا al‏ ترط APC, ee‏ ۰ ولكن علينا ان ندرك ان الیل الحدي 
للاستهلاك (M P C)‏ يساوي 2 ۰ او ميل دالة الاستهلاك . آما الیل التوسط 
للاستهلاك = E‏ فهو ميل الخط الرسوم من نقطة الاصل لمجموعة الدخل والاستهلاك محل 
الدراسة . ويوضح الشكل (رقم 1-0( ان الیل الحدي للاستهلاك MPC‏ ثابت واقل 
من الیل المتوسط للاستهلاك APC‏ . وكلما زاد الدخل تناقص الیل التوسط للاستهلاك . 
ويمكن القول بشكل عام ان الميل الحدي للاستهلاك لا يساوي الیل المتوسط 
للاستهلاك . ولكن اذا افترضنا ان دالة الاستهلاك خطية » فإن الیل الحدي للاستهلاك 
يعادل الیل التوسط للاستهلاك على شرط ان تكون دالة الاستهلاك مارة بنقطة الاصل 
(صفر) . 


ومن الملاحظ ان دالة الاستهلاك في الشكل رقم (۱-۵) تعکس افتراضات كينز 
حول العلاقة بين الاستهلاك والدخل . وقد رسمت الدالة بشكل خاص بحيث يكون 
اميل الحدي للاستهلاك موجبا ولكنه اقلى من واحد » والیل التوسط للاستهلاك يتناقص 
Us‏ زاد الدخل . 


الفصل الخامس ۱۳۹ 





لقد تحمس الکینزیون الاوائل للتجدید الذي جاء به کینز لسببين : 
Vol‏ :- اذا كانت العلاقة بين الاستهلاك والدخل ابتة » فیمکن تحديد کل من 
الاستثار » والانفاق على الشتریات الحكومية » والضرائب وذلك لتحقیق 
التوظف الکامل . وعلی سبیل الثال » نفترض ان , ۷ تمثل مستوی الدخل عند 
التوظف الکامل في الشکل رقم )1-0( » ay dyddly‏ - © تمثل دالة الاستهلاك 
عند مستوی معين للضرائب . وعلى ذلك فان قيمة الاستئار والانفاق على 
الشتریات الحكومية مهدف تحقیق مستوی الدخل عند التوظف الکامل , ۷ تمثله 
السافة ما بين خط 6" درجة ودالة الاستهلاك . ومن ثم يمكن تقدیر هذه 
الکمیات . ویکون في امکان صانعي السياسة اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقیق 
هذه الستویات . 
ثانياً :- ان الدراسات التطبيقية الاولية قد ايدت وجود مثل هذه العلاقة بين الدخل 
والاستهلاك » وقد استندت هذه الاختبارات المبدئية على دراسات لقطاعات 
عرضية للموازنة Cross- sectional budget studies‏ فقد LL, Car‏ عن حجم 
الدخل التاح لمجموعة من الاسر في فترة زمنية . وقد اثبتت اغلب هذه 
الدراسات ان هناك علاقة بين دخل الاسرة واستهلاكها تشبه العلاقة التي 
افترض كينز وجودها بالنسبة للاقتصاد . فإذا رسمنا خطامستقما للبيانات 
الاحصائية عن طريق تحليل الانحدار Regression analysis‏ « فان الخط یقطع 
المحور الرأسي عند مستوى موجب للاستهلاك . ويكون انحداره ما بين 5 , ٠‏ 
و8, ٠‏ وهذه النتيجة تتوافق مع العلاقة التي افترض BS‏ قيامها بين الدخل 
والاستهلاك .. ۱ 
وبالرغم من وجود هذه البينة العملية على وجود علاقة بين الدخل والاستهلاك › 
فانه لا مكتنا تحویل تقدیرات استندت الى دراسة بیانات اليزانية الى > الاستهلاك 
الكل عند کینز . ذلك ان دراسة القطاع العرضي ف ميزانية الاسرة يبين لنا ان استهلاك 
الاسرة يتغير مع تغير دخلها . آما الفرض الذي وضعه کینز فیتعلق بتغير الاستهلاك الكلي 
مع التغير في الدخل الكلي . وبا ان الدخل الکلي كان BE‏ + فى فترة دراسة الميزانية e‏ 
off‏ هذه الدراسة لم تلق الضوء على كيفية تغير الاستهلاك الكلي استجابة لتغيرات في 
الدخل الكلي . والواقع ان العلاقة الكلية انما تعكس نتيجة دراسات اليزانية في ظل 
شروط وقيود معينة . ومع ذلك فان مثل هذه العلاقة تظهر في البيانات الاجمالية بشرط 
القيام بالدراسة عن عدة عقود زمنية i Ha‏ 


pled nl Ve 
س‎ 
ولقد وقعت بعض الاحداث فيا بعد الحرب العالية الثانية تثير الشك في فائدة‎ 
١ . وصحة دالة الاستهلاك الكينزية‎ 
اولا : عجز الاقتصاديون فى التنبؤ بالاستهلاك لفترة ما بعد الحرب العالمية باستخدام‎ 
دالة الاستهلاك الكينزية . فقد كان تقدير الاستهلاك الذي حصلوا عليه اقل‎ 
. بكثير من القيمة الحقيقية‎ 

انیا : نشر سيمون کوزنت »160 Simon‏ سنة ١41457‏ بيانات احصائية عن الاستهلاك 
ف الولايات المتحدة الامريكية عن الفترة VATA)‏ -۱۹۳۸) بينت ان دالة 
الاستهلاك خطية » رغم ان الخط اخد صورة(۷ءط Ce‏ وبمعنى آخر كانت 
قيمة العامل الثابت (a)‏ صفرا تقريبا . وهو عکس الغرض السابق » الامر 
الذي يعني ان دالة الاستهلاك تمر بنتطة الاصل .وبالاضافة الى ذلك كانت "9 
نحو ۰۰,٩‏ وهي قيمة اعلى کثیرا ما سبق بيانه . وهذا يعني ان الدالة الجديدة 
اشد انحدارا ما افترض فى البداية . 

. على البينة العملية تکون هناك دالتان للاستهلاك‎ lela, 

)\( دالة الاستهلاك فى الاجل القصير وتستند على دراسة بیانات الميزانية (budget study)‏ 
وكذلك بیانات احصائية كلية في الاجل القصير . 

(۲) دالة الاستهلاك في الاجل الطويل مبنية على احصائيات کوزنت (Kuznets)‏ . وتقطع 
دالة الاستهلاك في الاجل القصير » والتي يبينها الشكل رقم (۲-۵) المحور الرأسي 
عند قدر موجب من الاستهلاك وتكون مسطحة نسبيا . اما دالة الاستهلاك في 
الاجل الطويل e‏ ويبينها نفس الشکل رقم ۲۵) فهي تمر بنقطة الاصل وذات 
انحدار اشد . ونی كلتا ا حالتين يكون الیل الحدي للاستهلاك ثابتا . وفي حالة دالة 
الاستهلاك في الاجل القصير يتناقص الیل التوسط للاستهلاك مع تزايد الدخل e‏ 
اما في حالة دالة الاستهلاك في الاجل الطويل فيكون الیل المتوسط للاستهلاك 
ثابتاً . 

وهناك عدة فروض تحاول شرح سلوك المستهلك وف نفس الوقت تحقق التوافق 
بين دالتي الاستهلاك في الاجل القصير والاجل الطويل -. وسوف نركز دراستنا الآن 

على ثلاثة منها فقط وهي فروض الدخل الطلق . والدخل النسبي 6 والدخل الدائم . 
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فر ضية الدخل المطلق The Absolute Income Hypothesis‏ 
وف نطاق فرض الدخل المطلق يتحدد الاستهلاك بالستوی المطلق للدخل كما 
سبق ان بینا في الفصل MEI!‏ . وهذا يعني ان العلاقة الاساسية بين الاستهلاك 
والدخل تتمثل في دالة الاستهلاك في الاجل القصير . وعلى سبيل المثال اذا حددنا في 
رسم بياني نقاط الاستهلاك الكل المقابلة لمستويات الدخل الكل لفترة ما » ولتكن e‏ 
عشر سنوات e‏ ورسمنا خطا مارا بالنقاط . فنلاحظ ان الخط مسطح نسبيا 2 ويقطع 
الحور الرآمي عند مستوی موجب للاستهلاك وهذا الخط هوم © في الشکل رقم 

(۲-۵) . 
وبالرغم من ان العلاقة الاساسية هي دالة الاستهلاك للاجل القصیر ‏ الا ان 
مژيدي هذه الفرضية یزعمون ان هذه الدالة سوف ترتفع مع مرور الزمن وينشأ عنها دالة 
استهلاك الاجل الطویل » dey‏ سبیل الخال » اذا حددنا النقاط الخاصة ببیانات 
احصائية لفترة عشر سنوات اخری 6 فان معظم النقاط سوف تکون الى اعلى النقاط العشر 
الاولى hey‏ يمينها . واذا رسمنا Uae‏ یصل بين هذه النقاط ‏ فانه یکون مسطحا نسبيا 
ویتقاطم مع الحور الرأسي عند مستوی موجب للاستهلاك . ولکن هذا الخط » ولیکن 
(C wt)‏ یکون فوق خط دالة الاستهلاك قصبرة الاجل الاصلية (مے (C‏ . واذا کررنا نفس 
العملية لفترة عشر سنوات اخری فإننا سوف نحصل على سلسلة من دوال الاستهلاك 
للاجل القصير . آما اذا حددنا النقاط القابلة OULU‏ الاحصائية لكل السنوات ورسمنا 
خطأ یتوسط هذه النقاط » فسوف یر الط بنقطة الاصل او قریب جدأ منها مع اتسار 
شدید نسبيأ . ویثل هنا دالة الاستهلاك في الاجل الطویل . ويعني ان انتقال دالة 
الاستهلاك للاجل القصير السطحة نسبيأ تعطي انطباعأ بان دالة الاستهلاك في الاجل 

الطویل اشد انحدارا نسبيا . 
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Sha,‏ اسباب مختلفة لانتقال دالة الاستهلاك الى el‏ . فقد تنتقل الى اعلى بسبب 
هجرة العمال من الريف الى w abl‏ 1 
شكل رقم (۳-۵) : انتقال دالة الااستهلاك J‏ الاجل القصير ودالة الاستهلاك d‏ الاجل الطويل 
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فمن الملاحظ ان عمال الحضرينفقون جزءا من الدخل على الاستهلاك اكبر ما ينفقه 
سكان الريف . وهذا يعني ان احجرة الداخلية من الريف الى الحضر تعمل على زيادة 


الاستهلاك . z‏ 
وهناك سبب اخر لانتقال dls‏ الاستهلاك الى del‏ وهو انتاج انواع جديدة من 


السلم . ذلك ان السلع الجديدة ومایواکبها من اعلان ودعاية » تؤثر في سلوك الستهلك 
وتزدي الى زيادة في الاستهلاك باعتبار ان هذه السلع سبیل الى «حياة افضل» . وإذاكان 
هذا صحیحا فان الانتاج الستمر لسلع جديدة ینقل دالة الاستهلاك الى اعلى . 

Ll‏ جيمس James Tobingy y‏ فقد اعتبر انتقال دالة الاستهلاك الى أعلى في الاجل 
القصير یعود الى زيادة في ثروة OLN‏ . وتتکون الثروة في مفهوم جيمس توبن من 
اصول سائلة تضم اساسا النقد الحاضر e‏ والوداشع المصرفية والادخار . ویری 
دج . توبن» انه كلما زادت حيازة الاصول مع بقاء الاشياء الاخری على حاها فان ذلك 
يؤدى الى زيادة الاستهلاك . وعلى هذا فهو يعتقد ان نمو الاصول لدى الدولة الى جانب 
الدخل » قد تكون كافية لارتفاع دالة الاستهلاك ما دام الیل التوسط للاستهلاك ثابتا عبر 
الزمن . 
ne‏ وعلى هذا يرى مؤيدو فرضية الدخل الطلق ‏ ان الدالة الاساسية هي دالة 
الاستهلاك في الاجل القصير . وان دالة الاستهلاك في الاجل الطويل تنتج عن انتقال 
دالة الاستهلاك في الاجل القصير الى اعلى . واذ فرضنا ان العوامل التي تعمل على رفع 
دالة الاستهلاك فى الاجل القصير سوف تبقى ثابتة او تكون غير ذات اهمية » فسوف 
تبقى دالة الاستهلاك في الاجل القصر فقط . 


الفصل الخامس ۱:۳ 





فرضية الدخل النسبي The Relative Income Hypothesis‏ 
اما نی ظل فرض الدخل النسبي فان الاستهلاك يكون دالة للدخل الجاري بالنسبة 
للمستوى الاعلى للدخل السابق . وتوجد وجهات نظر متعددة بالنسبة لهذا الفرض . ولا 
كانت وجهه نظر دیزنبر ی James S.Duesenbeny‏ قد لقيت اهتاما كبيرا فسوف نركز 
عليها. ويرى «دیزنبري» . ان هناك اتجاهات قويةلدى الناس لمحاكاة جيرانهم والسعي 
لرفع مستوی LAI‏ . ولذلك لوان دخحول الافراد تزایدت بحيث یظل توزیع الدخل کا 
هو Ob‏ الاستهلاك یتزاید كنسبة من زيادة الدخل . dy‏ نطاق هذه الدوافع واحقيقة 
القائلة بان الدخل يزيد فى الاجل الطویل » فإن دالة الاستهلاك الناظرة سوف تکون هي 
دالة الاستهلاك في الاجل الطویل التي اشرنا اليها سابقاً. وعلی هذا فإنه في اطار فرض 

الدخل النسبي تکون الدالة الاساسية للاستهلاك هي دالة الاجل الطویل . 

وتنشأ دالة الاستهلاك في الاجل القصبر عن تخبرات دورية في الدخل ودعنا 
نفترض ان الدخل في الشکل رقم )£20( قد زاد باستمرار حتی , ۷ وان الاستهلاك قد 
زاد ال م © . والآن دعنا نفترض ان الدخل انخفض الى , ۷ ۰ وبدل ان ik‏ 
الاستهلاك في الانخفاض الى , © ۰ Of‏ الستهلکین الذين يرتبط مستوی حیاتهم بالدخل 
, ۷ سوف يحاولون الاحتفاظ بهذا الستوی باستهلاك قدر آکبر نسبیا من دخلهم . 
ویترتب على ذلك انخفاض الاستهلاك ولکن الى النقطة © فقط . واذا انخفض الدخل 
اکثر » ولیکن الى ,۷ حدث نفس الظاهرة . وبدلا من انخفاض الاستهلاك الى بت في 
نطاق دالة الاستهلاك في الاجل الطویل » فإنه ينخفض الى ,© . ویرجع ذلك الى ان 
الستهلکین یعملون على الاحتفاظ بمستوى الاستهلاك السابق ای الاعلى . 

شکل رقم (4-5) : فرض الدخل النسبي ودالة الاستهلاله 
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اما في حالة افتراض نمو الدخل . فان الاستهلاك يتزايد على اساس دالة 
الاستهلاك فى الاجل القصير الى ان تتحقق دالة استهلاك الاجل الطويل . وعندما يصل 
الدخل السابق (والاستهلاك) الى قمته » يأخذ الاستهلاك في الزيادة في نطاق دالة 
استهلاك الاجل الطويل كلا ارتفع مستوى الدخل . ودعنا نفترض ان الدخل وصل الى 
Y,‏ ۰ والاستهلاك الى .© » فإذا انخفض الدخل انخفض الاستهلاك على اساس دالة 
الاستهلاك فى الاجل القصير . وعلى هذا op‏ التغيرات الدورية في الدخل تولد دالة 
الاستهلاك في الاجل القصير . فإذا انعدمت الدورات الاقتصادية » فإننا لن نلحظ الا 
دالة الاستهلاك للاجل الطويل . 

لقد ناقشنا حتى الآن فرضين ؛ فرض الدخل المطلق وفرض الدخل النسبي لشرح 

سلوك المستهلك . على ان النموذج في الفصل الرابع الذي هثل مضمون هذه 
الافتراضات مختلف . وعلى سبيل المثال » فإنه في فرض الدخل الطلق . كان الیل 
الحدي للاستهلاك ثابتا . وعليه فإن قيمة المضاعفات لا تتغير مع الدورة الاقتصادية . 
وليس الامر كذلك بالنسبة لفرض الدخل النسبي . فإذا كان الاقتصاد القومي يمر بفترة 
كساد » فان الیل الحدي للاستهلاك يكون اقل منه عندما يرتفع الدخل القومي الى 
مستويات اعلى . وحيث يتغير الیل الحدى للاستهلاك خلال الدورة الاقتصادية e‏ فان 
قيم المضاعفات سوف تتغي کذلك . ولدواعي السياسات الاقتصادية » فان معرفة ما اذا 
كانت المضاعفات ثابتة ام متغيرة خلال الدورة امر له اهميته . لذلك فإن معرفة افضل 
فرض لشرح سلوك المستهلك امر مرغوب فيه . 

على ان الادلة العملية تشير الى صحة كل من فرضية الدخل المطلق والنسبي . 
وهكذا نجد من الصعب ان نقبل واحدة ونرفض الاخرى . وفضلا عن ذلك فإن هناك 
ادلة عملية على صحة فروض اخری وخاصة فرض الدخحل الدائم Permanent Income‏ 
Hypothesis‏ . 


فر ضية الدخل الدائم Permanent Income Hypothesis‏ 

يعتمد الاستهلاك الجاري ‏ في ظل فرض الدخل النسبي ‏ على الدخل الحالي 
منسوبا الى اقصی دخل سابق . ومن ثم فإن الاستهلاك الجاري یعتمد على ما هو اکثر من 
الدخحل الحالي . وهذا صحيح Jd Lal‏ حالة فرض الدخل الدائم الذى oy gb‏ الاستاذ 
فر MFreidman Olu‏ . 
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ويعتمد الاستهلاك الجاري ‏ فى ظل فرضية الدخل الدائم ‏ على الدخل الحالي 
والدخل المتوقع في الستقبل . وعلى سبيل المثال اذا كانت الاسرة تتوقع ان يزيد دخلها في 
المستقبل » فمن المحتمل ان تستهلك هذه الاسرة اكثر ما يشير اليه مستوى دخلها 
SUI‏ . 
٠‏ ان فرض فريدمان عند الدخل الدائم يعتمد على ثلاثة عناصر اساسية : 
أولا :- ان الدخل الفعلي للاسرة ۷ والاستهلاك© في فترة زمنية معينة قد ينقسم الى 
عنصرين : دائم Permanent‏ وانتقالي Transitory‏ وبمعنى آخر فان : 
Y = ۷+ Yt‏ 
2 ی چم = © 
حيث تشيرم t‏ الى الدائم والانتقالي على التوالي . 
وطبقا لفريدمان » فإن الدخل الدائم هو القدار الذي تستطيع ان تنفقه 
الاسرة على الاستهلاك دون أن تمس ثروتها . وتعضی الشروة - في مفهسوم 
فريدمان ‏ القيمة الحالية للدخحل المتوقع ان تحصل عليه الاسرة في المستقبل . 
وحیث ان الدخل الدائم یعتمد > جزئیا » على دخل الاسرة التوقع في المستقبل 
فهو » اذا مفهوم للاجل along -run concept} sbi‏ . 
ky‏ ان الدخل الدائم يعتمد على الدخل المتوقع في الستقبل » فإنه 
لا يمكن ان يقاس مباشرة . وينظر فريدمان الى الدخحل الدائم في دراسته 
التطبيقية ‏ باعتباره «متوسطا مرحجا» weighted average‏ للدخول الحالية 
والسابقة » مع اعطاء وزن أكبر للسنة الحالية ووزن أقل فاقل للسنوات 
السابقة . وبا أن الدخل الدائم هو المتوسط الرجح للدخول الحالية والسابقة » 
فإنه يعتبر أقل تغيرا من الدخل الحالى . 
اما الدخل الانتقالي transitory income‏ فقد يفسر على انه الدخل غير 
المتوقع unanticipated income‏ > وهو اما ان يكون Lae‏ او Wu‏ »> وعلى سبيل 
الثال قد يحصل المزارعون على دخل اكبر من المتوقع بسبب تحسن الاحوال 
الجوية > وقد حصلون عل دخل اقل يسبب سوء الاحوال ابحوية . کذلك قد 
یکسب الفرد دخلا اقل من التوقع بسبب مرض یقعده عن العمل » فاذا كان 
pei‏ الانتقالي للاسرة موجبا e‏ فان دخلها الفعلي يفوق دخلها الدائم . ومن 
ناحية اخرى » اذا كان دخلها الانتقالی سالبأ » فان العكس هو الصحيح . 
والدخل الانتقایی - بطبیعته - یعتبر دخلا مؤقتا ۲ 
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Lib,‏ لفریدمان فان الاستهلاك الفعلي للاسرة قد یقسم ايضاً الى 
عنصرين : دائم وانتقالي » فالاستهلاك الدائم هو الاستهلاك الذي یتحدد 
بالدخل الدائم . اما الاستهلاك الانتقالي فإنه قد يفسر باعتبره استهلاكا غير 
متوقع مثل فاتورة الطبيب غير التوقعة » وفاتورة الکهر باء غير العادية . فإذا كان 
موجبأ فإن الاستهلاك الفعلي للاسرة يعتبر اكبر من الاستهلاك الدائم . واذا كان 
سالبا فان العکس هو الصحيح 

والاستهلاك الانتقالی ols alt‏ الدخل الانتقالي یعتبر بطبیعته استهلاکا 
مۇقتاً . 

ثانيأ :- افترض فریدمان ان الاستهلاك الدائم نسبة ثابتةم من الدخل الدائم . ويأخذ 
صيغة العادلة التالية : 
Cp = nYp (O > n > 1(‏ 

وبما انم مستقلة عن الستوی الطلق للدخل الدائم الا انها تعتمد على سعر 
الفائدة وعدد من التغیرات الاخری سوف نناقشها في حینها . 


» افترض فریدمان انه ليس هناك علاقة بين الدخل الانتقالي والدخل الدائم‎ -: WE 
والاستهلاك الدائم > وبين الاستهلاك الانتقالي‎ SUSY! وبين الاستهلاك‎ 
عشوائي‎ SUEY والدخل الانتقالي . ويدل الافتراض الاول على ان الدخل‎ 
بالنسبة للدخل الدائم » بیغا يشير الثاني الى ان الاستهلاك الانتقالي يعتبر مستقلا‎ 
عن الاستهلاك الدائم . اما الافتراض الاخير وهو ان الاستهلاك الانتقالي يعتبر‎ 
عشوائيا بالنسبة للدخل الانتقالي  فإنه يدل على ان الیل الحدي للاستهلاك من‎ 
الدخل الأنتقالي يساوي صفرا . ويعني هذا ان الاسرة المحظوظة التي تحصل‎ 
» الدخل الدائم)‎ ge على دخل انتقالى موجب لن تغير استهلاكها (الذي يعتمد‎ 
سوف تدخر الدخل الاضاف . وكذلك اذا كانت الاسرة غير حظوظة با فيه‎ Lely 
الكفاية وتحصل على دخل انتقالي سالب » فإنها لن تخفض استهلاكها » وانما‎ 
. سوف تلجأ بدلا من ذلك الى تخفيض مدخراتها‎ 

ویبدو ‏ للوهلة الاولى ‏ ان الافتراض القائل بان الیل احدي للاستهلاك يساوي 
صفرا يعتبر افتراضا بسيطا » وساذجا .على الاقل فى الحالة التي يكون فيها الدخحل 
الانتقالى موجبا . وفوق ذلك اذا حصلت الاسرة على كسب مفاجىء » فقد يبدو من 

المحتمل ان استهلاكها سوف يزيد . 
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ویری فریدمان وآخرون ان الانفاق على السلع العمرة ينبغي ان ینظر اليه بوصفه 
استماراً ولیس استهلاکاً . ویعزی السبب في ذلك الى ان السلم العمرة لا تستهلك 
خلال السنة التي اشتریت فیها . وانغا تظل تقدم تيارأ من الخدمات عبر عدد من 
السنوات . اما اذا حسبت قيمة الخدمات الخاصة JS‏ سنة على حدة » فان الافتراض 
القائل بان الیل الحدى للاستهلاك يساوي صفرا من الدخل الانتقالي يعتبر معقولا 
وجديرا بالتصديق . 

وبناء على الافتراضات الثلاثة » يفترض ان الاسرة تخطط لاستهلاكها على اساس 
دخلها الدائم » وان استهلاكها الدائم يساوي نسبة ثابتة (م) من هذا الدخل . ومن ثم 
فإنه في ظل فرضية الدخل الدائم » فإن العلاقة الاساسية بين الاستهلاك والدخل يمكن 
وصفها بدالة الاستهلاك الطويلة الاجل . ومع ذلك » ففي الاجل القصير تعتبر العلاقة 
الاساسية غامضة بسبب جانب الاستهلاك الانتقالي والدخل الانتقالي . 

dy‏ الواقع » فإنه في الاجل القصير تبدو العلاقة بين الاستهلاك والدخل كما لو 
كانت دالة استهلاك قصير الاجل كتلك التي ناقشناها من قبل . 

ولكي يتحقق الاتساق بين دوال الاستهلاك في الاجلين القصير والطويل في نطاق 

فرض الدخحل الدائم . bes‏ نتناول الاقتصاد من خلال الدورة التجارية business cycle‏ . 
وكا ناقشنا سابقا فإن الناتج القومي يتزايد بمرور الزمن . ولكن الناتج لا ينمو بمعدل 
ثابت i‏ فهو غالبا يصل الى ذروته ثم یأخذ في التناقض . وهذه التقلبات في الناتج 
والنشاط الا قتصادی تسمى بالدورة التجارية business cycle‏ » اذ عندما یکون النانج J‏ 
اعلى مستوى له فإنه يقال عادة ان الدورة التجارية في ذروتها . وعندما يكون الناتج في 
ادنى مستوياته فإن الدورة التجارية تكون في القاع » اي عند ادنى نقطة يبلغها النشاط 
الا تتصادی ۲ 


وبا ان الدخل الدائم مفهوم للاجل الطويل 3 فإنه لن يتغير بنفس الدرجة التي 
يتغير بها الدخل الفعلي خلال الدورة التجارية . وبالتالي متى كانت الدورة التجارية في 
ذروتها . فإن الدخل الفعلي یکون اکبر من الدخل الدائم . وبا ان الدخل الفعلي اكبر 
من J>‏ الدائم » فان الدخل الانتقالي يكون موجبا . وبا ان الیل احدي للاستهلاك 
من الدخل الانتقای يساوي صفرا . فان الاسر لن تغبر خططها الانفاقية . وعلیه فان 
الاستهلاك لا يتناسب مع الدخل الفعلي عند ذروته . اذيشكل نسبة اقل » ومن ثم يولد 
نقطة على دالة استهلاك الاجل القصير التي تقع تحت دالة استهلاك الاجل الطويل . 
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ودعنا نفترض - اجلاء للامر - ان۷ في الشکل رقم )0-0( تمثل الدخل عند ذروة 
الدورة التجارية . وبا ان الدخل الدائم اقل من الدخل الفعلي عند الذروة » فلنفترض 
ان :۷ تمثل الستوی القابل للدخل . ولا كان الاستهلاك یتحدد بالدخل الدائم ‏ فان 
الاستهلاك یکون C: Cp‏ عند الدخل الدائم :۲۷ . ونظرا لان دالتي الاستهلاك في 
الاجل القصير تعتمد على الاستهلاك الفعلی والدخل » فإن ۷) تشکل نقطة على دالة 
الاستهلاك في الاجل القصير .اما في قاع الدورة » فإن الوقف ینقلب اذ یکون الدخحل 
الفعلي اقل من الدخل الدائم.وبما ان الدخل الفعلي اقل من الدخل الدائم e‏ فإن الدخل 
الانتقالي یکون WL‏ . وبا ان الیل الحدي للاستهلاك من الدخل الانتقالي يساوي 
صفرا » فان الاسر لن تخفض استهلاکها . ولکنها بدلا من ذلك تخفض مدخراتها . 
ونتيجة لذلك فان الاستهلاك يشكل نسبة اعلی من الدخل الفعلي وینتج عن ذلك نقطة 
على دالة الاستهلاك في الاجل القصیر » تقع فوق دالة الاستهلاك في الاجل الطویل . 

شکل رقم (0-5) : فرضية الدخل الدائم ودالة الاستهلاك 
C.C,‏ 


Cp zn Yp 






Y 


pP 
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y" 7 Yy’ 


ولكي يزداد الامر وضوحا » لنفترض Voy VO!‏ يمثلان المستويين الفعلي والدائم 
للدخل على التوالي عند ادنى نقطة للدورة التجارية . وبا ان الاستهلاك يتحدد بالدخل 
الدائم » فان الاستهلاك يكون CC‏ و (VIC)‏ نقطة اخرى على دالة الاستهلاك في 
الاجل القصبر . 

وتوجد دالة الاستهلاك فى الاجل القصیر- ای العلاقة بين الاستهلاك الفعل 
والدخل الفعلي - بسبب الانحراف بين الدخل الفعلي والدخل الدائم . وبا ان الدخل 
الدائم مفهوم یتعلق بالاجل الطویل » فان الدخل الفعلي يتغير بدرجة اکبر من تغير 
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الدخل الدائم . ونظرا لان الاستهلاك يعتمد على الدخل الدائم فإن الاستهلاك يتغير 
بدرجة اصغر من تغير الدخل الفعلي » وهذه التغيرات الطفيفة في الاستهلاك تنتج لنا دالة 
استهلاك اقل انحدارا نسبیاً والتي لاحظناها في الاجل القصير . 


Criticisms of the ee IncomeHypothesis نقد فرضية الدخل الدائم‎ 

وبالرغم من ان هناك كثيرا من الدلائل التجريبية تؤيد فرضية الدخل الدائم » 
فإن هناك ايضا دلائل اخرى vals‏ هذا الفرض . 

وقد تركز نقد هذه الفرضية على افتراضين رئيسيين : الاول هوافتراض ثبات الميل 
التوسط للاستهلاك . والثاني هوافتراض ان الیل الحدي للاستهلاك من الدخل الانتقالي 
يساوي صفرا . 

ويعتبر اروين فرند0م2.ى وارفن كرافيس Kravis‏ ۸من بين الذين اعترضوا على 
فرضية فريدمان عن ثبات الميل التوسط للاستهملاك“ . فقد أكدا ان الاسر ذات 
المستويات النخفضة من الدخل الدائم تقع تحت ضغط اقوى للانفاق على الاستهلاك من 
الاسر ذات المستويات الرتفعة من الدخل الدائم . 

ولذلك فإنه طبقا للنظرية » فان الیل المتوسط للاستهلاك لدي الاسر ذات الدخل 
المنخفض لا بد ان يزيد عن الیل المتوسط للاستهلاك لدى الاسر ذات الدخل الرتفع . 
وهكذا يدعى كل من فرند Friend‏ وكرافيس Kravis‏ ان الیل المتوسط للاستهلاك يتناقص 
Us‏ ازداد الدخل الدائم . 

كما اعترض ايضا عدد من الاقتصاديين على فرضية الاستاذ فريدمان القائلة بان 
الیل الحدي للاستهلاك من الدخل الانتقالي تساوي صفرا . وتشير كثير من التجارب 
العملية الى ان الیل الحدي للاستهلاك من الدخل الانتقالي يكون موجبا . وقد تضمنت 
الدراسات التطبيقية الاولى تحلیلا لاثر الدخحل القدر ی(۱۰) Windfall Income‏ . وتدل هذه 
الفراسات Bl Jo‏ لزيا معقولة قى Hg‏ توق مبسوية بالتشل القدرى. . 
وتشبر الدراسات الاحدث الى ان اليل الحدي للاستهلاك من الدخل الانتقالي اکبر ما 
ذهبت اليه الدراسات الاولى "١‏ . وتشیر نفس هذه الدراسات ایضا الى ان الیل احدي 
للاستهلاك من الدخل SUSI‏ اقل من الیل الحدي للاستهلاك من الدخل الدائم . . 

ومن وجهة النظر العملية » فانه من الصعوبة IKE‏ ان نختبر هذا الفرض بسبب 
ما be‏ بقياس الدخل الدائم والاستهلاك الدائم من صعوبات . ومن ثم فان الجدل 
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سوف یستمر حول صحة هذه الفرضية وغیرها من الفروض.ورغم هذا فثمة اجماع على 
ان فرضية الدخل الدائم فرضية صحيحة . 


الآثار الضمنية لفرضية الدخل الدائم 
The Policy Implications of the Permanent Income hypothesis‏ 

ان الآثار الضمنية لفرضية الدخل الدائم تختلف عن UY‏ الضمنية لفرضيات 
الدخل الطلق والنسبي . فهذه الفرضيات الاخيرة لا تحدد الفرق بين الدخل الانتقالي 
والدائم . ومن ثم فقد افترض ان الاسر تستجيب لنفس الاسلوب بغض النظر عن نوع 
الزيادة في الدخل . وطبقأ لفرضية الدخل الدائم فإن استهلاك الاسر يعتمد على الدخل 
الدائم بدلا من الدخل الفعلي . وعليه lep‏ تتفاعل بطرق مختلفة hlel‏ على ما اذا كانوا 
ينظر ون الى الزيادة في الدخل بوصفها دائمة او انتقالية . فإذا كانت الزيادة في الدخل 
التي تحصل عليها الاسر تفسر على انها زيادة في الدخل الدائم » فإنہم سوف يزيدون 
استهلاكهم بنسبة الزيادة في الدخل . 

ومن ناحية اخری اذا زاد دخل الاسر » وفسرت هذه الزيادة على انها زيادة فى 
الدخل الانتقالي فان الاسر لا تزيد استهلاكها مطلقأ . وبناء على تحليل المضاعف » فان 
هذا يعني انه اذا كان الیل الحدي للاستهلاك من الدخل الدائم مرتفعأ (يبلغ تقدير 
فريدمان له ۰,۸۸) فان المضاعفات (افترض هنا ان التغير دائم (Permanent‏ سوف 
تكون كبيرة نسبياً بل وأكبر ما تشير اليه دالة الاستهلاك في الاجل القصير . وبا مئل با ان 
الميل الحدي للاستهلاك من الدخل الانتقالي يعادل الصفر ¢ op‏ المضاعفات (افترض هنا 
ان التغبرانتقالي) سوف تكون صغيرة وربا كانت صفرا . 

فإذا كان كل من فرض الدخل المطلق او النسبي صحيحاً » فان هذا لا يغيرشيئا » 
اذا كان التغير في الضرائب دائ او انتقاليا . ومن اللاحظ ان تخفيض الضرائب او التغير 
المؤقت في الضرائب قد يكون مرغوبأ من أجل توفير حافز مقت او من أجل تقييد 
الاقتصاد القومي . ومع ذلك فإنه من اجل ان تكون الضريبة المؤقتة او الفورية فعالة . 
فلا بد ان يحدث تغيير نسبي كبير في الاستهلاك خلال الفترة الزمنية التي تعقب التغير 
الفوري او المؤقت فى الضرائب . وطبقا لفرضيات الدخل المطلق والنسبي . فإن التغير في 
الااستهلاك سوف يكون كبيرا ويحدث في فترة زمنية قصيرة. واذا كانت فرضيةالدخل 
الدائم او فرضية ممائلة مثل فرضية دورة حياة الاخل صحيحة » فان التغيرات ف 
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الاستهلاك سوف تکون صغيرة وتحدث عبر فترة زمنية طويلة نسبیاً . ومن ثم فان نجاح 
السياسات المؤقتة يعتمد بدرجة كبيرة على ما اذا كانت الاسر تتفاعل بطريقة مختلفة مع 
التغير المؤقت . 

وقد استخدمت السلطات الالية في الولايات المتحدة الامريكية سياسة التخفیض 
الضريبي (Tax rebate)‏ وضريبة الدخل الاضافية عدة مرات . ففي عام 6 قامت 
بخفض ضريبي وذلك لزيادة الاستهلاك وتنشيط الاقتصاد القومي ۰ كما فرضت في عام 
۸ زيادة مؤقتة J‏ ضريبة الدخل الاضافية مقدارها ۱۰ (Income tax UL‏ 
surcharge)‏ وذلك بقصد ast‏ الاستهلاك او على الاقل لابطاء معدلات زیادته » 
وبالتالی تخفيض التضخم . كما اقترحت تخفیضات ضريبية في مناسبات اخری . 

وقد قام كل من فرانکو مودلياني Modigliani‏ وشارلس ستیند Charles Steindeld‏ © 
بدراسة تأثرات التخفیض الضريبي الذي حدث عام ۱۹۷۰ على الاستهلاك OP‏ . وقد 
وجدا بالبحث ان التخفیض تسبب في زیادات اصغر فى الاستهلاك من تلك التي تقترن 
بتخفیضات ضريبية دائمة تعادها فى حجمها . كما وجدا ان الزيادة فى الاستهلاك حدث 
بمعدل اقل . l j ١‏ 

وقد تناول مودلياني واستيندل تأثيرات الضريبة الاضافية للدخل التي حدثت عام 
۸ على الاستهلاك وقد اقتنعا ان الضريبة الاضافية surcharge‏ قد ادت الى تخفیضص 
الاستهلاك فى معظم الفترة ANA)‏ ۱۹۷۰) . ومع هذا فان التخفيض قدر باقل من 
ذلك الذي يحدث لو كانت الزيادة الضريبية دائمة وبنفس الحجم ۲ ومن ثم فإن سياسة 
الضرائب الاضافية تعتبر غير فعالة لكبح جاح التضخم”" . 

وهكذا فإن فرضية الدخل الدائم والدلائل العملية تشر ال ان التخفيضات 
الضريبية والتغيرات المؤقتة في الضرائب غير فعالة نسبيا في تغيير الاستهلاك وبالتالي 
“الطلب الكلي . وما ان الدلائل العملية Lal‏ تشير الى ان تلك التخفيضات والتغيرات 
ليست عدية الفاعلية تماما »> فان مثل هذه الافعال قد تلعب دورا مفيدا في استقرار 
الاقتصاد القومي . ولسبب ما كانت رغبة الكونجرس ف اقرار تغييرات ضريبية مؤقتة 
اقوی منها لاقرار تغيرات دائمة . ولسبب آخر of‏ المضاعفات الاصغر المصاحبة 
للتخفیضات والتغيرات الضريبية المؤقتة » يمكن الغاء اثرها بعمل تخفيضات وتغیبرات 
ضريبية أكبر . 





الا ستهلاك و المتغير ات الاخر ى Consumption andOther Variables‏ 


يلعب الدخل دورا هامأ جدا في نظریات سلوك الستهلك ویعتبر الحدد الرئيسي 
للاستهلاك . ومع ذلك فان هناك عوامل اخرى تحدد الاستهلاك . وعلیه ففي هذا الجزء 
سوف نتطرق الى اهم هذه العوامل . 
الاذواق Tastes‏ 

يختلف الافراد فيا بينهم من الناحية الاقتصادية»ويعزى هذا الاختلاف جزئيا الى 
الفوارق في السن والتركيب الاسری وما شابه ذلك » وهذه الفوارق سوف تشرح فيا 
بعد . وحتى بين الافراد العائلین (نفس السن وغير ذلك) وذوي الدخول المتساوية » فإن 
هناك من يستهلك اكثر من الاخرين بسبب الاختلاف في ميوهم الادخارية . 

وعلى الرغم من اختلاف ميول الستهلك او الافراد » فإنه من الاهمية بمكان ان 
نشتق دالة استهلاك كلية للاقتصاد . وتعتمد هذه الدالة على مجموعة محددة من ميول 
الستهلك . فإذا تغيرت میول الافراد فجاة نحو الادخار » فان دالة الاستهلاك الکلی 
سوف تتغیر . وعلی سبیل JU‏ اذا قرر الافراد ادخار نسبة del‏ من دخوضم > فان 
دالة الاستهلاك في الاجل القصير سوف تنتقل الى أسفل اکن ايس ماد دلیل على ان 
ميول الافراد الاقتصادية تتغير سریعا بمرور الزمن . وحتى بعض اضوایات الاجتاعية 
فإنها تعتبر عادة قصيرة العمر ولا تنطوي الا على نسبة طفيفة من ميزانية الاسرة ان م 
لا تمثل تغیرا في ميول المجتمع الاقتصادية . 
العوامل الاقتصادية ‏ الاجتاعية Socio- Economic Factors‏ 

تأثر الاستهلاك بعدة عوامل اقتصادية اجعاعية وتشمل العمر والتعليم والوظيفة 
والتركيب الاسري . وبالنسبة للعمر » فان الدخل الفردي ودخل الاسرة يأخذان في 
النمو منذ الشباب » ويصلان الى القمة في منتصف العمر e‏ وبعدها يأخذ الدخل في 
النقصان في سن الشيخوخة وتأخذ نسبة الدخل الدخرة » نفس النمط . فالادخار يزيد 
في سن الشباب ویصل الادخار الى القمة في منتصف العمر » وبعدها یأخذ فى النقصان 
عند سن الشيخوخة . وهذا يعني ان الجزء الاکبر من الدخل يستهلك في سن الشباب 
والشيخوخة » والجزء الاقل في منتصف العمر . 

كذلك نلاحظ ان نمط استهلاك الافراد فى سن الشباب يختلف عن فط الاستهلاك 
في سن الشيخوخة . وعلى سبيل الثال فان الافراد في سن الشباب ينفقون على السلع 
الاستهلاكية المعمرة I‏ مما ينققه الأقراد ي سن الشيخوخة . 
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وعلى الرغم من اختلاف LL‏ الاستهلاك فیمکننا ان نحصل على دالة استهلاك 
كلى لاقتصاد لمختلف الاعمار . وهذه العلاقة الكلية تعتمد اساسا على التوزيع العمري 
للسکان « واعتبار ان اي تغير في توزيع الاعمار قد يژدي الى تغير في العلاقة الكلية . 

ويعتبر التوزيع العمري - في الاجل القصير- ثابتأ على وجه التقريب . اما في 
الاجل الطويل فإن هذا قد لا يكون صحيحاأ . ويعتمد ذلك على معدلات المواليد . 
وبافتراض بقاء الأشياء الاخرى على ما هي عليه فان اية زيادة في معدل المواليد تؤدي الى 
ارتفاع نسبة الشباب من مجموع السکان. واذا كانت معدلات المواليد تنخفض كا هو 
الحال فى الولايات التحدة الامريكية » فإن هذا سوف يرفع متوسط عمر السكان . وحين 
ناخذ في عين الاعتبار اختلاف نسبة الاستهلاك الى الدخل بين مجموعات الاعمار المختلفة 
فإن الزيادة فى متوسط عمر السکان تؤدى الى تغير فى دالة الاستهلاك الكلي . كا تؤدي 
زيادة متوسط العمر ¢ كذلك » الى زيادة استهلاك سلع تات س زا ARA‏ 
الطلب على سلع وخدمات اخری . ويعود هذا في المقام الاول الى اختلاف SLE‏ 
الاستهلاك بين مجموعات الاعمار المختلفة . 

ومع ان التوزيع العمري للسكان على الاستهلاك» له اهميته فلسنا في حاجة الى ان 

نورط انفسنا في هذا الامر ما دام التوزیع العمري للسكان لا يتغير الا بقدر ضئيل في 
الاجل القصير » وما دمنا نرکز على نظریات الاجل القصير في حدید الدخل . 

ان تأثر العوامل الافتصادية والاجغ‌اعية الاخری » مثل التعلیم والهنة على 
الاستهلاك قد تدرس بنفس الطريقة التي درست بها آثار العمر » ولکن لما كانت هذه 
العوامل لا تتغير بمعدل سریع في الاجل القصير › Labs‏ ليست محددات هامة للاستهلاك 
وعليه سوف ندرس محددات اخرى للاستهلاك . 
الثر وة Wealth‏ 


تدخل الشروة - صراحة او ضمنيا- ضمن دالة الاستهلاك الكلي كمحدد 
للاستهلاك . فهي تلعب على سبيل الثال ادوارا عدة في مقولة فريدمان عن الاخل 
الدائم . 
٠‏ آولا :- يتحدد غل الدائم بالثروة [Sy‏ ناقشنا » فإن الدخل الدائم هو القدار الذي 
تستطيع ان تنفقه E‏ عل اهاد « بينا تبقى ثروتها دون ان تمس . 
وبالرغم من الثروة لا تظهر صراحة في دالة استهلاك فريدمان (Cp = nyp)‏ فإنها 
تدخل ضمنيا في الدخل الدائم كمتغير . 
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انیا :- ان الثروة » او نسبة الدخل الدائم الشتق من الثروة غير البشرية . الى الدخل 
الدائم . تساعد فى تحديد نسبة (م) بين الاستهلاك الدائم والدخل الدائم . 
ووفقاً لفريدمان فإن الافراد يدخرون ‏ جزئيا ‏ لمواجهة الحالات الطارئة او 
الملحة . وبعض اشكال الثروة تعتبر ملائمة أكثر من غيرها كاحتياطي . وهو 
يعتقد ان الثروة غير البشرية بالذات (مثل الاصول السائلة) تفضل غيرها من 
صور الثروة البشرية (التي تعكس مكتسبات الفرد من العمل).ويعزى السبب في 
ذلك الى انه من السهل ان نفترض اعتادا على الثروة غير البشرية بدلا من الاعغاد 
على المكاسب المحتملة . وعليه اذا كان جزء كبير من الدخل الدائم مشتقأ من 
عناصر غير العمل (اصول سائلة » سندات) فان الادخار يصير ضئيلا . وبالتالى 
كان المعدل (n)‏ اكبر لكل من الاستهلاك الدائم والدخل الدائم . وفي الاجل 
القصير يكون الجزء من الدخل الدائم الشتق من الثروة غير البشرية ثابتا او 
هكذا على وجه التقريب . 
ومن هنا يتضح لنا ان الثروة محدد هام للاستهلاك فى فرض دوره احياة ۰ التي 
صاغها كل من البرت اندو وفرانکو مودلياني Albert Ando and Franco Modigliani‏ .وی 
ظل فرص دوره atl‏ فان الاستهلاك الحالي Current consumption‏ يعتبر دالة ف الدخل 
الحالي غير الناجم عن الملكية (Nonproperty income)‏ والدخل السنوی التوقع غير الناجم 
عن الملكية والثروة e‏ والذی تتحدد قيمته الصافية |S‏ يلي : 
Ci ab, Via b a + by Aci‏ 
Qe‏ تمثل الاستهلاك في (EAI‏ بيغا Yis‏ للدخل غير الناجم عن الملكية في 
الفترة ()) Ye Pes‏ الدخل السنوي التوقع غير الناجم عن الملكية . اما A‏ فهي الثروة 
الصافية في Sle‏ الفترة(1-:) ورط رط , طا معاملات موجبة تشير الى زيادة الاستهلاك . وقد 
قام اندو ومودلياني باختبار الفرضية عملیا » واقتنعا بان النتائج تؤيد فرضيتهما 
الاساسية » كما اعتقدا ايضا ان النتائج تعزز الرأي القائل بان صافي الثروة يعتبر محددا 
هاما للاستهلاك . 
وقد ضمن بعض الاقتصاديين الاصول السائلة (Liquid assets)‏ وهي احخد 
مكونات الثروة » بدلا من الثروة في دالتهم للاستهلاك . ويبرر هذا التضمين غالبا على 
اساس ان الاصول السائلة بديلا للثروة » وان البيانات الاحصائية الخاصة بالاصول 
السائلة تعتبر اسهل في الحصول عليها من البيانات الاحصائية للثروة . وقد حاول ذيلنر 
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A Zellner‏ وهوانج Chau yley Huang‏ ان يبرروا تضمين الاصول السائلة d‏ دالة 
OOS LY‏ . ولذلك قرروا ان الاصول السائلة تعتبر مقیاسا للعوامل الكثيرة القصيرة 
الاجل والتي توثر في الاستهلاك . فقد تخطط الاسرة - على سبیل الثال - لشراء سلعة 

معمرة تتطلب انفاقأ کبیرا . وقد تقوم الاسرة بتجميع الاصول السائلة توقعأ للشراء في 
المستقبل . واذا صح ذلك فإن تجميع الاصول WUJ‏ يشير الى الانفاق الحقيقي . وعل 
اساس النتائج العملية » خلص ذیلنر وآخرون ال ان الاصول السائلة تلعب دورا هامأ 
في تحديد الاستهلاك . وقد قام اقتصاديون اخرون من بينهم فیربر RFerber‏ بدراسة اثر 
الاصول السائلة على الاستهلاك . وقد انتهى Ferber ps‏ الى ان معظم الدلائل تشيرا 
ان الأصول السائلة يجب ان تدخل ضمن دالة الاستهلاك* . 


الكسب الرأسهالي Capital-Gain‏ 
ينور الجدل على ان المكاسب أو (الخسائر) الرأسالية تؤثر على الاستهلاك الكلي . 
اذ ان الكسب الرأس) لي لا بد ان يؤدي الى زيادة الاستهلاك عن طريق زيادة She‏ ثروة 
apa‏ + بيا تؤدئ الخسارة الراسيالية الى تخفیض الاستهلاك . وقد قام عدد من 
الاقتصاديين بالبحث ف هذه العلاقة مثل > 0| Arenaly‏ هذه 1 الذي وجد انه ليست 
هناك علاقة بين الاستهلاك الكلي وبين المكاسب والخسائر الرأسمالية في الفترة ما بين 
٠‏ +44 و ۱۱۹۹6 وقد توصل الى هذه النتيجة رغم ان اسعار الاوراق المالية كانت 
متقلبة خلال هذه الفترة » محققة مكاسب وخسائر رأسالية كبيرة » وان كانت المكاسب 
هي الغالبة . وقدرأى إرينا انه لا توجد اية علاقة بين الاستهلاك JS‏ والمكاسب 
ال رآسی لية . ويرجع السبب في ذلك الى ان الاوراق المالية يمتلكها اصحاب الدخل 
العالي + الذين لا یستجیب استهلاکهم للتحرکات القصية الاجل في اسعار.الاوراق 
المالية . وعلى العکس e‏ فقد e‏ ی Kul B.Bhatia GL‏ إن ثمة علاقة هامة بين 
الاستهلاك الكلي والکاسب الرآسیالیة۱۳ . وتشير دراسته الى وجود علاقة موجبة بين 
الاستهلاك الکلي والمكاسب الرأسالية . 
وقد وجد بوزورث Lal B Bosworth‏ ان ثمة علاقة موجبة بين الاستهلاك 
والمكاسب الراسیالیة*۱ . ومع ذلك فهو يرى العلاقة ضعيفة . وان التغير الكبير نسبیا 
d‏ اسعار الاوراق المالية لا بد وان يغير الاستهلاك » ويعتقد بوزورث Bosworth‏ ان 
الانخفاض فى اسعار الاوراق الالية فى عامي ۱۹۷۳ و1414 قد ادى الى تخفيض 
الاستهلاك وبذلك اضاف الى الضغوط الانکاشية في هاتين السنتين . 
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اما فردريك میشکین F.mishkin‏ فقد وجد دلیلا لعلاقة اقوى بين الاستهلاك 
واسعار الاسه م۷٩‏ . كا وجد ایضا ان الانخفاض في اسعار الاسهم قد شارك في زيادة 
-ئدة الکساد للسنوات من ۱۹۷۳ الى ۱۹۷٥‏ . وقد قدر میشکین ان Sym‏ نصف 
الانخفاض ف الطلب JSS!‏ الذي حدث خلال تلك الفترة يعزى الى الانخضاض في 
اسعار الاسهم : 

ورغم الدراسات الحديثة التي تحاول ان تلقى الضوء على العلاقة القائمة بين 
الاستهلاك واسعار الاسهم ‏ فان ثمة رفضاً لاهمية هذه العلاقة . فربما كان الاستهلاك 
واسعار الاوراق WW‏ يرتبطان كلاه بمتغير ثالث ولیکن مثلا ثقة المستهلك «Consumer‏ 
confidences‏ . فإذا كان الامر كذلك فليس ثمة علاقة بين الاستهلاك واسعار الاوراق 
الالية . ومن وجهة نظر هذا الاحتال » فان عدم التأكد من هذه العلاقة یعتبر اکثر ما تشير 
اليه الدراسات الحديثة . 

Interest Rate سعر الفائدة‎ 

افترض الاقتصاديون التقليديون أن الاستهلاك دالة في سعر الفائدة وكان 
اعتقادهم السائد في تلك الفترة » ان زيادة سعر الفائدة تشجع الادخار وتعوق 
الاستهلاك . 

ولكن بعدها بدأ الاقتصادیون يشكون فى هذه الفرضية من الناحية النظرية 
والتطبيقية . فزيادة سعر الفائدة قد یشجم الادخار ويعوق الاستهلاك » ولكن قد يكون 
له تأثير عكسي . فإذا كانت مدخرات الفرد من أجل الحصول على دخل ثابت في سن 
التقاعد او في اي وقت آخر ‏ فإنه سوف يجد نفسه عند اسعار الفائدة الاعلى يستطيع ان 
يدخر قدرا اقل من دخله الجاري ويحقق هدفه » لانه فى ظل سعر الفائدة الاعل سوف 
تکسب مدخراته عائدا اعلى وتنمو بمعدل اسرع . وبالتالي يمكن ان يستمتع باستهلاك 
جزء كبير من دخله الجاري . 

واذا كان افراد المجتمع ككل يستهدفون الادخار » فإن زيادة سعر الفائدة ينتج 
عنها نقص فى الادخار وزيادة فى الاستهلاك » وهذا عکس ما ذهب اليه الاقتصاديون 
التقليديون . l‏ 

وتشر بعضص الدراسات التطبيقية الى ان العلاقة بين سعر-الفائدة والاستهلاك غير 
واضحة . ولكن ميشيل بوسكين Micheel J.Boskin‏ وجد ان هناك علاقة قوية نسبيا بين 
الاستهلاك وسعر EL‏ . وفها يختص بالعلاقة بين سعر الفائدة والادخار » فانه 
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يعتقد أن مر ونة الادخار بالنسبة لسعر الفائدة (Interest elasticity of saving)‏ تساوی تحر 
6 ,۰ وهذا يعني انه اذا زاد سعر الفائدة بنسبة ۱۰ بالائة فان الادخار يزيد بمقدار 6 
بالائة . وبالرغم من استخدامه لمعادلات وادوات تقديرية وتعريفات مختلفة JS‏ 
الغیرات » فإنه حصل على نفس التائج تقريا . 

و دراسة لاحقة » انتقد کل من هاوری Howrey‏ وهاینز Hymans‏ دراسة 
بوسکین با فى ذلك تعریفاته للمتغیرات ESA‏ . ولتحدید مقدار الادخار » فان 
المتغير الملائم هو معدل العائد الحقيقي المتوقع بعد خصم الضريبة expected real af‏ 
ter-tax rate of retum‏ وليس جرد سعر الفائدة . 

ومن ثم فإن معدل التضخم ينبغي ان يخصم من سعر الفائدة للحصول على المعدل 
الحقيقى للعائد . وبا ان الدخل‌من الفائدة eat Interest Income‏ للضريبة e‏ فان المعدل 
الحقيقي ينبغي ان یتعدل لكي يمثل معدل العائد بعد دفع الضريبة . واخیرا با ان العدل 
الحقيقي للعائد بعد دفع الضريية قد يتغير في الستقبل نتيجة تغیرات الاسعار فان العدل 
التوقع یکون هو التغیر الناسب . 

ویدعی cy sla‏ وهاینز ان تعریفات بوسکین للمعدل الحقيقي التوقع للعائد بعد 
دفع الضريبة تعتبر غير ملائمة . ولهذا السبب ولاسباب اخری يريان ان نتائج بوسكين 
لا يمكن التعویل علیها . وقد خلصا من دراستهیا التطبيقية الى انه لا توجد علاقة بين 
الادخار وسعر الفائدة . 

وقد نشرت دراسات اخرى مختلفة عن العلاقة بين الادخار وسعر الفائدة يؤيد 
ly dis‏ رة النظر القائلة بوسوو هاوه موجبة بين slots ll‏ وسعر Asis . SLAD‏ 
البعض الآخر الرأي القائل بانتفاء هذه العلاقة"“ . ومن ثم ليس من الممكن ان نحل 
القضية على اساس الدليل التجريبي القائم . وعلاوة على هذا فإن بعض المشاركين في 
هذا الجدل يدعون ان القضية لا يمكن ان تحل حتى يتاح قليل من البيانات الكلية . واذا 
صح هذا فإنه يكون من سوء الطالع » لان القضية قد ظهرت على gl‏ انصار 
اقتصاديات جانب العرض . ويدعى هؤلاء ‏ في الفصل الحادى عشر ‏ ان الادخار 
يستجيب للتغيرات فى المعدل الحقيقي للعائد بعد الضريبة » الذي يشير الى ان الادخار قد 
يتغير عن طريق التغيرات في معدلات dy pall‏ . ويزعمون - على وجه التحديد ‏ ان 
الانخفاض في معدلات الضريبة يژدي الى تشجيع الادخار . ومع بقاء العوامل الاخحری 
على حالما فان مزیدا من الادخار يدي ال انخفاض اسعار الفائدة التي تؤدي بدورها ال 
مزید من الاستئار . 
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The Price Level مستوى الاسعار‎ 


لقد افترض حتى OY‏ ان الاستهلاك دالة في الدخل الحقيقي . وعليه Of‏ الزيادة 
ف الدخل النقدي (Nominal Income)‏ المصحوبة بزيادة مساوية في مستوی الاسعار لن 
تغير من الاستهلاك الحقيقي . واذا كانت الاسر - في الواقع ‏ لن تغير استهلاکها الحقيقي 
عندما تواجه بزيادات بنسب متساوية في الدخل النقدي ومستوى الاسعار (مع افتراض 
ثبات الثروة الحقيقية) فإنها تعتبر خالية من الخداع النقدي (Free of money illusion)‏ ومن 
ناحية اخرى اذا لجأت الى تغيير استهلاكها الحقيقي فإنهم » حینثلر » يواجهون خداعا 
نقديا (experiencing money illusion)‏ . 


لقد كان اعتقاد الاقتصادیین لسنوات ان الستهلکین احرار من خداع النقود » 
ويعود ذلك جزئیاً من الناحية النظرية الى ان خداع النقود لا ينطوي على أى منطق » كا 
لم یثبت بالدراسة العملية وجود اي دليل على خداع النقود . ومع ذلك ففي عام 
۹ وجد كل من برنسون وكليف ور يك William Branson, Alvin Klevorick‏ ف 
دراستهیا » ان خداع النقود يتعلق بدالة الاستهلالك۹ . وقد استخدما بيانات احصائية 
للفترة )1400 - 1410( وكانت النتيجة التي تحصلا عليها ان مستوى الاسعار يلعب 
دورا هاما في تحديد نصيب الفرد من الاستهلاك الحقيقي في الولايات المتحدة الامريكية . 
وقد اكتشفا بالذات ان الاستهلاك الحقيقي يزيد كلما زاد الرقم القياسي لاسعار الستهلك 
(Consumer price index)‏ مع بقاء كل من الدخل ا لحقيقي والثروة ثابتين » ويشير هذا الى 
انه عندما تزيد الاسعار والقيم النقدية للدخل والثروة » فان الاسر تأخذ في عين الاعتبار 
قيمة الزيادة النقدية » وبالتالى يزداد استهلاكها بنسبة معينة . وف دراسة اخرى اكتشف 
رايموند جونسون Raymond MJohnson‏ دلیلاً على خداع النقود في الولايات المتحدة 
الامريكية » ولكن بالنسبة لجزء من الفترة (ATA -NA EA)‏ » وهي تشير الى ان نتيجة 
برانسون - کلیفوريك لا تنطبق على كل الفترات الزمنیة۲۵ . 

وفي دراسة مشابهة » تناول کل من جوستر Juster‏ وواشتل Wachtel‏ تأثیرات 
التضخم التوقع وغبر التوقع على الاستهلاك۳ . ومن الوجهة النظرية . إذا كانت 
الاسر تتوقع حدوث التضخم > فإنها يجب ان تزید الاستهلاك SUI‏ . وقد وجد 
جوستر وواشتل Sus‏ يدحض هذا الرأي . فقد خلصا إلى أن التضخم المتوقع له تأثير 
سلبي صغير على الاستهلاك e‏ بینا التضخم غير المتوقع له تأثير سلبي كبير . ويعتقد 





جوستر وواشتل ان نتائجها تعزز الرأي القائل بأن الارتفاع في الاسعار (المتوقعة 
غبرها) سوف يؤثر Lise‏ عل ثقة الستهلك وبالتالق. على الاستهلاك . 

وقد أكدت معظم الدراسات الاحدث على اثر عدم التأكد الناتج عن العملية 
التضخمية على LEYI‏ . وتشير نتاشج هذه الدراسات الى ان المعدلات الاعلى 
للتضخم تؤدي عن طريق خلقها لزید من عدم التأكد الى مزيد من الادخار . ومع ذلك 
Of‏ نفس هذه الدراسات تشير الى ان العملية معقدة » وان الزيادة في الادخار قد تكون 
جرد ظاهرة قصيرة الاجل . 
ملاحظات ختامية 

لقد عرضنا lode‏ من حددات الاستهلاه . ومن الواضح ان الدخل أكثر هذه 
الحددات اهمية . ومن ثم فإننا و نرکز - في الفصول التالية - على العلاقة بين 
الاستهلاك والدخل . الا اننا سوف نختنم الفرصة لنتناول العلاقة بين الاستهلاك 
والفروة . وسا نفترضن. ایشا mba Of‏ الاساسية بين الاستهلاك والدخل هي دالة 
الاستهلاك لفرضية الدخل المطلق فى الاجل القصير . 

اننا نقوم بذلك بسبب التعقيد الذي ينطوي عليه دمج مفهوم الدخل الدائم J‏ 
الاطار النظري”" ۰ ولان فرضية الدخل الدائم لم يؤيدها الواقع . وسوف نحفظ في 
الذاكرة » ان التقدير قصير الاجل للميل الحدي للاستهلاك اقل من الميل الحدي 
للاستهلاك من الدخل الدائم واكبر من الميل الحدي للاستهلاك من الدخل الانتقالي . 
وسوف نفترض - في الفصل الخامس عشر- ان دالة الاستهلاك المناسبة هي دالة 
الاستهلاك طويلة الاجل . حيث يتعامل هذا الفصل مع النمو الاقتصادي وهو مفهوم 
للاجل الطويل . 
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اسئلة للمراجعة 

)١(‏ استخدم التقارير الاقتصادية والاحصائية اواية مصادر اخرى للحصول على بيانات 
عن الاستهلاك الحقيقي والناتج القومي الاجمالى الحقيقي > ثم ارسم هذه 
البیانات . 

Le )۲(‏ ان الاغنیاء یستهلکون نسبة من دحوم اصغر من الفقراء ؛ فقد یقترح البعض 
ان يعاد توزیع الدخل من الاغنیاء الى الفقراء من اجل زيادة الاستهلاك . حاول 
ان تقوم هذا الرأي على اساس فرضية الدخل المطلق . واذا كان هذا الرأي خاطتا . 
فهل يعني ان اعادة توزيع الدخل غير مرغوب فيها ؟ 
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(۳) فها يختص بدالة الاستهلاك : 
- اذکر الا ختلافات بين دوال الاستهلاك في الاجلین القصير والطویل . 
ب ‏ باستخدام فرضية الدخل الطلق وضح كيف يتطابق غوذجا دالة 
الاستهلاك . 
)٤(‏ قارن بين فرضيتي الدخل الطلق والدخل النسبي واثارهیا الضمنية . 
)0( اشرح مع التقویم والنقدفرضية الدخل الدائم 
)1( ناقش المزايا والعيوب المصاحبة للتخفيض ail‏ والتغيرات ۳۳ فی الضرائب 
فيا يتعلق بالسياسة المالية . 
(۷) ما هو تأثير کل ما يأتي على الاستهلاك (مفترضا ان الدخل والمتغيرات الاخرى 
ثابتة) ؟ مدافعا عن وجهة نظرك : 
أ الخوف من ان يشرف العالم على نهايته في العام القادم . 
- الزيادة في المدفوعات التحويلية الحكومية . 
ج ‏ هجرة السکان من الريف الى المناطق الحضرية . 
- الزيادة فى سعر الفائدة . 
- الزيادة فى الثروة . 
- الزيادة فى السكان . 
(A)‏ طبقا هذا الكتاب » يعتمد الاستهلاك اساسا على الدخل الممكن التصرف فيه » LS‏ 
يعتمد ايضا على متغيرات اخرى . اذكر باختصار اهم هذه المتغيرات . 
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يعتمد الاستثئار ‏ شانه شأن الاستهلاك على عدد من المتغيرات . وسوف 
بخصص اغلب هذا الفصل لناقشة هذه المتغيرات » الى جانب نظريات متلفة لسلوك 
الا s glu‏ 

ds‏ اية هذا الفصل » يدرس التوازن في سوق المنتجات كا تشتق العلاقة بين 
المعدل السوقي لسعر الفائدة ومستوى توازن الدخل . وهذه العلاقة تسمی منحنى IS‏ 
وهي علاقة سوف تفيدنا في الفصول القادمة . 

Gy‏ حسابات الدخل القومي يقسم الاستثار الى المباني غير السكنية وادوات 
الانتاج العمرة والباني السكنية والتغير في الخزون . 

ومع ذلك فان المناقشة القادمة سوف تتناول غالبا وعلى وجه ا لحصر - الاستشار J‏ 
الباني غير السكنية وادوات الانتاج العمرة » او للاختصار الصانع Plant Vl Aall g‏ 
i . and Equipment‏ 


الاستثار والقيمة الحالية لتیار الدخل الستقبلی 
Investment and the Present Value of A Future Income Stream‏ 

من المسلم به ان المنظمين يستثمرون في المصانع والادوات الجديدة ey e‏ 
يعتقدون انها سوف تكون مربحة . وليس يخفى ان العائد على الاستثار في الصانع 
والمعدات » يوزع على عدد من السنوات . فعلى سبيل الثال » فان المنظم قد یتوقع 
ارباحا من مشروع معين تتراكم خلال مدة حمس سنوات . وبذلك تتعقد عملية SAI‏ 
قرارات الاستشار » لان قيمة الارباح الحققة في الستقبل القریب تکون اکبر من قيمة 
الارباح المحققة في المستقبل البعيد » فالارباح المحققة في المستقبل القريب قد تقرض 
عند المعدل السوقي للفائدة . لذلك فهي تكون اكثر قيمة. وكنتيجة لهذا فإن المديرين 
Y‏ یستطیعون ببساطة ان مجمعوا ارباح تلف السنوات » وان یقارنوا الارباح الاحمالية 
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مع تكلفة الشروع الاستماري . انهم ينبغي ان یستخدموا منهجا اكثر صعوبة لتحدید ما 
اذا كان الشروع قادرأ على تحقيق ربح . 

والوصول الى صيغة لتحديد القيمة الحالية للدخل Present value of income‏ الذي 
يتراكم خلال عدد من السنوات نسوق الثال التالي : 

نفترض ان فردأ يتلقى ۱۱۰۰ ريالاً في سنة واحدة » فإذا كان المعدل السوقي 
للفائدة ۱۰/ فكم تعادل ۱۱۰۰ ريال اليوم ؟ وبعبارة اخری لو كان المعدل السوقي 
للفائدة 1۱۰ . . ما هي القيمة الحالية ل ۱۱۰۰ ريالاً الواجبة الدفع بعد سنة واحدة ؟ l‏ 
ببساطة فان القيمة الحالية ۱۱۰۰ Yu,‏ الواجبة الدفع في سنة واحدة هي المقدار الذي 
يجب ان يقرضه الفرد sul‏ عام بالعدل السوقي للفائدة لیحصل على ۱۱۰۰ ريال في ble‏ 
السنة . Gy‏ هذه الحالة فان القيمة الحالية هي ۱۰۰۰ حيث يستطيع الفرد ان یقرضص 
۰ ريال بالمعدل السوقي للفائدة اي ۰ ويحصل في ile‏ العام على ۱۱۰۰ ريالاً 
(اي القيمة الاصلية وهي ٠٠٠١‏ ريال زائدا الفائدة التي كسبها خلال العام وهي ۱۰۰ 
(PILL‏ . وهذا يعني ان القيمة الحالية لمبلغ ۰ ريال الواجبة الدفع في نهاية عام 
واحد » يجب ان تكون ۱۰۰۰ ريال . 

ودعنا نفترض ان الفرد يرغب ان يبيع حقه في المبلغ الواجب الدفع ٠١٠١‏ ريال 
بعد سنة واحدة . حینثنر لن يجد من لديه الرغبة لیدفع اكثر من ٠٠١١‏ ریالا . وعلى 
ای ا ی ای Yui‏ . فإذا كان المعدل السوقي 
للفائدة ۰/۱۰ فإنه لن يجد مشترين حيث ان المشترين يستطيعون ان يقرضوا ٠١6٠‏ 
ريال لمدة عام وان يحصلوا في نباية العام على ۱۱۵۵ Vy‏ (اي البلغ الاصلي وقدره ۱۰۵۰ 
YL,‏ مضافا اليه الفائدة لمدة عام وقدرها ه ۱۰ ريال) . 

واذا كان البعض يرغب في شراء هذا GA‏ » فإن الشتري سوف يحصل على 
٠‏ ريال فقط فى ble‏ العام . ونتيجة لهذا فإنه ليس من المصلحة الالية للمشترين 
المحتملين ان يشتروأ هذا الحق بمبلغ ۱۰۵۰ ریا او باي مقدار اكبر من VES ٠٠٠١‏ 
لاهم قد يقرضون ۱۰۰۰ ريال عند سعر فائدة ٠‏ ويحصلون ف نبهاية العام على ۱۱۰۰ 
ريال . 

وبا ثل ليس من المصلحة المالية بالنسبة للمالك ان يبيع هذا الحق باقل من ۱۰۰۰ 
ريال ولنفترض ان المالك يريد ان يبيع الحق ممبلغ ۹۵۰ ريالاً ويقرض العائدات بسعر 
فائدة Jem . /٠١‏ فإنه فى ile‏ العام يجب ان حصل على ٠ to‏ ريالاً (المبلغ الاصلي 
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۰ ريالا Lusty‏ فائدة عام وقدرها 48 ریالا) . ومن الواضح انه لو استمر محتفظا 
بحقه » لحصل على ۱۱۰۰ ريال . ونتيجة لهذا فإنه ليس من مصلحته الالية ان يبيع.هذا 
الحق ب 46٠‏ وبال وباي مقدار اقل من ۱۰۰۰ ريال . 
حيث لا يوجد من يرغب في شراء هذا gH‏ بمبلغ ۱۱۰۰ ريال تدفع بعد سنة 
واحدة بأكثر من ۱۰۰۰ ريال . عندما يكون معدل الفائدة ۸۱۰ لا يرغب المالك في ان 
يبيع باقل من ۱۰۰۰ ريال Of‏ القيمة الحالية للحق يجب ان تكون ۱۰۰۰ ريال . وبالثل 
فان قيمته السوقية او الثمن يجب ان يكون ۱۰۰۰ ريال 
ولقد اعتبرنا هذا الثال المبسط وسيلة لشرح fay‏ القيمة الحالية ونحاول OW‏ ان 
نعرض معادلة عامة لحساب القيمة الحالية لتیار الدخل المستقبلٍ ‏ ونحن نعني بتيار 
الدخل الستقبلي future income stream‏ سلسلة الدخول المتراكمة خلال الزمن . 
دعنا نفترض ان فرداً ما معه مبلغأ اصلياً هو , ۴ ليقرضه بسعر الفائدة السوقیةز . 
وعلی هذا فإنه سوف frat‏ ف dle‏ العام على , P‏ ريال حيث , P‏ تساوي المبلغ hel‏ 
P,‏ زائدا الفائدة التي حصل عليها خلال العام, مذ . ورياضيا فان : 
Pra Py egw Py lig I... (Va)‏ 
ونفترض ان هذا الفرد یقرضص البلغ الذي معه في نهاية العام الاول لمدة عام آخر . 
فإنه في نهاية العام الثاني سوف يكون معه ر P‏ ريال حيث ر P‏ تساوي البلغ الذي كان 
معه في aly‏ العام الاول P‏ زائدا الفائدة التي خصل عليها خلال العام الثاني , ip‏ ‘ 
ونعبر عن ذلك ریاضیا کا يلي : ۱ 
PaP yg BaP LARP |‏ 
حيث , gsi P‏ + 1) ر ۴ في العادلة )1-1( وبالتعويض نحصل على 
P ,=Po(14ì(14i) =P, (1 +i) 2 (Y=)‏ 
وبا ثل نفترض ان هذا الشخص يقرض البلغ الذي معه في نباية السنة الثانية لمدة 
عام آخر . وعلى ذلك فانه في dle‏ العام الثالث سوف يحصل على Py‏ ريال » حیث ,م 
تساوي المبلغ الذي كان معه في ناية العام الثاني زائدا الفائدة التي حصل عليها خلال 
العام الثالث ر ip‏ . ورياضيا نجد ان : 
ایر ۴ کر nip‏ اب Pa‏ 
وحیث ان ر P‏ تساوي: (14i)‏ , ۴ في العادلة رقم ٩(‏ -۲۰) فانه بالتعویض نحصل 
على : 
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Fg Fly 2)1+1( ع‎ ۳1+ (3 (۳-٦) 
وبدلا من الاستمرار بهذه الطريقة دعنا نحاول تأسيس صيغة عامة لتحديد المبلغ‎ 
de! من السنوات اذا هو اقرض المبلغ‎ nile الذي ينبغي ان حصل عليه الفرد في‎ Pn 
من السنوات . ويجب ان نلاحظ ان المعادلات‎ nodal بالمعدل السوقي للفائدة:‎ P, 
وا + 1) . ومعنى ذلك ان الصيغة العامة‎ Py تحتوي على الحدين‎ (PA) حتى‎ (1-1) 
فإن‎ A-Y انه عندمام تساوي1 في المعادلة‎ Lal لا بد ان تحتوي على الحدين وان نلاحظ‎ 
فإن الحد‎ (WAN) 1م 1) يرفع الى القوة الاولى . وبالثل عندمام تساوى ۴ فى المعادلة‎ 44 
: يرفع الى القوة الثالثة . وبناء على ذلك تكون الصيغة العامة هي‎ )1+1( 


(5-5) سس ولا نی Po‏ 


وهكذا اذا اقرض فرد ما مبلغ ر م ريال لمدةم من السنوات بالمعدل السوقي للفائدة 
i‏ فإنه سوف Pade frat‏ ريال في ntle‏ من السنوات . 

ان القيمة الحالية للدخحل الذي يقبض nda‏ من السنوات يساوي المبلغ الذي يجب 
ان یقرضه الفرد بالعدل السوقي للفائدة: للمدةه من السنوات من اجل ان has‏ على 
مبلغ معين هوم . وهكذا فان المعادلة  "(‏ 4) تستخدم لتحديد القيمة الحالية للدخل 
الذي يقبض في تاريخ معين في المستقبل . 

ولنفترض ان فردأ ما يتلقى دخلا قدره ,۳ ريال فيه من السنوات وان المعدل 
السوقي للفائدة ipa‏ . وعلى هذافإنه بحل المعادلة (4-5) لحساب قيمة, P‏ نجد ان القيمة 
الحالية للدخحل الستقبل future income‏ تساوی م۳ مقسومة على (Ly in‏ . 

وق صيغة معادلة : ١‏ 

Pn 

P nw )۵ -3) 


(1, i) 





وهكذا فإنه بصفة عامة » اذا تلقى فردم۳ من الریالات nd‏ من السنوات فإنه 
يجب ان يخصم discount‏ الدخل الستقبلي بتطبيق العادلة رقم )0-1( من أجل تحدید 
قيمته الالية . 


ولزید من الوضوح نعید دراسة المثال السابق وهو انه اذا تلقی فرد مبلغ ۱۱۰۰ 
ريال في سنة واحدة » وکان العدل السوقي للفائدة هو ۸۱۰ فاننا نحصل على : 
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1100 1100 
Poe ا‎ 
(14.0.10)2 iri 

وهكذا نحصل على نفس الاجابة التي حصلنا عليها في البداية مستخدمين هذا 
النهج البديبي . ۱ 

وتشير العادلة (" -۵) الى علاقة عكسية بين القيمة الحالية , ۴ للدخل المستقبلي 
والعدل السوقي للفائدة: . وهکذا فانه اذا تناقص العدل السوقي للفائدة » فان القيمة 
الحالية للدخل الستقبلی ترتفع 

ولنفترض ان العدل السوقي لسعر الفائدة هو 10 بدلا من ۸۱۰ وهذا يعني ان 
القيمة الحالية الواجبة الدفع لبلغ ۱۱۰۰ ريال بعد سنة.واحدة هي 1۷5۲ ۱,۰۱ حصلنا 
علیها بتطبیق العادلة )0-1( عندما 1.100 e 1 005, = 10 P,‏ بدلا من ۱,۰۰۰ 
ريال . 

وهكذا فإنه في وجود العدل الادنی للفائدة » فإن الحق في القيمة الواجبة الدفع 
۰ ريال بعد سنة واحدة . یکون اکثر قيمة عن ذي قبل . ففي نطاق معدل الفائدة 
الادنی » Ob‏ الشتري الجتمل يجب ان یقرض مبلغا اکبر ۷۲ ۱,۰ ريال ليحصل على 
۰ ريال في نباية السنة . ومن ثم فان الحق في البلغ الواجب الدفع وهو ۱۱۰۰ ريال 
في de‏ العام يساوي اكثر من ذي قبل . 

وباستخدام المعادلة )0-1( يمكن حساب القيمة الحالية للدخل المتراكم في تاريخ 
محدد في المستقبل . ولنفترض ان هناك سلسلة من الدخول الممكن دفعها في تواريخ 
مستقبلية : , 2 في dle‏ السنة الآولى » ور Sle GP‏ السنة الثانية . وهلم جرا فإننا 
قد نحسب القيمة الحالية لتیار الدخل التراکم خلال م من السنوات بواسطة تطبيق 
المعادلة )1 - ه) لكل دخل » ثم نجمع النتائج . 

ان القيمة الحالية ل, P‏ هي 1(1 , 1) / , 5 والقيمة الحالية ل2 1 1)/ , 8 وهلم 
جرا . وبعد الجمع نجد ان الصيغة العامة لتحديد القيمة ا حالية لتياز الدخل هي : 


=1. 





P, 8 Pa 
80 م و‎ gp ,و حص‎ ag قم کس نا‎ 


حيث ان : 
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$e 
هي القيمة الحالية لتیار الدخل‎ Py 
. العام الاول‎ Sle تمثل الدخل الواجب الدفع في‎ P , 
. تمثل الدخل الواجب الدفع في نباية العام الثاني‎ P, 
. من السنوات‎ nile مط تمثل الدخل الواجب الدفع في‎ 
. تمثل معدل الفائدة السوقية‎ 1 
. تمثل الزمن‎ n 
وكتطبيق دعنا ندرس القيمة ال حالية لنوع معين من السندات ونفترض ان مالك‎ 
. هذا السند یتلقی ۳ ريال في نباية كل عام لمدةم من السنوات‎ 
ونفترض اضافة الى ذلك ان المالك.يتلقى ۳ ريال عندما يستحق السند الواجب‎ 


الاداء في نهاية م من السنوات . واذا كان معدل الفائدة1 فان ai‏ الحالية للسند التي 
يمكن الحصول علیها بتطبیق العادلة ٠ - ٦‏ هي : ۱ : ۱ 











R -R R P 
Po = ماه‎ S asena + + 
1492 (1407 )1 +۱۳ a 


وقثل ۱1 + 1)/ 2,2 (1 +1)/ ۴ ,"1 1) / R‏ القيمة ا حالية ل8 من الریالات 
الواجبة الدنع في نهاية السنة الاول والشانية وم من السنوات على التوالي » اما 
"زم 1)/ ۶ فهي تمثل القيمة احالية PI‏ من الریالات الواجبة الدفع في موعد استحقاق 
السند في من السنوات . والقيمة احالية لسند هي مجموع هذه الحدود الفردية . 

وكا تبين من قبل » هناك علاقة عکسية بين القيمة الحالية للسند وبين معدل 
الفائدة السوقیة: إذ لو انخفض هذا العدل ‏ فان القيمة الحالية للسند تزداد » وتنشأ هذه . 
العلاقة لانه مع انخفاض معدل الفائدة فان الفرد يجب ان يقرض كمية اکبر من النقود 
لكي يخلق تیارا مساویا من الدحل . ومن ثم فإن مالك السند يجد ان السند يساوي ما هو 
أكثر . ومع بقاء الاشیاء الاخری على حاها » كلما تزایدت فترة استحقاق السند زاد 
التغير قي قيمته احالية بفعل تغير معين في معدل الفائدة . وهذا يعني ان السندات طويلة 
لال acl‏ تا سین اكير ار سوب هنت قور ال . وتلك هي 
طبيعة للاشیاء . 
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The Investment Decision قر ار الاستثار‎ 


نفترض ان شخصا ما يرغب في شراء سند معين . ولكي يقرر شراء هذا السند » 
فإن الشتری الحتمل سوف يحسب القيمة الحالية لتیار الدخل الخاص بهذا السند 
aty‏ مع تكلفة هذا السند . واذا تجاوز هذا التقدیر للقيمة الحالية للسند تكلفته » 
Ma Ey‏ اه برع ی کیو اھ a oot‏ . اما اذا كان 
تقدير القيمة الحالية للسند اقل من تكلفته » فإن هذا الشتري لن يشتري ذلك السند . 


ان قرار الاستثار ف الصانع او الادوات يتضمن نفس النوع من التحليل . 
فالستثمر الحتمل يجب ان يحسب القيمة احالية لتیار الدخل الصاحب للمشروع 
الاستثماري ویقارنه مع نفقات الشروع مضي اس ape RE‏ سیب 
عدم التأكد الذي یصاحب هذا الشروع الاسكياري . ۱ 


وبالنظر الى السندات فإن تقدير يار الدخل لا يثير مشل هذه المشكلة حيث ان 
العلومات المطلوبة تطبع عادة علىوجه السند . 

ومن ناحية off HE‏ هناك صعوبة لتقدير تيار الدخل الصحوب بزيادة في الطاقة 
الانتاجية . اذ يتطلب ذلك تقديرات ble‏ بعد عام للزيادة في الناتج المرتبطة بالزيادة في 
الطاقة الانتاجية والسعر او الاسعار التي يمكن عندها بيع الناتج الاضافي » وتكلفة 
التشغیل المصاحبة للمشروع 1 

وبعد الحصول على هذه التقدیرات نحسب الدخل الصانی عن طریق طرح 
نفقات التشغيل BAW‏ عن الزيادة في الطاقة الانتاجية في كل عام من عائد الشروع في 
السنة الناظرة . وحینثر فقط فان المستثمر الحتمل یکون لديه تقدیر لتیار الدخل الصاني 
اخاص بهذا دم 

ويعد احصول على تقدیر لتیار الدخل الصافي » فان المستثمر الحتمل یستطیع ان | 
محسب قيمته الحالية ویقارن النتيجة مع نفقات الشروع . فإذا كانت القيمة الحالية لتیار 
الدخل الخاص بالمشروع اعظم من نفقاته فإن المستثمر المحتمل يجب ان يقيم المشروع : 
اما اذا كانت القيمة الحالية لتیار هذا الدخل اقل من نفقاته » فان المستمثر الحتمل 
لا ينبغي ان یشرع في اقامته ۳ 

وفى عملية اتخاذ القرارات الاستشارية » فان معدل الفائدة السوقية يلعب دورا 
هاما . اذ يستخدم معدل الفائدة لخصم تیار الدخل الستقبلي الذي يولده الشروع 
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ae الاستثماري . وحينئذر تقارن القيمة الحالية لتیار الدخل المستقبلي مع نفقات‎ ٠ 
. حتى یتنخذ القرار الاستثاري‎ 

واذا تغير معدل الفائدة فان القيمة الحالية لتیار الدخل تتغير . وكنتيجة لذلك فان 
الشروعات الاستثارية التي د تعتبر مر بحة عند معدل الفائدة السابق قد تکون غير مر بحة 
عند العدل الجديد والعکس بالعکس . وهکذا فان الاستشار یعتمد » جزئيا على سعر 
الفائدة السوقية . 

وهناك وجهة نظر بديلة لعملية اتخاذ القرارات الاستثارية ترکز بوضوح على 
اهمية العدل السوقي للفائدة . وي ظل اسلوب القيمة الحالية » فان القارنة تکون بين 
القيمة ال حالية ,2 لتیار الدخل الستقبلي الذي يولده الشروع الاستثاري مع نفقات 
الشروع © . اما في ظل المنهج البدیل. Ob‏ القارنة تکون بين الكفاءة احدية 
" للاستثار » 1 وبين المعدل السوقي للفائدة »1 . 

ان الكفاءة الحدية للاستثار » هي سعر الخصم الذي يحقق التساوي بين نفقات 
الشروع والقيمة المخصومة لتیار الدخل المستقبلي الذي يولده المشروع . 

والصيغة العامة لحساب القيمة ا حالية لتیارالدخل الستقبلي هي : 


P, ‘ P, Pn 


"لني 1( ?)144( !)141( 
ولكي نحسب الكفاءة الحدية للاستئار » ۲ ¢ نحصل على تقديرات تكلفة 


عنها في الصيغة العامة التالي لكي نحصل علي : 
P, P, Pn‏ 
eee df‏ 4 سس + سس سس — = Q‏ 
Et‏ ?)141( ?)141( 


التي يجب ان تحل للحصول على قيمة المجهول »+ » ويشار الى تعبير الكفاءة 

الحدية للاستشار فى الغالب على انه المعدل الداخلي للعائد internal rate of retum‏ . 
وبعد حساب الكفاءة الحدية للاستثار re‏ » فان المستثمر المحتمل يجب أن يقارن 

بينها وبين معدل الفائدة السوقية é it‏ فإذا كانت الكفاءة الحدية للاستثار اقل من معدل 
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الفائدة السوقية فإن الشروع الاستثماري يكون غيرمربح » اوعلى الاقل اقل ربحية عن 
البديل الاخر » وهو اقراض الال بمعدل الفائدة السوقية . وهكذا فان المستثمر المحتمل 
لا ينبغي ان يقدم على الاستثار في الشروع . 

ومن ناحية اخرى اذا كانت الكفاءة الحدية للاستثار: اكبر من المعدل السوقي 
للفائدة » : » فان المشروع الاستثاري يكون مربحأ او على الاقل أكثر ربحية من 
اقراض الاموال عند المعدل السوقي للفائدة . l‏ 

وعلى ذلك فإن المستثمر المحتمل يجب ان يقدم على المشروع حتى اذا اضطر الى ان 
يقترض كل او جزء من الاموال اللازمة بالمعدل السوقي للفائدة . 

ولكي نزيد الامر وضوحا » دعنا نفترض ان الكفاءة الحدية للاستار في مشروع 
معين تقدر ب /٠١‏ فإذا كان المعدل السوقي للفائدة ۸۱۲ فان المستثمر المحتمل لن يقدم 
على الاستثار في المشروع . فاذا انخفضت الفائدة الى ZA‏ فان المشروع يصبح عندئلر 
مربحا . وكنتيجة لذلك فإن المستثمر المحتمل ينبغي ان يقدم على تنفيذ المشروع 5 

وف عملية اتخاذ القرارات الاستثارية » فان العدل السوقي للفائدة يلعب دورا 
هاما . فإذا كان سعر الفائدة عال جدا (أكبر من الکفاءة احدية للاستثار) فان الشروع 
يكون غير مربح . ومن ناحية اخری اذا كان سعر الفائدة منخفضا بشکل واضح (اقل 
من الكفاءة الحدية للاستثار) فإن الشروع يكون مربحا . وكنتيجة لذلك فان 
الاقتصاديين غالبا ما يقررون ان الاستثار يعتمد على او هودالة في المعدل السوقي 
للفائدة . وهكذا قد نكتب دالة الاستثمار على النحو التالي : 
۱ (10 = 

حیث! تمثل الاستشار محسوبا بالقيمة احقيقية او الثابتة للنقود و¡ » تمثل العدل 
السوقي لسعر الفائدة . ومن السلم به ان هناك علاقة عكسية بين الاستثار » وسعر 
الفائدة » اذ يزداد الاستشار وتصير المشروعات التي كانت غير مربحة عند سعر الفائدة 
الاعلى أكثر ربحيق, ومن ثم ينبغي الشروع في تنفيذها . 


نظر یات Theories of Investment AY‏ 
افترض sub‏ والاقتصاديون التقليديون بصفة dole‏ ان الاستثار دالة 3 سعر 
الفائدة . ومع ذلك فإنه في فترة متأخرة من الثلاثينات ازداد الاقتصاديون شكا حول 

أهمية سعر الفائدة كمحدد للاستثار . 
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والحق يقال ان الدراسات التطبيقية البکرة اشارت الى ان الاستثار یعتبر اقل 
حساسية نسبيا للتغيرات في سعر MPU‏ . وكنتيجة لهذا late Op‏ من النظریات 
البدیلة للاستشار قدمت . وسوف ندرس ثلائاً من هذه النظریات وهي نظرية المعجل the‏ 
accelerator theory‏ ونظرية الارصدة الداخلية The intemal funds theory‏ والنظرية 
التقليدية الحديثة The neoclassical theory‏ ولنبدأ بنظرية المعجل . 
نظرية المعجل للاستئار The Accelerator Theory‏ 
ان نظرية معجل الاستش) ر في ابسط صيغها تعتمد على ان أيةامة لديا كمية معينة 
من رصيد رأس الال اللازم SIE‏ ناتج معين . وعلی dem‏ المثال » فان رصيدا من رأس 
الال قدره ۰ بليون ريال قد يكون مطلوباً لانتاج ما قيمته ۰ بليون زيال من 
الناتج . وهذا يشير الى وجود علاقة ثابتة بين رصید رس capital stock JUI‏ والناتج 
output‏ وهکذا فان : 
Ke‏ 
X =‏ 
Yt‏ 
حیث» هي نسبة16 اي رصيد رأس JU‏ في الاقتصاد فى فترة زمنية؛ WAG Ydi‏ 
في الفترة الزمنية؛ . وهذه العلاقة قد تکتب ایضا كما يلي : 


Kt = ۶: (Y-5) 
فإذا كانت« ثابتة فإن نفس العلاقة في الفترة السابقة تظل صحيحة 5 ومن ثم‎ 

: فإن‎ 
161 = xYt1 (A-3) 


: من العادلة (5 - ۷) نحصل عل‎ (A= 1) وبطرح العادلة‎ 
Ke - Ker xYt - xXYtrex(Yt - Yt-1) 

وحيث ان الاستثار الصافي يساوي الفرق بين رصيد رأس JU‏ في الفترة الزمنية+ 
ورصيد رأس الال في الفترة الزمنية 1-1 of‏ صافي الاستثار يساوي» مضروبة في التغيير 
في الناتج من الفترة ة الزمنية 1 الى الفترة الزمنية † . وبالتحديد فان صافي الاستثمار 
يساوي الاستثمار الاجمالي ناقصا محصصات استهلاك رأس الال او الاهلاك . فإذا كانت 
1 تمثل الاستثمار الاجمالى نی الفترة الزمنية؛ وب تمثل اهلاك رأس الال فى الفترة الزمنية 
+ » فان صانی الاستشار في الفترة الزمنية؛ پساوي0 - و : 
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]- 12+ = x(%-Y T1) = x AY 


وكنتيجة لهذا فإن dle‏ الاستشار يساوي (x)‏ وهر معامل العجل accelerator‏ 
coefficient‏ مضر وبأ في التغير في الناتج . وحيث يفترض exo!‏ ثابتة فإن الاستثمار يكون 
دالة للتغيرات في الناتج . فإذا زاد الناتج » فإن صافي الاستثار يكون موجبا . واذا ازداد 
الناتج بسرعة أكبر فإن صافي الاستثار يزداد . 

ومن وجهة النظر الاقتصادية » OP‏ هذا الاستنتاج يبدو واضحا . وطبقا لهذه 
النظرية فان حجما معينا من رأس الال يلزم لانتاج مستوى معين من الناتج وعلى سبيل 
المثال نفترض ان 4۰۰ بليون ريال تساوي رأس الال اللازم لانتاج ما يساوي ۱۰۰ بليون 
ريال من الناتج . ويشير هذا الى ان (x)‏ وهي نسبة رصيد رأس الال القومي الى ناتجه 
تساوي ٤‏ واذا كان الطلب الاجمالى ٠٠١‏ بليون ريال ورصيد رأس JU‏ 4۰۰ بليون ريال 
of‏ الناتج يكون ۱۰۰ . وطالا ان الطلب الاجمالي يظل عند مستوى ۱۰۰ بليون ريال » 
df‏ صانی الاستثمار سوف يكون صفرأ » حيث لا يكون هناك حافر للمنشآت لزيادة 
طاقاتهاالانتاجية . ومع ذلك فان الاستثار SLAY‏ سوف يكون موجبا » حيث ان 
المنشات يجب ان تجدد المصانع والادوات التي تبلى . 

ولنفترض ان الطلب الاجمالي زاد الى ٠١‏ بليون ريال . فإذا زاد الناتج الى ۱۰۰ 
بليون ريال » فإن رصيد رأس الال القومي يجب ان يزيد الى بليون ريال . وينبع 
هذا من النسبة الثابتة (x)‏ بين رصيد رأس JUI‏ والناتج . وكنتيجة لذلك فإنه لكي يزيد 
الانتاج ال © ٠١‏ بليون ريال فان الاستثار الصانی يجب ان يساوي ۲۰ بليون ريال » 
وهو الكمية الضرورية لزيادة رصيد رأس الال الى 57١‏ بليون ريال . وحيث ان 
تساوي ٤‏ والتغير في الناتج يساوي ه بليون ريال فان ال ۲۰ بليون ريال يمكن الحصول 
عليها مباشرة بضرب () وهي معامل المعجل فى التغير في الناتج . واذا كانت الزيادة d‏ 
الناتج كبيرة » فان الاستثار الصانی يجب ان يكون أكبر . ويدل ذلك على ان She‏ 
الاستثمار يرتبط بعلاقة مباشرة مع التغيرات في الناتج . 

ون هذه الصيغة الاولية » تتعرض نظرية معجل الاستشار لعدد من الانتقادات » 
[geal‏ =“ 
أولا :- ان النظرية تفسر الاستثمار الصافى وليس الاستثار الاجمالي » ولاغراض كثيرة 

تشمل من بينها تحديد مستوى الطلب الكلي فإن الاستثار الاجمالي هو التعبير 

اماس . 





انیا :- تفترض النظرية ان ثمة اختلافاً بين رصيد رأس الال المرغوب والفعلي يزول 
خلال فترة واحدة . اما اذا كانت الصناعات المنتجة للسلع الرأس|لية Capital‏ 
goods‏ تعمل JS‏ طاقتها الانتاجية at full capacity‏ فقد لا يكون ممكنا ان نزيل 
هذا الاختلاف خلال فترة واحدة . 
dy‏ الحقيقة حتى اذا كانت هذه الصناعات تعمل باقل من طاقاتها 
القصوى . فقد يكون اكثر اقتصادا ان نزيل هذا الاختلاف تدر ييا . 
WE‏ :- وبما أن النظرية لاتفترض وجود طاقة انتاجية فائضة .فإنه يجب الا نتوقع ان 
تكون صحيحة فى فترات الركود حيث يوجد فائض فى هذه الطاقة . واعتادا على 
النظرية یکون صاق الاستثیار موجبا عندما یتزاید الناتج . ولكق اذا وجدت 
BL‏ فائضة » فاننا نتوقم أن یکون صافي الاستثار صفرا او عدم وجوده . اذا 
ان Gly‏ الاستار يعمل من أجل زيادة الطاقة الانتاجية . 
ریما :سا بظرية معدل السار او عیذا اج ترق سب فاا بين زس الخال 
والناتج. ومذا الافتراض له ما یبرره احیانا . ولکن معظم المنشآت تستطیم ان 
تحل العمل محل رأس JUI‏ على الاقل خلال مدی محدد . وكنتيجة لذلك op‏ 
المنشآت يجب ان تأخذ في الاعتبار عوامل اخرى مثل سعر الفائدة . 
خامسا :-حتی اذا كانت هناك نسبة ثابتة بين رأس الال والناتج ولم توجد طاقة فائضة › 
Of‏ المنشات سوف تستثمر في مصانع ومعدات جديدة » استجابة للزيادة في 
الطلب الكلي فقط اذا كان من المتوقع ان يظل الطلب عند مستواه الجديد 
الرتفع . 
وبعبارة اخری اذا توقع الدیرون ان الزيادة في الطلب سوف تکون مؤقتة » فإنهم 
قد حتفظون بالستویات الحالية للناتج ویکتفون برفع الااسعار بدلا من رفع الطاقة 
tol VI‏ والناتج من خلال الاستثمار فى مصانع ومعدات جديدة . 


واخيرا فإنه متى يبدو التوسع في الطاقة الانتاجية امرا مرغوبا فيه » فان هذا التوسع 
قد لا يكون هو المطلوب بعينه لمواجهة الزيادة الحالية في الطلب . ولكنه توسع يكفي 
لقابلة الزيادة في الطلب خلال عدد من السنوات في الستقبل . ان التوسع التدريجي d‏ 
التسهيلات كاستجابة للزيادة في الطلب في الفترة القصيرة قد يكون غير اقتصادي او غير 
ممكن من الناحية التكنولوجية . وعلى سبيل الثال فإن مصنع الصلب لا يستطيع ان 
يضيف نصف فرن لصهر المعادن . 


الفصل السادس ۱۷۹ 





ووفقا هذه الانتقادات وغبرها لنظرية معجل الاستثار » لا عجب ان كانت 
الحاولات الاول لاثبات النظرية غير موفقة . 

وبمرور السنوات » تطورت نماذج AS)‏ مرونة لنظرية معجل الاستثار . وبخلاف 
النموذج الخاص بنظرية العجل التي قدمت » فان الغاذج ASV‏ مرونة تفترض ان ثمة 
فرق بين رصيد رأس الال المرغوب والفعلي يزول خلال عدد من السنوات ولیس في الفترة 
الوحيدة القصيرة . واكثر من هذا يفترض ان رصيد رأس الال المرغوب K*‏ يتحدد 
بالاعتبارات المتعلقة بالاجل الطويل . وكنتيجة هذا فان : 

K-Keı= A (Ke*-Ker)(0< 4< 1) 

حيث : 14 هي رصيد رأس الال الفعلي في الفترة الزمنية + . 

Kt -:‏ هي رصيد رأس JUI‏ الفعلي في الفترة الزمنية 1-1 . 

K *‏ هي رصيد رأس المال المرغوب فيه j‏ 


4 معامل ثابت بين الصفر والواحد الصحيح . 


وتبين العادلة ان التغیر الفعلي في رصید رس JUI‏ من الفترة الزمنية 1 الى الفترة 
الزمنية؛ يساوي جزءاً من الفرق بين رصید رأس الال الرغوب فيه في الفترة الزمنية؛ 
ورصید رأس الال الفعلي في الفترة الزمنية 1+ . واذا كانت ۸ تساوي(1) كما افترضنا في 
نظرية العجل فان رصید رأس الال الفعلي في الفترة الزمنية؛ يساوي رصید رأس الال 
الرغوب فيه . 

وحيث ان التغير فى رصيد رأس JU‏ بين الفترة الزمنية 1-1 الى الفترة الزمنیة؛ » 
يساوي صانی الاستئار LB k-‏ نحصل على : 

(بی- )۸ ددا - بك[ l- Dı‏ 

وتأسیسا على ذلك فإن صانی الاستشار يساوي ۸ مضروبا في الفرق بين رصید 
رأس الال الرغوب فيه في الفترة الزمنية؛ ورصید رأس JUI‏ الفعلي في الفترة الزمنية 1+ . 
ولذلك فإن العلاقة تبدو فى معدلات صانی الاستشار . 

ولحساب sl‏ الاجمالي نفترض ان الاستثیار الاحلالي يمثل نسبة من رصید 
رأس المال Proportional to the actual capital stock © fl‏ » وهكذا نفترض أن 
الاستشار الاحلالي في الفترة الزمنية؛ » Das‏ يساوي العامل الثابتة مضروبا في رصيد 
رأس الال فى Sle‏ الفترة الزمنية 1-: Kage‏ او : 


۱۸۰ الفصل السادس 





Dı= 6 Kei )0 > <1) 

وعلى سبيل الثال اذا كانت ة تساوي ه , ٠‏ فإن 1.0 من رصيد رأس المال القومي في 
بداية الفترة الزمنية؛ يبلى او Whe‏ خلال الفترة . ey‏ ان صافي الاستشار0 -1 يساوي 
LB (Kee - Ke)‏ نحصل بالتعويض على : 

Keı= (Ke - Ke1)‏ ۵- با 
أو )1-4( Ker‏ ف =ð (Ke - Ker)‏ 1 
حيث : ١‏ تمئل الاستثار الاجمالي 
و 14 تمثل رصيد رأس الال الرغوب فيه . 
»!ا تمثل رصيد رأس الال الفعلي في الفترة الزمنية 1 

وعلى هذا » فان الاستثار SAV‏ دالة لرصيد رأس المال الفعلى والمرغوب فيه . 
واخيرا فإنه طبقأ لنموذج المعجل فان رصيد رأس المال المرغوب فيه يتحدد بالناتج . 

وبدلا من القول ايضا بان رصيد رأس الال المرغوب فيه يتناسب مع مستوى واحد 
للناتج > فان رصيد رأس الال المرغوب فيه يتحدد عادة كدالة في كل من مستويات 
الناتج الحالية والماضية . ومن ثم فان رصيد رأس الال المرغوب فيه يتحدد طبقا 
للاعتبارات طويلة الاجل . 

وعل عكس نظرية المعجل الاولية » فان ثمة شواهد تطبيقية تدعم هذه الهاذج 
TETT‏ . يعض هه الشواهد يناقش فيا بعد . 
نظر ية الارصدة الداخلية للاستثار The Internal Funds Theory Of Investment‏ 

وی ظل نظرية الارصدة الداخلية للاستثار OP e‏ رصيد رأس الال الرضوب 
فيه » ومن ثم الاستثار يعتمد على مستوى الارباح » وقد قدمت شروح متعلدة 
ومختلفة » وعلى سبيل الثال اظهر جان تنبرجن Jan Tinbergen‏ ان الار باح المحققة تعكس 
الارباح expected profit das yall‏ على نحو دقيق . 

وحيث انه من المسلم به ان الاستثار يعتمد على الارباح المتوقعة » فإنه يرتبط 
ايجابيا بالارباح المحققة . 

وبطريقة اخری ‏ فإنه من الثابت OF‏ المديرين لدیهم تفضيلات مقررة لتمويل 
الاستشار داخليا“ . فالمنشآت قد تحصل على اصول لاغراض الاستثار من مصادر 
(۱) الار باح المحتجزة Retained earnings‏ 


الفصل السادس ۱۸۱ 


(Y)‏ نفقات الاهلاك Depreciation‏ (وهي الارصدة التي تجنب لمواجهة املاك الالات 


. فيها بيع الستلذایق:‎ Le Various types of borrowing مختلف انواع الا قتراض‎ (Y) 
. بيع الاسهم‎ )٤( 


وتعتبر الارباح التحجزة ونفقات الاهلاك من المصادر الداخلية للاموال بالنسبة 
لنشاة » بيا المصادر الاخرى تعتبر خارجية . فالاقتراض يلزم المنشأة بسلسلة من 
المدفوعات الثابتة . فإذا حدث الكساد فإن المنشأة قد لا تستطيع ان تواجه التزاماتها » 
فتواجه ذلك بالافتراض او بیع الاسهم بشروط غير مجزية » بل وربا تواجه هذه 
الالتزامات باعلان افلاسها Bankruptcy‏ . 

وكنتيجة لذلك Ob‏ المنشآت قد تحجم عن reluctant‏ الاقتراض الا ظل ظر وف 
مواتية جدا . وبالمثل فان المنشات قد تعزف Lal‏ عن زيادة ارصدتها المالية عن طريق 
اصدار اسهم جديدة . وعلى سبيل Ju‏ هتم المديرون بارباحهم المسجلة على اساس 
نصيب كل سهم Per share basis‏ . 

وحيث Ol‏ اي زيادة في عدد الاسهم shares‏ ييل الى تقلیل لارباح على اساس 
نصيب كل سهم on a per share basis‏ © فان المديرين قد لا يكونوا راغبين فى تمويل 
الاستفار غن طریق بیع الاسهم : الا اذا كانت الارباح من المشروع تعوض بوضوح 
تأثير الزيادة في الاسهم القائمة . وبالثل فان الدیرین قد يخشون فقدان السيطرة إذابيعت 
الاسهم الاضافية . وطذا وغيره من الاسباب فقد اظهرت نظرية الارصدة الداخلية 
للاستثار ان النشات تفضل كثيرا ان تمول ity ut‏ داخليا » وان الزيادة التاحة من 
الارصدة الداحلية من خلال الارباح الأعلى تژدی الى استشارات جديدة . 

وهکذا فانه Lab‏ لنظرية الارصدة الداخلية » یتحدد الاستثار CLIVE‏ » وعلى 
العكثين , OB‏ طبقا لتظرية Jowell‏ ۽ يقحدة JW‏ بالناتج . 

olles‏ النظریتین تختلفان بالنظر الى محددات الاستثار Lebo‏ تختلفان ایضا بالنظر 
eo‏ © 88 , 


ولنفرض أن صانعي السياسة يرغبون في تطبيق برامج مصممة على اساس زيادة 
الاستثار . وطبقا لنظرية الارصدة الداخلية فان السياسات التي تصمم لزيادة الارباح 
مباشرة من المحتمل ان تكون اكثر فعالية. وتتضمن هذه السياسات تخفيضات في معدل 
الضرائب على دخول الشركات » حيث يسمح للمنشات باهلاك الصانم والادوات 





بمعدل اسرع . ومن ثم ينخفض الدخل الخاضع للضريبة » ويسمح للضريبة على 
القروض الاستشارية بان تكون اداة لتخفيض الالتزامات الضريبية للمنشآت . 

ومن ناحية اخری » فان الزيادات في الانفاق الحكومي او التخفيضات في 
معدلات الضريبة على الدخل الشخصي سوف لا تؤثر مباشرة على الارباح ومن ثم لاتؤثر 
عل aeai‏ 

والى الحد الذي يزيد اليه الناتج استجابة للزيادة في الانفاق الحكومي او خفض 
الضرائب تزداد الارباح . وهكذا يكون هناك تأثر غير مباشر على الاستثيارات . 

وعلى العكس » في ظل نظرية معجل الاستثارات » فإن السياسات التي تصمم 
للتأثير مباشرة فى الاستشار فى ظل نظرية الارصدة الداخلية سوف تكون سياسات غير 
dey . lbs‏ نسبیل Ul‏ فان تخفیض معدل الع اهب عل الع CS‏ قري یکون له الا تأثبر 
قلیل او لا يؤثر مطلقا في الاستثار ‏ لانه في ظل نظرية العجل یعتمد على الناتج » ولیس 
على الارصدة الالية الداخلية التاحة . 

ومن ناحية اخری e‏ فان الزیادات في الانفاق الحكومي او التخفیضات في 
معدلات الضرائب على الدخول الشخصية سوف تنجح J‏ تحفيز stimulating‏ الاستخار 
من خلال تأثيرها على الطلب الكلي . ومن ثم على الناتج . 

وقبل الانتقال إلى النظرية التقليدية احديثة يجب ان نلاحظ ان اصحاب نظرية 

الارصدة الداخلية قد أكدوا على اهمية العلاقة بين الاستثار والناتج خاصة في الاجل 
الطويل . by‏ نفس الوقت اشاروا الى ان الارصدة الداخلية تعتبر محددا مهما للاستشار 
خاصة اثناء الرکود الا تتصادی ۲ ١‏ 


النظر ية التقليدية الحديثة للاستئار 
The Neoclassical Theory of Investment‏ 

ان الاساس النظري للنظرية التقليدية الحديثة للاستثار هي النظرية التقليدية 
الحديثة للتراكم الرأسمالي الامثل . 

Ley‏ ان النظرية من الطول والتحليل الرياضي التقدم فإننا لن نحاول ان 
MLA pa‏ . ولكن سوف نفحص باختصار نتائجها المبدئية وسياساتها التطبيقية . 
وطبقا للنظرية التقليدية الحديثة » فان رصيد رأس الال المرغوب يتحدد بواسطة الناتج 
واسعار خدمات رأس المال بالنسبة لاسعار الناتج . 

إن اسعار حدمات رأس JW‏ تعتمد - بدورها ‏ على اسعار السلع ال رأس‌الية وسعر 





الفائدة والمعاملة الضريبة لدخل قطاع الاعما Business Income J‏ » ومن ثم فإن التغير ف 
الناتج او في اسعار خدمات رأس المال بالنسبة لاسعار الناتج تغير رصيد رأس المال 
المرغوب ¢ وبالتالي الاستشار . 

وکا فى Ub‏ نظرية المعجل op‏ الناتنج هو احد محددات رصيد رأس الال 
المرغوب . وهكذا فإن الزيادة في الانفاق الحكومي او الانخفاض في معدلات الضرائب 
على الدخول الشخصية » تحفز الاستثار من خلال تأثيرها على الطلب الكلي ومن ثم 
على الناتج . وكا فى حالة نظرية الارصدة الداخلية » فان العاملة الضريبية لدخول 
قطاع الاعمال تعستبر هامة . ومع ذلك فإنه طبقا للنظرية التقليدية الحديثة » فان 
الضرائب على قطاع الاعمال تعتبر هامة بسبب تأثيرها على اسعار خدمات رأس الال 
وليس بسبب تأثيرها على الارصدة المالية الداخلية المتاحة . والى هذا الحد فإن السياسات 
العدة لتغيير المعاملة الضريبية على دخول قطاع الاعال تؤثر على رصيد رأس الال 
الرغوب فيه ومن ثم تؤثر على الاستشار . 

وبخلاف كل من نظريتي المعجل والارصدة الالية الداخلية » فان سعر الفائدة 
يعتبر محددا لرصيد رأس الال المرغوب . وهکذا فإن السياسة النقدية من خلال تأثيرها 
على سعر الفائدة قادرة على تغيير رصيد رأس الال الرغوب والاستثار . ولم تكن هذه 
هي ا حالة فمایتعلق بنظريتي المعجل والارصدة الالية الداخلية . 

وکا ناقشنا من قبل Ob‏ الآثار الضنمنية لمختلف نظريات الاستثار ALS‏ من 
حيث المضمون . ولذلك فإنه من الاهمية بمكان ان نحدد افضل النظريات لشرح 
السلوك الاستثماري . والآن ننتقل الى الدليل feb!‏ ; 


الدليل التطبيقي 

هناك اعتراضات هامة تتعلق بصحة نظريات المعجل » والارصلة المالية 
الداخلية » والتقليدية الحديثة عن الاستثار » وقد نشأ معظم هذه الاعتراضات لان 
ختلف الدراسات التطبيقية استخد مت مجموعات مختلفة من البيانات . 

ونتيجة لهذا حاول عدد من من الاقتصاديين ان يختبر النظريات او الغاذج المختلفة 
للاستشار مستعملا مجموعة مشتركة من البيانات . 

وعلى المستوق الكلي » درس بيتر كلارك Peter Clark‏ نماذج مختلفة تتضمن cost‏ 
العجل ‏ وصورة معدلة لنموذج الارصدة الالية الداخلية وصورتین للنموذج التقلیدی 
les . ODS sb‏ اساس دراسة بیانات ربع سنوية للفترة ۱۹۷۳-۱۹۵6 بين 
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كلارك ان نموذج المعجل يقدم تفسيرا افضل لسلوك الاستشار من الغاذج البديلة . وعلى 
مستوى الصناعة اختبر كل من جورجينسون Jorgenson‏ وجیرالد J.Hunter_ öle‏ 
وناديري Naderi‏ اربع تماذج لسلوك الاستئار ؛ نموذج العجل وصورتين لنموذج 
الارصدة المالية الداخلية ونموذج من النظرية التقليدية احدیثة۱۷.وقد غطت دراستهم ۱۵ 
مشروعا صناعیا اعتمدت على بيانات ربع سنوية للفترة ۱۹4٩‏ - 1۹54 ومثلما توصل 
كلارك من قبل » OP‏ جورجینسون وهانتر وناديري اثبتوا ايضا ان نموذج المعجل هو 
افضل النموذجين المشتقين من نظرية الارصدة المالية الداخلية . ولكن خلافا لكلارك 
اثبتوا ان النموذج الكلاسيسكي كان افضل من نموذج العجل . 

وغل مستوی المنشأة اختبر کل من جورجینسون وکالفن سيبرت C.Siebert‏ عددا 
من نماذج الاستثار تتضمن نوذجاً للمعجل وغوذج الارصدة المالية الداخلية ونموذجين 
مشتقين من النظرية التقليدية الحديثة 9" . 

اعتمدت الدراسة على بيانات عن ١١‏ شركة كبيرة وغطت الفترة 1944 ١978‏ 
وقد اثبت جورجينسون وسيبرت ان الغاذج التقليدية الحديثة قدمت افضل تفسير لسلوك 
الاستثار » بينا قدم نموذج الارصدة المالية الداخلية اسوأها . 

وباختصار تبین هذه الدراسات ان نظرية الأرصدة الالية الداخلية وكذلك نظريتى 
السجل والتقليدية الحديثة لا تؤدي مهمتها عند كل الستویات الكلية . ومع ذلك فإن 
الدليل العمل التعلق بالاداء النسبي لنظرية المعجل والغاذج التقليدية الحديثة يتعارض 
مع البينة العملية التي تفضل نظرية المعجل عند المستوى الكلي والنموذج التقليدي 
الحديث عند مستويات كلية اخرى . 

ds‏ مقالة هامة » رتب جورجينسون Jorgenson‏ مختلف المتغيرات lib‏ لاهميتها 
فی تحديد رصید lh‏ المال الرغوب۳ . وقد قسم المتغيرات الى ثلاث شرائح رئيسية : 
استخدام الطاقة الانتاجية Capacity Utilization‏ والتمويل الداخلٍ Internal Finance‏ 
والتمويل الخارجي External Finance‏ » وتشمل المتغيرات المتعلقة باستخدام الطاقة » 
الانتاج » والعلاقة بين الانتاج والطاقة . وتشمل متغيرات التمويل الداخلی تدفق 
الارصدة المالية الداخلية . أما متغيرات التمويل الخارجي فتشمل سعر الفائدة . 

وقد وجد جورجينسون ان المتغيرات الخاصة بالطاقة الانتاجية هي المحدد الاهم 
لرصيد رأس امال الرغوب . كما وجد ان متغيرات التمويل الخارجي ها اهميتها » مع 
انا تابعة للمتغيرات المتعلقة بالطاقة OLS‏ 


الفصل السادس 1A0‏ 

واخيرا اكتشف جورجینسون ان متغيرات التمويل الداخلي ليس ها دور او تقوم 
بدور ضئيل في تحديد رصيد رأس الال المرغوب . وهذه النتيجة تثير الدهشة من اول 
نظرة . 

وبعد كل هذا فان ثمة ارتباطاً قويأ وموجباً بين الاستثار والارباح . فالمنشات 

pets‏ اکثر عندما تکون الارباح عالية . ومع ذلك فثمة ارتباط ايضا قوي وموجب بين 
4 والناتج . فعندما تكون الارباح مرتفعة OP e‏ النشآت تعمل عادة عند طاقاتها 
القصوى ومن ثم تقدم حافزا للمنشآت لكي تزيد من طاقتها الانتاجية. حقأ عندما يكون 
كل من الارباح والناتج محددين للاستثار » فإن الارباح كمتغير تفقد كل او اغلب قوتها 
ane?‏ 
1 تتفت sell‏ ئج التي خلص اليها جورجينسون فيا at‏ باهمية الارصدة الالية 
دامع نا الاختبارات المتعلقة باذج الاستثار المختلفة . وعلی ذلك يمكن القول 
ان نموذج الارصدة الالية الداخلية غير واف كنظرية لسلوك الاستشار . 

وأما النتيجة التي انتهى اليها جورجينسون فبا يتعلق بمتغيرات استخدام الطاقة 
فإنها تقدم بعض الدعم لمؤيدي تموذج المعجل . 

ولكنه اكتشف ان متغيرات التمويل الخارجي لها اهمية في تحديد رصيد رأس المال 
الرغوب . وهذا يعني ان النموذج التقليدي الحديث يعتبر نظرية ملائمة للسلوك 
الاستثماري » حيث يتضمن كلا من الناتج واسعار خدمات رأس المال كمحددين لرصيد 
رأس المال المرغوب . 


The Investment Function دالة الاستثار‎ 


A Graphical Approach gly عرض‎ 


لكي نحصل على دالة استثهار سهلة JH‏ سوف نبدأ كما يلي : 

باستخدام النظرية التقليدية الحديشة للاستثار نفترض ان رصيد رأس الال 
امروب دالة فى الناتج وسعر OMB‏ . وبافتراض ان الناتج ثابت » فإن العلاقة بين 
سعر الفائدة ورصید رأس الال الرغوب يمكن تصویرها Lily‏ » واذا صورنا سعر الفائدة 
على الحور الرأسي ورصید رأس الال المرغوب على الحور الافقي » فإن ریق 
الجانب الایسر من الشکل رقم )١-5(‏ . 





وهكذا فان كان سعر الفائدة هو : فان رصيد رأس الال المرغوب يكون م۸ . 
فإذا انخفض سعر الفائدة الى ,1 Ob‏ رصيد رأس الال المرغوب يرتفع الى ر ۸ لانه عند 
سعر الفائدة المدخفض يكون من الربح للمنشآت ان توظف رأس الال اكثر . 

شكل رقم 0-1 
سعر الفائدة ورصيد رأس الال المرغوب والاستثمار 
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ولنفترض ان سعر الفائدة م. : وان رصيد رأس الال المرغوب *, K‏ . فإذا كان 
رصيد رأس الال الفعلي والذي يقاس ایضا على المحور الافقي هو, K‏ فإنه لا يوجد فرق 
بين رصيد رأس الال المرغوب او الفعلي . للك فإن صانی الاستثار يساوي صفرا . 
ومع ذلك فان الاستثمار الاجمالي ايجابي . اذ ان المنشآت يجب ان تستشمر لتجديد المصنع 
والادوات التي تبلى وتتآكل : 

وكنتيجة لهذا فإنه عند سعر الفائدة , ¡ فان الاستثار يكون, 1 والذی یساوی طبقا 
للمعادلة )4-7( , ۵16 . وهذه التركيية تظهر فى الجانب الاين من الشكل السابق 
IA‏ 

واذا انخفض سعر الفائدة الى : فان رصيد رأس المال المرغوب يرتفع الى , >1 . 
وحيث ان رصيد رأس الال الفعلي و OP K‏ رصيد رأس الال المرغوب يزيد عن رصيد 
رأس الال الفعلي ويكون dhe‏ الاستثار موجبا حيث تضيف المنشآت الى طاقتها 
الانتاجية . ولكن المنشآت لن تحاول ان تزيل الفجوة بين رصيد رأس JUI‏ الفعلي ورصيد 
wb‏ المال المرغوب فى فترة واحدة ولكن خلال عدد من الفترات . وعلى سبيل المثال » 
لنفترض ان رصيد رأس الال المرغوب يتجاوز رصيد راس المال الفعلي ب ۲۰ بليون 
ريال . واذا كانت.ة ف المعادلة (AN)‏ تساوي ۵ , ٠‏ فان Glee‏ الاستیار يساوي ٠١‏ 
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بليون ريال . وقد حصلنا عليها بضرب ۸ في الفرق بين رصيد رأس الال المرغوب 
ورأس JU‏ الفعلي . 

وكنتيجة لذلك ۰ فإنه عند سعر الفائدة : فان الاستثمار الاجمالي يساوي ,1 الذي 
یتکون من dle‏ الاستنار(ی -K‏ 1)۸ زائدا الاستثمار الاحلالی ۰ 6۵ وتظهر هذه 
التركيبة في الجانب الاين من الرسم رقم (AN)‏ حيث ,1 تتجاوز, 1 . وتوجد علاقة 
عکسية بين سعر الفائدة السوقية ¡ والاستثار] فعندما ینخفض سعر الفائدة slop‏ 
الاستشار . 

وبمرور الوقت Ob‏ الفرق بين رصيد رأس امال الفعلي ورس الال الرغوب سوف 
يختفي . وعلى سبیل JU‏ نفترض ان سعر الفائدة یظل عند , : ۰ وطالا يظل Glo‏ 
الاستثمار موجبا ۰ فان رصيد رس الال يزيد » ومن ثم يقل الفرق بين رصيد رأس الال 
الفعلي ورأس المال المرغوب . 

ky‏ ان صاق الاستثار يساوي . وهي مقدار ثابت مضروب في الفارق 
بين رصيد رأس الال المرغوب ورصيد رأس الال الفعلي » OB‏ الاستثار سوف يكون 
أقل فى الفتزات القادمة وسرف تتفل دالة RW‏ في الشكل MON) pis‏ 
pa‏ وفي النباية »> فان رصيد رأس الال الفعلي يتساوي مع رصيد رأس المال 
المرغوب . ومن ثم سيصبح LE‏ الصافي صفراً . ومع ذلك فان الاستثار 
الا جالي سوف یکون آکبر من مستوی التوازن الاضلي 0 » حیث ان رصید رأس الال 
التوازنی الجديد gay) Ko‏ يساوي *11) اکبر من الستوی الاصلي Ko‏ روهو يساوي 
#م . ومن ثم فان الامر يطب حزيدا من الاستثمار لاغراض الاحلال . 

وهکذا نجد ان الاستثار] دالة في سعر الفائدة: » ورصید رأس KOU‏ . وهو 
ايضادالة في الناتج GUY‏ افترضنا سابقا انه ثابت . واذا زاد الناتج OB‏ العلاقة بين سعر 
الفائدة ورصید رأس الال الرخوب تتغير . فعلى سبیل الثال نفترض ان سعر الفائدة e‏ 
۾ ¡ وان الناتج قد ازداد من م ۷ الى , ۷ ۰ واستنادا على النظرية التقليدية الحديثة فان 
رصید رأس الال الرغوب يزداد الى 147 . وهذا يشير الى ان العلاقة بين سعر الفائدة 
ورصید رأس الال الرغوب البينة في الشکل رقم (VAN)‏ تنقل الى اليمين کا هوموضح في 
الشکل رقم (TN)‏ . وحیث ان رصید رأس الال الرغوب الجديد Kp‏ يزيد عن 
رصید رأس JUI‏ الفعلي , K‏ فإن صافي الاستشار یکون موجبا . ویدل هذا على دالة 
الاستثار في الشکل رقم (VAN)‏ تنتقل الى اليمين کا هوموضح في الشکل رقم (۲-۱) . 
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کیک اھ ا ا من الفارق بين رصيد رأس الال الفعلي ورصيد رأس الال 
المرغوب يمكن التخلص منه خلال فترة واحدة فان دالة الاستشار سوف تنتقل بكمية 
اصغر من انتقال علاقة سعر الفائدة ‏ رصيد رأس الال The Interest Yot A‏ 
rate-desired Capital Stock relationship‏ . 

ويبين هذا التحليل ان الاستثار دالة في الناتج وسعر الفائدة ورصيد رأس JUI‏ 
الفعلي . 

شكل رقم (7-5) 
التغير في الناتج واثره على رصيد رأس الال والاستثمار 
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وفيا يلي سوف نفترض ان رصید رأس المال ثابت » وهو افتراض عادي في نماذج 
الفترة القصيرة لتحدید الدخحل . وهکذا یفترضص ان jee‏ دالة J‏ الناتج وسعر 
الفائدة . 
وی صيغة معادلة نحصل على : 
I (Yi)‏ = 1 
ولا تمثل الناتج » ig‏ تمثل سعر الفائدة 
ومن ve pall‏ ان علاقة الاستثار مع الناتج Lob‏ » وعلاقته مع سعر الفائدة 
المنحنى The IS Curve : IS‏ 
والآن نفحض مضمون دالة الاستثار الجديدة من أجل التوازن في سوق الناتج او 
السلع . ونقصد بسوق الناتج Product market‏ سوف السلع واخدمات. امااسواق النقود 





وقد ناقشنا في الفصل الرابع النموذج الآتي لسوق الناتج . 


Ca a , bya CY) 

(Ya Y-T) © : حيث ان‎ 
lad 0 CY) 
G-G o+ (1-1 Y) 
Eat. 0 + ty. )1-۱۳( 
1 UST (1-1 £) 


وفي النموذج يحدث التوازن في سوق الناتج عندماه ,1 TEILS‏ , 5 . وكنتيجة 
لذلك فإن مستوى الدخل التوازني, ۷ يتحدد بتقاطع المنحنى, 6 بو 1 والمنحنى7 , 5 
في الشکل (5-”) . 

وف هذا الفصل نفترض ان الاستثمار يتغير مع تغير الناتج وسعر الفائدة » 
وكنتيجة لهذا يجب ان يعدل النموذج السابق في الفصل الرابع باحلال دالة الاستثار 
الاصليةم 1 -1 بدالة الاستشار الجديدة (,1)۷ -1 . اما بقية النموذج Le‏ فيها شرط 
التوازن فا لا تتغير. 

شکل رقم 0 
دوال الانفاق الحکومي والاستثار زائدا الادخار والضرائب ومستوی توازن الدخل 
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وتشير دالة الاستیار الجديدة الى انه ليس هناك مستوی وحيد لتوازن الدخل . 
وبدلاً من ذلك فإنه يوجد مستوى توازني للدخل لكل سعر فائدة . ويرجع ذلك الى 
الافتراض القائل انه لكل سعر فائدة » يوجد مستوى ALE‏ للاستثار . وتسمى العلاقة 
بين سعر الفائدة والمستوى التوازني للدخل منحنى IS‏ لانه يشتق من المنحنيين(6 ,)1 و 
SGT‏ : ۱ 
ونبداً الان باشتقاق العلاقة . وللاشتقاق Leo‏ نفترض ان الاستثار لایعتمد على 
الناتج (ان منحنى 15 مع الاستثار دالة في كل من الناتج وسعر الفائدة وقد اشتق في 
اللحق ۲) . 

وفي الشکل رقم (4-1) فان النحنی 6 , 1 یظهر في الشمال الغربي من الرسم 
البياني الرباعي . ویکن الحصول على هذا المنحنى(6 + ) بجمع الاستثار والشتریات 
الحكومية عند کل سعر فائدة . 

وطبقاً لعلاقة سعر الفائدة الاستثار في الشکل رقم (۱-5) فإن الاستشار يزيد 
حالما ينخفض سعر الفائدة . 

key‏ ان الشتریات الحكومية لا تعتمد على سعر الفائدة ء فان الزيادة فى الاستثار 
مضافأ اليها الشتریات الحكومية الصاحبة لانخفاض سعر الفائدة من و : الى , ؛ في 
الشکل رقم (4-5) ترجع كلها الى الزيادة في الاستثار . اما النحنی۲, 5 في الشکل رقم 
(۳-۷) فإنه مبين في الربع الجنوبي الغربي من الشکل رقم (4-5) . وحالا يزيد الدخل 
فان الادخار والضرائب یزیدان . وفي الربع الجنوبي الشرقي یظهر خط 4۵" لیحول 
الدخل من الحور الرأسي الى الحور الافقي . 

ولکي نشتق المنحنى 15 من الربع الشمالي الشرقي نبدأ بسعر الفائدة ر ¡ » 
والاستثار زائدا الشتریات الحكومية تساوي, 6 + ,1 . ویتطلب شرط التوازن ان 
یتعادل الادخار والضرائب مع الاستثار والشتریات الحكومية . لذلك فان مستوی 
الدخل التوازني يكون, ۷ (التي تقابل مستوی الدخل, ۷ في الشکل رقم )۴-١‏ . وعند 
ای مستوی آخر للدخل فان الادخار زائدا الضرائب یکونان !ما آکبر او اقل من الاستشار 
زائدا الشتریات الحكومية . 

وف كلا الحالتين » فإن الدخحل سوف یتکیف مع مستواه التوازني . وکنتيجة 
لهذا » وعند سعر فائدة, ¡ یکون الستوی التوازني الناظر للدخل هور ۷ . وعلى هذا فان 
النقطة io)‏ »ر (Y‏ تظهر في الربع الشمالي الشرقي . وللحصول على نقط اخری على 
النحنی 15 » فإننا تأخذ في الاعتبار معدلات اخری لسعر الفائدة ونتبم نفس الطريقة . 
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وعلى سبیل الخال نفترض ان سعر الفائدة السوقي هو : . وعند هذا السعر یکون 
. الاستشار والشتریات الحكومية, 6 a‏ 1 أكبر منم 6 ب ,1 لانه عند سعر الفائدة الادني 
یکون الاستشار اکبر . ومع الزيادة في الاستثار تکون هناك زيادة في مستوی توازن 
الدخحل . ون هذه الحالة یکون الدخل التوازني الجديد, ۷ (الذي يقابل مستوی الدخل 
و في الل رقم igh‏ يشان , ۷ هي الستوی الوحید للدخل الذي يساوي بين 
الادخار زائدا الضرائب والاستثار زائدا المشتريات dite ay‏ السقوی. الاعل 
الجديد Ee‏ 

Jea Jat مير 4 یکین الستوی الخازني‎ ce SB لال‎ nes, 
وهذه التركيبة للدخل وسعر الفائدة تظهر بيانيا في الربع الشهالي الشرقي كنقطة‎ . ۰ 
» Epig 

واذا اخذنا في الاعتبار اسعار اخرى للفائدة » فان بقية المنحنى IS‏ سوف ترسم . 
واذا كان النحنیان 6 , 1 و7 S,‏ خطيين » فان المنحنى IS‏ ايضا يكون خطیا linear‏ » 
ونكون فى حاجة الى نقطتين فقط لاشتقاق المنحنى . 

وقد افترضنا في الشكل رقم 4-1 ان يكون المنحنيان6 , 1 S, Ty‏ خطيين Linear‏ 


شكل رقم (4-5) 
اشتقاد د 15 
)+( 


Y (+) 
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وقد يشتق النحنی 15 جبریاً ايضأ . فإذا كان لدینا : 
C= 100 + 0.75 Ya‏ 
(حیث ۷-۲ (Yau‏ 
,600 . 125 1 
G= 50,‏ 
T= 20 + 0.2Y,‏ 


ونستطيع ان نجد مستوى توازنياً للدخل يقابل كل سعر من اسعار الفائدة وعلينا 
YI‏ ان نعوض في شرط التوازن : 


ly Ge 5+7 

وادا كانت «Co‏ تساوي >y ۰ 100 4 0.75 Ya‏ تساوي Ya‏ 0.25 + 100 - 
وبالتعويض نجد ان : 

125- 600: + 50= - 100 0.25 [Y-(20, 0.2Y) [ + 20 + ۷ 

او بصورة مختصرة : 


Y= 650 - 1500 (\ 0-3)‏ 
وحيث ان المعادلة )1-10( تمثل المنحنى 15 فإنه يكن الحصول على توليفات 
مختلفة من LY‏ باحلال اسعار فائدة مختلفة في المعادلة ثم حلها حساب مستويات الدخل 

المناظرة . hey‏ سبيل المثال اذا كان سعر الفائدة ۱۵/ فإننا نحصل على : 
Y = 650 — 1500 (0.15)= 650- 225 425‏ 

وهكذا فإنه بالنسبة لسعر الفائدة ۱۵/ يكون مستوى الدخل التوازني الذي يقابله 
هو EYO‏ بليون ريال . وهذه التوليفة تشكل نقطة على المنحنى 15 والتوليفة ٠٠٠(‏ بليون 
ريال » )/٠١‏ تمثل نقطة اخرى . l‏ 

ويتكون المنحنى 15 من مجموعات توازنية للدخل وسعر الفائدة لسوق النتجات . 

وهكذا فان سوق المنتجات يكون متوازنأ عند أية توليفة للدخل وسعر الفائدة على 
IS pull‏ . وقد رأينا انی ,1 تساوي7 , 5 عند الدخل , ۷ وسعر الفاشدة و . 
وبطريقة Gable‏ ,1 تساوي۲ , S‏ عند الدخل , ۷ وسعر الفائدة , ¡ وعند اي توليفات 
احرى للدخل وسعر الفائدة على المنحنى 15 . 

وللسبب نفسه فإنه عند أية توليفة للدخل وسعر الفائدة بعيدة عن المنحنى 15 » 
فإن سوق المنتجات لن تكون في حالة التوازن . ومع ذلك فإن الدخل سوف يتعدل حتى 
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يصير سوق النتجات في وضع التوازن » او بمعنى آخر تتحقق توليفة ما من الدخل وسعر 
الفائدة على المنحنى 15 . وعلی سبیل المثال» نفترض ان الدخل هو, ۷ وان سعر الفائدة 
هو ز . فعند سعر الفائدة, ¡ یکون الاستثار زائدا الشتریات احکومية, 6 ب ,1 . وعند 
الدخل , ۷ فإن الادخار والضرائب تساوي, T‏ ب , 5 ویکون الاستثار والشتریات 
الحكومية اقل من الادخار زائدا الضرائب ولا یکون هناك توازن فى سوق النتجات . 
وحیث ان الاستثمار والشتریات الحكومية اقل من الدحرات والضراشب فان الدخل 
یتناقص حتی یتحقق مستوی الدخل التوازني . وبا ان اهتامنا Wel‏ يتعلق بمستويات 
الدخل التوازني ‏ فان مناقشتنا القادمة لسوق النتجات سوف تقتصر على توليفة الدخل 
وسعر الفائدة على المنحنى 15 . 

وکا هو موضح في الشكل رقم (4-5) فإن المنحنى 15 ذو انحدار سالب » مشیرا 
الى ان المستويات الاعلى من الدخل تكون مصحوبة بمعدلات ادنی للفائدتی والانحدار 
negative slope SLI‏ هو نتيجة للافتراض القائل بان الاستخار ومن ثم الستوی 
التوازني یتزاید . 

ان المنحنى 15 يشتق من المنحنيين6 با وآ ,5 . وكنتيجة لذلك إذا انتقل اي من 
المنحنيين فان المنحنى 15 ينتقل بدوره . وعلى سبيل الثال نفترض ان المعاملة الضريبية 
لدخل قطاع الاعمال قد تغيرت لتحفز الاستثار . ومع الانتقال في دالة الاستثمار » فإن 
المنحنى 6 + 1 ينتقل الى اليسار كا هو موضح في الشكل رقم )9-7( . ولكي ju‏ 
النحنی 15 الجديد نبدأ Le‏ قمنا به من قبل » ونستخدم النحنی G‏ 1 الجديد بدلا من 
المنحنى الاصلي . 

وعند سعر الفائدة , : فان المستوى الجديد للاستئار زائدا المشتريات الحكومية 
يكون, 6 + ر 1 » ويشير ذلك الى انه عند سعر الفائدة م1 يكون الستوی التوازني 
الجديد للدخل هو, لا . وحيث انر ۷ هي المستوى الوحيد للدخل الذي يحقق 
التساوی بين الادخار والضرائب من ناحية » والاستثار والمشتريات الحكومية من ناحية 
اخری عند الستوی اديت الاعل , 6 , ر 1 . وهذه التوليفة من الدحل وسعر الفائدة 
تبدو عند النقطة(, (Y pi‏ في الربع الشمالي الشرقي من الشكل رقم )0-1( . وتمثل نقطة 
على المنحنى 15 الجديد وهو, 15 . 

وبطريقة ile‏ > فإنه عند سعر الفائدة , : فان الستوي الجديد للاستثار زائدا 
الانفاق الحكومي يكون, 6 + و1 . وهكذا بالنسبة لسعر الفائدة, : فإن المستوى التوازني 
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سک — 


الجديد للدخل هور ۷ » وحیث ان , ۷ هي الستوی الوحید للدخل الذي يحقق التوازن 
بين الادخار زائدا الضرائب وبين الاستئار زائدا الشتریات الحكومية عند الستوی 
الاعلى الجديد , © , ,1 . وهذه التوليفة للدخل وسعر الفائدة موضحة بالرسم عند 
النقطة (Y, i)‏ في الربع الشها لي الشرقي وتمثل نقطة اخرى على المنحنى 15 الجديد » 
ر 15 . وثمة نقاط اخرى يمكن الحصول عليها بنفس الطريقة . ان المنحنى 15 الجديد 6 
وهو, IS‏ يقع على يمين النحنی الأصلي . وهذا امر متوقع فالجتمع الذي يستثمر اکثر عند 
کل معدل من اسعار الفائدة > فان الستوی التوازني الناظر للدخل یکون آکبر . اما اذا 
استثمر المجتمع كمية اقل فان ا منحنى 6 +1 لا بد وان ينتقل الى اليمين . وكنتيجة لذلك 
فإن المنحنى 15 لا بد ان ينتقل الى اليسار . واية زيادة فى المشتريات الحكومية ها نفس 
التأثير على النحنی (14G)‏ . . ومن ثم فان المنحنى 15 يتغير عندما تتغير المعاملة الضريبية 
للدخل على قطاع الاعمال والتي تشجع ye VI‏ . واذا تغير الاستفار او الشتریات 
الحكومية فان النحنی IS‏ ینتقل . 


شکل )0-1( 
انتقال دالة الاستثار واثره de‏ المنحنى IS‏ 





ان الدرجة التي ينتقل بها المنحنى IS‏ يمكن التنبؤ بها بمساعدة الضاعف المشتق 
سابقا . وطقأ للشكل رقم (45) يكون الاستفار, 1 عند سعر الفائدة 1 . فإذا زاد 
الاستثار إلى م 1 . فإذا زاد الاستشار الى ر 1 كا هو موضح في الشكل رقم )0-7( ۽ OW‏ 
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الدخل (عند سعر الفائدة ر (i‏ يزيد الى , ۷ . وهذا التغير في الدخل من و ۷ الى لا 
يحدث بسبب التغير في الاستثمار من م 1 I adl‏ وهو يساوي مضاعف الاستئار-1) / 1( 
by)‏ بط مضرو بأ فى التغير في الاستثمار . على سبيل المثال اذا كان مضاعف الاستثمار ۵ ,۲ 
والتغير في الاستثمار ۲۰ بليون ريال » فإن التغير الناتج في الدخل ومن ثم الانتقال 
الافقي في المنحنى 15 يكون ۲,۵ (۲۰ بليون) او 00 بليون ريال . 

ان المنحنى 15 يتغير ایضا اذا تغير المنحنى7 , 5 . وعلى سبيل المثال لنفترض ان 
الجتمع قرر ان يدخر اكثر em‏ فان الادخار زائدا الضرائب ينتقل الى اليسار كما هو 
موضح في الشكل رقم l 5 A-I‏ 


شكل رقم )1-1( 
انتقال دالة الادخار واثره على المنحنى 15 


1+ 0 
5 + 7 





ويشتق المنحنى IS‏ الجديد بنفس الطريقة السابقة باستثناء ان المنحنى7 , 5 الجديد 
يستخدم بدلا من المنحنى الاصلي . ويكون المنحنى 15 الجديد هو, 15 . 


ان المنحنى 15 الجديد(, (IS‏ يقع على يسار النحنی الاصلی مشيرا الى انه عند كل 
سعر للفائدة » فان المستوى التوازني الجديد للدخل يكون اقل من مستوى التوازن 
de‏ » لان قرار الجتمع بعمل مزيد من المدخرات يعني في نفس الوقت قراره 
باستهلاك اقل . وكنتيجة لذلك فان الطلب الكلي ينخفض ومن ثم فان المستوى التوازني 
للدخل ينخفض . 
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واذا قرر الجتمع ان یدخر اقل Op‏ المنحنى7 , 5 سوف ینتقل الى اليمين ومن ثم 
ينتقل المنحنى 15 الى اليمين . 

واذا زادت الضرائب فان المنحنى 1 , 5 ينتقل الى اليسار » ولكن بكمية اقل من 
الزيادة في الضرائب حيث ان الزيادة في الضرائب تخفض الادخار . وكنتيجة لانتقال 
النحنی 7 , 5 فان المنحنى 16 ينتقل الى اليسار Late‏ الى ان الدخل يكون اقل عند كل 
معدل من معدلات الفائدة . 

ان الدرجة التي ينتقل بها المنحنى 15 استجابة للتغير في الضرائب قد يمكن التنبؤ بها 
بمساعدة مضاعف الضرائب Tax multiplier‏ . وعلی سبيل الثال اذا كان مضاعف 
الضرائب ١,5‏ والزيادة في الضرائب ۲۰ بليون ob‏ التغير الناتج في الدخل يكون ۳۰ 
بلیون ريال . ۱ 

dy‏ النموذج المفترض فان الاستثار دالة في سعر الفائدة والاستهلاك دالة في 
الدخل الممكن التصرف فيه . وقد تضاف متغيرات أخرى في دالتي الاستثار 
والاستهلاك بدون تغيير ذی مغزى في تحليل النحني IS‏ . فإذا كان الاستثار دالة في كل 
من الدخل وسعر الفائدة » فان انحدار المنحني IS‏ يتغير . ومع ذلك فإن تفسير المنحني 
يظل کا هو . 

وبنفس الطريقة إذا كان الاستهلاك دالة في الدخل والشروة » فإن المنحني 15 
سوف ينتقل استجابة للتغير في الثروة » فعلى سبيل المشال نفترض ان المنحني 15 في 
الشكل رقم (4-1) لشتق من مستوى خاص للثروة . ولنفترض أن الثروة زادت . ان 
الزيادة J‏ الثروة تزيد الاستهلاك وتخفض الادخار . وكنتيجة لذلك فإن منحني الادخار 
زائدا الضرائب ينتقل الى اليمين . ويشيرهذا الى ان المنحني 15 ينتقل أيضا إلى اليمين » 
مشيرا الى أن الدخل عند كل معدل من معدلات سعر الفائدة يكون أكبر ما سبق . 

وتحدث الزيادة في الدخل مع الزيادة في الثروة بسبب ان الاستهلاك والطلب الكلي 
قد زادا . ومع الزيادة J‏ الطلب الكل ¿ فان الستوی التوازني للدخل يزداد عند كل 
معدل من معدلات الفائدة . 





ملاحظات ختامية Concluding Remarks‏ 
النتجات . ونظرا OY‏ الاستثار دالة في سعر الفائدة فقد وجدنا ان المستوى التوازني 
للدخل يؤخذ بالنسبة لكل سعر فائدة ۲ ومن ثم فان العدل السوقي لسعر الفائدة 6 میب 
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آن یعرف من أجل تحديد الستوی التوازني للدخل . ونبحث - في الفصلین السابع 
والثامن - سوق النقود . ونشتق النحني LM‏ وهو العلاقة بين الدخل وسعر الفائدة 
التوازني بالنسبة لسوق النقود » وهو يشبه النحني 15 بالنسبة لسوق المنتجات . 
ونتعامل - في الفصل التاسع - مع تفاعل أسواق النتجات والنقود » وتحديد القیم 
التوازنية لسعر الفائدة والدخل . l‏ 
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(VY) 
Jale W. Jorgenson and Calvin D. Siebert. <A Comparison of Altemative Theories of Corporate Investment Behavior.» 
\merican Economic Review. 58 (September 1968), 681-712. 
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'obert E. Hall. «investment. Interest Rates. and the Effects of Stabilization Policies.» Brookings Papers on Economic’ 
civity. no. 1 (1977). 61-103: and John C. Wamer. «Unfulfilled Long-Term Interest Rate Expectations and Changes 
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)0( نفترض أن التكنولوجيا والمعاملة الضريبية للد حل في قطاع الأعمال والمحددات الأخرى لرصيد رأس الما 
المرغوب ثابتة . 

)1( إذا كان الاستنار الصاف ٠‏ بليون ريال في الفترة الأصلية فان رصيد رأس الال يزيد بمقدار ۱۰ بليو 
ريال » وبذلك تضيق الفجوة بين رصيد رأس الال الفعلي والرغوب فيه من ۲۰ بليون ريال » ویکو 
jl.‏ الاستثار فى الفترة التالية o‏ بليون ريال » حصلنا عليها بضرب 2 تساوي نصف في الفجوة د 
رصيد رأس الال المرغوب ورصيد رأس الال الفعلي » أي ٠١‏ بليون ريال . 
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ا ا ت 


(۱۷) عندما يحدث صاف الاستثمار » فان رصيد رأس المال يزيد » وتنخفض الفجوة بين رصيد رأس JUI‏ الفعلي 
ورصيد رأس الال المرغوب فيه . وبا أن Gls‏ الاستثمار يرتبط ايجابيا مهذه الفجوة » فان صافي الاستثمار 
ينخفض ويساوي ف النهاية صفرا عندما تزول الفجوة . ويدل ذلك على ان دالة الاستثار في الشكل رقم 
(YN)‏ تنتقل الى اليسار عندما يحدث التراكم الرأسمالي : 

اسئلة للمراجعة 

(۱) اشرح لاذا يعتبر من الضروري حصم تيار الدخل الستقبلي لتحديد قيمته الحالية 1 

(۲) افترض ان لديك ١ ٠٠٠‏ ريال والفرصة لشراء أصل يدر ۵۸۵ ريالا عند نهاية 
السنة الأولى و ۵۸۵ YL,‏ عند نهاية السنة الثانية (وصفر بعد دلك) . فاذا كان 
العدل السوقي لسعر الفائدة ٠‏ فهل من مصلحتك ان تشتري هذا الأصل ؟ 
ولاذا ؟ 

(۳) نفترض ان الشركة (أ) تسعى للتوسيع في طاقتها الانتاجية وقامت بتقدير الكفاية 
الحدية للاستثار عند ۸ : 

أ اذا كان المعدل السوقي لسعر الفائدة ٠‏ فهل يجب على المنشأة ان تباشر 
العمل في المشروع اذا كان في استطاعتها ان تقترض النقود ؟ ولاذا . 

ب اذا كان المعدل السوقي لسعر الفائدة /٠١‏ فهل يجب على المنشأة ان تباشر 
العمل في المشروع اذا كان تحت يدها الأموال اللازمة ؟ ولماذا ؟ 

ج ‏ اذا كان العدل السوقي لسعر الفائدة 5 » فهل يجب على المنشأة ان تأخذ على 
عانقها مهمة العمل في الشروع ؟ ولاذا ؟ ۱ 

)8( نفترض ان الشركة تسعی لشراء ماكينة OAS‏ كفاية حدية متوقعة للاستثار ۸/ . 

اشرح كيف ولاذا تتغير الكفاية الحدية للاستثمار عندما يحدث الاتي : 

أ الزيادة فى تكلفة الماكينة . 

ب - الزيادة فى السعر (أو الأسعار) التوقعة التي قد يباع عندها المنتج الذي تنتجه 
الماكينة . 

ج - الزيادة في سعر ضريبة التركات ; 

د الزيادة في تكاليف التشغيل المتوقعة المصاحبة ASU‏ . 

)0( تسعى الشركة (أ) لشراء ماكينة تكلفتها ۰ ريال وتدوم لمدة عامين » ومن 
المتوقع ان تنتج ۰ ١‏ وحدة من الناتج سنويا . ففي خلال العام الأول » يتوقع ان 
تباع كل وحدة من الناتج مقابل ۲ ريال ومن المتوقع ان تكون تكاليف العمل والواد 
الخام ٠ , ٩۰‏ ريال لكل وحدة (ونفترض ان تكاليف التشغيل الأخرى طفيفة) do.‏ 
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خلال العام الثاني » يتوقع ان تباع الوحدة الواحدة من الناتج بسعر ۵ ,۲ ريال لكل 
وحدة . ومن المتوقع ان تكون تكاليف العمل والواد الخام ۱,۰ ريال لكل وحدة » 
وتكاليف الصيانة ۲۹۰ ريال (ونفترض ان تكاليف التشغيل الأخرى طفيفة) . 
وافترض انه لا توجد قيمة حردة لل|كينة » وان جميع الایرادات والتكاليف تتركز في 
نهاية كل سنة . 
أ احسب الدخل الصافي في نهاية كل سنة . 
ب - اذا كان سعر الفائدة ۱۲/ احسب القيمة الحالية لتیار pot‏ المصاحب 
لاستخدام الماكينة . وهل يجب ان تشتري الشركة (أ) الاكينة ؟ ولماذا ؟ . 
ج - اذا كان سعر الفائدة ۱۰/ احسب القيمة الحالية لتیار الدخل المصاحب 
لاستخدام الماكينة . وهل يجب ان تشتري الشركة الماكينة ؟ ولماذا ؟ 
د اذا كان سعر الفائدة ZA‏ احسب القيمة الحالية لتیار الدخل المصاحب 
لاستخدام الماكينة . وهل يجب ان تشتري الشركة (أ) الماكينة ؟ ولاذا ؟ 
ه احسب الكفاية الحدية للاستشار المقترن مهذه الماكينة . 
)1( اعرض مع التقويم للنموذج البسط لنظرية معجل الاستثار ووضح كيف يختلف 
النموذج الأكثر تعقيدا عن النموذج المبسط؟ 
(۷) قارن بين نظريات معجل الاستثار زالأرصدة الداخلية فيا یتعلق بمحددات 
slo‏ والسياسة . 
(A)‏ اعرض - بايجاز ‏ الدلیل التطبيقي للنظريات الثلاث للسلوك الاستثماري . 
)٩(‏ كيف تختلف النظرية التقليدية الحديثة عن نظرية معجل CLEAN‏ 
(۱۰) انترض سعر فائدة معينا » وحلل اثر كل من التغيرات الآتية على مستوى . 
الاستثمار : 
أ تزايد التفاژل بين المديرين . 
ب - الزيادة فى معدل مو الاقتصاد . 
عب الرياضاف رصید رس dU‏ 
د التغير في التكنولوجيا . 


)11( افترض ان لديك النموذج الاتي : 
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C = 130 , 05۷ (Yd = Y -T (حيث‎ 
` 1 = 200 , 600i 
6 = 8 
T = Wp OY 


حدد المستوى التوازني للدخل المناظر لكل من أسعار الفائدة الآتية : 


سعر الفائدة (i)‏ 7 الدخل (Y)‏ بليون ريال 


\o 
۱۰ 
6 


(۱۲) افترض ان المنحني IS‏ على النحو التالي : 

۱ سعر الفائدة ()./: الدخل (۷) بليون ريال 
۲۰ 

١6 


١ 


6 


















أ هل سوق النتجات في وضع التوازن عند:- ۰ و۷ = ۸۰۰ بلیون ریال ؟ 
ولاذا وان كانت الاجابة بالنفي اشرح لاذا یتجه الدخل (۷) الى التغبر حتی 
یتحقق التوازن ؟ 

ب هل سوق النتجات في وضع التوازن عند = ۱۵/ و۷ = ۸۰۰ بلیون ريال ؟ 
ولاذا ؟ وان كانت الاجابة بالنفي فلاذا یتجه الدخل (۷) الى التغیر حتی یتحقق 
التوازن ؟ (افترض iol‏ مازالت تساوي C/A O‏ 

(۱۳) عرف النحني 15 واشرح BU‏ يزيد الدخل عندما ینخفض سعر الفائدة ؟ (كلما 
تحرکنا على طول النحني (IS‏ 
)١5(‏ اشرح كيف يتغير النحني IS‏ عندما : 
- تزید الشتریات الحكومية . 
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ب - تزيد الضرائب . 
ج - تزید المشتريات الحكومية والضرائب بنفس النسبة . 
د - يزيد سعر الفائدة . 

)10( كيف يتأثر المنحني 15 اذا :. 
| كان الاستار دالة فى كل من الدخل وسعر الفائدة . 
ب كان الادخار دالة في كل من الدخل وسعر الفائدة . 
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في الفصل السادس تفحصنا العلاقة بين olde‏ وسعر الفائدة . ونتناول - في 
هذا الفصل ومايليه ‏ محددات سعر الفائدة » والعرض والطلب على النقود . كذلك 
سوف نناقش في هذا الفصل عرض النقود » ومحدداته والادوات المختلفة لسياسة البنك 
المركزي (الاحتياطي الفيدرالي) » ثم نتناول الطلب على النقود » وتحدداته » وتوازن 
سوق النقود . وسوف نضمن سوق النقود في النموذج المعروض في الفصل السادس لكي 
نصیغ نظرية أكثر Vest‏ لتحديد الدخل . 


وقبل أن نأتي الى عرض النقود » دعنا نتناول بعض القضايا التي لم تحل بعد . 
فقد افترضنا في الفصل السادس معدلا سوقيا واحدا لسعر الفائدة بيغا يوجد عدد کبیر من 
أسعار الفائدة . فأسعار الفائدة تختلف باختلاف المقترضين ونوع السند ومدة القرض . 
وعلى سبيل الثال تقترض الحكومة (تصدر سندات) بسعر فائدة منخفض نسبيا » على 
حين تقترض الشركات الكبرى بسعر فائدة أعلى عادة . أما الأفراد فام يقترضون 
بأسعار أعلى كثيرا . وتتفاوت أسعار الفائدة أو ايرادات السندات ايضا باختلاف نوعية 
السند » فالسندات المعفاة من dy pall‏ عادة ما تكون غلتها اكثر انخفاضا من السندات 
الا ثلة ولكنها غير معفاة من الضريبة . كا ان السندات القابلة للاسترداد عندما ترغب 
الشركة » أو القابلة للتحویل الى أسهم عادية ها غلات تختلف عن الأسهم التي ليس ها 
هذه الميزات . وأخيرا تختلف الغلات أيضا طبقا لطول الفترة الزمنية للاستحقاق . 
وعلى سبيل الثال فان ايرادات السندات القصيرة الأجل عادة ما تختلف عن تلك 
السندات الطويلة الأجل » حتى بالنسبة للاصدارات العائلة . 





وقد يكون أحد الأسباب الخامة وراء اختلاف أسعار الفائدة هوالمخاطرة . فکلازاد 

- عدم قدرة المقترض على دفع رأس JU‏ والفوائد على المبلغ المقترض e‏ كلما زاد 
معدل سعر الفائدة المقترن بالقرض . كذلك يمكن أن يعزى التباين فى أسعار الفائدة الى 
اختلاف المعاملة الضرييية والخصائص الأخرى للسندات . وإذا أخذنا في الاعتبار تباين 
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أسعار الفائدة » فان ذلك يتطلب اجراءاً واحدا وهو ادخال عدد من أسعار الفائدة إلى 
النموذج وبذلك نزيده تعقيدا . ومن حسن الحظ أن هذا غير ضروري نظرا OY‏ أسعار 
الفائدة المختلفة ترتفع أو تنخفض معا وبطريقة نمطية . ومع ذلك فان قيام التناغم ليس 
كاملا . فأسعار الفائدة طويلة الأجل ‏ مثلا - قد تنخفض ببطء أكثر من أسعار الفائدة 
الأخرى . ومع ذلك فان حركات أسعار الفائدة المختلفة ليست متنافرة بدرجة تبرر 
تضمین النموذج بعدد من أسعار القائدة . 


النقود و وظائفها Money and Its Functions‏ 
ثمة وظائف ثلاث للنقود : فهي وحدة للحساب » ووسيط في التبادل ومستودع 
للقيمة . فهي كوحدة للحساب » تقينس قيمة الأشياء » وبذلك تقدم معيارا عاما 
للمقارنة . فاذا كان سعر سلعة ما ۰ ريالا وسعر سلعة أخرى ٠١‏ ريالات » فان الناس 
يدركون على الفور الثمن النسبي لكل سلعة » فثمن الأولى يعادل مرتين ثمن الثانية . 
ولذلك فان وظيفة النقود كوحدة للحساب تعتبر مهمة فى اجراء الحسابات وحفظ 

السجلات واتخاذ القرارات . l‏ 

وتقوم النقود أيضا بدور الوسيط ف البادلة > حيث يمكن استخدامها في شراء السلع 
والخدمات وتسوية الدیون » وهكذا تسهل النقود تبادل السلع والخدمات . ففي ` 
المجتمعات البدائية كانت الأسر مكتفية ذاتيا ال حد كبير . وكانت الحاجة الى التجارة 
والى وسيط للمبادلات قليلة . ومع تطور الصناعة والتجارة ظهرت الحاجة الملحة الى 
وسيط للمبادلة »وقد يكون من الصعب في الواقع أن نتخیل اقتصادا عصريا بلا وسيط 
للمبادلة . فالمقايضة وهي الوسيلة البديلة » غير فعالة الى حد بعيد » فهي تقتضي الكثير 
من الوقت والجهد بحثا عن الأشخاص الذين لدم ماتريده » ويرغبون في مبادلة 
مالديك . 

وأخيرا فان النقود تؤدي وظیفتها کمستودع Lia‏ . حیث تحتفظ الاس بکل 
مدخراتها أو جزء منها في صورة نقدية . ويمكن أن یاخذ الادخار آشکالا مختلفة » مثل 
السندات والأسهم العادية » والأرض . ومن ثم فان النقود ليست هي الستودع الوحید 
للقيمة . نفي فترات التضخم تتاکل القوة الشرائية للنقود . ولذلك ففي خلال هذه 
الفترات ‏ لا تفي النقود بدورها کمخزن للقيمة على نحو مرض . 

وربا یکون اکثر التعریفات شیوعا للنقود هو انها أي شيء له صفة القبول العام » 
ویستخدم كوسيلة نهائية لدفع أثمان السلع والخدمات وتسوية الدیون . 
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ومبذا التعريف تعتبر العملة currency‏ (النقود الورقية والعملات المعدنية والودائع 
تحت الطلب demand deposits‏ نقودا . وتعتبر الودائم تحت الطلب - ol)‏ الحسابات التي 
یکن السب علبها بشیکات فی البرك التجارية نقودا YW‏ تقبل کوسیط في الال . 
وطبقا للتعريف ذاته لا تعتبر الودائع الادخحارية والودائع لأجل Hone deposits‏ نقودا لأنها 
غير مقبولة كوسيط للتبادل fi e‏ الى ودائع تحت الطلب أو أي شكل آخر من 
آشکال النقود() . 


عرض !943 The Money Supply>‏ 
قبل عام ۰ كان عرض النقود يتحدد بالعملة والودائع تحت الطلب والتي 
يحتفظ ما الجمهور غير المصرف nonbank public‏ . واستبعدت العملة الحتفظ بها في 
البنوك للسببين الآتيين : )١(‏ لانها ليست متداولة ls‏ وو اذا 
d odf‏ الاعتبار . dey‏ سبيل الثال دعنا نفترض أن فردا أودع 3 البنك ٠٠١‏ ريال 
نقدا فی حسابه الجاري . فان ال ۱۰۰ ريال ماهي الا ودائع تحت الطلب وتعد جزء من 
عرض النقود . ولكن نظرا للأسباب المذكورة فان ال ۱۰۰ ريال النقدية التي يحتفظ بها 

البنك لا تدخل ف عرض Mosel‏ . 
وهذا التعريف لعرض النقود يناظر اجمالي النقود Monetary Aggregates‏ الذي 
يعلنه البنك المركزي وقد أعاد البنك المركزي في عام ۱۹۸۰ تعريف اجمالي النقود 
«M-1»‏ وأحل ale‏ ب «۷-1۸» و b «M-1A» U4 3 9-«M-1B»‏ العملة Currency‏ 
والودائع تحت الطلب التي bie‏ بها الجمهور غير المصرني باستثناء الودائع تحت الطلب 
الي bee‏ بها في البنوك التجارية الأجنبية والمؤسسات الحكومية“ . وهكذا فان 
«M-lA»‏ تعادل «M-l»‏ موی منها الودائع تحت الطلب المحتفظ ما في البنوك 
الأجنبية والمؤسسات الحكومية . 

. وتعرف 14-18 بانها «M-1A»‏ زائدا حسابات الودائع الأخرى التي يمكن السحب 
علیها checkable deposits “INL‏ با فیها آوامر السحب القابلة للتحویل" Now‏ 
وودائع التحويل الآلية "۸15 وتحويلات أسهم اتحاد OEY‏ والودائع تحت الطلب لدى 
مؤسسات الادخار . وتعتبر أوامر السحب القابلة (Now) het‏ حسابات ذات فوائد 
ewi interest-bearing accounts‏ لأصحابها بالسحب أ و تحويل الأرصدة المالية بكتابة 


ا شي a‏ 


Negotiable Order of Withdrawal # 


Automatic transfer Service ## 
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أوامر السحب القابلة للتحويل (وهي تشبه الشيكات) وقابلة للدفع إلى طرف ثالث . أما 
ودائع خدمة التحويل (ATS) IY‏ فهي تنهض بأعباء التحويلات الآلية للأرصدة من 
الودائع الا دخارية الى الودائع تحت الطلب . لتغطية الشیکات وتشبه تحویلات أسهم 
اتحاد الائعان Credit union share drafts‏ الشیکات ٠‏ فهي تسحب مقابل حسیابات ذات 
فوائد في الاتحاد الاثتاني » وهي قابلة للدفع الى ظرف ثالث , 


وحتى عهد قريب كانت الودائع التي يمكن السحب عليها بشيكات تقدر بنسبة 
صغيرة فقط من ۱-18 وقد كانت تقدر ‏ في عام ۱۹۷۵ - بأقل من ۵ , ۰/ من 80-18 . 
وقدرت - فی عام ۱۹۷۹ - بحوالي 4 ,۰/ من 1-18 . وبا أن الودائع تقوم بوظيفتها 
كوسيط في التبادل » ومن المتوقع أن تصير أكثر أهمية في المستقبل » فان البنك المركزي 
أعاد تعريف اجمالي النقود في عام ۱۹۸۰ ليدخل ضمنها الودائع كجزء من 14-18 . 


وقد AJ bat‏ المركزي في عام ۱۹۸۲ مفهوم ۱1۸ وأعاد 
تسمية مفهوم «M-1Bs‏ ليشار إليه الان M14‏ . ورغم ان المفهوم له نفس الاسم sols‏ 
مكونات اجمالي النقود قبل عام ۱۹۸۰ ۰ فإنه لا ينبغي ان يختلط بالفهوم السابق لعام 
۰ اذ انه عرف على نحو ALE‏ . 


وتحقيقا لأهداف هذا الكتاب . فإننا سوف نفترض أن (M-I‏ هي التعريف 
الناسب لعرض النقود . لقد ناقشنا حتى OV‏ العرض الاسمي للنقود فقط » أي القيمة 
النقدية لعرض النقود في الدولة . ویعتبر العرض الاسمي للنقود على درجة كبيرة من 
الأهمية » ولكنها لا تأخذ فى الحسبان قوتها الشرائية.. بيا يعكس العرض الحقية 
للنقود كلا من القيمة النقدية لعرض النقود والستوی العام للأسعار . وإذا عرفنا العرض 
الاسمي للنقود باعتباره۸/6 والمستوى العام للأسعار (الرقم القياسي الضمني لاستبعاد أثر 
التغير في الأسعار من الناتج القومي الاجمالي) باعتباره2 . فان العرض الحقيقي للنقود 
يكن تعر ae‏ بأنه عرض النقود الاسمية مكمشا oh‏ مقسوما» بالمستوى العام للأسعار أي 
Ms/P‏ . وعلى سبيل الثال » نفترض أن العرض الاسمي للنقود فى سنة معينة يساوي 
۰ بلیون ريال » وأن المستوى العام للأسعار يعادل ۱۰۰ وإنه للحصول على العرض 
الحقيقي للنقود نقسم ٠٠١‏ بليون ريال على /٠٠١‏ أي نحصل على ۲۰۰ بليون ريال . 
ودعنا نفترض أنه فى السنة الثانية كان العرض الاسمي للنقود 4۰۰ بليون ريال والمستوى 
العام للأسعار ۲۰۰ . فاذا أخذ شخص ما العرض الاسبمي للنقود فقط نی الاعتبار » فان 





اعتقاده سوف يكون خاطثا اذا فكر بأنه سوف يمكنه شراء كميات اكبر من السلع 
والخدمات . وبا أن كلا من العرض الاسمي للنقود والمستوى العام للأسعار قد تزايدا 
بنسبة ۱۰۰ ف SU‏ فان العرض الحقيقي للنقود ۸6/۴ لن يتغير . 

ولهذا سوف نركز في الفصول التالية على العرض الحقيقي للنقود GY‏ يتضمن كلا 
من العرض الاسمي للنقود والمستوى العام للأسعار . ومع ذلك ففي الفصلين القادمين 
سوف نواصل افتراضنا عن ثبات مستوى الأسعار » وبالتالي فان أي تغير في العرض 
الاسمي للنقود يعني تغيرا مماثلا في العرض الحقيقي للنقود . 

ودعنا نفتعورض آولا ان قرارات واجراء‌ات البنك الركکزي 
هي التي تحدد العرض الاسمي للنقود . ومکذا فان العرض الاسمي للنقود Ms‏ یعتبر 
متغيرا خارجيا (exogenous)‏ وتکتب دالة العرض الاسمي للنقود كما يلي : 

Ms = Mso (\-Y) 


الاجراءات اللازمة لزيادته . وبالثال اذا اعتبر عرض النقود كبيرا جدا » فان البنك 
المركزي يستطيع أن يتخذ ما يراه لتخفيضه . وبا أننا افترضنا أن المستوى العام 
للأسعار ثابت عند المستوى po‏ » فان أي قرار من البنك الركزي لتغيير العرض 
الاسمى للنقود » سوف يؤثر Lal‏ على العرض الحقيقي للنقود . وهكذا فان دالة 
العرض الحقيقي للنقود تكون كالآتي : 
Ms Mso‏ 
(۲-۷) 





P Po 
وسوف نعرض - فيا‎ exogenous variable ويعتبر العرض ا حقيقي للنقود متغيرا خارجيا‎ 
تبقى من هذا الفصل - دالة لعرض النقود أكثر تعقيدا » ونتفحص الأدوات المختلفة التي‎ 
. يستخدمها البنك المركزي لتغییر عرض النقود الاسمية‎ 
Commercial Banks and Money Creation 


فى هذا الجزء سوف نتناول أثر زيادة الاحتياطيات على النظام d pall‏ التجاري . 





وسوف نناقش كذلك الزيادة الأولية في الاحتياطي الناتجة عن الزيادة في الودائع شید 
الطلب . وبا أن الودائم تحت الطلب تعتبر جزء من عرض النقود » فان الزياداد 
التعاقبة في هذه الودائم تعتبر أيضا زيادة متتابعة في عرض النقود , وبعد أن isb‏ هذ 
العملية دورتها » فان الزيادة الكلية في الودائع تحت الطلب وبالتالي في عرض النقو 
تكون أكبر من الزيادة الأصلية فى حجم الاحتياطي . 


وبطريقة مبسطة نأخذ الميزانية العمومية Blance sheet‏ لبنك تجاري حيث ثل JS‏ 
من الأصول assets‏ ¢ والالتزامات أو الخصوم liabilities‏ وحساب رأس المال Capital‏ 
account‏ في تاريخ معين » كما هو موضح J‏ الحدول رقم n YY‏ 


ولنفترض of‏ البنك (fy‏ عضو فى نظام الاحتياطي الاتحادي ومن ثم يحتفظ بجزء من 
ودائعه في البنك المركزي الاتحادي الذي يتبعه . وتمثل الأصول البنود التي يملكها البنك 
وت النقود الحاضرة اعد والودائع المحتفظة مها في البنوك المركزية الاتحادية . ويما أن 
النقود الحاضرة والودائع في البنك المركزي لا تحصل على أي سعر فائدة » فان البنوك 
التجارية لديها الحافز على زيادة القروض وشراء الأصول مثل سندات الخزانة العامة 
(Treasury Securities)‏ التي تحمل سعر فائدة . 


آما التزامات البنك فهي ديونه (debts)‏ وتشمل الودائع تحت الطلب والودائع لأجل 
(Time deposits)‏ . ويوضح رأس المال المبالغ التي استثمرها الساهمون أساسا 
والتعديلات التي حدثت من خلال الأرباح والخسائر على مدار الزمن . 


ان هناك ارتباطا بين أصول وخصوم البنك وحسابات رأس الال : دلك أن أصول 
البنك يجب أن تعادل الخصوم زائدا حسابات رأس المال . وفضلا عن ذلك فان أية معاملة 
تؤثر في قائمة المركز SUI‏ » تخضع لعملية قيد حسابي مزدوج وعلى سبيل المثال » اذا كان 
البنك فى حاجة الى المزيد من النقود الحاضرة › فانه كن الحصول عليها من البنك 
الرکزی الاحادی الذي يتبعه وذلك عن طريق تخفيض ودائعه لديه . وتنعكس الزيادة فى 
النقود الحاضرة والانخفاض في الودائع لدی البنك الركزي في قائمة المركز المالي للبنك .. 


وبدلا من اعادة اعداد قائمة الرکز SUN‏ للبنك عقب كل عملية 3 فانه من الأنسب 
تلخيص العمليات باستخدام حساب على شكل حرف ۲ لكل المعامللات . 


الفصل السابع ۲۱ 


اس ي حح س 


جدول رقم (۱-۷) 
الميزانية العمومية للبنك التجاري (D‏ 


أصول : ريال 

النقود الحاضرة و ۲۰ 

ودائع لدى البنك المركزي Riess‏ 

سندات الخزانة العامة ees‏ مه 

القر وض و ۵۰ ۳ 
مجموع الأصول ves‏ و O‏ 

التزامات (خصوم) : 

ودائع تحت الطلب SITERT‏ 

oss one ودائع لاجل‎ 
Oris ver مجموع الالتزامات‎ 

حسابات رأس الال : 

Hee bas الاسهم العادية‎ 

You vue الفائض‎ 

fae as موزعة‎ cl J 
يك‎ oun حسابات رأس المال‎ g pat 


جموع الالتزامات وحسابات gels‏ الال ‏ .٠ه‏ 66۰۰ 


فالأصول يمكن تسجيلها في الجانب «EM‏ بيغا يتم تسجيل الالتزامات 
وحسابات رأس JU‏ فى امحانب الاأیسر . وكا سبق فإن هناك قيدا حسابيا مزدوجا لكل 
عملية . وعلیه يجب أن تکون الاصول مساوية للخصوم وحسابات رأس الال . des‏ 
سبیل امثال نفترص أن البنك (ا) قد حصل على مزید من النقود الحاضرة من البنك 
المركزي » وذلك عن طريق تخفیض ودائعه لدیه . واذا كان حجم النقود الحاضرة يساوي 
۰ ريال » فعلیه یکون «حساب الاستاذ» على النحو SU‏ : 
البنك التجاري (أ) 
أصول ريال 
نقود حاضرة Jerre‏ 
ودائع لدى البنك المركزي مهمه Vt‏ 














۳۲ الفصل السابع 


وکمثال آخر نفترض أن شخصا آودع في حسابه مبلغ ۰ ريال (نقود. 
حاضرة) . عندئذ سوف يجد البنك (أ) أن آصوله قد زادت بمبلغ ۰۰۰ ۱۰ ريال » وفي 
نفس الوقت زادت الخصوم بنفس البلغ أي ۰۰۰ ۱۰ ريال وتظهر العملية فى حساب 
الاستاذ pls‏ : 





البنك التجاري (أ) 





ويمكننا أن نتتبع تأثیر زيادة الاحتياطي على الودائع تحت الطلب وآخیرا على عرض 
النقود . [Sy‏ ذكرنا سابقا فان البنوك تحتفظ باحتياطي Joly‏ ۰ من الودائع حت 
الطلب والودائع لأجل . وبافتراض أن الودائع تحت الطلب والودائم لأجل تساوي ه 
مليون ريال » فان البنك (h‏ يجب أن bee‏ بنقود حاضرة في الخزينة وودائع في البنك 
المركزي بما قيمته مليون ريال. وهذه الاحتياطيات تظهر فى 
الجدول رقم (۱-۷) وتسمى بالاحتياطي القانوني . كما تعرف الاحتياطيات التي تزيد 
عن هذا الاحتياطي بالاحتياطيات الاضافية (excess reserves)‏ . وهذه الاحتياطيات 
الاضافية ذات أهمية حيوية في عملية خلق الودائع تحت الطلب في النظام المصرفي . 


وتستطیم السلطات النقدية أن تزيد من عرض النقود عن طریق البنك المركزي 
وذلك بشراء سندات الخزانة العامة Treasury securutues‏ . ودعنا نفترض of‏ البنك 
المركزي اشترى ما قيمته ۱۰۰۰ ريال من سندات الخزانة العامة من شخص ما بشيك 
مسحوب عل البنك الركزي فاذا bai‏ هذا الشخص الشيك في حسابه في البنك (fy‏ 
فان الودائع تحت الطلب في هذا البنك تزيد بمبلغ thy: ee‏ وتظهر العملية في 
حساب الاستاذ sills‏ : 


البنك بالتجاري (أ) 





A‏ ريال ريال 
أصول الخصوم ورأس المال 
cles‏ لدی البنك الرکزی ووه ۱ ودائع تحت الطلب + ووه ۱ 


الفصل السابع ۳ 





وما أن الودائم تحت الطلب ماهي إلا جزء من عرض النقود ¢ فان زيادة الودائع 
تحت الطلب تمثل زيادة في عرض النقود بمقدار ۱۰۰۰ ريال . كما أن احتیاطیات البنك 
(آ) قد زادت بمقدار ۱۰۰۰ ريال كما ان الاحتياطي القانوني قد زاد بمقدار ٠٠١‏ ريال 
حسب النسبة المحددة وهي ٠١‏ في المائة . کا بلغت الزيادة في الودائع تحت الطلب 
۰ ريال . وهكذا فان الاحتياطي الاضانی يزيد بمقدار ۸۰۰ ريال . 

وبخلق الاحتياطي الاضافي » فان من المحتمل ان يكون ثمة زيادة أكبر في الودائع 
تحت الطلب ومن ثم في عرض النقود . وقد افترضنا ‏ في هذا الثال - أن البنك لا يرغب 
فى الاحتفاظ بالاحتياطي الاضانی ولا توس الاق اد في الاحتفاظ بنقود اضافية أو ودائع 
لاجل . وسوف نخفف هذه الفروض فيا بعد . 

وبا أن الاحتیاطیات لا تحصل على فائدة » فان البنك (أ) یکون لدیه الحافز لعقد 
القروض . ولنفترض أنه یفعل ذلك فعلا . وعلی ذلك فان قروض البنك (أ) تزید بمقدار 
۰ ريال » وتزيد الودائع تحت الطلب آیضا بمقدار ۸۰۰ ريال عندما يقيدها GER]‏ 
لحساب القترض » وهذه العملية تظهر في حساب الاستاذ كالآتي : 

البنك التجاري (أ) 





J pol‏ 1 الخصوم ورأس المال 
قر وض + ۰ ۸۱ ودائع تحت الطلب + Att‏ 
وحيث نفترض أن المقترض يحصل على القرض لغرض ما فانه سوف يحرر شيكا 
على البنك . ومن المحتمل ان يقوم المستفيد من الشيك بايداعه في البنك (ب) ونلاحظ 
هنا أن الودائع تحت الطلب في البنك (أ) قد نقصت با يعادل ۸۰۰ ريال وزادت في البنك 
(ب) بنفس القدر أي ۸۰۰ ريال » وعلاوة على ذلك فانه عندما يصرف الشيك فان البنك 
الرکزی (الاحتياطي الاتحادي) يخفض ودائع البنك (أ) لديه بمقدار ۸۰۰ ريال ويزيد 
ودائع البنك (ب) يمقدار ۸۰۰ ريال وتظهر هذه العمليات موضحة فى الحساب التالى : 
البنك التجاري (أ) البنك التجاري (ب) 








الأصول ريال الخصوم ورأس الال الآصول ريال الخنصوم ورأس الال 
ريال ريال 

ودائم لدی ودائم حعت ودائم لدی ودائع تحت 

البنك المركزي -۸۰۰ | الطلب - ۸۰۰ البنك الركزي + ۸۰۰ الطلب + ۸۰۰ 


Yig‏ الفصل السابع 





وبالرغم من أن البنك (I)‏ واجه نقصا مقداره ٠‏ ريال في الودائع تحت الطلب 
لتلغى ماتحقق من زيادة لديه > فان البنك (ب) زادت ودائعه تحت الطلب بمقدار ۸۰۰ 
ريال . وعليه فقد زاد كل من الودائع تحت الطلب وعرض النقود بمقدار ۸۰۰ ريال . 

وبنقص كل من الودائع تحت الطلب والاحتياطي بالبنك (أ) » فان البنك لم يعد ' 
لديه احتياطي اضانی . ومع ذلك فانه نتيجة لهذه العملية الأخيرة فان البنك (ب) يمتلك 
الآن احتياطيا فائضا . ويواجه البنك (ب) زيادة في الاحتياطي والودائع تحت الطلب 

ار ۸۰۰ ريال . وبما أن نسبة الاحتياطي ۲۰./ > فانه يجب أن يحتفظ فقط بمبلغ ١5١‏ 
EPES‏ . ومن ثم يكون الاحتياطي الفائض لديه 54٠‏ ريال . 

وكما هو ا حال في البنك (ا) فانه من الفترض أن يقوم البنك (ب) بعقد قرض 
وكنتيجة لذلك ‏ فان قروضه تزيد بمقدار 54٠‏ ريالا وتزيد ودائعه تحت الطلب بمقدار 
۰ ريال عندما يقيد القرض في حساب القترض . وهذه العملية موضحة في امحساب 





Fi 
ريال‎ 
الأصول الخصوم ورأس الال‎ 
16۰۱ + القر وضص + 14۰ | الودائم تخت الطلب‎ 


وسوف مر ر المقترض شيكا على البنك اسلو يي وین 
حسابه بالبنك (ج) » > فان الودائع تحت الطلب في البنك (ب) تنقص تنقص بمقدار 55٠‏ ریالا . 
وني نفس الوقت تزداد الودائع تحت الطلب في البنك (ج) بمقدار 14٠‏ ريالاً وفضلا عن 
ذلك فان ودائع البنك (ب) لدى البنك المركزي سوف تنخفضن 
بمقدار 16۰ ریالا . وتزداد ودائع البنك (ج) بمقدار YL) 54٠‏ وتظهر هذه العملية في 
حساب الاستاذ كالآتي : 





البنك التجاري (ب) البنك التجاري (ج) 
ريال ريال 
ودائع لدی ودائم تحت ودائع لدی ودائع تحت 


Nhe + الطلب‎ Yii + البنك الركزي‎ nS TOn الطلب‎ |4٠ - os ek 


الفصل السابع Y\o‏ 
عمد اا > ت ج 

وبالرغم من فقدان البنك (ب) لودائع تحت الطلب مقدارها ۰ ريالاً لتلغی 
الزيادة الأولية فى ودائعه والتي تبلغ SUS 54٠‏ فان البنك (ج) يكسب 54١٠‏ ريالا في 
ودائعه تخت الطلب . ومع الزيادة في الودائع تحت الطلب بمقدار 54٠‏ ريالا يزيد عرض 
النقود بمقدار 16۰ ریالا 5 

ولدى البنك (ج) الان احتياطي فائض . ومع ان احتياطيات البنك (ج) وودائعه 
تحت الطلب قد زادت بمقدار 16۰ ريالا الا أنه مطالب بان يحتفظ باحتياطيات تعادل 
۰ من ودائعه تحت الطلب . ومن ثم يكون الاحتياطي القانوني ۱۲۸ ریالا وله مطلق 
الحرية فى اقراض باقي البلغ وقدره 0۱۲ ريالا . ولنفترض أن البنك قد زاد حجم 
القروض با يعادل ۵۱۲ ريالا » فان ودائعه تحت الطلب تزيد أيضا بمقدار ONY‏ ريالا 
حالا يقيد القرض في حساب المقرض.وتظهر هذه العملية على الشكل التالي في حساب 





2 : SEYI 
البنك التجاري (ج)‎ 
ريال‎ 
أصول خصوم ورأس الال‎ 
۵۱۲ + قر وض + 6۵۱۲ ودائع تحت الطلب‎ 


ومع ذلك فعندما بحر ر القترض شيكا على حسابه » فان المستفيد قد يقوم بايداعه 
في حسابه بالبنك (د) . وعندئذ تنقص ودائع البنك (ج) بقدار ۰۱۲ ريالا وتزيد الودائع 
نحت الطلب في البنك (د) بمقدار 017 ريالا ويلغى الانخفاض في الودائع تحت الطلب 
لدى البنك (ج) الزيادة الأولية فيها . وبما أن الودائع تحت الطلب في البنك (د) تزيد 
بمقدار ۵۱۲ ريالا » فان هذه الزيادة في الودائع تمثل زيادة مقدارها ۵۱۲ ريالا في عرض 
النقود . 

ونتيجة للزيادة في الودائع تحت الطلب والاحتياطي يكون هناك احتياطي فائضص 
لدى البنك )>( . وبدلا من تكرار هذه العملية » فاننا سوف نحدد الزيادة الكلية في 
الودائع تحت الطلب . فقد كانت الزيادة المبدئية ۱۰۰۰ ريال في كل من الاحتياطي 
والودائع تحت الطلب o‏ ثم أخذت الودائع تحت الطلب تزيد بمقدار ۰ ۸۰ ريال ثم ٠٠١‏ 
ريال الى أن وصلت الى ۵۱۲ VL,‏ . وعندما تحدث زيادة في الودائع تحت الطلب تكون 
هناك زيادة مضطردة فى الزيادة امبدئية فى الاحتياطي القانوني Aila‏ الودائع تحت 
الطلب . وبناء على الفرضية الأولى » فان الزيادة في الودائع تحت الطلب تستمر الى أن 


۳۹۹ الفصل السابع 


۳۳ ويه وهکذا‎ ed J فى النهاية تغيرا‎ J 
AH = AR 
وعلى ذلك فان التغير في الاحتياطي القانوني؟] » يعادل نسبة التغير في الاحتياطي‎ 
e AD القانوني للودائع تحت الطلب: . مضروبة ف الزيادة الكلية للودائع تحت الطلب‎ 


وبالتعويض نحصل على : 
AH =raD‏ 
وبقسمة طرف المعادلة على واعادة ترتيب المعادلة نحصل على : 
AD = aH ۲ (¥-Y)‏ 


3 التغير المبدئي‎ AH 43 » الطلب‎ TRA غثل التغير الكلي ف الودائع‎ ADC 
š الا حتياطي 6 و۲ نسبهة الاحتياطي القانوني للودائع تحت الطلب‎ 

ip الطلب سارو‎ SË oe الكل ف‎ ee وطبقا للمعادلة إن فان‎ 
sail say wd Ye fie oie gles ics acu adel Sh 

وبا أن ple Vi‏ القانوني ۲۰ في BU‏ والزيادة البدئية في الاحتياطي تساوي 
۰ ريال » فان الزيادة الكلية في الودائع تحت | لطلب يجب أن تكون ٠٠٠‏ ه ريال 
حتى تستوعب هذه الزيادة المبدئية 3 الاحتياطي كاحتياطي قانوني . 

وطبقا للمعادلة (۳-۷) فان التغير الكلي في الودائم تحت الطلب يرتبط ارتباطا طردیا 
بالتغير البدئي في الاحتياطي ويرتبط عكسيا بالاحتياطي القانوني . وهكذا اذا كانت 
الزيادة J as idl‏ الاحتياطي sas‏ ۲ ريال » فان الزيادة الكلية 3 الودائع ce‏ الطلب 
تعادل ل ۰۰۰ ۲۰/۲ ٠١ ۰۰۰ ae,‏ ريال . ومسن ناحية آحری ‏ اذا كان الاحتياطي 
القانوني I‏ عرب اطي ماس شین ه ريال 


ويما أن الودائع تحت الطلب تعتبر جزء من عرض النقود » وبا أن الناس لا 
يضيفون إلى أرصدتهم النقدية أثناء عمليات التوسع » فان الزيادة الكلية في عرض 
النقود تساوی الزيادة الكلية في الودائع تحت الطلب : 


الفصل السابع Y\V‏ 





خلق النقود : au‏ التعقیدات Money Creation: Some Complications‏ 
ان زيادة الودائع تحت الطلب وعرض النقود التي أشرنا اليها في المعادلة (VV)‏ 
تمثل الحد الأقصى الممكن للتوسع . وقد افترضنا بادىء ذي بدء أن البنوك التجارية لا 
تحتفظ بالاحتياطي الفائض وان الافراد لا يضيفون الى حيازاتهم النقدية أو الودائع لأجل 
أثناء عملية التوسع . واذا تحققت هذه المعادلة ومن ثم فانه من الأجدر أن تطور المعادلة 
o‏ حتى يمكن من خلاضا تحديد الزيادة d‏ الودائع تحت الطلب عندما يحتفظ البنك 

بالاحتياطي الفائض . وکذلك عندما حتفظ الأفراد بنقود حاضرة وودائع لأجل . 

۰ -وکخطوة أولى » نلاحظ أن البنوك وخاصة البنوك التجارية الصغيرة تحتف ظ 
باحتياطي اضاق excess reserves‏ أذ يشعر المسؤولون ف هله Si‏ بأن الاحتياطي 
القانوني غير كاف لتعويض خسائرهم المحتملة من الودائع . وعليه فانبم يحتفظون 
بالاحتياطي الاضافي ليوفروا السيولة . ويعتبر هذا البديل بالذات جذابا عندما يكون 
سعر الفائدة منخفضا » ولأن تكلفة الاحتفاظ بالاحتياطي الاضافي عندئذ تكون أقل . 

وعندما تضيف البنوك الى الاحتياطي الآضاف فى فترة التوسع > [eb‏ تقرض مبالغ 
أقل » وبالتالي فان الزيادة في الودائع تحت الطلب تكون أقل أيضا . ولذلك فان 
الاحتياطي الاضانی يمثل 5 leakage L‏ من عملية التوسع في خلق الودائع . واذا 
احتفظت البنوك بنسبة ثابتة للاحتياطي (ce) HEY‏ من ودائعها تحت الطلب . فان 
التسرب يساوي ده أي النسبة (e)‏ مضروبة في التغير في الودائع تحت الطلب AD‏ . 
وسوف تنقسم أخيرا الزيادة البدئية في الاحتياطي aH‏ الى التغیر في الاحتياطي القأنوني 
aR‏ « والاحتياطي الاضافي gle aD‏ 
AH = AR, e AD‏ 
وبا أن التغير فى الاحتياطي القانوني AR‏ ۰ يساوي rAD‏ » أي الاحتياطي القانوني 
للودائع تحت الطلب re‏ مضروبا في التغير في الودائع تحت الطلب aD‏ » فانه بالتعويض 
يمكئنا J padl‏ على : 
AH =r aD,e AD 0:‏ 
وفي الخطوة التالية » دعنا نفترض أن الأفراد يضيفون الى مافي حوزتهم من النقود 
الحاضرة والودائع لأجل أثناء عملية التوسع في خلق الودائع . وعندما يزيد الافراد مافي 
حوزتهم من النقود الحاضرة فان البنوك تفقد احتياطياتها . ويحد فقدان الاحتياطيات من 
حجم القر وض التي تمنحها البنوك ومن ثم من الزيادة 3 الودائع تحت الطلب . وهكذا 


Y\A‏ الفصل السابع 
O O O‏ سس( 
فان الزيادة في الأرصدة النقدية JÈS Cash balances‏ تسربا من عملية التوسع في الودائع . 
واذا كان الأفراد يحتفظون بنسبة ما ثابتة بين النقود الحاضرة (0) وودائعهم تحت الطلب » 
فان هذا التسرب أو السحب يعادل0ه0 » أي النسبة مضروبة في التغير في الودائع تحت 
الطلب مد » ولابد أن تنقسم الزيادة البدئية فى الاحتياطي aH‏ الى تغير فى الاحتياطي 
القانوني raD‏ والاحتياطي الاضاق ده والنقود احاضرة في حوزة الأفراد0م0 أو : 
AH =raD,eaD,CaD ۱‏ 

ودعنا نفترض أن الأفراد اضافوا الى ودائعهم لاجل خلال عملية التوسع ف 
الودائع . في هذه الحالة فان البنوك لن تفقد احتياطياتها . ولأن البنوك يجب عليها 
الاحتفاظ باحتياطي لتغطية الودائم لأجل وكذلك الودائع تحت الطلب ‏ فان جزء من 
الزيادة البدئية في الاحتياطي يجب أن يستخدم كاحتياطي للودائع لأجل ۰ ومن ثم سوف 
يكون هناك احتياطيات أقل لتغطية ودعم الودائع تحت الطلب » وسوف تکون هناك 
زيادة أصغر في الودائع تحت الطلب . وهكذا فان الزيادة في الودائع لأجل تمثل تسربا من 
عملية خلق الودائع . واذا احتفظ الأفراد بودائعهم لأجل في شكل نسبة ثابتة (؛) من 
ودائعهم تحت الطلب e‏ واذا كانت () تمثل الاحتياطي القانوني للودائع لأجل فان 
التسرب يساوي it aD‏ أي الاحتياطي القانوني : ۰ مضروبا في التغير في الودائع لاجل 
aD‏ ؛ » وهکذا فان الزيادة المبدثية في الاحتياطي AH‏ » سوف تنقسم في النهاية الى تغير 
ف الاحتياطي القانوني للودائع تحت الطلب r aD‏ » والاحتياطي الاضافي اه e‏ » 
والنقود الحاضرة لدى الأفرادهم e‏ › والاحتياطي القانوني للودائع لأجل it aD‏ أو : 

AH =r عرطد‎ AD, c aD, rt aD 

ولكي نحدد التغير في الودائع تحت الطلب aD‏ الذي يناظر التغير المبدئي في 
الاحتياطي AH‏ »> فاننا نعيد ترتيب الحدود والعوامل ونقسم كلا من طرفي المعادلة على 
rec,‏ وهكذا نحصل على : 

aH 
AD = مسي سس‎ | (£ -Y) 
به بل‎ + ۲ 

وتشير المعادلة (/!-4) الى أن التغير في الودائع تحت الطلب دالة فى التغير البدئي في 
الاحتياطي ۰ أي الاحتياطي القانوني الخاص بالودائع لأجل والودائع تحت الطلب › 
ونسب الاحتياطي الاضانی > والنقود الحاضرة » والودائع لأجل الى الودائع تحت 


الفصل السابع ۲14 
ی ا کتک 
أن الزيادة البدئية في الاحتياطي ۰ ريال وان الاحتياطي القانوني للودائع تحت 
الطلب والودائم لأجل یعادل ۰ و ۰,۱۰ على التوالی . ودعنا نفترض Lal‏ أن 
نسب الا حتياطي الاضانی والنقود احاضرة والودائم لأجل الى الودائع تین الطلب 
تساوي ۰,۰ و ۰,۱۵ و1 (واحد صحیح) على التوالي . وبالتعويض يمكننا احصول 
على : 


= aD 


free 








= ۲۰۰ 
ys‏ + ور + هار۰ + ۰۱۱۱ (۱) 

وهکذا فان الزيادة في الودائع تحت الطلب تعادل ۲۰۰۰ ريال » وهي اقل كثيرا 
من ال ۰۰۰۰ ريال التي حصلنا علیها سابقا . 

ولقد رکزنا حتی الان على الزيادة في الودائع تحت الطلب . ولکن اهتامنا الأول 
كان يتعلق بالزيادة الكلية في عرض النقود استجابة للزيادة في الاحتياطي . ویتکون 
التغير في عرض النقود من التغيرات في الودائع تحت الطلب والنقود اخاضرة > التي het‏ 
بها الجمهور غير d pall‏ . وما أن الأفراد يحتفظون بنسبة ثابتة من النقود الحاضرة في 
حيازتهم © وودائعهم تحت الطلب « فان التغير في الأرصدة النقدية يساوي AD‏ ع آي 
نسبة الأرصدة النقدية الى الودائع تحت الطلب مضروبة ف التغير في الودائع تحت 
الطلب . وهكذا فان التغير في عرض النقودة/اى يساوي التغير في الودائع تحت الطلب 
aD‏ » زائدا التغير في الرصيد النقدي aD‏ © أو 

AD,c aD‏ = كلاد 








أو 

AMs = (1,c) AD 
. وبا أن‎ 

AH 
AD = 

rec 
على‎ J padi Se فانه‎ 

(14c) AH 

AMs = (oY) 


41 به +۲ 


.۷۲ الفصل السابع 





ومبدئیا فان ۸۴١‏ تمثل التغیر فى الاحتياطي . ولکن اذا اضاف الجمهور ال مانی 
حوزته من العملة في فترة التوسع > فان جزء! من الزيادة الاصلية في الاحتياطي سوف 
يتسرب من النظام المصرفي . وبا أن الزيادة في العملة التي يحتفظ بها ابحمهور هي جزء 
من الزيادة في عرض النقود » فان ۸١‏ يمكن أن تفسر بطريقة اکثر ملاءمة على bel‏ التغير 
في الاحتياطي والعملة التي حتفظ بها الجمهور . وعليه فانه يشار الى ۷اه باعتبارها التغير 
J‏ القاعدة النقدية Monetary base‏ . وبالمثل فان القاعدة النقدية1ز تعرف على Lal‏ 
الاحتياطي المصرفي والعملة التي يحتفظ بها الجمهور غير odas . d pall‏ القاعدة النقدية 
غالبا ما تسمى بالنقود الدار ة OY High-powered money‏ كل زيادة في القاعدة النقدية 
بوحدة نقدية واحدة تدي الى زيادة عدة وحدات فى عرض النقود . 

وتسمی المعادلة cart)‏ به,ع/(+1) بمضاعف النقود . وقد تستخدم في تقدیر التغير 
في عرض النقود الناتج عن تغير GL‏ القاعدة النقدية . ولتوضیح ذلك » دعنا نفترض أن 
القاعدة النقدية زادت بقدار ۱ بلیون ريال . فادا كانت ( ۲ ) تساوي ۰۰,۲۰ و(ه) 
تساوي ۰,۰6 ۰ (chy‏ تساوي ۰,۱۵ و() تساوي واحدا صحیحا » فان مضاعف 


: النقود یساوی‎ 
(M(t Ve te, lots, tote, Y) (NON) 
أو‎ 
۱,۵ 
۲,۳ لل وهي تساوی‎ 
è ۵ ۰ 


وهكذا فان الزيادة الأخيرة في عرض النقود تکون ۲,۳ بلیون ريال حصلنا علیها 
بعملية ضرب الزيادة في القاعدة النقدية «۱ بلیون ریال» في مضصاعف النقود أي 
NY)‏ 

واذا كانت EE (m)‏ مضاعف النقود ¢ فان التغير في عرض النقود ۸١s‏ © الناتج 
من التغير فى القاعدة النقدية ۸1 » يمكن توضيحه بالعلاقة الآتية : 


AMs =m AH 
: وهذه العلاقة تعني ان العلاقة بين عرض النقود والقاعدة النقدية هي‎ 
Ms mH (1~¥) 


وهذه المعادلة تمثل دالة عرض النقود الاسمية . وطبقا لهذه الدالة فان عرض النقود 
الاسمية تؤدي الى زيادة في عرض النقود الاسمية . ونستطيع ايجاد مقدار الزيادة بضرب 


الفصل السابع ۲۲١‏ 





التغیر فى القاعدة النقدية في مضاعف النقود . ولذلك فانه من امهم أن تکاله ind‏ 
مضاعف النقود . 

ويمكن تحديد مضاعف النقود عن طریق تفحص نسبة عرض النقود الى القاعدة 
النقدية . وعلی سبیل الخال كانت نسبة عرض النقود الى القاعدة النقدية حوالى ۲,٩‏ أى 
آن مضاعف النقودتم يساوي ۰۲,۲ ولکن اذا تغير الاحتياطي القانوني ۳ أي 59 
الحددات الأخرى للتغیر فى مضاعف النقود » فان الضاعف OF LY‏ یتخر . 


مضاعف النقود وسعر الفائدة The Money Multiplier and the Interest Rate‏ 
وبتغيير القاعدة النقدية يستطيع البنك المركزي أن يغيرعرض النقود . وفي الواقع 
اذا كان مضاعف النقود ثابتا » فانه من الممكن أن نقدر عرض النقود الناتج عن التغير في 
القاعدة النقدية . بيد أن العلاقات المختلفة فى مضاعف النقود ليست بالضرورة ثابتة » 

کا أن مضاعف النقود يمكن أن يتغير . 
وکا ذكرنا سابقا فان قيمة مضاعف النقود تتحدد بالاحتياطي القانوني ونسبة كل 
من الاحتياطي GLE‏ » العملة والودائع لأجل . الى الودائع تحت الطلب . فالبنك 

المركزي يحدد الاحتياطي القانوني للودائع تحت الطلب والودائع لاجل: r‏ على التوالي . 

واذا انخفض الاحتياطي القانوني فان مضاعف النقود يزيد . 

وکا ناقشنا مؤخراء فان البنك الركزي قد يخي عرض 
النقود بتغییر الاحتياطي القانوني وبالتالى مضاعف النقود بدلا من تغيير القاعدة النقدية 
وتتحدد نسبة الاحتياطي الاضانی الى الودائع تحت الطلب(ه) من قبل البنوك التجارية . 
وهي ترتبط بعلاقة سالبة مع سعر الفائدة . فكلما زاد سعر الفائدة یکون الاحتفاظ 
بالاحتياطي الاضانی اکثر تکلفة . وهکذا مع الزيادة في سعر الفائدة » تعقد البنوك 
التجارية مزیدا من القروض ‏ وبذلك تنخفض نسبة الاحتياطي الاضافي الى الودائع 
تحت الطلب . ويژدي انخفاض نسبة الاحتیاط الاضانی الى الودائع تحت الطلب الى ' 

زيادة مضاعف النقود . 

ان نسبة النقد التداول الى الودائع تحت الطلب(ء) تتحدد من قبل الافراد » وهي 
ips GLE‏ الاحتياطي الاضانی الى الودائم تحت الطلب تتغیر مع سعر الفائدة . ان التغير 
فى سعر الفائدة ليس له سوى أثر ضئیل على الحيازات النقدية . ومع ذلك اذا زاد سعر 

الفائدة ‏ فان الودائع تحت الطلب تنخفض . وهكذا فان الزيادة فى سعر الفائدة “٠‏ 


۳۲۳۲ الفصل السابع 
er‏ سي ات سد 
عنها زيادة في نسبة العملة ال الودائم تحت الطلب . ويودي هذا الى نقص في مضاعف 
النقود . 

وتتحدد نسبة الودائع لاجل الى الودائع تحت الطلب() آیضا من قبل الأفراد . فاذا 
قرر الناس أن یزیدوا من ودائعهم لأجل بالنسبة ال ودائعهم تحت الطلب ¢ فان النسبة 
سوف تزيد Wy‏ ینخفض مضاعف النقود . وتتغير نسبة الودائع لأجل إلى الودائع 
تحت الطلب مع سعر الفائدة . فاذا زاد سعر الفائدة e‏ فان الودائع تحت الطلب تنخفض 
بالنسبة للودائع لأجل . وعليه فان نسبة الودائع لأجل إلى الودائع تحت الطلب تزيد » 
وبذلك ينخفض مضاعف النقود . 

وفبا حص العلاقة بين عرض النقود الاسمية والقاعدة النقدية أي 

Ms = mH 

فان البنك المركزي قد يغير عرض النقود عن طريق تغيير القاعدة النقدية . وقد يتغير 
عرض النقود أيضا من خلال أفعال البنوك التجارية والجمهور . ولتوضيح ذلك نشير إلى 
أنه اذا قررت البنوك التجارية زيادة GL‏ حوزتها من احتياطيات اضافية . أو اذا قرر 
. الأفراد زيادة حيازاتهم من النقود والودائع لاجل » فان المضاعف النقدي ينخفض 
وكذلك عرض النقود . 

af ky‏ نسب الاحتياطي الاضانی » والعملة » والودائع لأجل الى الودائع تحت 
الطلب تتغير مع سعر الفائدة » فان مضاعف النقود ذاته يتغير مع سعر الفائدة ol.‏ 
مضاعف النقود يرتبط بعلاقة موجبة مع سعر الفائدة » وهذه العلاقة تستند الى أدلة 
Gabe‏ » اذ أن العلاقة النظرية فى هذا الشان مازالت غامضة . وینشاً هذا الغموض عن 
تأثرات التغير فى سعر الفائدة على النسب الختلفة في مضاعف النقود . فاذا زاد سعر 
الفائدة » فان نسبة الاحتياطي الاضافي الى الودائع تحت الطلب تنخفض وبذلك يزيد 
مضاعف النقود.ومن ناحية أخرى » اذا زاد سعر الفائدة فان نسب العملة والودائع لأجل 
إلى الودائع تحت الطلب تنخفض » وبذلك ينخفض مضاعف النقود . 

وللتأكيد على آهمية سعر الفائدة فى تحديد مضاعف النقود ومن ثم عرض النقود 
فان دالة عرض النقود قد تكتب على النحو التالي : 


Ms = Ms(H,i) (Y-Y) 


وطبقا لدالة عرض النقود الجديدة ۽ OL‏ عرض النقود الااسمية يرتبط بعلاقة أجابية 
بکل من القاعدة النقدية وب هر الفائدة . 
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وهذه العلاقة بين عرض النقود الاسمية وسعر الفائدة يساعد فی تحدید فعالية 
السياسة النقدية . فكلا كانت العلاقة بين سعر الفائدة وعرض النقود الاسمية أقوى » 
فان السياسة النقدية تكون أقل فعالية . ولذلك فانه من الأهمية بمكان أن نحدد قوة 
العلاقة بين عرض النقود الاسمية وسعر الفائدة . 

وقد قام الاقتصاديون باجراء عدد من الدراسات التطبيقية بغية تحديد قوة هذه 
العلاقة . ونظر | لأن هذه الابحاث والدراسات استخدمت مناهج مختلفة Methodologies‏ 
واعتمدت على بيانات احصائية ختلفة » وتغطي فترات زمنية AALS‏ فان النتائج كذلك 
جاءت ختلفة . وبعد عرض الكثير من هذه الدراسات » خلص روبرت رشبي Robert‏ 
H. Rasche‏ ال أن مرونة عرض النقود الاسمية في الأجل القصير (ثلاثة آشهر) فيا يتعلق 
بسعر الفائدة تقدر بحوالي ۱۵ , ٠‏ أو أقل!© . أما فها يتعلق بالمرونة في الأجل الطويل فقد 
قدرها رشبي Bb‏ من ه ,۰ وني ظل مرونة الاجل القصير التي تقدر بحوالي ١,١9‏ » 
فان تغيرا بنسبة ۰ فى سعر الفائدة يؤدي الى تخیر بنسبة ۱,۵ في عرض النقود 
الاسمية » ويعتبر هذا تغييرا صغيرا . وما أن المرونة في الأجل الطويل آکبر ‏ فان التغير 
في عرض النقود الاسمية مازال صغيرا . وبا أن مرونة عرض النقود الاسمية بالنسبة 
لسعر الفائدة صغيرة » فاننا سوف نفترض في الغالب أن عرض النقود الاسمية متخير 
خارجي exogenous‏ ۰ 


عرض النقود وأدوات الرقابة التي یستخدمها البنك المركزي 
The Money Supply and The Federal Reserve’s Instruments of Control‏ 

ثمة أدوات مختلفة يستخدمها البنك المركزي للتحكم في عرض النقود وهي : 
)١(‏ عمليات السوق المفتوحة Open market operations‏ 
(۲) التغيرات J‏ نسبة الاحتياطي القانو: ني Changes in reserve requirements‏ 
(۳) التغيرات في aw‏ اخصم Changes in discount rate‏ 

۱ وتستخدم سياسة السوق المفتوحة » أي شراء أو بيع الأوراق المالية الحكومية » ٠‏ 
للتحكم J‏ القاعدة النقدية . واذا كان ادف هو زيادة عرض النقود ‏ فان البنك 
الرکزی يقوم بعملية شراء الأوراق الالية والحكومية , وکا وضحنا سابقا فان البنك 
المركزي يدفع مقابل هذه الأوراق بشيكات مسحوبة على البنك 
الرکزی » وهذه الشيكات تودع d‏ البنوك التجارية . 
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وعندما تتم تصفية هذه الشیکات فسوف یقوم البنك الرکزي بزيادة ودائع البنوك 
التجارية لديه بقيمتها » وبذلك يخلق احتياطيات اضافية للبنوك التجارية . 

أما اذا كان ال هدف هو انقاص عرض النقود » فان البنك المركزي یوم ببيع 
الأوراق المالية الحكومية . ومن الفترض ان يدفع المشترون مقابل هذه السندات 
شیکات مسحوبة على البنوك التجارية . وبعد تصفية هذه الشيكات يخفض البنك 
المركزي ودائع البنوك التجارية لديه » وبذلك تنخفض احتياطيات النظام dpa‏ 

وتجري عمليات شراء وبيع الأوراق المالية الحكومية بواسطة البنك المركزي يوميا 
قريبا . وترجع هذه العمليات جزئيا الى رغبة البنك المركزي في توسيع أو تقييد عرض 
«نقود » وموازنة التغيرات في القاعدة النقدية التي ترجم الى عوامل لا يستطيع البنك 
اركزي التحكم فیها . وتسمی عملیات السوق الفتوحة من النوع الثاني ایا 
الدفاعية) (defensive operations)‏ . 

i‏ الاك الببلك lel‏ نعلا bl‏ فل emp‏ قات کی م 
السهل تحديد الغرض من تصرفاته . 

ودعنا نفترض - على سبيل المثال ‏ ان البنك المركزي قام بشراء سندات حكومية . 
وقد يفعل البنك المركزي ذلك بهدف زيادة عرض النقود . بيد أن مشتريات البنك 
المركزي قد تصمم ببساطة لموازنة8/ن LSE to‏ القرار الذي اتخذه الجمهور يازة 
مزيد من النقود الحاضرة . غاد! كان ذلك صحیحا ء غأن هله السياسة سوف تبقى على 
عرض النقود عند مستواه الأصلي . 

وقد يلجأ البنك المركزي أيضا الى تقييد عرض النقود عن طريق تغيير الاحتياطي 
القانوني للبنوك التجارية . وکا آشرنا سابقا فان التغير في الاحتياطي القانوني » يؤدي 
الى تخیر مضاعف النقود . فاذا كان الهمدف هو زيادة عرض النقود فان البنك المركزى 
يستطيع أن يقلل نسبة الاحتياطي القانوني » وبذلك يزيد مضاعف النقود » وبالتالي 
عرض النقود . وطبقا لشروط النظام المصرفي » فان الانخفاض في الاحتياطي القانوني 
يخلق احتياطيا اضافيا . وعلى سبيل الثال افترضنا بداية ان البنك (fy‏ يمتلك احتياطيا 
قدره واحد بليون ريال مع التزامات بودائع تحت الطلب وودائع لأجل مقدارها ه بليون 
ريال (انظر الجدول رقم ۱-۷) فاذا كانت نسبة الاحتياطي المطلوبة ۲۰ , ٠‏ فان البنك (fy‏ 
لن يكون لديه احتياطي فائض . اما اذا انخفض الاحتياطي القانوني الى ۰,۱۵ فان 
البنك (أ) یکون لدیه احتياطي اضافي مقداره ۰۰۰ ۲۵۰ ريال » وهي زيادة ضخمة . 
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وتؤدي الزيادة في الاحتياطي الفائض الى التوسع في عرض النقود . فاذا كان الهدف هو 
تخفيض عرض النقود » فان البنك المركزي يستطيع أن يرفع الاحتياطي القانوني . ومع 
الزيادة في الاحتياطي القانوني » فان البنوك في ظل النقص في الاحتياطيات ‏ ينبغي أن 
تضيف الى احتياطيها . وهي قد تفعل ذلك بتخفيض قروضها ومن ثم عرض النقود . 

وتعتبر التغيرات في الاحتياطي القانوني سلاحا فعالا . فحتى التغيرات الصغيرة في 
الاحتياطي القانوني ينتج عنها تغير كبير في عرض النقود . وبالرغم من ذلك فان سياسة 
التغير في الاحتياطي لها عيوب كثيرة كأداة للتحكم ف عرض النقود . ففي الولايات 
المتحدة الأمر يكية كان البنك المركزي يمانع في استخدام سياسة زيادة الاحتياطي  OY‏ 
مثل هذا القرار سوف GLE‏ مشاكل لدى البنوك التي لا يكون لديها سيولة كافية لواجهة 
متطلبات الاحتياطيات القانونية الأعلى . وهذا كانت سياسة البنك المركزي الأمريكي 
منذ ارب الكورية هي تخفيض الاحتياطي القانوني » غالبا . كما أن التغير في 
الاحتياطي القانوني يفتقر الى المرونة التي تتميز بها عمليات السوق المفتوحة . 

واخيرا يغير البنك المركزي من عرض النقود عن طريق تغييرسعر الخصم discount‏ 
rate‏ » وهو السعر الذي تقترض بموجبه البنوك من البنك ا مركزي . فاذا كان الهدف هو 
التوسم في عرض النقود » فان البنك المركزي يخفض سعر الخصم » وبذلك يشجع 
البنوك على الاقتراض منه . وإذا تم ذلك فان القاعدة النقدية وبالتالي عرض النقود 
يزيدان . واذا كان امدف تخفيض عرض النقود » فان البنك المركزي يزيد من سعر 
الخصم » وهذا يعوق قدرة البنوك التجارية على الاقتراض منه . وهكذا فانه بتغيير سعر 
ا لخصم » يتوفر للبنوك حافز لتغيير اقتراضها من البنك المركزي » ولذلك تتغير القاعدة 
النقدية وعرض النقود . 


وثمة زعم بأن الاعلان عن التغيرات في سعر الخصم قد يكون له تأثيرات نفسية 
مرغوب فيها . فاذا زاد سعر الخصم ‏ مثلا ‏ فان الناس قد يعتقدون ان السياسة النقدية 
قد صارت أقل توسعية . ولذلك فان البنوك قد تصبح اكثر حذرا وحيطة في عقد 
القروض . ويعتبر هذا الحذر أمرا مستحبا اذا كان البنك المركزي يرغب في انتهاج سياسة 
توسعية أقل . 

ان تغيير سعر الخصم كوسيلة لتغيير عرض النقود يحاط بعدد من العیوب.فالبنوك قد 
ترغب عن الاقتراض من البنك المركزي الا باعتباره ملجأ أخيرا للاقراض . ومن ثم فان 
التغيرات الضئيلة في سعر الخصم قد لا يكون SEU‏ على قروض البنوك » وبالتالي على 
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القاعدة النقدية . وعلاوة على ذلك » فان SE‏ الاعلان قد یکون عکسیا . فالقترضون 
الحتملون قد یفسرون الزيادة في سعر الخصم کاشارة على أن البنك المركزي يتبع سياسة 
توسعية أقل . ولذلك فانهم قد يحاولون أن یقترضوا قبل أن ترتفع العدلات السوقية 
لسعر الفائدة . فاذا نجحوا فان الحصلة هي عکس النتيجة الرغوبة . وعندما يتغير سعر 
اخصم » فانه لن یکون واضحا ان التغير يشير الى اتجاه جدید فى السياسة النقدية . وبا 
أن البنوك قد تقترض من مصادر عديدة ‏ فان التغیر في سعر الخصم قد یضعه ببساطة في 
صف واحد مع آسعار الفائدة الأخرى . 
. وهکذا حتی اذا كان SE‏ الاعلان مرضیا » فانه قد یکون من الصعوبة ان نفسر ما 

اذا كان التغير في سعر الخصم يشير الى تغير في السياسة النقدية . 

ولهذه الأسباب » فان كثيرا من الاقتصاديين يرون أن البنك المركزي يجب أن 
ينسق بين سعر الخصم وبين أسعار الفائدة الأخرى . 

وخلاصة القول هي أن الاداة المرنة لدى البنك المركزي هي سياسة السوق 
الفتوحة . . وهي أيضا السياسة المستخدمة على نطاق واسع . فقد أدى انخفاض 
متطلبات الاحتياطي القانوني في الولايات التحدة على مدى سنوات » الى تحقيق زيادة 
طويلة الاجل فى عرض النقود . ومن ناحية أخرى » كانت هناك زيادات ضئيلة للغاية في 
الاحتياطي القانوني . l‏ 


العجز الحكو مي وعرضص النقو د Government Deficit and Money Supply‏ 

عندما يفوق الانفاق الحكومي الضرائب والايرادات الأخرى 6 فان الحكومة 
تواجه عجزا في الموازنة يستوجب التمويل . وقد يمول هذا العجز عن طريق زيادة 
الضرائب أو الاقتراض من الأفراد أو البنوك التجارية أو من البنك المركزي . فالحكومة 
تقترض عن طريق اصدار سندات الخزانة العامة . واعادا على طريقة التمويل فان 
عرض النقود قد يتغير . 

فاذا قامت الحكومة بتمويل العجز عن طريق زيادة الضرائب فلن يكون هناك تخیر 
صاف فى عرض النقود . بل يكون هناك نقص في عرض النقود بعد جباية الضرائب . 
وعندما تنفق الحكومة الضرائب » فان عرض النقود يزيد الى أن يعود الى مستواه الأول . 
ومن ثم ليس هناك تغير صاف في عرض النقود ‘ 

وبالثل اذا اقترضت الحكومة عن طريق بيع السندات الى الأفراد (أو البنوك 
التجارية) » فلن يكون هناك تغير صاف في عرض النقود . وبعملية بيع السندات سوف 
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يكون هناك انخفاض في عرض النقود . ولكن عندما تنفق الحكومة ايراداتها ¢ فان 
عرض النقود يزيد الى أن يصل الى مستواه الأول » ولذلك لن يكون هناك تغير صاف في 
عرض النقود . 

واذا مولت الحكومة العجز عن طريق بيع سندات الى البنك المركزي 6 فالنتيجة 
هنا تكون مختلفة تماما . اذ سيكون هناك زيادة فى عرض النقود » فاذا اشتری البنك 
المركزي السندات وأنفقت 14,511 عائداتها + فان عرض النقود يزيد بمقدار يعادل 
التغير في القاعدة النقدية (أي يساوي نفس حجم مبيعات السندات) مضروبا في 
مضاعف النقود . وکا سوف نرى في الفصول المتأحرة » فان هذه الزيادة فى عرض 
النقود ها تأثير منشط على الاقتصاد القومي . وعلاوة على ذلك فان التأثير يكون واحدا كما 
في الحالة التي تلجأ فيها الحكومة الى طبع كمية من النقود اللازمة لتمويل العجز . 


الحواشي : Notes‏ 
)1( نظرا لان التمويل يعتبر سهلا نسبيا » فان بعض الاقتصاديين يرى أن الودائم لأجل يجب أن تصنف كنقود . 
ثع لاجل کنقو 
انظر على سبیل الثال : 


Milton Friedman and Anna J. Schwartz «Monetary Statistics of the United states: Estimates. 
Sources,» Methods (New York: National Bureau of Economic Research, 1970). 
. استبعدت ايضا ودائع البنوك التجارية الأخرى واذون الخزانة الأمريكية‎ )۲( 

(۳) تم الاستبعاد OY‏ مثل هذه الأرصدة يحتفظ بها لتسوية المعاملات الدولية ولتژدي دورها كاحتياطيات دولية . 
وبالمقارنة بالودائع تحت الطلب الاجالية » تعتبر هذه الأرصدة صغيرة . ولمناقشة الاجماليات الجبرية انظر : 

Thomas D. Simpson, «The Redefined Monetary Aggregates.» Federal Reserve Bulletin. 66 
(February 1980). 97-114. 

+۵۱۲ +۰ +۸۰۰ +۱۰۰۰ يساوي‎ A وبطريقة احری یکون مجموع الزيادة في الودائع تحت الطلب فآ‎ )٤( 
COSMO SA) ‘yA HV °°°) (yA) SA HONE ety °, + 1°۰5 dala May .... 
وتمثل المعادلة بين‎ ].... HCA +") Ay +) ,۸( HAJ ۱۰۰۰ ويعادل هذا‎ .... +)۱۰۰۰( 
القوسين مجموعات التحويل ال هندسية . وبناء على هذه الصفة فهي تعادل ل‎ 
: وبصفة عامة فان التغير في الودائع تحت الطلب يعادل‎ 9۰۰۰ -)0(٠٠٠١ الودائع تحت الطلب تساوي‎ 

AH, (i+) AH, (+) 2 aH, (1) 3 AH... 





ح و وعليه فان if‏ زيادة في 


al 

AFRI q ER Her] 45. Gat Fees )‏ 
وبا آن-1 تكون بين الصفر والواحد صحيح » فان(..... 3 (Lt)‏ + (12) + 1) وهذه هي مجموعات 
المتوالية الهندسية المسلسلة . وهذا المجموع يساوي ۲/ 1 وهذا يعني ان التغير الكلي في الودائع تحت 
الطلب0 ۸ يساوي: / AH‏ . 


YYA‏ الفصل السابع 
)0( يتجاهل مضاعف النقود بعض تعقيدات النظام المصرفي . وتختلف نسبة الاحتياطي القانوني بالنسبة للبنوك 
الأعضاء وغير الأعضاء . ورغم أن اذون الخزانة ايضا لا تحسب كجزء من عرض النقود e‏ إلا أن البنوك 
يجب أن تحتفظ باحتياطيات مقابل هذه الأذون . ومن ثم فان نسبة اذون الخزانة الى الودائع تحت الطلب 
تساعد في تحديد حجم مضاعف النقود . انظر المناقشة : 
Jerry L. Jordan. «Elements of Money Stock. Determination.» Federal Reserve Bank of St Louis,‏ 
Review 51 (October 1969), 10-19.‏ 
Robert H. Rasche, «A Review of Empirical Studies of the Money Supply Mechanism,» (1)‏ 
Federal Reserve Bank of St. Louis, Review, 54 (July 1972).11- 19.‏ 





أسئلة للمراجعة 

(۱) فرق بين 14 M-1By M-‏ واشرح طبقا لمختلف دوال النقود DU‏ يعتبر M-IBSI‏ اكثر 
ملائمة . ۱ 

(۲) اشرح ISU‏ قد يساوي الر یال ماقيمته ۲۵ هللة فقط . وهل يمكن ان يساوي ماقيمته 
آکثر من ريال ؟ 

(۳) على الرغم من ان القوة الشرائية للريال مهمة » فإنها ليست حاسمة فيا یتعلق 
بمستويات العيشة . ناقش . 

)£( باستخدام حساب الاستاذ (TU)‏ » صف آثر بيع ۱۰۰۰ ريال من اذونات 
الخزانة عن طریق البنك المركزي مفترضا أن نسبة 
الاحتياطي القانوني ۰ وافترض - من أجل التبسيط- أن البنوك لا ترغب في 
الاحتفاظ بإحتياطيات فائضة . وان الناس لا يرغبون ف تغيير مافي حوزتهم من 
عملات وودائم لاجل . ۳ 

)0( فى ظل الافتراضات القدمة في السژال السابق » حدد الزيادة النهائية في عرض 
التقود 5 

)41( افترض ان الاحتياطيات القانونية مقابل الودائع تحت الطلب والودائم لاجل هي 
١‏ وه على التوالي . افتر ةس ايضا ان البنوك لا حتفظ باحتياطيات فائضة e‏ وان 
الناس يحتفظون ب ۰,۲۵ ريال في شكل عملة وواحد ريال في شكل ودائع لأجل 
بالنسبة لكل ريال واحد من الودائع تحت الطلب . 

أ احسب مضاعف النقود . 
ب - افترض ان القاعدة النقدية تزيد بمقدار ٠١‏ بليون ريال . حدد الزيادة في 
عرض النقود . 
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ج - اذا كانت القاعدة النقدية ۱۰۰ بلیون ريال . حدد عرض النقود . 
(Y)‏ يطلب من البنوك ان تحتفظ باحتياطيات لمواجهة ودائع الحكومة الاتحادية . فكيف 
يتغبر مضاعف النقود ؟ ; 
(A)‏ اشرح كيف ولاذا Sy‏ التغير ف سعر الفائدة الى تغيير عرض النقود الاسمية ؟ . 
)4( اذكر ثم ناقش بايجاز الأدوات المختلفة التي يستخدمها البنك المركزي في تغيير عرض 
النقود . 
)°( اشرح كيف تؤثر الوسائل المختلفة لتمويل العجز الحكومي في عرض النقود . 
قراءات مقترحة SUGGESTED READING‏ 


CAGAN, PHILLIP, Determinanits and Effects of Changes in the Stock of Money, 
1875-1960. New York: National Bureau of Economic Research, 1965. 


Federal Reserve Bulletin, Board of Govemors of the Federal Reserve System. 
Monthly. 

JORDAN, JERRY L. «Elements of Money Stock Determination. «Federal Reserve 
Bank of St Louis, Revew, 51 (October 1969). 10-19. 

MALKIEL, BURTON G. «The Term Structure of Interest Rates: Theory Empirical 
Evidence, and Applications.» New York: McCaleb-Seiler Publishing Company, 
1970. 

McNEILL, CHARLES 1 «The Depository Institutions Deregulation and Monetary 
Control Act of 1980». Federal Reserve Bulletin, 66 (June 1980), 444-53. 

Monetary Trends, prepared by the Federal Reserve Bank of st. Louis, monthly. 
RASCHE, ROBERT H. «A Review of Empirical Studies of the Money Supply 
Mechanism» Federal Reserve Bank of St. Louis, Review, 54 (July 1972), 11-19. 
SIMPSON, THOMAS D. «The Redefined Monetary Aggregates», Federal Reserve 
Bulletin, 66 (February 1980), 97-114. 

THOMAS LLOYD B. JR. «Money, Banking. and Economic Activity (2nd ed. )» 
Englewood Cliffs N.J. Prentice-Hall, Inc.,1982. 
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بعد أن ناقشنا عرض النقود في الفصل السابع > نعود الآن لناقشة الطلب على 
النقود . ومفهوم الطلب على النقود له تاريخ طويل . ومع ذلك فان معظم أجزاء هذا 
الفصل يقتصر فقط على التحليل الكينزي والتطورات اللاحقة . ومنذ صدور كتاب 
النظرية العامة لكينز عام ۱۹۳ ۰ فإن الاقتصاديين عامة يميزون بين ثلاثة دوافع رئيسية 
للاحتفاظ بالنقود الحاضرة » أو بمعنى آخر ثلاثة أنواع dale‏ للطلب على النقود » وهي 
الطلب على النقود بدوافع العاملات والاحتیاط ‏ والمضاربة . 

وی عرضنا للطلب على النقود ¢ سوف نتناول التوازن في سوق النقد واشتقاق 
العلاقة بين الدخل وسعر الفائدة التوازني . وهذه العلاقة تسمى بالمنحني LM‏ وهو شبيه 
بالمنحني 15 الذي اشتق في الفصل السادس بالنسبة لسوق المنتجات . 


الطلب على النقود بغرض العاملات Transactions Demand For Money‏ 


تطلب النقود أو محتفظ بجانب كبير منها لبور الفجوة الزمنية بين استلام 
الدفوعات النقدية «الدخل» وانفاقها . وغالبا ما حصل الأفراد على دتحوطم في بداية كل 
شهر » ولکنهم يجب أن یدفعواالفواتیر ويمولوا العاملات يوما بعد یوم خلال الشهر . 
ومن ثم یکون هناك طلب على الأرصدة النقدية لتمویل هذه العاملات . وهذه الأرصدة 
تشمى بأرصدة المعاملات transactions balances‏ ويسمى الطلب عليها بالطلب بداقع 
المعاملات transactions demand for money‏ . ويعتمد متوسط الأرصدة النقدية التي 
يحتفظ بها الفرد على أشياء » مثل عدد المرات التي يتسلم فيها الشخص أجره في السنة » 
وال أي مدى يتطابق الدخل والانفاق . وعلی سبيل الخال إذا كان الدخل يتكرر عدة 
مرات » فان الاحتفاظ بالنقود يقل في التوسط . ودعنا نفترض أن فردا يتسلم راتبا شهريا 
مقداره ۱۰۰۰ ريال يستحق الدفع في بداية كل شهر . فاذا كان هذا الفرد يخطط لانفاق 
نقوده بالتساوي خلال الشهر ‏ فان متوسط الرصید النقدي لديه یکون ٩۰۰‏ ريال » 
ومتوسط الرصید الاصلي ۱۰۰۰ ريال ویکون متوسط الرصيد في ناية الشهر صفرا . واذا 
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كان نفس الشخص يتلقى راتبا قدره ۵۰۰ ريال کل أسبوعين » فان متوسط الرصید 
النقدي یکون ۲۵۰ VL;‏ فقط . وهو متوسط الارصدة النقدية عند بداية ونهاية کل من 
فترة الاسبوعین . وبالمثل كلما كان التطابق اکبر بين الدخول والنفقات » فان الشخص 
لابد أن يحتفظ بنقود أقل . وف الحقيقة إذا كان الشخص یتقاضی راتبه مرة واحدة في بداية 
الشهر » ویسدد آیضا کل دیونه مرة واحدة فى بداية الشهر » فانه لن chs‏ على الاطلاق 
الى الاحتفاظ بنقود . 

ویلاحظ أيضا أن الشرکات شأنها شأن الأفراد والاسر لها نفس الطلب على النقود 
من أجل العاملات » فالشركات تستلم دخلها مقابل مبيعاتها من السلع أو الخدمات . 
وينبغي أن تحتفظ بالنقود لتسديد الفواتير » ورواتب الموظفين وماشابه ذلك . ويعتمد 
متوسط الأرصدة النقدية التي تحتفظ بها المنشأة على عوامل مختلفة . فهناك بعض الشركات 
تحتاج الى أرصدة نقدية أكبر من غيرها حسب طبيعة عملها . كا أن متوسط الاحتفاظ 
بالأرصدة النقدية يعتمد على عدد المرات التي تدفع فيها الشركة رواتب الموظفين في 
السنة » وإلى أي مدى تتطابق الايرادات والنفقات . فكلا تعددت الرات التي تدفع 
فيها المنشأة أجور العاملين بها » كانت حيازاتها النقدية أقل في التوسط . وكلما كان 
التطابق بين الايرادات والنفقات كبيرا كلما قل متوسط الاحتفاظ بالنقود . 

وف الأجل القصير » تكون المحددات المذكورة حالا للطلب على النقود بغرض 
العاملات ثابتة . ونفس الشيء صحيح بالنسبة للعوامل التنظيمية الأخرى التي تساعد 
فى تحديد الطلب على النقود من أجل العاملات . بيد أن كمية النقود المطلوبة من أجل 
المعاملات ليست ثابتة . فالكمية تتغير تغيرا طرديا مع الدخل . وعلى سبيل الشال » 
عندما يأخذ دخل الفرد في الزيادة » فان الطلب على النقود Was‏ يأخذ في الزيادة . 
وتشرح هذه العلاقة کا يلي : 


دعنا نفترض أن فردا ما يتلقى زيادة في الدخل من ۱۰۰۰ ريال شهريا الى ١6٠١‏ 
ريال شهريا . ويستطيع هذا الفرد القيام بمزيد من العاملات اثناء الشهر » أو على الأقل 
يزيد من المقادير التي تتضمنها معاملاته العادية . ولتمويل هذه المعاملات فان هذا 
الشخص سوف يحتفظ بمزيد من النقود . وإذا استمر هذا الفرد في انفاق كل دخله خلال 
فترة الحصول عليه » فان متوسط رصيده النقدي الشهري سوف يكون ۷۵۰ ريالاً » أي 
أن الزيادة هنا ۲۵۰ ريالاً في الشهر مع الزيادة في الدخل الشهري من ٠٠٠١‏ الى ۱۵۰۰ 
ريال . 
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ونفس المنطق ينطبق على المجتمع . فإذا زاد دخل الجتمع فان القطاع العائلٍ 
والشركات يطلبون مزيدا من النقود لتمويل الزيادة في حجم المعاملات » نتيجة العلاقة 
المباشرةبين الطلب على النقود من أجل المعاملات والدخل . وقبل أن نواصل التحليل » 
ينبغي أن نؤكد على أننا معنيون بالطلب الحقيقي على النقود . ولكي نحدد ما يحوزونه من 
النقود المرغوبة » فان القطاع العائلي والشركات ييتمون بكل من حجم العاملات 
والأسعار التي تدار عندها هذه المعاملات . وعلى سبيل الثال ‏ اذا زادت الاسعار بنسبة 
٠‏ ف BU‏ » فان الاحتفاظ بالنقود يجب أن يزيد بنسبة ٠١‏ فى المائة من أجل تمويل نفس 
الحجم من المعاملات » وهكذا يتضح لنا أهمية الأرصدة الحقيقية للنقود » ولذلك فاننا 
نهتم بالمقدار الحقيقي للنقود الطلوبة في علاقته بالدخل الحقيقي . 

ويج أن تعتمد كمية النقود المطلوبة للمعاملات فعلا على حجم الانفاق الكلي أو 
المعاملات بدلا من الدخل . والانفاق الكلي مفهوم أشمل من الدخل حيث يشتمل على 
شراء كل من السلع الوسيطة والنهائية . كما أنه يشتمل على شراء كل من السلع 
الستعملة » والاسهم والسندات . وتجدر الاشارة إلى أن النتجات النهائية فقط هي التي 
تدخل في الناتج القومي الاجمالي والقاییس الأخرى للدخل أو الناتج القومي . وبا أن 
دافع العاملات للاحتفاظ بالنقود يعتمد على الحاجة إلى تمويل تلك العاملات » فان من 
الأجدر أن ترتبط الكمية الطلوبة بالحجم الكلي للمعاملات ولیس بالدخل . وان كان 
ذلك لا يغير من الامر شیثا بشرط أن تظل نسبة الانفاق الكلي الى الدخل ثابتة . 

ولتفترض أن نسبة الانفاق الكلي الى الدخل قد تغيرت » كا هو الحال - مثلا - 
عندما تصبح الصناعة - على نحو آکثر - متکاملة رأسيا . والتکامل الرأسي للصناعات 
vertical integration of industries‏ « يعني قيام منشأة واحدة بعدة عمليات كانت تقوم بها < 
في السابق » منشآت منفصلة في سلسلة الانتاج . ومثل هذه الشركات تخفض النفقات 
الوسيطة بالنسبة للدخل وبالتالي نسبة النفقات الكلية الى الدخل . واذا كانت كمية 
النقود المطلوبة مرتبطة بالحجم الكلي للمعاملات . فان العلاقة تشيرحتا الى النقص في 
كمية النقود المطلوبة » والتي تنتج عن نقص في حجم المعاملات . ومن ناحية أخرى » 
اذا كانت الكمية المطلوبة من النقود ترتبط بالحجم JS‏ للمعاملات فان العلاقة تشير » 
على نحو صحيح الى ان الانخفاض في كمية النقود المطلوبة ترجع الى الانخضاض في 
حجم المعاملات . ومن ناحية أخرى » لو أن كمية النقود المطلوبة للمعاملات ترتبط 
بالدخل » فانه يمكن ان نخلص ail‏ مادام الدخل لم يتغير » فان كمية النقود الطلوبة 
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تظل کا هي عليه . وهذه النتيجة خاطئة نظرا OF‏ المنشأة التي لدیها معاملات آقل » لن 
تحتاج الا الى نقود Jif‏ لتمویلها . 

وعلی سبیل الثال > اذا تغيرت نسبة النفقات الكلية الى الدخل فان التغیر الوئیق 
الصلة هو النفقات الكلية . اما اذا ظلت النسبة بين الاثنين ثابتة » فانه هکن استخدام 
أي Lar‏ . وبما أن العوامل التي تحدد نسبة النفقات الكلية الى الدخل مثل درجة التکامل 
oul‏ للصناعة تبدو وكأنها تتغير ببطه فقط » فاننا نستطیع في الفترة القصيرة أن نستخدم 
الدخل کمحدد للطلب على النقود من أجل العاملات . والدخل كمتغير یتسق مع 
«تغیرات آخری في النموذج » كما أن تقدیرات الدخل متاحة من الحسابات القومية . 


الطلب على النقود للمعاملات وسعر الفائدة 
The Transactions Demand For Money and The Interest Rate‏ 

وقشیا مع وجهة نظر كينز افترض ان كمية النقود المطلوبة للمعاملات تعتمد فقط 
وجيمس توبن w.Baumol and J. Tobin‏ أن الطلب على النقود من أجل المعاملاات 
يعتمد آیضا على سعر الفائدة“ 5 فقد لاحظا أن الأسر والشركات Ù polin‏ الدخحل الذی 
يحتاجون الى انفاقه كله أو جزء منه فى فترات لاحقة لاغراض مختلفة . وأكدا على أنه 
ليست هناك حاجة للاحتفاظ بالنقود لفترة كاملة بين استلام الدخل والمعاملات التي هم 
بصددها . وبدلا من ذلك يقوم القطاع العائلٍ والمنشآت بشراء سندات الخزانة العامة أو 
بعض الأصول ذات العائد وبيعها قبل تواريخ المعاملات . وميزة هذه الطريقة هي 
كسب فائدة (أو معدل أعلى للفائدة) على هذه الأصول . وسيب هذا الاختیار > فان 
كمية النقود المطلوبة من أجل المعامللات تعتمد على سعر الفائدة 5 وکلا كان سعر الفائدة 
أعلى » كان احتال قيام القطاع العائلي والمنشآت بشراء سندات الخزانة العامة أو الأصول 
الأخرى كبيرا ¢ SLs‏ ینخفض متوسط الأرصدة النقدية لديهم ۰ 

ويمكن أن نشرح هذا المبدأ الرئيسي بمساعدة مثال بسيط . ورغم أن هذا JUL‏ 
يعتمد على تحويل الأرصدة من الودائع لأجل إلى الودائع تحت الطلب » فإنه يمكن تعميمه 
ليشمل شراء وبيع سندات الخزانة العامة كوسيلة لتدنية أرصدة المعاملات . ولنفترض أن 
شركة تتلقى الدخل7 ريال مرة كل أربعة أسابيع « وأن المبلغ يودع مباشرة في البنك 
كوديعة لاجل . ولتفترض Lal‏ أن هذا الدخل ينفق بالتساوی خلال الشهر » أي أن 
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(۲۸/۱) من الدخل ینفق ف الیوم الأول و (۲۸/۱) ينفق فى الیوم الثاني الى آخره حتی 
ينتهي الدخل بالکامل مع الیوم الأخير من الأسابيع الأربعة . وبا أن الودائع لاجل 
frat‏ على فائدة فان الشركة یکون لديا الحافز على تحویل آرصدتها الى حسابها GI‏ 
عند الضرورة فقط . وإذا لم تكن عملية تحویل الأرصدة تنطوي على تكلفة e‏ فان 
الشركة سوف تحول كميات صغيرة فقط في كل مرة » حتى تصل بالخسارة من دحل 
الفائدة الى أدنى حد ممكن . ودعنا نفترض بغرض التبسيط أن التحويل ينطوي على 
WS‏ » ولنفترض أن تكلفة التحويل هي (ط) ريال بغض النظر عن الكمية المحولة . 
وأن هذه التكلفة سوف تحدد عدد التحويلات التي تتم . وفي الواقع اذا كانت التكلفة 
تفوق الفائدة المكتسبة » فان الشركة تعدل عن فكرة ايداع أرصدتها المالية فى حساب 
الادخار . وسوف يكون من الأفضل ايداعها مباشرة في حساب جار . 

وبما أن الشركة تنفق دخلها بالتساوي خلال الفترة » فان الكميات المحولة من 
ودائع لاجل الى ودائع تحت الطلب سوف تكون واحدة في كل مرة . فاذا كانت ) تمثل 
الكمية المحولة » و(؟) الدخل » فان عدد التحويلات (n)‏ يساوي 7/0 . وعلى سبيل 
JA‏ » اذا كانت (1) تساوي ۱۰۰۰۰۰ ريال (c)s‏ تساوي ۰۰۰ ۲۵ ريال فان (n)‏ 
تساوي 4 . وهذا يعني أن الشركة تحول ۰۰۰ ۲۵ ريال من ودائع لأجل الى ودائع تحت 
الطلب في بداية كل أسبوع . 

وبناءا عليه فان الشركة سوف تحاول تدنية التكلفة المصاحبة لحيازة الأرصدة في 
شكل ودائع تحت الطلب . وهذه التكلفة لها جانبان : 
(۱) التكلفة المرتبطة بتحويل الاععادات المالية من ودائع لأجل الى ودائع تحت الطلب . 
(۲) دخل الفائدة المضحى به بسبب الاحتفاظ ببعض البالغ في PLA‏ امحاري ; 

والتكلفة المرتئطة بعملية التحویل هي م . وقد حصلنا علیها بضرب تکلفة کل 
تحویل ط في عدد التحويلاتم . وهذه التكلفة أيضا تساوي bIT/C)‏ حیث أن (n)‏ 
تساوی (T/C)‏ كما أن التكلفة الرتبطة بالاحتفاظ بارصدة فى حساب جار تکون 
2 حصلنا علیها بضرب تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالنقود opportunity cost‏ 
(التمثلة فى سعر الفائدة :) في متوسط الأرصدة النقدية الحتفظ بها في الحساب الجاري 
(C /2(‏ وقد تحصلنا على النتيجة الأخيرة بالطريقة الاتية : 

ا (c)ol‏ و E E‏ اف عله وا الفترة الفرعية الأولى وقد انفقت خلال نفس 
الفترة . فان الأرصدة الأولية والنهائية هي )0( وصفر من الریالات على التوالي ا 
الأرصدة النقدية تنفق بالتساوی خلال المراحل المختلفة للفترة الزمنية المحددة ¢ فان 
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الرصيد التوسط هو متوسط الرصید الأول والرصید الصفري الاخیر » أو بمعنى آخر 
hey . (C2)‏ سبیل الثال » اذا كانت (ء) تساوي ۰ ريال » فان الرصید التوسط 
يساوي ۵۰۰ ۱۲ ريال . وبا أن كل فترة زمنية فرعية هي بالضبط مثل الأخرى » فان 
الرصيد التوسط للفترة هو(6/2) وهو نفسه بالنسبة لكل فترة زمنية فرعية » وإذا جمعنا 
التکلفتین فاننا نحصل على مايلي : 
TCb(T/c),.1(C/2)‏ (التكلفة الكلية) ۱ 
وإذا فاضلنا التكلفة الكلية بالنسبة (C)‏ » واعتبرنا النتيجة تساوي صفرا » وتحل 
بالنسبة (C)‏ فاننا نجد أن التكلفة الكلية تصل الى حدها الأدنى عندما : 
atata 0‏ 6 
وحيث أن الكمية التوسطة للنقود الحتفظ بها تساوي 6/2 ۰ فاننا نستطیع أن نقسم على 
۲ لكي Jami‏ على : 
C /2 = ۷9۲ /2 (Y-A)‏ 
وتمثل العادلة رقم (۲-۸) الطلب على النقود من أجل العاملات . وتشير هذه 
العادلة إلى أن كمية النقود الطلوبة تعتمد على سعر الفائدة وتکلفة حویل الارصدة 
النقدية والدخل . وبارتفاع سعر الفائدة ٠‏ تجد الشركة (والمجتمع) أنه من الأربح ها أن 
تحول أرصدة أكثر » وبذلك تقتصد فى المعاملات . ومن ناحية أخرى » فان أية زيادة نی 
تكلفة تحويل الارصدة سوف تفوق مثل هذه التحويلات وتؤدئ الى الاحتفاظ بكمية اكبر 
من النقود لأغراض المعاملات . وكذلك عندما يزيد الدخل فان كمية النقود المحتفظ بها 
تزيد » وأن كانت الزيادة أقل من الزيادة فى الدخل . 
وف الحقيقة . فان كثيرا من الأسر والمنشآت ان لم يكن معظمها لا تجد من المفيد 
Of‏ تخفض أرصدةالمعاملات عن طريق شراءسندات الخزانة العامة أو غيرها من الأصول 
المدرة للعائد . ويعود ذلك إلى أن الأصدة الأصلية تعتبر صغيرة نسبیا » وأن فترات 
التخطيط قصيرة جدا ‏ ثم أن تكلفة شراء وبيع الأصول تعتبر كبيرة جدا . ومن ناحية 
أخرى » نلاحظ أن الأسر والشركات التي لها أرصدة معاملات ضخمة تجد أنه من 
الربح ها أن تشتري وتبيع هذه الأصول . ومن ثم فان كمية النقود الطلوبة من أجل 
المعاملات تتغير دائما مع سعر الفائدة . وهذا يعني أن كمية النقود المطلوبة من أجل 
المعاملات فى الأجل القصير تتغير طرديا مع الدخل وتتغير عكسيا مع سعر الفائدة dul.‏ 
الاجل الطويل فان كمية النقود المطلوبة من أجل العاملات سوف تعتمد أيضا على 
الترتيبات التنظيمية للمجتمع . 





الطلب على النقود بدافع الاحتياط 
The Precautionary Demand For Money‏ 
أما بالنسبة للطلب على النقود بغرض الاحتياط » فقد أظهر كينز أن المجتمع يطلب 
النقود ‏ بالاضافة إلى أغراض العاملات -من أجل الاحتياط للظر وف والأحداث الطارئة 
غير المتوقعة » والحصول على مزايا الصفقات . ويسمى هذا الطلب بالطلب على النقود 
بدافع الاحتياط . وعلى سبيل الخال » إذا أخذت أسرة من نيويورك اجازة طويلة في 
كاليفورنيا » فانها قد تحمل معها نقودا اكثر ما تقتضيه ضرورة تحويل معاملاتها اليومية › 
ولكنها سوف تحتاج الى احتياطي لمواجهة النفقات غير المتوقعة مثل نفقات اصلاح خلل 
طارىء في السيارة . وهي قد تحمل أيضا احتياطي لشراء الصور الزيتية النادرة التي تعتبر 
صفقة . dy‏ الأجل القصير » فان الطلب على النقود لدافع الاحتياط يتحدد بمستوى 
الدخل وسعر الفائدة » كما هو الحال تقريبا في الطلب على النقود من أجل المعاملات . 
وعلى وجه التحديد فان كمية النقود المطلوبة لأغراض الاحتياط تتناسب طرديا مع الدخل 
وعکسیا مع سعر الفائدة . ولا يعني هذا أن دالتي الطلب على النقود من أجل العاملات 
ومن أجل الاحتياط متاثلتان . 


أما فى الأجل الطويل فان الطلب على النقود من أجل الاحتياط قد يكون حساسا 
للتغيراث الالية والترتيبات التنظيمية الأخرى . وعلى سبيل المثال » ان تطوير وانتشار 
بطاقات الائتان قد خفض الطلب على النقود بدافع الاحتياط . وعلاوة على هذا اذا كانت 
بطاقات الائعان مقبولة » فان عائلة نيويورك السابقة لن تحتاج الى الاحتفاظ باكثر من الحد 
الأدنى المطلوب من النقود : ey‏ أن هذه الترتيبات التنظيمية تتغير ببطء فان الطلب على 
النقود بدافع الاحتياط في الأجل القصير يعتمد على الدخل وسعر الفائدة . 


الطلب على النقود بدافع المضار بة 
The Speculative Demand For Money‏ 
اعتقد الاقتصاديون التقليديون ان الناس يحتفظون بالنقود من أجل العاملات 
فقط . وظنوا أن الناس لن يحتفظوا بأكثر ما يحتاجون اليه لعبور الفجوة بين الدخل 
وانفاقه . أما كينز فقد قدم دافعين اضافيين للاحتفاظ بالنقود وهما : دافعا الاحتياط 
والمضاربة . ولا يمثل الطلب على النقود بدافع الاحتياط في الواقع تحولا كبيرا عن الفكر 
التقليدى . لأنه يشبه الطلب على النقود من أجل المعاملات . ومن ناحية ری كان 
الطلب على النقود بدافع المضاربة حقا اضافة جديدة . 





ولشرح طبيعة الطلب على النقود للمضاربة » دعنا نتناول فردا له الاختيار بين 
الاحتفاظ بالسندات التي تدر عائدا (من سعر الفائدة) أو الاحتفاظ بالنقود التي لا تدر 
عائدا أو تحقق عائدا أقل . وبسبب الدخل المضحى به أعتقد الاقتصاديون التقليديون أن 
الشخص لن يحتفظ بأكثر ما يحتاجه من نقود من أجل اغراض المعاملات (والاحتياط) . 
آما كينز فقد كان يؤمن أن الشخص يحتفظ بنقود اضافية » اذا كان يتوقع أن سعر الفائدة 
سوف يرتفع في المستقبل . وباحتفاظ ذلك الشخص بالنقود فانه يستطيع أن يحصل على 
ميزة الأسعار الأعلى للفائدة عندما تحدث . وعلن سبيل المثال » نفترض أن سعر الفائدة 
الجاري يعادل 5/ . ولكن هذا الشخص توقع ارتفاع سعر الفائدة إلى ZA‏ في المستقبل 
القريب . وطبقا لرأي لكينز فان هذا الشخص سوف يحتفظ بالنقود حسب توقعاته 
لارتفاع سعر الفائدة . وف انتظاره لارتفاع سعر الفائدة الى ۸/ » فان السندات ذات 
الغلة الأعلى يمكن أن تشترى . وبمعنى آخر » اذا زاد سعر الفائدة » فان أسعار السندات 
تهبط وبالتالي فان الشخص سوف ELE‏ شراء السندات بسغر أقل . 


وبدلا من الاحتفاظ بالنقود بسبب توقع ارتفاع سعر الفائدة » دعنا نفترض أن 
الشخص یشتری سندات تدر عائدا 5 UE‏ » وبعد ذلك يحاول مبادلتها بسندات تدر 
عائدا ۸/ . فاذا فعل ذلك فانه سوف يمنى بخسارة رأسمالية تعزی الى العلاقة العکسية 
بين أسعار السندات وأسعار الفائدة . فاذا اشتری شخص ما السندات التي تدر عائدا 
5 ثم ارتفع سعر الفائدة في فترة لاحقة ال ۰/۸ فان اسعار السندات تأخذ في 
النقصان » ولن بتمکن من تغيير سنداته دون أن يواجه خسارة رأسالية . ومن ثم اذا 
كان هذا الشخص یتوقع ارتفاعا في سعر الفائدة في الستقبل ۰ فسوف يحتفظ بالنقود بدلا 
من السندات . وهکذا فانه طبقا لرأي کینز » فانه من النطقي أن يحتفظ هذا الشخص 
بالنقود بكمية اکبر ما يحتاج اليه لاغراض العاملات والاحتیاط . أو اذا كان یتوقم ثبات 
سعر الفائدة أو اتجاهه الى ا هبوط في الستقبل » فانه من النطقي أن يشتري سندات ويحتفظ 
بها . 

وبا أن الناس يختلفون في تقديراتهم للتغيرات المستقبلية في سعر الفائدة e‏ فان 
العلاقة الكلية بين الطلب على النقود للمضاربة وسعر الفائدة سوف تكون علاقة 
عكسية . وعند أسعار الفائدة الادنى فالأدنی ‏ فان الناس يتوقعون ارتفاع أسعار الفائدة 
في المستقبل أكثر فاكثر . ومن ثم فانه عند المستويات المنخفضة لسعر الفائدة » سوف 
تزيد النقود المطلوبة لأغراض المضاربة اكثر فاكثر . واذا أخذ سعر الفائدة في ال هبوط الى 
أقل من المستوى العادي » فسوف يسود الاعتقاد لدى الأفراد بأنه سوف يأخذ في الارتفاع 
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في الستقبل القریب . وف هذا الوضم یکون الطلب على النقود من أجل المضاربة مرنا 
مرونة تامة perfactly elastic‏ عند هذا السعر النخفض للفائدة c‏ وهذا الجزء OM‏ مرونة 
تامة من دالة الطلب على النقود یسمی «شرك السیولة» liquidity trap‏ . وفي شرك 
السيولة نلاحظ أن أصحاب الأصول یتلکون کمیات غير محدودة من النقود في صورة 
آرصدة عاطلت دون الاستفادة باي منها في شراء السندات . وبالتالی یعملون على 
خفض سعر الفائدة . وسوف نناقش فيا بعد بعض القرائن العملية التصلة بمرونة الطلب 
بالنسبة لسعر الفائدة . ولیس ثمة دلیل يشير الى ان شرك السيولة موجود بالفعل . 


وهکذا فقد أوضح کینز أن الأفراد حتفظون بالنقود فوق احتیاجاتهم للمعاملات 
والاحتیاط » وذلك بناءا على توقعاتهم » بأن سعر الفائدة سوف يرتفع في الستقبل . آما 
توبن Tobin‏ ۰ فقد انتقد - في مقال هام - التفسیر الكينزي للعلاقة بين الطلب على السَود 
للمضاربة وسعر الفائدة » وقدم تفسیرا بدیلا » فقد زعم أولا أن تفسير کینز یتضمن أن 
الافراد یسلکون سبیلا واحدا فقط . ذلك أن الفرد اما أن حتفظ بالسندات جميعها أو 
بالنقود جميعها » معتمدا على توقعاته عن الحركات الستقبلية لسعر الفاشدة . فاذا كان 
الفرد یتوقع ارتفاع سعر الفائدة في الستقبل ‏ فانه سوف يحتفظ بالنقود فقط وذلك 
للاستفادة من الزيادة الستقبلية فى سعر الفائدة . وبالعکس اذا كان یتوقع أن یکون سعر 
الفائدة ثابتا أو في اتجاهه الى امبوط ‏ فانه سوف حتفظ بالسندات فقط . آما على الستوی 
التطبيقي فان ذلك لم يكن صحيحا اذ يبدو أن الأفراد يحتفظون ببعض من كليهم| . وبا 
أن مختلف الأفراد ept‏ توقعات ube‏ حول الحركة المستقبلية في سعر الفائدة e‏ فان 
العلاقة الكلية تبقى كا افترضناها تماما . ومع ذلك فالدليل التطبيقي يتناقض مع 
الفرضية على المستوى الفردی . أما الانتقاد الثاني فهو أنه اذا ظل سعر الفائدة ثابتا لفترة 
طويلة من الزمن » فان الطلب على النقود من أجل المضاربة سوف يختفي لتوقع الأفراد أن 
سعر الفائدة سوف يبقى ثابتا . وهذا صحيح في الواقع > OF‏ كينز يفترض أن الأفراد 
يحتفظون بالنقود لأغراض المضاربة فقط اذا كانوا يتوقعون ارتفاع أسعار الفائدة في 
daad‏ + 

ولترشيد العلاقة العكسية بين الطلب على النقود للمضاربة وسعر الفائدة » قدم 
توبن Tobin‏ الحجة التالية : فهو يفترض أولا أن الفرد قد يحتفظ بالنقود أو السندات أو 
بتوليفة من النقود والسندات . فالسندات تدر عليه مقدارا ثابتا من الدخل سنویا ‏ بيغا 
النقود ليس لما عائد . ولا كان من الفترض أن حملة السندات غير متأكدين با سيكون 
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عليه سعر الفائدة على السندات في المستقبل » فان هناك الخاطرة بتحقیق كسب أو 
خسارة رأسمالية . واذا كان حامل السند قد اشترى سندا ثم أخذ سعر الفائدة في الهبوط , 
فسوف تزيد أسعار السندات وسوف يحصل حامل السند على ربح lel‏ . ومن ناحية 
أخرى اذا زاد سعر الفائدة » فان صاحب السند سوف يواجه خسارة في رأس المال . 
وهكذا فان عملية شراء elses‏ تنطوي على مخاطر الربح أو الخسارة ¢ وکلا كانت 
المخاطرة عالية . كلما كان العائد المتوقع عاليا . وكنتيجة لذلك فان حملة السندات 
يستطيعون أن يزيدوا عوائدهم المتوقعة عن طريق شراء كميات كبيرة نسبيا من 
السندات . ومع ذلك فائهم اذا فعلوا دلك ‏ فانبم یزیدون فرص الخسارة ال رأس‌الية 
الكبيرة . 


ویری توبن بعد ذلك أن معظم الناس ینوعون حفائظ الأوراق المالية» اذ يميل بعض 
الأفراد الى الاحتفاظ ببعض السندات من أجل الحصول على عائد على آوراقهم الالية 
وببعض النقود تفاديا لاحتّالات الخسارة الرأسيالية الكبيرة . وعلاوة على ذلك فانه حالما 
تتغير أسعار الفائدة فان الأفراد يغيرون متلکاتهم . وطبقا لتوبن فان ارتفاع سعر الفائدة 
يزيد العائد التوقع من السندات وبالتالي يحفز حملة السندات المحتملين بالاحتفاظ بالمزيد 
من السندات والقليل من النقود . وتعتبر الزيادة في سعر الفائدة ضرورية حث الأفراد 
على زيادة de‏ حوزتهم من سندات بسيب المخاطرة المصاحبة لحيازة كميات اكبر من 
السندات . وإذا انخفض سعر الفائدة فان العائد التوقع من السندات ینخفض ‏ ويقلل 
الناس dE‏ حوزتهم من السندات ويزيدون GL‏ حوزتهم من النقود » حيث أن سعر 
الفائدة الحديد الأدنى يفش في تعويض المخاطر المصاحبة للمستوى الأصلي من حيازة 
السندات . وهكذا توجد علاقة عكسية بين الطلب على النقود بدافع المضاربة وسعر 
الفائدة . 1 


وطبقا لتوبن » فان شرحه للعلاقة بين الطلب على النقود بدافع المضاربة وسعر 
الفائدة يقدم آساسا نظریا ASI‏ قبولا من شرح کینز . وعلاوة على ذلك فانه طبقا لتوبن » 
فان منطقه یشرح BU‏ يميل الأفراد الى تنويع محفظة آوراقهم ASW‏ , بیغا تشبر نظرية کیئز 
إلى أن الأفراد يحتفظون بنوع واحد فقط من الأصول . ولکن سواء قبلنا بشروح كينز أو 
توبن للعلاقة » فانه يبدو أن هناك علاقة عكسية بين كمية النقود الطلوبة لأغراض 
الضاربة وسعر الفائدة . 
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دالة الطلب على النقود The Demand For Money Function‏ 
وانطلاقا من وجهة نظر کینز » فقد ناقش كثي رمن المؤلفين أنواع الطلب الثلاثة على 
النقود . وقد أدمجوا الطلب بدافع المعاملات والاحتياطمن أجل تبسيط التحليل . وعلاوة 
على ذلك فقد افترضوا على الأقل في تحليلهم البياني أن كلا من الطلب المشترك على النقود 
من أجل المعاملات والاحتياط يعتمد فقط على الدخل » وأن الطلب على النقود بدافع 
الضاربة يعتمد على سعر الفائدة . وقد اصبحت هذه التطبيقات ‏ في السنواتالأخيرة- 
أقل انتشارا بعد أن أدرك الاقتصاديون أن الطلب على النقود من أجل العاملات 

والاحتياط وكذلك المضاربة يعتمد على سعر الفائدة وسوف نتتبع التطبيقات الأكثر حداثة 
ونفترض أن الطلب ال حقيقي على النقود يعتمد على (أو هودالة في) الدخل ا حقيقي وسعر 
الفائدة . 

وتكون دالة الطلب على النقود فى صورة معادلة i SUS‏ 
L(Y,i) (Y-A)‏ ۱۵/۶ 

پیک Md‏ تمثل الكمية الحقيقية للنقود الطلوبة (Y)‏ تمثل الدخل الحقيقي» و 
(i)‏ سعر الفائدة . ويتناسب القدار الحقيقي للنقود المطلوبة تناسبا طرديا مع الدخل 
احقيقي وتناسبا عکسیا مع سعر الفائدة . ولذلك فان أية زيادة في الدخحل AEN‏ تؤدي 
الى زيادة الکمية الحقيقية للنقود الطلوبة » في حين أن الزيادة فى سعر الفائدة لها تأثیر 
عکسی ds.‏ الأجل الطويل تختلف الكمية الحقيقية للنقود المطلوبة كنتيجة للابتكارات 
المالية وهلم جرا . 

ويمكن أن نرسم الآن دالة الطلب على النقود ولدینا ثلاثة متغیرات : الکمية 
الحقيقية للنقود المطلوبة » والدخل الحقيقي وسعر الفائدة . ولرسم دالة الطلب على 
النقود d‏ رسم بياني ذي بعدين » يجب أن نثبت أحد المتغيرات . واذا كان سعر الفائدة 
مقاسا على الحور الرأسي > والكمية الحقيقية للنقود الطلوبة مقاسة على الحور الأفقي » 
فیمکن أن نفترض أن الدخل الحقيقي ثابت من أجل رسم دالة الطلب على النقود . des‏ 
سبیل الثال اذا افترضنا ان الدخل الحقيقي (Yo)‏ ۰ فان العلاقة الوضحة في الشکل رقم 
(\-A)‏ هي L(Yo,i)‏ > حيث تشم العلاقة الى أنه عند مستوی الدخل (Yo)‏ وسعر الفائدة: 
تكون الكمية الحقيقية للنقود المطلوبة هي ree.‏ . فإذا انخفض سعر الفائدة الى(11) (مع 
ثبات الدخل الحقيقي) Ob‏ الكمية at‏ للنقود المطلوبة تزيد إلى Mal‏ موضحة 
العلاقة العكسية بين الكمية احقيقية للنقود المطلوبة وسعر الفائدة . 
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شكل رقم OA)‏ 
دالة الطلب على النقود 





وقد رسمت العلاقة ,10۷0 على أساس الافتراض القائل بان الدخل یکون ثابتا 
عند الستوی:۷ فإذا زاد الدخل Yog‏ الى1لا ۰ فان منحني الطلب على النقود ینتقل الى 
اليمين » مشبرا الى أنه عند کل مستوی لسعر الفائدة يطلب مزید من النقود . وعل سبیل 
الثال ‏ عند مستوی سعر الفائدة(ه:) فان الكمية الطلوبة من النقود a‏ بدلا من 
Po ۱ Mdo‏ 
Po‏ 





البرهان العمل The Empirical Evidence‏ 
كما ناقشنا في الفصل auld!‏ فان مرونة الطلب على النقود بالنسبة لسعر الفائدة 
هي احدى محددات الفعالية النسبية للسياسة النقدية والمالية . وسوف نناقش بامجاز بعض 

القرائن التجريبية قبل أن نلخص ما يتعلق بسوق النقد . فقد ظهرت كثيرمن الدراسات . 
الخاصة بالطلب على النقود » لكنها تختلف فيا يختص بالمتغيرات التي تناولتها والفترات 
الزمنية التي تغطيها وحتى الأساليب الاحصائية المستخدمة . ومن ثم فانه من الضعب أن 
نعمم > رغم أن عددا من الاقتصاديين منهم بورمان Boorman‏ فعلوا ذلك . وفما 
یتعلق بسعر الفائدة e‏ خلص بورمان الى أنه حدد هام للطلب على النقود . فاذا كان سعر 
الفائدة سعرا للأجل القصبر ‏ فان تقديرات مرونة الطلب على النقود بالنسبة لسعر 
الفائدة يتراوح مابين (۰,۰۷ إلى )١ Ve‏ وتعني المرونة بالنسبة لسعر الفائدة بمقدار 
(۰,۲۰) ان زيادة مقدارها عشرة في الائة في سعر الفائدة تخفض الكمية ال حقيقية للنقود 
المطلوبة بمقدار ۲ ف المائة » وهو انخفاض صغير نسبيا . آما اذا كان سعر الفائدة سعرا 
للأجل الطويل e‏ فان التقدير سوف يكون أعلى حيث يتراوح ما بين (-۰,۷ إلى 
-۹, م . 
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ورغم أن الطلب على النقود یعتبر حساسا لاية تغيرات في سعر الفائدة » إلا أن 
بورمان لم يجد الدلیل الذي يشير إلى ارتفاع مرونة الطلب على النقود بالنسبة لسصر 
الفائدة أو الى وجود شرك السيولة . 

وك ناقشنا سابقا » فان الجزء التام المرونة من دالة الطلب على النقود (اذا وجد) 
یسمی بشرك السيولة . 

وأخيرا . فان بورمان یعتقد ان الدلائل تعزز وجهة النظر القائلة باستقرار دالة 
الطلب على النقود2» . وهذا يعني أنها غير متقلبة . وباستقرار دالة الطلب على النقود » 
یصبح من السهل على البنك الركزي أن يدير السياسة النقدية . 


سوق النقود The Money Market‏ 
ونستطيع الآن أن نتناول سوق النقود » وقد أشرنا في الفصل السابع الى of‏ 
العرض الاسمي للنقود 14 متغير خارجي . ويتحدد العرض الاسمي للنقود 1456 عند 
مستوى معين وليكن MSO‏ . وسوف يظل عند هذا المستوى الى ان يتخذ البنك المركزي 
بعض الاجراءات لزيادته أو نقصانه . وبفرض ثبات مستوى الاسعار۳ R‏ » فان 
افتراض ثبات العرض الاسمي للنقود يعني أن العرض الحقيقي للنقود ثابت كذلك . 

ومن ثم فان دالة العرض.الحقيقي للنقود تكون كالاتي : 
Ms Mso‏ 


— = —— £-A 
P Po ( ) 


وقد رسمت هذه الدالة في الشكل رقم (YA)‏ » حيث قيس سعر الفائدة على 
المحور الرأسي » وقيس العرض الحقيقي للنقود على المحور الأفقي . والنحني يكون 
عموديا بالنسبة لمحور عرض النقود عند المستوى المعين من العرض ال حقيقي للنقود » 
لل Aol pe‏ ريطي نار ليت لي سصر 10071 

وكا ناقشنا في بداية هذا الفصل فان الكمية الحقيقية للنقود المطلوبة AL‏ تير 
طرديا مع الدخل » وعكسيا مع سعر الفائدة وعليه فان دالة الطلب الحقيقي على النقود 
في : : 
E = L(Y,i) (8-A)‏ 

P 

وقد رسمت هذه الدالة في الشكل رقم O-A)‏ . وان منحني الطلب على النقود 

بالنسبة لمسته . الدخل (Yo)‏ مكرر في الشكل رقم (YA)‏ . 
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ولتكملة هذا النموذج » فان شرط التوازن (وهو الشرط الضروري لكي يكون 
سوق النقد فى حالة التوازن) يجب أن يحدد . وشرط التوازن هو أن الكمية الحقيقية للنقود 
العروضة يجب أن تساوي الكمية الحقيقية للنقود المطلوبة . وشرط التوازن في صورته 
الرياضية يكون كا يلي : 





سی مڪ ی 


واذا لم یتحقق التوازن عند توليفة معينة من الدخل وسعر الفائدة » فان سوق 
النقود تتسم بعدم التوازن ويتجه سعر الفائدة الى التغیر حتی يتحقق التوازن . ولتوضيح 
ذلك . نفترض أن الدخل هو(ه۷) وسعر الفائدة هو(ه:) في الشكل رقم (YA)‏ . وهذه 
التوليفة من Jol‏ وسعر الفائدة هي التوليفة التوازنية لسوق النقد » حيث أن الكمية 
المعروضة Mso‏ تساوي الكمية المطلوبة Mdo‏ . ومن ثم فانه بالنسبة للدخل (Yo)‏ يكون 
سعر الفائدة (io)‏ هو السعر التوازني . ۲٩‏ 


شكل رقم (۲۸) 
التوازن في سوق النقد 





ولكي نثبت wol‏ هي سعر الفائدة التوازني ‘ دعنا نتناول سعرين بديلين للفائدة 
مثل , 1 ور ¡ . فعند سعر الفائدة , 1 تکون كمية النقود الطلوبة ر Md , /P‏ آقل من 
كمية النقود العر MSo Poids‏ ۰ ویکون هناك فائض فى عرض النقود . 
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ونی ظل هذه الظروف ‏ ماول القطاع العائلي والمنشآت أن یتخلصوا ها في 
حوزتهم من فائض النقود ولیکن عن طریق شراء السندات . فاذا قام القطاع العائل 
والمنشآت بشراء السندات فان أسعار السندات تزید . وبسبب العلاقة العکسية بين 
آسعار السندات وسعر الفائدة » فان سعر الفائدة یاخذ فى امبوط . ds‏ هذه الحالة 
ینخفض سعر الفائدة الى (io)‏ وهو السعر الذي تتساوی عنده كمية النقود pall‏ وضة وكمية 
النقود الطلوبة . وبا أن سعر الفائدةه1 ۳ الفائدة التوازني » فانه متى استقر هذا 
السعر فلن یکون هناك OY olf!‏ يتغير . وعند سعر الفائدة ر ¡ » تفوق كمية النقود 
الطلوبة Md2/Po‏ كمية النقود yall‏ وضة 3450/50 » ولذلك یوجد فائض في الطلب على 
النقود . ley‏ أن هناك فائضا في الطلب على النقود » فان القطاع العائلي والمنشآت يحاولون 
أن یضیفوا الى ماني حوزتهم من نقود ولیکن عن طریق بیع السندات . فاذا قام القطاع 
العائلٍ والنشات ببیع السندات ‏ فان آسعار السندات تهبط » وترتفع آسعار الفائدة > 
dy‏ هذه الحالة » يزيد سعر الفائدة الى ه: وهو السعر الذي تتساوى عنده الكميات 
المطلوبة من النقود مع الكمية المعروضة منها ; ومن ثم فانه بالنسبة لستوی الدخل يكون 
سعر الفائدة التوازني هوه . 


وتلخيصا لا سبق فان العادلات من )٤-۸(‏ حتی (1-۸) تمثل الفرروض الخاصة 
بسوق النقود . وان العادلات (EA)‏ و (0A)‏ هي العادلات السلوكية . آما العادلة 
(1A)‏ فهي JE‏ شرط التوازن . فاذا لم یتحقق شرط التوازن > فان سعر الفائدة يميل الى 
التغير حتی يتم استیفاء هذا الشرظ . 


TheLMCurve LM النحني‎ 


Se! من توليفة‎ IS ویتکون النحني‎ IS الفصل السادس » اشتق النحني‎ d 
 ةدئافلا وسعر الفائدة التي تحقق التوازن لسوق النتجات . ومع ذلك اذا لم يعين سعر‎ 
LM فانه من المستحيل تحديد المستوى التوازني للدخل . أما الان فسوف نشتق النحني‎ 
من‎ LM المنحني 15 في سوق النتجات . ويتكون المنحني‎ Bly الخاص بسوق النقود وهو‎ 
مها‎ LM توليفة الدخل وسعر الفائدة التي تحقق التوازن لسوق النقود . ويعتبر النحني‎ 
لاننا نستطيع أن نستخدمه والمنحني 15 معا لتحديد التوليفة التوازنية للدخل وسعر الفائدة‎ 
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ولكي نشتق المنحني LM‏ فسوف نبدأ باستخدام طريقة الرسم البياني . 
أولا : نرسم دالة عرض النقود من الشكل رقم (۲-۸) في الجزء الأيمن من الشكل 


رقم (VA)‏ . 
WU‏ : نرسم دالة الطلب على النقود من الشكل رقم (۱-۸) في الجزء الأيمن من 
الشكل رقم l . (FA)‏ 


ونوجد منحني. الطلب على النقود لكل مستوى من الدخل . وعلى سبيل المثال اذا 

كان مستوى الدخل , ل ۰ فان منحني الطلب على النقود یکون pD‏ ۲۷ . واذا زاد 

مستوى الدخل الى, ۷ فان منحني الطلب على النقود ينتقل الى (ذ,, LIY‏ مشيرا الى الزيادة 
في كمية النقود , 

شكل رقم (YA)‏ 

LM اشتقاق المنحني‎ i Nh 





LM 






| 
١ 
| 
| 
l 
¥ 


وأخيرا » يوضع سعر الفائدة في ا لجزء الأيسر من الشكل رقم (YA)‏ على المحور 
الراسي ويوضع الدخل على المحور الأفقي . 


ولنفترض أن المستوى الأصلي للدخل هو(م ) وان منحني الطلب على النقود 
الذي يوافقه LY gyi) ye‏ وبمعرفة طلب وعرض النقود » فان سعر الفائدة التوازني يكون 
(i)‏ » وهذا هو سعر الفائدة الذي Gat‏ التعادل بين كمية النقود الطلوبةم 52/ى Md‏ 
وكمية النقود المعروضة, MS g/P‏ . وبا آن(, ) هي سعر الفائدة التوازني المقابل 
لمستوى الدخل(, 7) فان التوليفة التوازنية!م gi‏ ۷) يمكن ان ترسم في الجزء الأيسر من 
الشكل رقم (۳-۸) ۰ عن طريق رصد مستوى الدخل, Y‏ على المحور الأفقي أولا ثم JE‏ 
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خطا افقيا من سعر الفائدة, ‏ في الجزء الأيمن الى الجزء الأيسر » وتكون التوليفة التوازنية 
Yd al‏ نقطة واحدة على النحني LM‏ ; 

ودعنا نتناول ‏ ثانية - مستوى اعل للدخل وليكن: ۷ . وعند المستوى الأعلى 
للدخل , ۷ يكون منحني الطلب على النقود المرافق له هور أي LY‏ . وباستخدام نفس 
الحجة السابقة فان سعر الفائدة التوازني الناظر(, :) يكون اكبر من , ¡ . وبا أن¡ هو 
سعر الفائدة التوازني الناظر لمستوى الدخل , ۷ ۰ فانه يمكن رسم التوليفة التوازنية 
d (Y,,i,)‏ الجزء الأيسر من الشكل رقم (YA)‏ بنفس الطريقة السابقة . وهذه التوليفة 
ماهي الا نقطة اخرى على المنحني LM‏ ; 

وبافتراض مستويات اخرى للدخل وتحديد اسعار الفائدة التوازنية المناظرة لها 
يمكن أن يشتق الجزء الباقي من المنحني LM‏ . وقد سمي المنحني بالمنجني LM‏ لانه مشتق 
ip‏ دالة التفضیل النقدي Liquidity preference function‏ وهي مصطلح كينز للتعبير عن 
دالة الطلب على النقود ‏ ودالة عرض النقود . وهي ذات انحدار موجب . لانه عند 
المستويات الأعلى من الدخل تكون كمية النقود المطلوبة اكبر » ومع ثبات عرض النقود 
فان سعر الفائدة يجب ان يكون اعلى للحفاظ على التوازن في سوق النقد . 

ويمكننا اشتقاق المنحني LM‏ جبريا أيضا . فاذا كان 200 Ms/p=‏ و 
WU ۷۵/۲ - 135+ 0.25۷7 600i‏ نستطیم ان نوجد السعر التوازني للفائدة لكل مستوى 
من الدخل . وبالتعویض آولا عن شرط التوازن : 


M _ M 
P P 
: ونحصل على‎ 
200 = 135 4 0.25Y - 600: 
۲ 
(Y-A) 


Y= 2400i + 260‏ 
وبما أن المعادلة رقم (Y-A)‏ تمثل المنحني LM‏ » فان التوليفات المختلفة لكل من ۷ 
و يكن الحصول عليها بالتعويض عن المستويات المختلفة للدخل في المعادلة » وعندئذ 
تحل بالنسبة لأسعار الفائدة الناظرة.وعلی سبيل المثال اذا كان الدخل ٠٠١‏ بليون ريال 
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2400i 0‏ = 500 
التي تشير الى ان سعر الفائدة التوازني يساوي ۰,۱۰ أو /٠١‏ . وتشكل هذه التوليفة 
)+0 بليون ريال و ۱۰/) نقطة على المنحني LM‏ وتمثل التوليفة V+)‏ بليون ريال )/.٠١‏ 

نقطة اخرى . 


وبما أن المنحني LM‏ يتكون من التوليفات التوازنية لاسعار الفائدة ومستويات 
الدخل بالنسبة لسوق النقد » فان سوق النقد تكون فى حالة توازن عند أية نقطة على 
المنحني . ومع ذلك فلنتناول نقطة خارج المنحني LM‏ ولتكن (Y ig)‏ . عند هذه 
التوليفة من الدخل وسعر الفائدة » هناك فائض في الطلب على النقود » ويحاول الافراد 
زيادة مافي حوزتهم من النقود عن طريق بيع السندات . ونتيجة لذلك تنخفض أسعار 
السندات وترتفع أسعار الفائدة . فاذا كان الدخل ثابتا فان سعر الفائدة يزيد الى, 1 » 
وهو سعر التوازن . ودعنا نتناول ‏ ثانية ‏ النقطة(, نم (Y‏ . عند هذه التوليفة من الدخل 
وسعر الفائدة يوجد فائض في عرض النقود » ويجحاول الأفراد ان يخفضوا مافي حوزتهم 
من النقود عن طريق شراء السندات . ومن ثم تزيد أسعار السندات وتنخفض أسعار 
الفائدة . فاذا كان الدخل ثابتا » فان سعر الفائدة سوف يببط الى 1 . 

ومکذا اذا كان الاقتصاد عند نقطة خارج المنحني LM‏ فان سوق النقود لن یکون 
في حالة التوازن » وتتجه آسعار الفائدة الى التغیرحتی یصل السوق الى وضع التوازن . 

وبعد اشتقاق المنحني/ل1 › نتناول - في الخطوة التالية - التغیرات في عرض النقود 
والطلب علیها . حتی یتسنی لنا أن نحدد تأثير هذه التغيرات على المنحني LM‏ . 
ولنفترض في الشکل رقم )٤-۸(‏ ان العرض الحقيقي الأصلي للنقود هوم MS , /P‏ 
والمنحني LM‏ الناظر له هوم LM‏ . ولنفترض كذلك ان العرض الاسمي للنقد قد زاد من 
MS,‏ الى , MS‏ . ومع افتراض ثبات المستوى العام للأسعار فان الزيادة في العرض 
الاسمي للنقود تتسبب فى زيادة عرض النقود الحقيقية من, /P‏ م MS‏ الم / , MS‏ » 
ولذلك فان الخط الممثل للعرض الحقيقي للنقود ينتقل الى اليمين . ولكي نحصل على 
المنحني LM‏ الجديد » فسوف نطبق نفس الخطوات السابقة ونستخدم الخط الجديد الممثل 
للعرض الحقيقي للنقود » بدلا من الخط الأصلي . وعليه » عند مستوى الدخل (, (Y‏ 
فإن سعر الفائدة التوازني الجديد WOR‏ وليس (ig)‏ ولذلك فإن(0؛ ,م ۷) تمثل نقطة 
على المنحني LM‏ الجديد . وبالثل عند مستوى الدخل (, (Y‏ يكون الستوی التوازني 
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الجديد لسعر الفائدة (:) . وتمثل (Yoi)‏ نقطة اخرى على المنحني LM‏ الحديد . فاذا 
افترضنا مستويات اخرى للدخل وحددت المستويات التوازنية المناظرة لها من سعر 
الفائدة » فاننا نحصل على المنحني LM‏ الجديد الذي يكون في هذه الحالة  LM‏ » وهو 
التوازني للفائدة أقل . وعلی سبيل الثال عند مستوى الدخل (, (Y‏ ۰ فان سعر الفائدة 
التوازني احدیدیکون و 1» والذي يعتبر أقل من سعر الفائدة ig bel‏ 5 
شکل رقم (E-A)‏ 
الز يادة في عرض النقود الحققيقية وأثرها على النحني LM‏ 





4 ¥ 


llag‏ ليس مدهشا » اذ مع الزيادة في العرض الاسمي والحقيقي للنقود » سوف 
نتوقع انخفاض أسعار الفائدة . فسوق النقد كان أصلا في وضع التوازن عند سعر 
الفائدة , : ومستوى الدخل و Y‏ . ومع الزيادة فى عرض النقود » يجد الأفراد أنفسم 
يحوزون فائضا من النقود » ويحاولون أن يخفضوا مافي حوزتهم من النقود عن طریق 
شرا اء السندات » ولذلك تزداد آسعار السندات وتنخفض آسعار الفائدة . 

وإذا انخفض العرض الاسمي للنقود - مع ثبات مستوی الأسعار - فان العرض 
الحقيقي للنقود ينخفض » وینتقل منحني العرض الحقيقي للنقود إلى الیسار ونتيجة 
لذلك ینتقل المنحني 1M‏ الى الیسار » مشبرا الى انه عند کل مستوی للدخل » يصير سعر 
الفائدة الآن أعلى . ونتناول الآن الزيادة في اللب على النقود وتأثيرها على المنحني LM‏ . 
ولنفترض أن دالة الطلب الأصلية على النقود هي (, ,م 1.00۷ » وان منحنيي الطلب على 
النقود الناظرین ها هیا gig)‏ 1,۱۷ و(1,, 1۱0۷ كما هوموضح في الشکل رقم (۸ -9) 
فاذا كان العرض الحقيقي الأصلي للنقود هوى MS , /P‏ فان النحني LM‏ الأصلي هو 
LM,‏ . ولنفترض - ثانية - of‏ الطلب على النقود قد زاد » فاذا زاد الطلب على النقود » 
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فان المجموعة من منحنيات الطلب الموضعة في الشكل رقم (0-A)‏ سوف تنتقل الى 
اليمين » مشيرة الى أنه عند كل مستوى للدخل (وسعر الفائدة) يطلب من النقود أكثر من 
ذي قبل . وهذا يعني أنه عند كل مستوى من مستويات الدخل يكون السعر التوازني 
للفائدة أكبر من ذي قبل > وعلی سبيل الثال » دعنا نتناول مستوى الدخل و ۷ » فعند 
هذا المستوى من الدخل كان سعر الفائدة التوازني و | وهو OYI‏ . 


شكل رقم (۸ -۰) 
الز يادة في الطلب على النقود وآثرها على المنحني LM‏ 


Ms Ms, 





ومن ثم > بدلا من أن نأخذ نقطة على المنحني LM‏ عند(م زرم (Y‏ نأخذ الآن نقطة 
على المنحنى LM‏ الجديد عند )9,19 LY‏ وهكذا e‏ فان الزيادة في الطلب على النقود سوف 
تنقل المنحني LM‏ الى اليسار . فاذا زدا الطلب على النقود » فان المنحني LM‏ ينتقل الى 
اليمين . 


: وعرض النقود كمتغير داخلي‎ LM النحني‎ 
The LM Curve with The Money Supply As An Endogenous Variable: 

قبل أن نترك المنحني LM‏ » سوف نتناول وصفا بديلا لدالة عرض النقود وتأثيرها 
على المنحني LM,‏ . ولقد افترضنا في الفصل السابع أن عرض النقود الاسمية 105 يعتمد 
على القاعدة النقدية (H)‏ ومعدل الفائدة (i)‏ وتكون دالة العرض الاسمي للنقود في 
صورتها الرياضية كما يلي :0 
Ms = Ms(H,i) (A-A)‏ 

وبهذا التحديد » يعتمد العرض الاسمي للنقود ‏ جزئيا ‏ على سعر الفائدة وکا 
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ناقشنا سابقا » يرتبط العرض الاسمي للنقود بعلاقة موجبة مع سعر الفائدة . اذ طا لا 
يزيد سعر الفائدة » يزيد العرض الاسمي للنقود.ومع افتراض ثبات مستوى الأسعار e‏ 
فان العرض الاسمي للنقود يزيد أيضا . وكنتيجة لذلك فانه عندما ترسم دالة العرض 
p‏ للنقود » فانها تنحدر الى أعلى ناحية اليمين | ویوضیح الشكل رقم (WA)‏ 

منحني العرض احقيقي اديه للنقود . وبتغير انحدار من منحني العرض الحقيقي الحديد 
ie aa‏ أيضا انحدار المنحني LM‏ . ولكي نقارن المنحني LM‏ الجديد مع النحني 
bo‏ , دعنا نفترض أن منحني العرض ا حقيقي الا ro‏ للنقود والمنحني LM‏ مرسومان في 
الشكل رقم (Y-A)‏ وها MS, /P,‏ وم كنآ على التوالی.ولنفترض - ثانية ‏ أن دالة 
العرض الحقيقي للنقود هي , MS /P‏ في الشكل رقم (۷-۸) ۰ lels‏ تمر من خلال النقطة 
P BS, JP aA «)‏ ولكي نحصل على نقطة على المنحني LM‏ الجديد » نفترض أن مستوى 
الدخل هور لا . وعند هذا المستوى من الدخل » يكون سعر الفائدة التوازني المناظر له 
هور ¡ ولذلك فان (, رى (Y‏ هي نقطة على المنحني LM‏ الجديد . وهذه النقطة هي ايضا 
نقطة على المنحني LM‏ القدیم > ومن ثم یتقاطم النحني LM‏ الجحديد مع النحني القدیم 
عند (Y gig)‏ . وحدث هذا لان دالة العرض الحقيقي اححدید للنقود تقطع دالة عرض 
النقود القديمة عند النقطة /P pi p)‏ م (MS‏ . ولكي نحصل على نقطة اخرى على المنحني 
LM‏ » نفترض أن مستوى الدخل هو, ۷ ويظل منحني الطلب على النقود المرتبط به هو 
D‏ 10۷ . ولكن السعر التوازني الجديد للفائدة هوم: . وسعر الفائدة 10 اكبر من و أ 
وأقل من , 1 لان عرض النقود قد زاد عندما زاد الدخل وكمية النقود المطلوبة . 

ان الزيادة فى عرض النقود تخفف بعض الضغوط الصعودية لسعر الفائدة ومن ثم 
لا يزيد سعر الفائدة بنفس القدر السابق . 

شكل رقم (1A)‏ 
عرض النقود كمتغير داخلي 


1 Ms 
P. 
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وبافتراض مستويات اخرى للدخل » يمكن اشتقاق المنحني LM‏ الجديد وهو 
LMI‏ . وبسبب تأثير الزيادة في سعر الفائدة على العرض الاسمي للنقود فانه يكون اكثر 
مرونة بالنسبة لسعر الفائدة من المنحني LM‏ الأصلي ر LM‏ . 
شکل رقم (VA)‏ 
المنحني LM‏ وعرض النقود كمتغير داخلي 


Ms Ms, 
۳ P, 





Ms Md Ms 


سس الله — 
P,‏ 


Pu p 
Concluding Remarks ملاحظات ختامية‎ 


تناولنا - في هذا الفصل - الطلب على النقود . ثم ناقشنا التفاعل بين العرض 
والطلب على النقود في سوق النقد . وأخيرا اشتققنا المنحني LM‏ » الذي يوضح التوليفة 
التوازنية لاسعار الفائدة ومستويات الدخل بالنسبة لسوق النقد . وهذا المنحني يشبه 
المنحني 15 الذي يوضح التوليفة التوازنية لاسعار الفائدة ومستويات الدخل بالنسبة 
لسوق النتجات . Gy‏ الفصل التالي سوف نتناول نموذجا للاقتصاد يجمع بين سوق 
النتجات وسوق النقد معا . وتتحدد القيم التوازنية للدخل وسعر الفائدة بتقاطع 
المنحنيين 15 LM,‏ . 
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أسئلة للمراجعة 


)^( ناقش العلاقة بين الدخل والطلب على النقود بدافع العاملات مستعرضا الحجج 
الأساسية في اجابتك . 
(۲) اشرح لاذا يعتمد الطلب على النقود بدافع المعامللات ‏ جزئیا - على سعر الفائدة ؟ 
(Y)‏ ناقش العلاقة بين الطلب على النقود بدافع الضار بة وسعر الفائدة واحجج الرئيسية 
التي افترضها : 
أ جون مينارد كينز . 
ب - جيمس توبن . 
(4) اشرح دور الترتيبات التنظيمية فيا يتعلق بالطلب على النقود في : 
أ- الفترة القصيرة ۰ 
ب _ الفترة الطويلة 5 
)9( عرف النحني LM,‏ واشرح BU‏ يزيد سعر الفائدة عندما یزید الدخحل (أي كلما تحركنا 
على امتداد المنحني (LM‏ ؟ 


You‏ ۱ الفصل الثامن 
(1) افترض ان لديك المنحني LM‏ الموضح فيا يلي : 


سل ۲7 رل 








أ هل سوق النقد في وضع التوازن عند = ۸۱۰ و۷ = ۲۰۰ بلیون ؟ ولاذا ؟ 
واذا كانت الاجابة بالنفي اشرح ناذا یتجه: الى التغیر حتی یتحقق التوازن ؟ (مع 
افتراض Yo!‏ ماتزال تساوي ۱۰۰ بلیون ریال) . 

ب هل سوق النقد في وضع التوازن عند¡ = ۱۰/ و۷ = ۷۰۰ بلیون ريال ؟ 
ولاذا ؟ واذا كانت الاجابة بالنفي اشرح لماذا تتجه: الى التغير حتى یتحقق التوازن ؟ 
(مع افتراض انلا ماتزال تساوي ۷۰۰ بلیون ریال) . 

(۷) افترض ان العرض الحقيقى للنقود ۳۰۰ بلیون ريال وان الطلب الحقيقي على النقود 
0.5Y-600i pa‏ ,50 حدد سعر الفائدة التوازني الذي يقابل كلا من مستویات الدخل 
التالية : 


oqe 
۳۰ 
VAs 


: اذا‎ LM اشرح كيف يتغير المنحني‎ (A) 
. أ انخفض العرض الاسمي للنقود‎ 
. انخفض الطلب الحقيقي على النقود‎  ب‎ 
5 زاد مستوى الدخل‎  ج‎ 
اكثر مرونة بالنسبة لسعر الفائدة عندما يرتبط العرض‎ LM اشرح لاذا يعتبر المنحني‎ (4) 
. الاسمي للنقود بعلاقة موجبة مع سعر الفائدة‎ 
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في الفصلين الثالث والرابع عرضنا نموذجا مبسطا لتحديد الدخل . . dy‏ الفصلين 

الخامس والسادس حلا دالة الاستهلاك ودالة الاستثار وناقشنا التوازن فى سوق 
المنتجات » آما الفصلان السابع والثامن فقد تناولا العرض والطلب على النقود والتوازن 
J‏ سوق النقد . 

Gs‏ هذا الفصل نوفق بين نموذجي سوق المنتجات وسوق النقد لصياغة نظرية أكثر 
اكتالا لتحديد الدخل . ١‏ 

ومع نموذج اكثر اکتالا » فاننا نأمل أن نتنبأ على نحو دقيق بأثر الزيادة في الانفاق 
الحكومي على المستوى التوازني للدخل . ونأمل آیضا- عن طريق ادخال متغيرات 
اضافية - of‏ نحدد الأثر على هذه المتغيرات وكذلك المتغيرات التي سبق أن تضمنها 
النموذج . وأخيرا فإنه بادخال سوق النقود » فاننا نستطيع أن نناقش السياسة النقدية 
lous,‏ الفعالية النسبية relative effectivness‏ للسياستين النقدية والالية . 

Gy‏ هذا الفصل ‏ تلخص آولا ذلك النموذج الذي اصبح یتضمن OV‏ أسواق 
المنتتجات والنقود . ولقد اوضحنا بيانيا المنحنيين LM, IS‏ وحددنا القيم التوازنية 
equilibirium Values‏ للدخل وسعر الفائدة . وی ذلك ALF‏ التغيرات في الانفاق 
الحكومي » والعرض الاسمي للنقود وتحديد اثر هذه التغيرات على الاقتصاد » ثم نناقش 
السياسة النقدية مع بعض محددات الفعالية النسبية المالية والنقدية . وأخيرا فان فعالية 
السياسة المالية يعاد فحصها » مع ast‏ على الوسائل المختلفة لتمويل العجز في ميزانية 
الحكومة government's budget‏ . 


The Product and Money Markets أسواق النتحات والنقود‎ 

ملخص : 
بالرجوع الى سوق المنتجات » فاننا قد افترضنا ان الاستهلاك دالة في الدخل 
الممكن التصرف فيه او الا سان دالة فى سعر الفائدة » وان الانفاق الحكومي متغير 


A Summary 





خارجي exogenous‏ والضرائب دالة J‏ الدخل . 


وبالرجوع الى سوق النقود > فاننا افترضنا ان العرض الاسمي للنقود متغير 
خارجى . وحيث اننا افترضنا ان مستوى الأسعار ثابت » فان العرض AAH‏ للنقود هو 
الآخر متغیر خارجي والطلب الحقيقي على المقود دالة في الدخل وسعر الفائدة . 

وبالنسبة لسوق Product market lel‏ فانه لكي يكون متوازنا » فان الاستثمار 
زائدا الانفاق على المشتريات الحكومية » لابد أن يساوي الادخار زائدا الضرائب . 
وبالنسبة لسوق 2521 Money Market‏ فانه لكي يكون متوازنا » فان الكمية الحقيقية 
للنقود المعر وضة ينبغي أن تعادل الكمية الحقيقية real amount‏ للنقود المطلوبة A‏ 


وکن تلخیص هذه الافتراضات عن اسواق التتجات والنقود في صيغة رياضية 


: كما یل‎ 
C = C(Yd) )۱-٩( 
(Yd = Y-T) حيث أن‎ 
1 = I)’ (Y-4) 
G = Go (¥-4) 
TaT (£-4) 
Ms /P = Mso/Po - (8-4) 
Md /P = L(Y, (1-4) 
: وتكون شروط التوازن كا يلي‎ 
14 G =S,T (Y-4) 
Ms /P= Md /p (A-4) 


ان المعادلات من (۱-۹) وحتى (4-4) تتعنق بسوق النتجات . 


وهذه العادلات بالاضافة الى المعادلة (V4)‏ التي تصور شرط التوازن في سوق 
النتجات ‏ تتلخص Ly‏ من خلال المنحني 15 . والعادلتان )0-9( و )1-9( هما 
لسوق النقود . وهاتان المعادلتان بالاضافة الى المعادلة (8-4) التى تصور شرط التوازن 
في سوق النقود ۽ تتلخص Lily‏ من خلال النحني 104 . 





التوازن والنحنیان16 LM,‏ 


والآن فان النموذج صار يتضمن كلا السوقين : سوق المنتجات وسوق النقود . 
dy‏ هذا الفصل سوف نستمر ايضا في افتراض ان مستوى الأسعار ثابت وسوف نتحرر 
من هذا الافتراض ف الفصل التالي . ولتحديد سعر الفائدة التوازني ومستوى الدخل 
نجمع بين المنحني LM‏ والمنحني 15 في الشكل رقم (۱-۹) . 

ويتكون المنحني 15 من التوليفات التوازنية لاسعار الفائدة ومستويات الدخل في 
سوق النتجات . وكنتيجة لذلك فان سوق المنتجات يكون في حالة توازن فقط عندما 
تكون التوليفة الفعلية لسعر الفائدة ومستوى الدخل على المنحني 15 . 


ويتكون المنحني LM‏ من التوليفات التوازنية لاسعار الفائدة ومستويات الدخل في 
سوق النقود . ولذلك فان سوق النقود يكون في حالة توازن فقط عندما تكون التوليفة 
الفعلية لسعر الفائدة ومستوى الدخل على المنحني LM‏ . ولكي يكون الاقتصاد في حالة 
توازن » فان التوليفة الفعلية لسعر الفائدة ومستوى الدخل يجب ان تقع على كلا 
المنحنيين » ويحدث هذا فقط عند النقطة التي يتقاطع فيها النحنیان 1۱,15 . وهذا يكون 
عند سعر الفائدة, 1 ومستوى الدخحل Y‏ . وكنتيجة لذلك فان سعر الفائدة, 1 ومستوى 
الدخل, لايمثلان القيم التوازنية لسعر الفائدة ومستوى الدخل بالنسبة للاقتصاد القومي . 

ويمكن ان تحدد التوليفة التوازنية للدخل وسعر الفائدة ايضا بطريقة جبرية عن 
طريق احلال المعادلات السلوكية behavioral equations‏ ف المعادلات الممثلة لشروط 


التوازن من أجل ايجاد معادلات للمنحنيين 5و1 ثم نحل مجموعة المعادلات الآنية 
Simultaneous equations‏ للدخل وسعر الفائدة . 


ولمزيد من البيان سوف نستخدم الخال الذي عرضناه d‏ الفصلين السادس 
والثامن . ففي الفصل السادس اشتققنا المنحني IS‏ جبريا . ومعادلته كالاتي i‏ 


Y = 650-15001‏ 
de‏ الفصل الثامن اشتققنا المنحني LM‏ جبريا ومعادلته كالآتي : 


Y = 260, 24001 


ee) fa ۲۹4 





L(Y, i) 
L(Y,,i) 


Ms 
P 


,م 





ولكي نحدد التوليقة التوازنية للدخل وسعر الفائدة لسوقي المنتجات والنقود نحل 
المعادلتين الآنيتين . وحيث انلا تساوي كلا من i)‏ 1500 -650) و( 26042400( و 
(650-1500i)‏ تساوى i)‏ 2400 ,260( . 

وبعد اعادة الترتيب نجد of‏ 

2400i 4 15001 = 650-260 

i = 0.10 . أو‎ 

وكنتيجة لذلك فان سعر الفائدة التوازني هو ۰,۱۰ أو ۱۰/ولتحدید المستوى 
التوازني للدخل نعوض 0.10 - di‏ أي من معادلة المنحني 15 او معادلة المنحني LM‏ . 
واذا عوضنا في الأولى نحصل على 

Y = 650-1500 )0.10( = 650-150 - 0 

أي ان المستوى التوازني للدخل هو ۵۰۰ بليؤن ريال ولذلك فان التوليفة التوازنية 
للدخل وسعر الفائدة هي ۰۰۰ بليون ريال و١٠/‏ . 

ولنعد الى الشكل رقم )1-4( لنرى ان كلا من سوق المنتجات وسوق النقود في 
حالة توازن عند سعر الفائدة, ¡ والدخل, ۷ ۰ وعند سعر الفائدة, : والدخلم ۷ يتعادل 
الاستثمار زائدا الانفاق الحكومي على المشتريات مع الادخار زائدا الضرائب e‏ کا 
تتعادل كمية النقود المعروضة مع كمية النقود المطلوبة . 


فصل التاسع ۳۲۹۵ 





ولنفترض توليفة اخرى لسعر الفائدة ومستوى الدخل ولتكن على سبيل JUU‏ 
التوليفة (, 1,, (Y‏ الشكل رقم )١-4(‏ ؛ وحيث ان هذه التوليفة على المنحني 15 فان 
سوق المنتجات يكون في حالة توازن . ومع ذلك فان سوق النقود لیس كذلك . وبصفة 
خاصة فان هناك فائض طلب على النقود عند النقطة(, ؛,, ۷).وفی ظل هذه الظر وف » 
يحاول الافراد ان يزيدوا حيازاتهم النقدية money holding‏ عن طریق بیع السندات . 
ويؤدي هذا الى تخفيض أسعار السندات ويزيد من اسعار الفائدة . وحالا تزداد أسعار 
الفائدة تظهر آثار انعكاسية في سوق النتجات » فالاستشار ينخفض ويترتب على ذلك ان 
الدخل ينخفض . 

واذا كان التوازن مستقرا » فان سعر الفائدة ومستوى الدخل يميلان الى التغير حتى 
يستقر التوازن في كلا السوقين . ويحدث هذا فقط عند سعر الفائدة ر 1 ومستوى الدخل 
Ya‏ 

وبطريقة ماثلة لنفترض التوليفة (, ؛ , , ۷) e‏ وحيث ان هذه التوليفة تقع على 
المنحني LM‏ فان سوق النقود يكون متوازنا . أما سوق المنتجات فانه لن يكون متوازنا » 
فالاستثار زائدا الانفاق الحكومي على الشتریات يكون اقل من الادخار زائدا 
الضرائب . ومتى كان الاستئمار زائدا الانفاق الحكومي على المشتريات اقل من الادخار 
زائدا الضرائب » فان الطلب الكلي يكون أقل من العرض الكل وينخفض الدخل . 
UL,‏ ينخفض الدخل تحدث UY‏ العكسية في سوق النقود » حيث تنخفض كمية 
النقود بشكل خاص . ويعني هذا ان سعر الفائدة ينخفض . 

واذا كان التوازن مستقرا » فان سعر الفائدة ومستوى الدخل يميلان الى التغير حتى 
يستقر التوازن في كلا السوقين . ويحدث هذا فقط عند سعر الفائدة, 1 ومستوى الدخل 
و ۱ 

وهکذا اذا كنا عند نقطة أخرى غير (,: (Yp,‏ » فانه على الأقل یکون احد 
السوقين غير متوازن . ویتخیر سعر الفائدة او مستوی الدخل اوكلاه) . واکثر من هذا 
فطالا تحدث تغیرات نی سعر الفائدة او مستوی الدخل في سوق واحد » فان السوق 
الأخرى تواجه آثارا عكسية » ومع ذلك فان سعر الفائدة ومستوی الدخل یتکیفان حتی 
تصل السوقان الى وضع التوازن . 

وتتحدد التوليفة التوازنية لسوق النتجات وسوق النقود عند تقاطع النحني IS‏ 
والمنحني LM‏ 


oy‏ الفصل ا 


التوازن والانتقال ف المنتحنيين : LM, IS‏ 





قد يستخدم النموذج IS-LM‏ لتحديد أثر الزيادة في الانفاق الحكومي على سبيل 
المثال . وكا في الغادج السابقة » تسبب الزيادة في الانفاق الحكومي زيادة في المستوى 
التوازني للدخل . وبمساعدة الرسم البياني IS-LM‏ سوف نجد ان الزيادة في الدخل قد 
تكون اقل من المتوقعة على اساس التحليل السابق للمضاعف . وبساعدة الرسم البياني 
IS-LM‏ ايضا » نتمكن من تحديد اثر الزيادة في الانفاق الحكومي على سعر الفائدة وهو 
التغیر الغائب من الؤاذج السابقة . 


ولنفترض ان المنحنيين الاولیین 134,15 هما و 15,, LM‏ في الشكل رقم (۲-۹) وان 
الانفاق الحكومي على المشتريات قد تزايد » فانه بهذه الزيادة في الانفاق الحكومي ينتقل 
المنحني 1,6 الى اليسار بمقدار يساوي الزيادة في المشتريات الحكومية . وكنتيجة لذلك 
فان المنحني 15 يكون OY‏ المنحني , 15 الذي اشتق من المنحني 6 + 1 الجديد والمنحني 
7 ب 5 الاصلي . 


ان التوليفة التوازنية الجديدة للدخل وسعر الفائدة تتكون من , لا,, ¡ وتتحدد 
بتقاطم النحني , 15 الجديد والنحني LM‏ الاصلي » وحيث ان الستوی التوازني الجديد 
للدخل , لا وسعر الفائدة , 1 اكبر من المستوى التوازني الاصلي o‏ ۷,,: فان الزيادة في 
المشتريات الحكومية هي التي تسبب الزيادة فى كل من الدخل وسعر الفائدة . 


واستنادا الى الؤاذج السابقة يمكن توقع الزيادة في الدخل . ومع الزيادة في الانفاق 
الحكومي على المشتريات يتزايد الطلب الكل ۲ ومن ثم یزداد الستوی التوازني للدخل ۲ 
وبالطبع اذا كانت الزيادة في هذا الانفاق كبيرة » فان الزيادة في الدخل لابد ان تكون 


وحيث ان سعر الفائدة كان غائبا في cole‏ السابقة » فان الزيادة في سعر الفائدة 
قد تكون غير متوقعة . ومع ذلك فانه مع الزيادة في الدخل » فان كمية النقود المطلوبة 
تزداد . وف الشكل رقم (۲-۹) ينتقل منحني الطلب على النقود الى (ا,, LY‏ وحيث ان 
الكمية المعروضة لم تتغير فان الزيادة في كمية النقود المطلوبة تؤدي الى زيادة في سعر 
الفائدة التوازني . 





الفصل التاسع ۳۹۷ 


شکل رقم (۲-۹) 
الز يادة في المشتر يات الحكومية في النموذج IS-LM‏ 


1+ 0 
SFE 





ودعنا نرى مايحدث لبقية المتغيرات كنتيجة لزيادة المشتريات الحكومية . ان كلا 
من الاستهلاك والادخار يزيدان . على ان التغير في الاستهلاك لا يكن ان يتحدد مباشرة 
من الشكل رقم (۲-۹).ومع ذلك فنحن نعلم من المعادلة )1-4( ان الاستهلاك یتضیر 
bob‏ مع الدخل الممكن التصرف فيه . وحيث ان الدخل ازداد من , ۷ الى , ۷ فان 
الضرائب قد ازدادت . وبا ان العدل الحدى للضريبة marginal tax rate‏ اقل من واحد 
صحیح » فان الزيادة في الضرائب كانت اقل من الزيادة في الدخل . ولذلك فان الدخل 
المکن التصرف فيه ازداد » ونتيجة لذلك ازداد الاستهلاك . وبا ان الادخار يتغير 
طرديا مع الدخل المکن التصرف فيه » فقد ازداد الادخار . 

ومع الزيادة في سعر الفائدة » ينخفض الاستثار كنتيجة للعلاقة العكسية بين 
الاستشار وسعر الفائدة . وهذا يكن ان يتحدد ايضا من الشكل رقم (۲-۹) . ويلاحظ 
ان المنحني 1,G‏ ينتقل الى اليسار بمقدار يساوي الزيادة في المشتريات الحكومية . ومع 
ذلك فانه بسبب الزيادة في سعر الفائدة > فان الزيادة في الاستثار زائدا الانفاق الحكومي 
على المشتريات يكون أقل من الزيادة في المشتريات الحكومية مشيرا الى ان الاستثمار يجب 
ان ينخفض الى حد ما ليخفض جزئيا الزيادة في المشتريات الحكومية . 

ولان الاستثار يتغير مع سعر الفائدة » فان المضاعف الذي سبق أن اشتق لا يشير 


۲۹۸ الفصل التاسع 





الى النموذج IS-LM‏ . وکان مضاعف الانفاق الحكومي السابق مع احذ الضرائب كدالة 
للدخل يساوي bt)‏ + 1-6)/ 1 

وتأسيسا على ذلك فان التغير في الدخ ل ۵۷ يسبب التغير في المشتريات الحكومية 
6 ويمكن تحديده او التنبؤ به بمساعدة العلاقة التالية : 

1 
BY = AG 
1-b + bt 

ان نموذج 15-134 يبين ان التغير الفعلي في الدخل يكون ‏ بصفة -ile‏ اقل من 
انتغير في الدخل المتوقع بناء على العلاقة السابقة . ولكن لماذا يحدث ذلك ؟ لقد افترضنا 
فما سبق ان الاستثمار ثابت ,1 -1 . وفي نموذج IS-LM‏ يكون الاستثار دالة في سعر 
الفائدة . وبالتغير ق المشتريات الحكومية يتغير سعر الفائدة . وبا ان الاستثار دالة في 
بعر الفائدة » فان الاستثیار ایضا یتغیر وف LAW‏ السك للتغیر ف الشتریات 
الحكومية . على ان التغیر في الاستثمار يلغي جزئيا التخير في الشتریات الحكومية » ومن 
ثم يولد تغيرا صغيرا في الدخل . وعلى سبيل المثال نفترض حدوث زيادة في المشتريات 
الحكومية . فک رأينا تقدي الزيادة في المشتريات الحكومية الى زيادة في كل من مستوى 
الدخل وسعر الفائدة . 

وطبقا لما اشرنا اليه سابقا » فان زيادة سعر الفائدة تسیب انخفاضا في الاستثار 
يلخي جزئيا الزيادة في المشتريات الیک + Vee Ey‏ مع ileal yy‏ ۽ 
في الشكل رقم )1-4( كما يجب ان يكون عليه الحال » اذا كان الاستثار Lab‏ ¢ فان 
الدخل يزذاد فقط ال , لا . 





ان هذه النتيجة الخاصة لا تحدث فقط بالنسبة لمضاعف المشتريات الحكومية › 
ولكن بالنسبة للمضاعفات الأخرى ايضا بما فيها مضاعف الموازنة المتوازنة . 

ds‏ نموذج IS-LM‏ فان مضاعف الموازنة المتوازنة Balanced budget Multiplier‏ اقل 
من الواحد الصحيح . واذا زادت المشتريات الحكومية والضرائب بنفس القدر فان 
الدخل يتزايد . ومع ذلك فحالما يتزايد الدخل فان كمية النقود المطلوبة تتزايد . وكنتيجة 
لذلك يتزايد سعر الفائدة وتنخفض الاستثارات . ويمنع الانخفاض في الاستثار دمن 
خلال مايحدثه من خفض جزئي في الشتریات الحكومية ‏ الدخل من التزايد بقدر يعادل 
الزيادة في الانفاق على هذه المشتريات . ولذلك فان مضاعف الموازنة المتوازنة يكون اقل 


الفصل التاسع ۲۹۹ 


من الواحد الصحیح . وهکذا فانه بوجه عام یکون التغير الفعلي في الدخل اقل من التغير 
التوقع على اساس الضاعفات الشتقة في الفصل الرابع . ومن خلال سياق هذا 
النموذج » یتعادل التغير الفعلي في الدخل مع التغير التوقع فقط اذا (۱) كانت دالة الطلب 
على النقود مرنة مرونة تامة بالنسبة لسعر الفائدة أو (Y)‏ اذا كانت دالة الاستشار عديمة 
المرونة بالنسبة لسعر الفائدة . وسوف نهتم بكلا الحالتين في هذا الفصل وکذلك في 
اللحق رقم (۲) . 


شکل رقم (۲-۹) 
الز يادة في العرض الاسمي للنقود في النموذج 15-114 


] + 0 
SFT 





Y 
ولكي نحصل على معرفة اكثر بالنموذج نفترض اننا اعتبرنا ان تأثيرات الزيادة في‎ 
عرض النقود الاسمية ۱۸5 مع ثبات المستوى العام للأسعار » تؤدي ايضا الى زيادة عرض‎ 
النقود بقيمتها الحقيقية . واستنادا الى النافشة السابقة عن سوق النقود » فاننا نتوقع ان‎ 
ينخفض سعر الفائدة . وبا ان الاستثار يرتبط عكسيا مع سعر الفائدة » نفترض ان‎ 
. الاستثمار والدخل يتزايدان‎ 
ولنفترض في الشكل‎ IS-LM وسوف نثبت صحة التحليل باستخدام الشكل البياني‎ 
وبالتالي يكون سعر الفائدة‎ LM هما و کلم‎ LMS المنحنيين الاصليين‎ ol (7-4) رقم‎ 
التوازني البدئي هوم 1 والدخل التوازني البدئي,هوم ۷ . فاذا تزايد العرض الاسمي‎ 
للنقود مع ثبات المستوى العام للأسعار » فان عرض النقود بقيمتها الحقيقية يتزايد‎ 
. ايضا . وينتقل منحني عرض النقود بقيمتها الحقيقية في الشكل (4-") الى اليمين‎ 
الى اليمين . وتكون التوليفة التوازنية الجديدة للدخل‎ LM وكنتيجة لذلك ينتقل المنحني‎ 


۲۷۰ الفصل التاسع 





وسعر الفائدة هي ( : , ,۷) . وهذه التوليفة تتحدد بتقاطح النحني احدید 16 وهو 
LM ,‏ والمنحني الاصلی15 وهوم 15 . وسيكون سعر الفائدة التوازني الجديد, : » أقل 
من سعر الفائدة الأصلية م : . واذا اخذنا في الاعتبار العلاقة العكسية بين الاستشار 
وسعر الفائدة » فان الاستثار يتزايد » وبسبب الزيادة في الاستشار يتزايد الدخل إلى 
مستواه التوازني الجديد, ۷ . ومع الزيادة في الدخل » تتزايد الضرائب ولكن بمقدار اقل 
من الزيادة في الدخل . وكنتيجة لذلك فان الدخل المکن التصرف فيه یتزاید » ومن ثم 
فان الاستهلاك والادخار یتزایدان . 


Monetary Policy السياسة النقدية‎ 


عرفت السياسة المالية » فيا تقدم » leb‏ استخدام الانفاق الحكومي والضراشب 
لتحقیق آهداف اقتصادية معينة » ویکن ان نعرف السياسة النقدية بنفس الطريقة : 
فالسياسة النقدية هي استخدام عرض النقود لتحقیق اهداف اقتصادية معينة . فاذا كانت 
السلطات النقدية ترغب في زيادة الطلب الكل لتحقیق مستویات مرتفعة من الدخل 
والعيالة فاا تفعل ذلك عن طریق زيادة العرض الاسمي للنقود . واذا رغبت فى 
تخفيض الطلب الكلي . فانها تلجأ الى تخفيض هذا العرض . 


وقد رأينا > فها تقدم » ان المشتريات الحكومية كعنصر من عناصر الطلب الكلي 
تمارس تأثيرا مباشرا على المستوى التوازني للدخل . فاذا تزايدت هذه المشتريات » فان 
الطلب الكلي يتزايد ومن ثم يتزايد المستوى التوازني للدخل . ومن ناحية اخرى تؤثر 
الضرائب في المستوى التوازني للدخل » ولكن بطريقة غير مباشرة من خلال تأثيرها على 
الاستهلاك . فاذا خفضت الضرائب » انخفض الدخل الممكن التصرف فيه . ومع 
الزيادة في الدخل الممكن التصرف فيه » يتزايد الاستهلاك وبالتالي يتزايد الطلب الكلي » 
حيث ان الاستهلاك احد مكونات هذا الطلب الكلي . فاذا تزايد الطلب الكلي تزايد 
المستوق التوازني للدخل . 

وكما تبين فان الزيادة في العرض الاسمي للنقود » تؤثر ايضا بطريقة غير مباشرة في 
المستوى التوازني للدخل . فاذا تزايد عرض النقود الاسمية ‏ مع ثبات مستوى 
الاسعار ‏ فان عرض النقود بقيمتها الحقيقية يتزايد » وبالتالي تتناقص اسعار الفائدة › 
وكنتيجة لذلك . يتزايد الاستثار . وحيث ان الاستثهار احد مكونات الطلب الكل » 
ان الطلب الكلي يتزايد » فان الستوی التوازني للدخل يتزايد . ومن ثم تعمل 


الفصل التاسع ۷۱ 





السياسة النقدية بطريق غير مباشر » من خلال التأثير في سعر الفائدة والاستثار ٠.‏ وقد 
تؤثر السياسة النقدية Lal‏ فى متغيرات اجری . وسوف نناقش هذه الامكانية فيا بعد . 

لقد عرفت السياسة النقدية معبرا عنها بعرض النقود . ولذلك فانه من المناسب ان 
نتبين ما اذا كانت السياسة النقدية توسعية او انکاشية من خلال تغير عرض النقود . 
وعلى سبيل الثال » فان الزيادة في عرض النقود - التي ناقشناها سابقا - تعتبر مثالا 
للسياسة النقدية التوسعية Expansionary monetary policy‏ - ومع ذلك فان السياسة 
النقدية غالبا ما يحكم Lyte‏ بانها توسعية او انكماشية Contractionary‏ على اساس 
التغيرات في سعر الفائدة . فاذا انخفضت اسعار الفائدة » مثلا » فان الانخفاض يبدو 
كدليل على ان السلطات النقدية تتبع سياسات توسعية . وبالثل فان أية زيادة في سعر 
الفائدة تكون دليلا على ان السلطات النقدية تتبع سياسة انک‌اشية . 

وقد تكون اسعار الفائدة مؤشرا ضعيفا على اتجاه السياسة النقدية ذلك ان سعر 
الفائدة ينخفض عندما ترغب السلطات النقدية ف اتباع سياسات توسعية ‏ ولكنها 
تنخفض Lal‏ لاسباب اخرى . فاذا قررت المنشآت ان تستثمر اقل » او قرر القطاع 
العائل ان يستهلك اقل ‏ فان سعر الفائدة قد ينخفض » حتى لو اخذت السلطات 
النقدية بسياسة انکاشية . وبالشل لو ارادت السلظات النقدية ان LEG‏ بسياسة 
توسعية » فان سعر الفائدة قد يرتفع اذا زاد الانفاق الحكومي . وبا ان اسعار الفائدة قد 
تكون مضللة misleading‏ فما يتعلق باتجاه السياسة النقدية » فان استخدامها کمرشد قد 
يغري السلطات النقدية باتباع سياسات غير مناسبة . 


الفعاليات النسبية للسياسة المالية والنقدية 
The Relative Effectivness of Monetary and Fiscal Policy‏ 

ونتناول الان محددات الفعالية النسبية للسياسة المالية والنقدية . وسوف نقيس 
فعالية السياسة النقدية والمالية على اساس مقدرتها على توليد التغيرات فى المستوى 
التوازني للدخل . وعلى ذلك فانه كلما كان التغير في المستوى التوازني للدخل اكبر 
بالنسبة الى تغير معين sêl J‏ الاسمي للنقود (المشتريات الحكومية او الضرائب) كانت 
السياسة النقدية (المالية) اكثر فعالية . 

على ان بعض محددات فعالية السياسة المالية والنقدية لا تغير الفعالية النسبية هذه 
السياسات بقوة ومثل ذلك . انه كلما كان الیل الحدي للاستهلاك اكبر » تعاظمت فعالية 





كل من السياسة المالية والسياسة النقدية . فالسياسة النقدية تعمل من خلال سعر 
الفائدة والاستثار . فبالنسبة لتغير معين في الاستثار » فان التغير في الدخل يكون 
اكبر كلما كان الیل الحدي للاستهلاك اكبر » وبامثل بالنسبة لتغير معين في المشتريات 
الحكومية » يكون التغير في الدخل اكبر كلما كان الیل الحذي للاستهلاك اعظم . 

وبعض المحدداث الاخری لفعالية السياسة النقدية وا الية تؤثر على الفعالية 
النسبية هذه السياسات . وسوف نتناول اثنين من هذه المحددات : مرونة الطلب على 
النقود بالنسبة لسعر الفائدة The interest elasticity of the demand for money‏ ومرونة 
الاستشار بالنسبة لسعر |لفlئدة The interest elasticity of investment‏ . 

ds‏ المناقشة التالية نتناول الفعالية النسبية للسياسات عندما يكون الطلب على 
النقود مرنا مرونة تامة بالنسبة لسعر الفائدة perfectly interest elasticity‏ وعندما يكون 
الاستثغار غير مرن LUE‏ بالنسبة للفائدة investment is perfectly interest inelastic‏ . 

وکا ناقشنا في الفصلين السادس والثامن » فان حدوث اي الحالتين امر غير 
متوقع > ومن ذلك فسوف تدرس الحالتان لانهما توضحان اهمية اختلاف المرونات . 


مرونة الطلب على النقود بالنسبة للفائدة 
The interest Elasticity of the Demand for Money‏ 

أولا : كلما كانت مرونة الطلب على النقود بالنسبة لسعر الفائدة اکبر » كانت 
فعالية السياسة النقدية أقل وفعالية السياسة المالية اكبر . وقد افترضنا ان السياسة النقدية 
تؤثر فى الاقتصاد من خلال سعر الفائدة والاستثمار . وعلى سبيل الثال اذا تزايد عرض 
النقود » فان سعر الفائدة يتناقص ويتزايد الاستثار » ومن ثم يتزايد الدخل . وكلما كان 
الطلب على النقود اکثر مرونة بالنسبة لسعر الفائدة » كان الانخفاض فى سعر الفائدة 
اقل ومن ثم كانت زيادة الاستثمار والدخل اصغر . وكنتيجة لذلك فان السياسة 
النقدية تكون اقل فاعلية . ولكي نزيد الأمر وضوحا » نفترض ان منحني الطلب على 
النقود للدخل , ۷ هو(ا, ر لا)ى EL‏ الشكل رقم )1-٩(‏ . 

واذا كان عرض النقود بقيمتها الحقيقية 3450/50 والدخل , ۷ فان سعر الفائدة 
التوازني هوم ¡ . ولنفترض ان السلطات النقدية اتجهت الى زيادة العرض الاسمي للنقود 
ال :۸4 . وحيث ان مستوى الاسعار افترض انه ثابت . فان عرض النقود بقيمتها 
الحقيقية يزيدالى ,2 /1 145 وينخفض سعر الفائدة الى , i‏ . فاذاكان الطلب على النقود 


الفصل التاسع ۳۷۳ 
اکثر مرونة بالنسبة للفائدة » فلابد ان يكون هناك انخفاض اقل في سعر الفائدة . 
ولنفترض على سبیل المثال» ان منحني الطلب على النقود کان(ارن L(Y‏ بدلامن(ذ,ن۷)منا 
وان سعر الفائدة التوازني البدئي‌کان م 1 كا سبق » ومع الزيادة في کل من العرضص 
الاسمي للنقود وعرض النقود بقيمتها احقيقية » فان سعر الفائدة ينخفضالى ر :بدلا 
من, 1. ومع الانخفاض الاصغر في سعر الفائدة > سوف تکون هناك زیادات اصغر في 
الاستثار والدخل . وا ان هناك OV‏ زيادة اصغر فى مستوی الدخل بالنسبة لتغير معين 
في العرض الاسمي للنقود » فان السياسة النقدية تکون اقل فعالية عندما يكون الطلب 
على النقود مرنا نسبیا بالنسبة للفائدة . The Demand formoneyrelativaly interest elastic‏ 
واستنادا الى هذا التوضيح فانه كلما كان الطلب على النقود اكثر مرونة بالنسبة لسعر 
الفائدة » كانت فعالية السياسة النقدية اقل . وف الحقيقة فان السياسة النقدية لن تعمل 
على الاطلاق اذا كان الاقتصاد في «شرك السيولة بردت Liquidity‏ . وكا تحدد في الفصل 
الثامن » فان شرك السيولة هي الجزء تام المرونة في دالة الطلب على النقود . وهوما 
يتضح في الشكل رقم )0-4( فى الجزء الأفقي من منحني الطلب على النقود L(Y g,i)‏ واذا 
كان عرض النقود بقيمتها الحقيقية هو 50/۳0 فان سعر الفائدة التوازني يكون م 4 
ولنفرض ان العرض الاسمي للنقود » وعرض النقود بقيمتها الحقيقية قد تزايد حنيئذ 
فان خط عرض النقود بقيمتها الحقيقية ينتقل الم Ms /P‏ ولكن سعر الفائدة يظل عند 
المستوى, 1 . ۱ 

ولان الناس غالبا ما يتوقعون ان اسعار الفائدة سوف ترتفع في المستقبل فإنهم 
يحتفظون بالنقود الاضافية كارصدة عاطلة بدلا من شراء السندات الذي يؤدي الى زيادة 
اسعارها واتخقاض سماز القائدة . وحیث انا سغر الفائدة لم يتخي قان الأسعيا 
يظل عند المستوى التوازني الأصلي . واذا لم يتغير الاستثمار » فلن يكون هناك تغير في 
مستوى الدخل . وهكذا اذا كان الاقتصاد في شرك السيولة . فان السياسة النقدية 
تكون غير فعالة . 

وبخلاف السياسة النقدية » كلما كانت مرونة الطلب على النقود بالنسبة لسعر 
الفائدة اكبر » كانت فعالية السياسة المالية اعظم . وبصفة عامة » اذا زادت المشتريات 
الحكومية (او انخفضت الضرائب) » فان كلا من الدخل وسعر الفائدة يزيدان . 

ومع ذلك فحالا يزيد سعر الفائدة › فان الاستثمار يتناقص با يلغي جزءا من 
الزيادة فى المشتريات الحكومية . وكنتيجة لذلك فان الدخل يعجز عن الزيادة بالقدر 
الذي كان يمكن ان يحدث لو ان مستوى الاستثمار ظل ثابتا . 


۲۷ . الفصل التاسع 





شکل رقم )4-٩(‏ 
السياسة النقدية ومرونة الطلب على النقود بالنسبة لسعر الفائدة 
Ms, Ms,‏ 





L(Y) LY.) 


Ms Md 
P P 


وکلا كان الطلب على النقود اكثر مرونة بالنسبة لسعر الفائدة » كانت زيادة سعر 
الفائدة اقل » ومن ثم النقص J‏ الاستئار . وکل| كان الانخفاض ف الاستغار اصغر › 
كان القدر الملغى من الزيادة J‏ الشتريات الحكومية اقل » وکانت الزيادة ف hes‏ 


يدل حلا قا Sigs GIS‏ الطلب he‏ النقود اکبر بالنسبة لسعر القائدة e‏ 
كانت السياسة ASW‏ اکثر فعالية . ۱ 

وف الحقيقة عندما یکون الطلب على النقود مرنا مرونة تامة بالنسبة لسعر الفائدة 
(وهي حالة شرك السيولة) ‏ فان السياسة تکون عند ذروة فعالیتها . فاذا كان الاقتصاد 
فى حالة شرك السيولة وزادت الشتریات الحكومية فان الدخل يزيد . ولکن با ان 
الاقتصاد في حالة شرك السيولة فان سعر الفائدة لا يتغير » ومن ثم لا يكون هناك 
كن لي ي شكل رقم )0-4( 

السياسة النقدية وشرك السيولة 


Ms, Ms, 


i Py Py 








الفصل التاسع Yvo‏ 





وكنتيجة لذلك فان الاستثار لن ينخفض با يلغي الزيادة d‏ الشی Sh‏ 
الحكومية ‏ ولا يوجد شيء يقلل من فعالية السياسة المالية . 

ds‏ هذه الحالة سوف يزيد الدخل بمقدار یعادل 1/(1-b, bt)‏ مضروبا ف التغير 

فى المشتريات الحكومية . والمقدار (ط 1/(1-b,‏ هو مضاعف المشتريات الحكومية المشتق 

في الفصل الرابع » مع افتراض ثبات الاستثمار وان الضرائب دالة في الدخل . واذا كان 
الاقتصاد في شرك السيولة » فانه لن يكون هناك تغيير فى سعر الفائدة » ومن ثم لا تغيير 
في الاستثمار . واستنادا الى ذلك قد نستخدم المضاعف للتنبؤ بالتغير في الدخل . 

ولقد رأينا انه كلما كانت مرونة الطلب على النقود بالنسبة لسعر الفائدة اکبر » 
كانت السياسة النقدية اقل فعالية والسياسة المالية اعظم فعالية . 

واستنتاجا من ذلك فان مرونة الطلب على النقود بالنسبة لسعر الفائدة تعتبر محددا 
لفعالية السياستين النقدية والالية . وی وجود شرك السيولة تکون فعالية السياسة 
النقدية في أسوأ حالاتها > بيغا تکون فعالية السياسة الالية في احسن حالاتها . ومع ذلك 
عندما تشتد عدم مرونة الطلب على النقود بالنسبة للفائدة » تکون السياسة النقدية اکثر 
فعالية والسياسة الالية اقل فعالية . 


The Interest Elasticity of Investment Ställ الاستتیار بالنسبة لسعر‎ diy مر‎ 


ان مر ونة الااستثار ddl,‏ لسعو الفائدة sue Lal‏ للفعالية النسبية للسياسة 
النقدية والمالية . فكلا اشتدت عدم مرونة دالة الاستثار » كانت السياسة النقدية اقل 
فعالية والسياسة المالية أكثر فعالية . 


ومن المفترض ان السياسة النقدية تعمل من خلال سعر الفائدة والاستثار . وتحدد 
مرونة الطلب على النقود استجابة سعر الفائدة للتغيرات في عرض النقود بقيمتها 
الحقيقية » بيغا تحدد مرونة الاستثمار استجابة الاستثار للتغيرات فى سعر الفائدة . 

ومن وجهة نظر السياسة النقدية يكون من المرغوب فيه ان ترتفع استجابة 
الاستثار للتغير في سعر الفائدة > حيث ان التغير النسبي الكبير في الاستثار » يولد تغيرا 
نسبیا اکبر في الدخل A;‏ ی وی اد زار ی 
في الشکل رقم A-4)‏ . فاذا كان سعر الفائدة الاولى هون 1 یکون الاستثار 1 


۲۷٦‏ الفصل التاسع 
ولنفترض ان السلطات النقدية اتخذت اجراء لزيادة العرض الاسمي للنقود وان سعر 
الفائدة انخفض الى ,1 » ويترتب على ذلك زيادة الااستثهار الى ,1 . ومع الزيادة في 
ole‏ ء يتزايد الدحل . فاذا كان الاستثار اقل استجابة للتغير في سعر الفائدة ¢ فان 
الزيادة في الاستثار والدخل سوف تكون اصغر . ولنفترض ان دالة الاستثار المناسبة 
هي (1), 1 بدلا من (ام 1 . فاذا انخفض سعر الفائدة من و : الى , 1 فان الاستثار يتزايد 
منم 1 2d!‏ 1 حیث ر 1 el‏ من, 1 . ومع الزيادة الاصغر في الاستشار » تحدث زيادة 
مقابلة اصغر في الدخل . وبا ان دالة الاستثار(), 1 اقل مرونة بالنسبة لسعر الفائدة من 
دالة الاستثار(),] فان السياسة النقدية تکون اقل فعالية عندما یکون الاستشار اقل 
استجابة نسییا لسعر الفائدة . 

واستنادا الى هذا التوضیح فانه كلما قلت مرونة الاستثار بالنسبة لسعر الفائدة 
كلما كانت السياسة النقدية اقل فعالية . 

وف الحقيقة لو ان دالة الاستثمار كانت عدية الرونة تماما بالنسبة لسعر الفائدة » 
TET‏ النقدية لا تعمل بتاتا . ولنفترض ان دالة الاستثار هي LO‏ وان سعر 
الفائدة الاولى هوم ؛ ولنفترض ایضا ان السلطات النقدية اتخذت اجراءا بزيادة عرض 
النقود وان سعر الفائدة ینخفض الى ,1 . 

وبالرغم من انخفاض سعر الفائدة » فانه لن يكون هناك زيادة في الاستثار » 
حيث ان دالة الاستثمار ,1 تشير الى ان الاستثار لا يستجيب للتغيرات في سعر الفائدة 
وبما ان الاستثار لا يتغير فلن يكون هناك تغير في الدخل وتكون السياسة النقدية عديمة 
الفعالية . 


شكل رقم )1-4( 
السياسة النقدية ومر By‏ الاستثار بالنسية لسعر الفائدة 


i LG) 
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وخلافا للسياسة النقدية » فان السياسة المالية تكون اكثر فعالية اذا كان الاستثمار 
عديم المرونة نسبيا بالنسبة للفائدة . وكا رأينا فان الزيادة في المشتريات الحكومية » تزيد 
كلا من الدخل وسعر الفائدة . وبا ان سعر الفائدة يتزايد » فان الاستثار يتناقص e‏ 
ويؤدي الانخفاض ف الاستشار الى الغاء الزيادة ف المشتريات الحكومية جزئيا ومن ثم 
تقل الزيادة في الدخل . 

وکل| كانت دالة الاستثار اقل مرونة بالنسبة لسعر الفائدة كان التغير اقل من 
الاستثمار » ومن ثم كان الالغاء الجزئي أقل في المشتريات الحكومية » وكان التغير اكبر في 
الدخل . وعلى هذا » كلما كان الاستثمار اقل مرونة بالنسبة للفائدة » كانت السياسة 
المالية اكثر فعالية . dy‏ الحقيقة » اذا كان الاستثار عديم الرونة تماما بالنسبة لسعر 
الفائدة » كانت السياسة المالية في قمة فعاليتها . ويحدث هذا لانه حتى اذا زادت اسعار 
الفائدة حالما تزيد المشتريات الحكومية » فان الاستثمار لن يتغير وكنتيجة لذلك لن يكون 
هناك انخفاض ف الاستثار ليلغي الزيادة في المشتريات الحكومية .. ومن ثم لا يوجد 
شيء يخفض فعالية السياسة المالية . وحيث ان الاستثار ثابست » فان الضاعف 
1/(I-b, bt)‏ قد يستخدم للتنبؤ بالدغير في الدخل . 

e القول هي انه كلما كانت دالة الاستشار اقل مر ونة بالنسبة لسعر الفائدة‎ ilast, 
كانت السياسة النقدية اقل فعالية والسياسة المالية اعظم فعالية . وكنتيجة لذلك فانه مثل‎ 
مرونة الطلب على النقود بالنسبة لسعر الفائدة » فان مرونة الاستثار بالنسبة لسعر‎ 
. الفائدة تعتبر محددا للفعالية النسبية للسياستين النقدية والالية‎ 

ولقد رأينا ان الفعالية النسبية للسياستين النقدية والمالية تتوقف على مختلف الرونات 
J‏ النموذج . ولذلك فانه من الأهمية بمكان ان نقدر هذه المرونات لتحديد مدى فعالية 
الاس النقدية والمالية .واستنادا الى البرهان الذي قدمناه في الفصلين السادس 
والثامن » يظهر ان كلا من السياسة النقدية والسياسة المالية فعالتان . وهذا يعني 
امكانية استخدام اي من المنهجين لتغيير مستوى الطلب الكلي » ومن ثم الستوی 
التوازني للدخل . على ان القضية الرئيسية التي يجب ان تحل هي الفعالية النسبية لكلا 
المنهجين . ` 

ويزعم بعض الاقتصاديين » من يدعون » بالنقديين » بان السياسة النقدية اقوى 
كثيرا من السياسة ASU‏ . وبیغا يعترف احرون باهمية السياسة النقدية » فانهم ینکرون 
انها اقوی من السياسة الالية . ۱ 
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السياسة النقدية : اعادة فحص ii‏ الانتقال 
Monetary Policy : A Reexamination of The Transmission Mechanism‏ 

لقد افترضنا ان السياسة النقدية تؤثر الى حد بعيد في الدخل من خلال سعر الفائدة 
والاستثار فقط . ولقد ظن کثبر من الاقتصاديين بان هذه النظرة جد ضيقة » ويعتقدون 
بان السياسة النقدية تؤثر في الدخل من خلال متغيرات اخرى كذلك . ولقد ذهبوا ابعد 
من هذا عندما رأوا ان التركيز على سعر الفائدة والاستث,ار كالية للانتقال Transmission‏ 
Mechanism‏ - وهي العملية التي يؤثر بها عرض النقود في الدخل ‏ قد ادت الى تقدير 
فعالية السياسة النقدية باقل من مستواها ا حقيقي / 

ولكي نوسع وجهة نظرنا عن آلية الانتقال » سوف نفحص طريقتين اخريين قد 
تؤثر من [AE‏ السياسة النقدية على الدخل في هذا القسم . (ونناقش آلية الانتقال 
بتفصيل اكثر في الفصل الحادي عشر) i‏ 

ان الاستهلاك ‏ شأنه شأن الاستئار ‏ قد يتغير بتغير سعر الفائدة . فاذا كان 
الااستهلاك يتناسب عكسيا مع سعر الفائدة » كما افترض الكلاسيكيون » فان الزيادات 
في العرض الاسمي للنقود وعرضها بقیمتها الحقيقية تژدي الى اسعار ادنی للفائدة 
واستهلاك اکبر . 

وبما ان الاستهلاك احد مكونات الطلب الكلي » فان الطلب الكلي يتزايد »> ومن 
ثم یتزاید الستوی التوازني للدخل . واذا تزايد كل من الاستهلاك والاستشار . فان 
الدخل سوف يزيد بمقدار اكبر ما لو تزايد الاستمار فقط . ومحصلة ذلك ان السياسة 
النقدية تكون اكثر فعالية » اذا كان الاستهلاك يرتبط عكسيا مع سعر الفائدة . وبالطبع 
اذا كان الطلب على النقود مرنا مرونة تامة بالنسبة للفائدة » فان السياسة النقدية تكون 
غير فعالة حتى IS‏ الاستهلاك يتغير عكسيا مع سعر الفائدة ; 

وقد تؤثر السياسة النقدية ايضا ف الدخل عن طريق تغيير dle‏ الثروة الخاصة:©م 
private wealth‏ وسوف تعرف dle‏ الشروة الخاصة كرصيد المجتمع من رأس الال 
Society's capitalstock‏ وعرض النقود ودين اخکوه kws . government debt å+‏ تدخل 
دیون الحكومة ‏ آذون الخزانة Treasury bills‏ والسندات متوسطة الأجل notes‏ والسندات 
طويلة الأجل bonds‏ - کجزء من dle‏ الثروة الخاصة » فان الدين الخاص private debt‏ 
(مثل سندات الشركات (Corporate bonds‏ يستبعد . وعلى الرغم من ان الدين الخاص 
يمثل اصولا assets‏ لحملته » فانه يمثل ايضا التزامات Liabilities‏ على الوحدات التي 
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اصدرته . وعندما تجمع اصول وخصوم القطاع الخاص لكي نحصل على تقدير لصا 
الثروة الخاصة فانبا تتلاشی . ویصرف صافي الشروة الخاصة بقیمته الحقيقية Inreal‏ 
Terms‏ . 

وكا ناقشنا في الفصل الخامس يرتبط الاستهلاك بعلاقة مباشرة مع Sle‏ الثروة 
الخاصة . فاذا زاد العرض الاسمي للنقود وظل مستوى الاسعار ثابتا » فان عرض النقود 
بقيمتها الحقيقية يتزايد . وبا انه يعتبر واحدا من مكونات صافي الثروة الخاصة e‏ فان 
الثروة ومن ثم الاستهلاك يتزايدان . ومع الزيادة في الاستهلاك يتزايد كل من الطلب 
الكل والستوی التوازني للدخل . وفضلا عن ذلك فان الزيادة في الثروة والاستهلاك 
تحدث بغض النظر عن التغيرات في سعر الفائدة . 

وفها سبق قلنا ان الاستشار (ومن الممكن الاستهلاك) يتزايد فقط لو تناقص سعر 
الفائدة . ولذلك فان السياسة النقدية غير فعالة اذا كان الطلب على النقود مرنا تماما 
بالنسبة للفائدة . واذا كان الاستهلاك دالة في الثروة . فان الاستهلاك ومن ثم الطلب 
الكلي يزيد حتى لو كان الطلب على النقود مرنا تماما بالنسبة للفائدة : 

وخلاصة القول ان السياسة النقدية ذات فعالية الان حتى في ظل شرك 
السيولة . وبصفة عامة اذا كان الاستهلاك دالة في الثروة » فان السياسة النقدية تكون 
اكثر فعالية مما هو مفترض سابقا . 


نموذج ISLM‏ مع قيد الموازنة الحكومية 
The IS-LM Model With A Government Budget Constraint‏ 

في الفصل الرابع وبداية هذا الفصل , اخذنا في الاعتبار تأثيرات المشتريات 
الحكومية . وبذلك تجاهلنا الحقيقة القائلة » بان الحكومة ينبغي ان تمول أية زيادة في 
الانفاق عن طريق زيادة الضرائب والاقتراض من (بيع اوراق مالية حكومية الى) القطاع 
الخاص . أو (بيع اوراق مالية حكومية الى) البنك المركزي . 

وکا ناقشنا فى الفصل السابع »> فانه لن يحدث تغيير في عرض النقود اذا مولت 
الزيادة في الانفاق عن طریق الزيادة في الضرائب او الاقتراض من القطاع الخاص . اما 
اذا مولت الزيادة عن طریق الاقتراض من البنك الرکزی . فان القاعدة النقدية H,‏ 
Monetary Base‏ تزداد بمقدار يعادل مبيعات السندات . ويكون للزيادة في القاعدة 
النقديةأوالنقودالمدار high-powered Money’‏ كما تسمى غالبا نفس التأثيرات.على عرض 
النقود كأية زيادة احری فى القاعدة النقدية . 





ey‏ ان الحكومة ف الواقع تصدر النقود high-Powered moneys All‏ فان الطرق 
الثلاثة لتمويل العجز ف الموازنة +455 a government deficity‏ قد تكون : )١(‏ بزيادة 
الضرائب . (۲) اصدار الدين الحكومي (بيع الاوراق المالية الحكومية الى القطاع 
الخاص) (۳) اصدار نقود مدارة (بيع اوراق مالية حكومية الى البنك المركزي) . 
ان الانفاق الحكومي مقيد أو محدد بالعائد الذي تستطيع الحكومة ان تحصل عليه 
من مختلف المصادر . ويمكن ان يكتب قيد الميزانية كالتالى : 
PG - PT, AB, aH (4-4)‏ 
حيث PG‏ تمثل القيمة الاسمية للانفاق الحكومي و۳7 تمثل القيمة الاسمية 
للحصيلة الضريبية » وى تمثل التغير في القيمة الاسمية لدين الحكومة ونام تمثل التغير 
فى النقود المدارة . l‏ 
وتشیر العادلة الى ان الانفاق SH!‏ ينبغي ان مول من UE‏ حصيلة الضرائب 
أو باصدار دين حكومي أو باصدار النقود الدارة (أوتوليفة Le‏ من هذه الوسائل) . ويمكن 
ادخال هذا القید في النموذج 15-1 من اجل الحصول على طرق بديلة لتمویل العجز 
الحكومي 5 
وقبل أن نواصل المناقشة » سوف نعدل النموذج IS-LM‏ عن طريقين : 
الأول : افتراض ان الاستهلاك يعتمد جزئیا على الثروة . وكنتيجة لذلك فان الثروة كا 
عرفت في القسم السابق تدخل ضمن دالة الاستهلاك (المعادلة )١-4‏ » وکا 
ذكرنا سابقا فان الاستهلاك يرتبط طرديا بالثروة . 
الثاني : افتراض ان الطلب على النقود يعتمد جزئيا على الشروة . ولقد زعم بعض 
الاقتصاديين ان النقود احدى صور الثروة » فاذا تزايدت الثروة » فان الناس 
سوف يرغبون في اقتناء مزيد من النقود (وكذلك الصور الأخرى من الثروة) . 
واستنادا على هذا الرأي > فان الثروة تدخل ضمن دالة الطلب على النقود في 
المعادلة )3-4( . ومع الزيادة في الثروة » فان مقدار النقود المطلوبة يتزايد » 
ولكن بمقدار اقل من الزيادة في الثروة . 


The Issuance of High-Powered Money اصدار الثقود المدارة‎ 


ونستطيع الان ان نفحص OL SG‏ الوسائل المختلفة لتمويل عجز الموازنة 
Budgetary deficit‏ . ولنفترض > مبدئیا » ان الانفاق الحكومي یتزایه » وان الزيادة å‏ 
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الانفاق تمول عن طريق الزيادة في النقود المدارة . ويظهر تأثير التغيرات في الشكل رقم 
(V-4)‏ . ومع الزيادة في الانفاق الحكومي ينتقل المنحني 15 من , 15 الى , 15 . واذا 
مولت الزيادة في الانفاق الحكومي عن طريق الزيادة في النقود الذارة » فان عرض النقود 
يتزايد وينتقل المنحني LM‏ من ,134 الى ر OLM‏ . ومع الزيادة في عرض النقود ‏ فان 
الثروة ومن ثم الاستهلاك يتزايدان » مسببين انتقال المنحني BL IS‏ الى PIS‏ , 
ویکون الستوی التوازني الجديد للدخل هور ۷ ونحصل عليه بتقاطع المنحني ر 15 و 
LM,‏ . ومستوی الدخل, ۷ اكبر من الستوی الاصلي للدخل, Y‏ ۰ وهو ایضا اکبر من 
مستوی الدخل, ۷ ۰ وهو مستوی الدخل التحصل عليه في الشکل رقم (۲-۹) » حيث 
تجاهلنا قيد الوازنة الحكومية . ان مستوی الدخل , ۷ اکبرمن , ۷ لان الزيادة في عرض 
النقود تؤدي الى تخفيض حجم الزيادة في سعر الفائدة » ومن ثم انخفاض مقدار النقص 
في الاستثمار الذي يلغي جزئیا الزيادة في الانفاق الحكومي . ان مستوى الدخل, ۷ اکبر 
ایضا من , ۷ بسبب ماافترضناه من ان الزيادة في الثروة تسبب زيادة في الاستهلاك . 


شكل رقم (Yas)‏ 
اثر الزيادة في المشتر يات الحكومية الممولة عن طر يق الزيادة في النقود المدارة 





وعلى الرغم من ان مستوی الدخل , ۷ يشل الستوی التوازني الجديد للدخل e‏ 
فانه هثل ایضا مستوی التوازن القصير الاجل The short-Run Equilibrium‏ . وعند 
مستوی الدخل , ۷ فان الانفاق الحكومي من الحتمل ان یتجاوز الایرادات الضريبية e‏ 
وان اشکومة مب ان تصذر نقودامدارة اضافية Jape‏ العجز . ویترئب عل .ذلك ان 
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النقود المدارة وعرض النقود يتزايدان اكثر » وان المنحني LM‏ ينتقل الى اليمين . وحالا 
تزيد الثروة فان الاستهلاك يزيد وينتقل المنحني 15 ايضا الى اليمين . وهذه التغيرات 
تستمر عبر عدد من الفترات حتى يصل الدخل الى مستواه التوازني طويل الاجل 
Long-run Equilibrium‏ . 

ولكي يكون الدخل عند مستواه التوازني طويل الأجل > فان الانفاق الحكومي 
لابد ان يعادل الايرادات الضريبية . فاذا تجاوز الانفاق الحكومي الايرادات الضريبية e‏ 
فان الحكومة ينبغي أن تستمر ف تمويل العجز عن طريق اصدار نقود مدارة . وطالا 
واصلت الحكومة اصدار هذه النقود يستمر الدخل فى الزيادة . ويصل الدخل الى مستواه 
التوازني طويل الأجل فقط عندما يزيد الدخل بقدر كاف لتوليد العائدات الضريبية 
الكافية لتدعيم المستوى الأعلى الجحديد للانفاق الحكومي . وهكذا لكي يكون الدخل 
عند مستواه التوازني طويل الأجل e‏ فان1]ى لابد ان تعادل الصفر . وفى الفترةالطويلة» 
فان الزيادة في الدخل تعزى إلى الزيادة في الانفاق الحكومي وأن النقود المدارة تعادل 
مضاعف الانفاق الحكومي للفترة الطويلة مضروبا في التغير في الانفاق الحكومي . 
وفي هذا النموذج فان مضاعف الانفاق الحكومي للفترة الطويلة يعادل مقلوب المعدل 
الحدي للضريبة The reciprocal of the marginal Tax rate‏ وهكذا اذا كانت دالة 
الضريبية T=To+tY‏ فان مضاعف الانفاق الحكومي يكون 1/6 . وعلى سبيل المثال اذا 
كان المعدل الحدي للضريبة t‏ هو 0.20 ever,‏ الانفاق الحكومي يكون 1/0.20 أو 
۰ ويشير هذا الى ان زيادة قدرها ۱۰ بليون ريال في الانفاق الحكومي سوف تولد 
في الأجل الطويل زيادة في الدخل قدرها ۰۰ بليون ريال . 

وبدون اللجوء الى الرياضيات نستطيع ان نرى منطقية الرأي . Sy‏ نكون عند 
توازن الأجل الطويل » فان التغير في النقود المدارة ينبغي ان یعادل الصفر . وكنتيجة 
لذلك فان الدخل سوف يستمر فى الزيادة حتى تتعادل العائدات الضريبية مع المستوى 
الأعلى الجديد للانفاق الحكومي . وفي الثال . اذا تزايد الانفاق الحكومي بقدار ۱۰ 
بليون ريال وكان المعدل الحدي للضريبة ۰,۲۰ فان الدخل سوف يزيد بمقدار os‏ 
بليون ريال من أجل ان يزداد الايراد الضريبي بمقدار ٠١‏ ليون ريال . 
اصدار الدين الحكو مي The Issuance of Government Debt‏ 

لنفترض ان الزيادة في الانفاق الحكومي تمول عن طريق اصدار سندات بدلا من 
اصدار النقود المدارة فیاذا سيكون الاثر في الأجل القصير؟ كا رأينا من قبل فانه مع 





الزيادة في الانفاق الحكومي فان النحني 15 في الشكل رقم 8-4 ينتقل من, 15 الى, 15 . 
وحالما تصدر الحكومة سندات لتمويل العجز ‏ فان الثروة ومن ثم الاستهلاك يتزايدان . 
ونتيجة لذلك فان المنحني 15 ينتقل من ر 15 الى ر 15 . ومع تزايد الثروة فان الطلب على 
النقود يتزايد وينتقل المنحني LM‏ الى , LM‏ الى ر LM‏ . ونحصل على المستوى التوازني 
الجديد للدخل , ۷ عن طريق تقاطع النحني 15 الجديد وهو, 15 والمنحني LM‏ الجديد 
وهور i . LM‏ 

وحتی لو تزاید الدخل فان الزيادة تکون اقل عما كان عليه الوضع عندما كان 
العجز يمول عن طريق الزيادة في النقود المدارة . JL} dy‏ السابقة فان الزيادة في النقود 
المدارة » ومن ثم عرض النقود تتسبب Jd‏ انتقال النحني LM‏ الى اليمين » مؤديا الى 
خفض حجم الزيادة في سعر الفائدة ومن ثم حجم الانخفاض في الاستثمار . وف الحالة 
القائمة » فان الزيادة في السندات وبالتالي الثروة تزيد الطلب على النقود بدون زيادة 
مناظرة في عرض النقود . 

وحصلة ذلك ينتقل المنحني LM‏ الى اليسار » وتتأكد الزيادة في سعر الفائدة . 
وينخفض الاستتار بمقدار اكبر مؤديا الى الغاء الزيادة في الانفاق الحكومي بدرجة اكبر 
ومن ثم تحقیق زيادة اصغر في الدخل . وهكذا فانه في الفترة القصيرة توفر الزيادة في 
الانفاق الحكومي التي تمول عن طريق اصدار النقود الدارة حافزا للاقتصاد أقوى Le‏ 
توفره زيادة مساوية فى الانفاق ا حكومي تمول عن طریق اصدار السندات . وکا اوضحنا 
من قبل » من الحتمل ان يتجاوز الانفاق الحكومي ايرادات الضرائب عند مستوى 
الدخل ر Y‏ » ولذلك فان الحكومة يجب ان تصدر سندات اضافية لتمويل العجز . 
وحالا تزيد الثروة والاستهلاك » فان المنحني IS‏ ينتقل. الى اليمين . 
ومن ناحية اخرى عندما تزيد الثروة والطلب على النقود » فان المنحني LM‏ ينتقل 
آل ped‏ . 
ومن الفترض ان الانتقال في المنحني 15 يصبح هو الغالب ويرتفع المستوى 
التوازني للدخل . ومادام العجز الحكومي باقيا » :فان الحكومة يجب أن تستمر في 
اصدار الدين الحكومي . ونتيجة لذلك فان المنحنيين 15 LMy‏ يستمران في الانتقال » 
ويتزايد الدخل حتى يولد ايرادات ضريبية كافية لتدعیم الستوی الأعلى الجديد عن 
الانفاق الحكومي . وبما ان الايرادات الضريبية تعادل الانفاق الحكومي عند المستوى 
التوازني للدخل في الفترة الطويلة > فان ظم AHI‏ تعادلان الصفر ولا يميل المنحنيان 
IS‏ و LM‏ الى الانتقال . 


ad 
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شكل رقم (A4)‏ 
اثر الزيادة في المشتر يات الحكومية الممولة عن طريق اصدار السندات 





وفى الفترة الطويلة تتسبب الزيادة في الانفاق الحكومي الممولة عن طريق اصدار 
السندات في زيادة اکبر في الدخل من تلك التي تنتج عن تمويل الانفاق الحكومي عن 
طريق اصدار نقود مدارة . 


وکا في الحالة السابقة ob‏ الدخل يجب ان يزيد الى الحد الذي يولد زيادة فى 
الايرادات الضريبية تكفي لتدعيم المستوى الاعلى الجديد للانفاق الحكومي . ولكن اذا 
مول العجز عن طريق اصدار الدين فان الحكومة تلتزم بسداد مدفوعات فائدة اضافية . 

وكنتيجة لذلك فان الدخل يجب ان يزيد بكمية اكبر لتدعيم الستوی الاعل 
الجديد للانفاق الحكومي ومدفوعات الفائدة . 


وف الفترة القصيرة » فان أية زيادة في الانفاق الحكومي تمول عن طريق اصدار 
نقود مدارة تقدم حافزا للاقتصاد القومي اکبر ما تفعل زيادة مساوية في الانفاق الحكومي 
تول عن طريق اصدار الدين . وفي الفترة الطويلة يصبح العكس صحيحا . وعندئذ 
هل يجب ان تستخدم السلطات الالية نتائج الفترة القصيرة أو نتائج الفترة الطويلة كدليل 
اولي لسياستها ؟ وبا ان الموقف الاقتصادي يتغير في الفترة الطويلة وان السياسات يجب 
ان تتعدل لمواجهة الظر وف الجديدة . فان نتائج الفترة القصيرة تقدم دلیلا أفضل لصانعي 


السياسة , 


الفصل التاسع ۰ YAo‏ 
S‏ ممم 
الز يادات الضريبية Tax Increases‏ 

اذا مولت الزيادة ف الانفاق الحكومي عن طريق التغيير في امیکل الضريبي Tax‏ 
OW «< structure‏ الدخل يزيد في الفترة القصيرة ‘ ولكن اما ان يكون ثابتا او يتناقص d‏ 
الفترة الطويلة . ومع الزيادة في الانفاق الحكومي فان المنحني 15 في الشكل رقم )4-8( 
ينتقل من, 15 الى, IS‏ . واذا مول العجز عن طريق زيادة مساوية فى الحد T 9s‏ من دالة 
الضريبة فان المنحنئ IS‏ ينتقل من , 15 الى ر 15 . ونتيجة لذلك فان المستوى التوازني: 
الحديد للدخل 203% Y‏ . وکا ناقشنا J‏ الفصل الرابع » فان مستوی الدخل ر Y‏ 
يكون اكبر من , ۷-حیث لا ینقص الاستهلاك بما يعادل المقدار الكامل للزيادة 
الضريبية . ومع ذلك فانه طبقا لا ناقشناه في بداية هذا الفصل e‏ فان الزيادة في الدخل 
تكون اقل من الزيادة في الانفاق الحكومي 

شكل رقم )4-4( 
أثر الزيادة في الشتر يات He SHI‏ المولة عن طريق الزيادة AN‏ يبية 


1 





وعند مستوى الدخل و لافان الايرادات الضريبية تتجاوز الانفاق الحكومي » وقد 
افترضنا مبدئيا ان الزيادة فى الانفاق الحكومي مولت عن طريق الزيادة في الضرائب . 
وعندما يزيد الدخل » تتولد ايرادات ضريبية اضافية وينشأ فائض ف الوازنة Budget‏ 
٠ surplus‏ 

وبفرض ان الانفاق الحكومي ثابت » فان الحكومة يكون لدا خياران اما ان 
تحتجز الفائض Impound the surplus‏ أو تسدد الدين الحكومي . فهي اذا احتجزت 
الفائض > فان عرض النقود ینخفض وینتقل المنحني LM‏ الى اليسار . وحالا یتناقص 
عرض النقود » فان الثروة ومن ثم الاستهلاك يتناقصان وينتقل المنحني 15 الى اليسار . 


a 0 


YAN‏ الفصل التاسع 

وكلا الانتقالين مخفض المستوى التوازني للدخل . وهذه الانتقالات تستمر حتى 
يصل الدخل الى مستواه التوازني طويل الأجل . وف هذه الحالة يكون المستوى التوازني 
طويل الأجل للدخل هو ۷ لانه مع التغير الفترض ف اليكل الضريبي » يكون المستوى 
الوحيد للدخل الذي يتعادل عنده الانفاق الحكومي مع الايرادات الضريبية عند المستوى 
الأعلى الحديد . ۱ 

واذا سددت الحكومة الدين » فان الثروة وبالتالي الاستهلاك پنخفضان وينتقل 
المنحني 15 المع التستاو ٠‏ ومع الانخفاض J‏ الثروة ایضا ینخفضص الطلب على النقود 
وينتقل المنحني LM‏ الى اليمين . ومن المفترض ان يسيطر الانتقال في النحني IS‏ 
وینخفض الدخل حتى يصل الى مستواه التوازني طويل الأجل . 

ان مستوى الدخل التوازني طويل الاجل سوف يكون اقل من المستوى التوازني 
الأصلى للدخل, لا لان سداد الدين يخفض مدفوعات الفائدة الحكومية . ومع 
الانخفاض في مدفوعات الفائدة » فان الدخل لابد ان ینخفضص ال مستوى اقل من 
مستوی التوازن الاصلىي من اجل ان تتعادل الضرائب مع الستوی الجديد للانفاق 
الحكومي 

وعندما يؤخذ فى الاعتبار AS‏ الموازنة الحكومية » فاننا نجد ان مضاعف الموازنة 
المتوازنة للفترة الطويلة The Long-run Balanced Budget Multiplier‏ يكون اما صفرا او 
سالبا . ولكن حتى في غياب قيد الموازنة فانه قد لا تختار السلطات النقدية تمويل af‏ زيادة 
فى الانفاق الحكومي عن طريق زيادة الضرائب اثناء الركود . وف بداية هذا الفصل 
وجدنا ان مضاعف الموازنة المتوازنة اقل من واحد صحیح . وكنتيجة لذلك فان زيادة 
كبيرة نسبيا في الانفاق الحكومي والضرائب تكون مطلوبة لتحقق زيادة اكبر في المستوى 
التوازني للدخل . 

ان اية زيادة في الانفاق الحكومي تمول عن طريق اصدار النقود المدارة او بالدين 
سوف تقدم زيادة اكبر في الدخل . فاذا كان الاقتصاد أيضا في حالة ركود » فانه يكون 
من الصعوبة سیاسیا ان تفصح الحكومة عن رغبتها نی زيادة الضرائب ۱ 

وحصلة ذلك انه اذا كان الاقتصاد في حالة رکود » فانه یکون مرغوبا بدرجة اکبر 
ان تتضمن السياسة المالية التوسعية زيادة في الانفاق الحكومي تمول عن طریق النقود 
الدارة او الدين بدلا من تغيير SSA‏ الضريبي ۰ 

وقد رأينا انه عندما Jot‏ قيد الموازنة الحكومية في الاعتبار » تکون الضاعفات 
مختلفة عما كانت عليه النتيجة » عندما تجاهلنا هذا القيد . 
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وبا ان الحكومة ينبغي ان تمول الزيادة في الانفاق الحكومي ببعض الطرق » فان 
القید يجب ان يؤحذ فى الاعتبار . وکنتيجة لذلك فان الضاعفات السائدة هي التي 
اشتقت فى اطار قيد الوازنة . 


ملاحظات ختامية Concluding Remarks‏ 
أضيف سوق النقود في هذا الفصل الى النموذج . وعن طریق ذلك » نکون قد 
حددنا نطاق النموذج » وطورنا من مقدرته التنبؤية . ومع ذلك یظل النموذج قاصرا من 
وجوه عديدة » فقد افترضنا - أولا - انه هکن انتاج اي مقدار . وهذا لا يمكن ان یکون 
صحيحا . ففي اية فترة زمنية » يكون الناتج الذي يكن تحقيقه محدودا بالموارد المتوفرة 
للاقتصاد القومي ومستوى التكنولوجيا . وافترضنا ‏ انیا - ان مستوى الاسعار ثابت . 
ونعرض - في الفصل التالي - لنظرية العرض الكلي » وبذلك نتمكن من معرفة الطاقة 

الانتاجية للاقتصاد القومي » ونتعامل مع مستوى الاسعار باعتباره عاملا متغيرا . 


Notes الحواشي‎ 

,۱ ان سعر الفائدة التوازني الحديد ليس , 1 نظرا لان الانخفاضص 3 سعر الفائدة ینشط الاستشار ‘ وبالتالي 
الدخل . وعندما يزيد الدخل e‏ فان كمية النقود الطلوبة تزید » وینتقل منحنی الطلب على النقود الى 
اليمين . ومن ثم يكون الستوی التوازني الجديد لسعر الفائدة اقل من و 1 ولکنه اکبر من, 1 وهو موضح في 
الشكل رقم (4A)‏ باعتباره ر Si‏ نلقى مزيدا من سعر الضوء على اهمية مرونة الطلب على النقود 
بالنسبة لسعر الفائدة » فاننا نتجاهل الانتقال في منحنى الطلب على النقود بسبب الزيادة في الدخل . 

(۲) ثمة حلاف حول التعريف الناسب لصافي الثروة الخاصة » اذ يجب ان نستبعد ‏ على سبيل الثال - الودائع 
تحت الطلب من صاف الثروة الخاصة » وعلى الرغم من ان الودائع تعتبر بمثابة اصول لاصحایها والتزامات 
على البنوك التجارية » وعندما تجمع اصول وخصوم القطاع الخاص للحصول على تقدير dhal‏ الشر وة 
الخاصة » فانها تستبعد . انظر لزید من المناقشة : 

Y.C. Park «Some Current Issues on the Transmission Process of Monetary Policy». International 

Monetary Fund, Staff Papers. 19 (March 1972). 3-5. 


(۳) مع الزيادة في عرض النقود » تزيد الثروة . وبا ان الثروة تزيد » فان الطلب على النقود يزيد e Lal‏ 
ويوجد ميل لاتجاه المنحني LM‏ الى اليسار . وبا ان الطلب على النقود يزيد بمقدار اقل من الزيادة في 
الثروة » فان هذا الاتجاه اكبر من ان يعوض عن طريق ميل المنحني 134 الى الانتقال الى اليمين كنتيجة 
للزيادة فى عرض النقود . 


)٤(‏ كما ناقشنا في الفصل السادس » فان الزيادة في الثروة تخفض الادخار . ومن ثم فان s TI‏ تنتقل الى 


اليمين . ومع انتقاها فان المنحني 15 ينتقل أيضا الى اليمين » مشيرا الى ان المستوى التوازني للدخل يكون 
اکبر عند کل مستوی لسعر الفائدة 3 


۲۸۸ الفصل التاسع 





)0( قد يتسبب تمویل السندات في انخفاض مستوی الدخل (اقل منم CY‏ في الاجل الطویل . ویری الان بلندر 
۲ وروبرت R.Solow sly»‏ ان هذا غير محتمل . انظر 
Blinder and Solow. «Analytical Foundations of Fiscal Policy», in Alan ۰ Blinder‏ 


and other The Economic of Public Finance (Washingtion. D.C. The Brookings 
Institution 1974 PP52-54. 


)1( افترض ان المنحنيين 15 LM,‏ على النحو التالي : 


سعر الفائدة (1) 





أ حدد سعر الفائدة التوازني في مستوى الدخل . 

ب ۔ افترض ان سعر الفائدة AE‏ ومستوى الدحل Are‏ بليون ريال + اشرح 
كيف يوجد ميل لان يتحرك سعر الفائدة ومستوى الدخل الى مستوياتههما التوازنية ؟ 

ج - افترض ان سعر الفائدة ۰ ومستوى الدخل 49s‏ بلیون ريال . اشرح 
كيف يوجد ميل لان يتحرك سعر الفائدة ومستوى الدخل الى مستویاتها التوازنية ؟ 


(۲) افترض ان لديك النموذج الاتي : 


C= 130 4 0.5Yd (Yd= ۷-۲ (حیث‎ 
I= 200-600 i, 

Gu HA 

Ta 204 ل‎ 

MS /2- 300, 


Md/P = 50 + 0.5Y — 600i 


حدد القيمة التوازتية لكل المتغيرات الواردة d‏ النموذج ; 


الفصل التاسع ۲۸۹ 





(۳) لكي تختبر مدى فهمك للنموذج5-1] اشر على ما اذا كانت المتغيرات الاتية تزید أو 
تنقصر أو تظل ثابتة z‏ 
أ افترض ان قطاع الاعمال قرر ان يستثمر اكثر . 
ب - افترض ان القطاع BLS‏ قرر ان يدخر اكثر . 
ج - افترض ان المدفوعات التحويلية تزيد . 
د افترض ان الطلب على النقود يزيد . 
والمتغيرات هي : pes‏ وسعر الفائدة والاستثار والمشتريات الحكومية والضرائب 
والاستهلاك والادخار والكميات الحقيقية للنقود المطلوبة والمعروضة . 
)٤(‏ اشرح من خلال النموذج IS-LM‏ لماذا يحتمل ان يكون التغير الفعلي في الدخل : 
أ- اقل من Coll‏ به على أساس المضاعفات المشتقة في الفصل الرابع . 
ب - يساوي التغير المتنبأ به اذا : 
١‏ - كان الطلب على النقود مرنا تماما بالنسبة للفائدة . 
۲ - كانت دالة الاستشار غير مرنة تماما بالنسبة للفائدة . 
۳ - كان العرض الاسمي للنقود مرنا تماما بالنسبة للفائدة . 
IS-LM‏ ماهي السياسات التي توصي بها لحل المشكلة ؟ ثم اشرح كيف تعمل كل 
سياسة على حل المشكلة ؟ 
)5( اشرح لماذا تعتبر التغيرات J‏ سعر الفائدة مؤشرا ضعيفا لقوة دفع السياسة النقدية 
للبنك المركزي ؟ 
)۷( اشرح كيف يساعد مما يأتي على تحديد الفعالية النسبية للسياسة النقدية والمالية : 
أ مرونة الطلب على النقود بالنسبة للفائدة ۰ 
ب ‏ مرونة الااستلیاق بالنسبة للفائدة 
ج - مرونة العرض الاسمي للنقود بالنسبة للفائدة 
(A)‏ اشرح لماذا تكون السياسة المالية غير فعالة اذا كان الطلب على النقود غير مرن تماما 
بالنسبة للفائدة ؟ 
(9) اشرح لاذا لا تتحد الفعالية النسبية للسياستين النقدية والمالية بالكامل بالمرونات 
المذكورة: في السؤال السابع . 
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)*\( ماالذی یژدی الى الزيادة الكبيرة J‏ الدخل ؟ هل الزيادة J‏ الشتریات الحكومية 
الممولة عن طريق الزيادة في الضرائب أم الزيادة نفسها في المشتريات الحكومية التي 
تمول عن طريق اصدار نقود مداره ؟ دافع عن رأيك . 
(۱۱) افترض ان الاستهلاك يرتبط بعلاقة عكسية بسعر الفائدة . هل بژدی هذا الى جعل 
السياسة المالية اكثر او اقل فعالية ؟ دافع عن رأيك . 
(۱۲) افترض ان دالة الطلب على النقود تنتقل باستمرار . فا هي الاثار الضمنة 
للسياسة النقدية ؟ 
(۱۳) افترض ان البنك الركزي لا يسيطر بالکامل على عرض النقود فا هي الآثار 
الضمنية للسياسة الالية ؟ 
)£ 1( افترض ان الاستثار يتحدد ‏ مبدئیا - بسعر الفائدة . فا هي الاثار الضمنية 
. للسياسات الالية والنقدية التوسعية بالنسبة لمعدل التراكم الرأسالي ؟ دافم عن 
رأيك . 
وافترض ان الاستئار يتحدد ‏ مبدئیا - بالناتج . فهل تعتقد ان اجابتك على الجزء 
الأول من السؤال مازالت صحيحة ؟ ولماذا ؟ 
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لقد افترضنا - حتی الآن ‏ ان العرض IS!‏ يلعب دورا انویا في النموذج . 
وبالتحدید » افترضنا ان الناتج غير محدد بالوارد والتکنولوجیا » وأن مستوی الاسعار 
ثابت . ۱ 
وعلى الرغم من أن هذا الافتراض » ملائم الا أنه لا هکن الدفاع عنه . وسوف 
نکرس الجزء الأول من هذا الفصل - لعرض نظرية العرض الكلي . ونتطرق في الجزء 
الثاني لكل من نظریات العرض الكلي والطلب الكلي من أجل تشکیل نظرية أكثر YESI‏ 
لتحدید الدخل . وسوف ندرس تطبيقات عديدة للنموذج . 


العرض الكلي Aggregate Supply‏ 
ولكي نقيم نموذجا للعرض JS‏ » فاننا ينبغي ‏ أولا ‏ أن نتناول عددا من 
العلاقات مثل دالة الانتاج Production Function‏ ودالة الطلب على العمل ودالة عرض 
العمل . ومن هذه العلاقات نشتق دالة العرض الكلي Aggregate Supply Function‏ « 

وهي علاقة بين الناتج والمستوى العام للاسعار . وسوف نبداً بدالة الانتاج . 
دالة الانتاج Production Function‏ 

ودالة الانتاج هي علاقة بين معدل الدخلات من عوامل الانتاج ومعدل الناتج ; 
وبمعنى آخر هي علاقة فنية بين المدخلات Inputs‏ والمخرجات Outputs‏ . ولنفترض - 
مثلا - آننا نحتاج الى وحدتين من رأس المال وثلاث وحدات من العمل (بنسبة ثابتة) 
لانتاج وحدة واحدة من ناتج معين . وهذه العلاقة بين المدخلات والخرجات تعتبر مثالا 
لدالة الانتاج . ويمكن أن يعبر عن هذه العلاقة لفظيا أو رياضيا . 

وتم الا قتصادیون بدالة الانتاج d‏ الاقتصاد الجزئي Microeconomics‏ فهم 
يدرسون دالة الانتاج لمنشأة واحدة أو في صناعة فردية . أما الهدف الذي نتوخاه فهو 
تناول دالة الانتاج الكلية Aggregate Production Function‏ ۰ وهي علاقة بين المدحلات 
و الناتج الكل : 
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وبالنسبة للاقتصاد ككل » فإننا نفترض العلاقة التالية : مع وجود الأرض والوارد 
الطبيعية والتکنولوجیا » فان ناتج الاقتصاد یعتبر دالة لرصيد رأس SU‏ ومقدار العمل 
الستخدم . وتصاغ هذه العلاقة ریاضیا كما يلي : 

Y= £(K,N) casi 

حي ثلا تمثل الناتج القومي (أو الدخل ما دام يمكن احلال كل منهم| مكان الآخر) 
Ks‏ هي رصيد رأس المال القومي » ۷( هي مقدار العمل المستخدم”) . ويفترض أيضا 
تناقص الغلة بالنسبة لعوامل الانتاج بحيث أن الزيادة في العمالة (رصيد رأس الال) مع 
ثبات رصيد رأس الال (العمالة) يؤدي الى زيادة الناتج ولكن بمعدل متناقص . 

وبا أن نظرية تحديد الدخل المقدمة فى هذا الفصل تعتبر قصيرة الأجل ‏ فان كلا 
من رصيد رأس الال والتكنولوجيا (وكذلك الأرض والوارد الطبيعية القومية) يفترض أنها 
ثابتة . فاذا فرضنا أن رصيد رأس المال ثابت فان العلافة(N‏ , ۴)۸ -۷ قد تكتب كا يلي : 

Y= f(N) )۲-۱۰( 

ویکن تصویرها بیانا في الشکل رقم (۱-۱۰) . ففي هذا الشکل يقاس الناتج 
على الحور الرأسي وتقاس العمالة على الحور الافقي . وتشير ENEA‏ -۷ الى أن 
الناتج يزداد عندما تزداد العمالة ولكن بمعدل متناقص . فاذا كانت العمالة ‏ مثلا -م N‏ 
فان الناتج یکون , ۷ . وعندما تزداد العمالة الى , لا ثم الى ر N‏ فان الناتج یزداد . 
Lal‏ . ولکن الزیادات في النانج تصير أصغر . 

شکل رقم (۱۰- ۱) 
دالة الا نتاج 
الناتج العمل 





الفصل العاشر 46 





دالة الطلب على العمل The Demand For Labor Function‏ 
اذا افترضنا توافر رأس المال بقدر معين وسيادة المنافسة التامة » فان منحني الطلب 
على العمل يتكون من منحني الناتج الحدي للعمل الذي يمكن اشتقاقة من دالة 
الانتاج”؛ . وفی ظل المنافسة التامة » تستخدم المنشأة عمالا حتى يتعادل متوسط الأجر 

النقدي W,‏ مع الستوی العام للاسعار P,‏ . مضر وبا J‏ الناتج الحدي للعمل MPy‏ . 
وتصاغ العلاقة ریاضیا كا بلي : (۲-۱۰) W= P . MPN‏ 

ویثل الأجر النقدي الاجر الفعلي الدنوع للعمل . وعلى سبیل الثال قد یکون 
متوسط الأجر النقدي بالنسبة للاقتصاد القومي ۰ ريال في السنة . وقد عرفنا 
مستوی الاسعار من قبل . آما الناتج الحدي للعمل 10۳۷ فهور التغير في الناتج لكل 
وحدة بسبب التخیر في قوة العمل الستخدمة » مع افتراض تبات رصید رأس JU‏ . فاذا 
تزايد الناتج - مثلا - بمقدار ۱۰۰۰۰ ريال مع توظیف عامل اضانی ‏ فان الناتج احدي 
پا با . وبالنسبة للاقتصاد القومي يتم قياس النانج الحدي للعمل 
بالقيمة الثابتة أو الحقيقية للنقود . 

وتمثل ۷ في العلاقة تكلفة تأجير عامل اضافي » وقثل MPN‏ .2 العائد الصاحب 
لتوظیف عامل اضانی . وطالا أن تكلفة pb‏ عامل اضافي أقل من العائد الکتسّب ١‏ فان 
النشاة سوف تستأجر عمالا جددأ . وعندما تستاجر المنشأة عمالا lode‏ فان الناتج الحدي 
للعمل ینخنض . وبالتالي » سوف تزید العيالة حتی یتعادل متوسط الأجر لا مع 
الستوی العام للاسعارم مضروبا في الناتج الحدي للعمل ,۱۸2 . وتفقد النشأت الحافز 
على تأجير عمل dhal‏ > عندما تتجاوز تكلفة pol‏ عامل جدید العائد الکتسب . 

واذا قسمنا طر في سس geal ue WSE‏ العام للاسعار فانتا نحصل على 
العلاقة الآتية : W /P= MPN E“)‏ 
ویلاحظ أن نسبة الاجر الى السعر فى الطرف الايسر من المعادلة (۱۰ - £( تشير عادة الى 
" الاجر الحقيقي . وهو الأجر النقدی مقسوما على المستوى العام للاسعار أي بعد إزالة أثر 
التغير في الاسعار . ومن ثم » مع ثبات رصید رأس JUI‏ وسيادة النافسة التامة » فان 

الأجر احقيقي ۳/ W‏ يساوي الناتج الحدي للعمل MP‏ . 


وللحصول على منحني الطلب على العمل 5 وهو العلاقة بين الاجر الحقيقي 
ومقدار العمل الطلوب ‏ فاننا نستخدم العلاقة W /۳- MPy‏ ونحدد الناتج الحدي 
foal‏ من دالة الانتاج . وکا عرفنا » فان الناتج الحدي fo‏ هو عبارة عن التغير في 
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الناتج القومي لكل وحدة تغير في كمية العمل الستخدم . فاذا كان التغير في الناتج هو 
av‏ والتغير في العمالة anys‏ فان الناتج الحدي للعمل هو التغير في الناتج ۸۷ مقسوما 
على التغير فى ANS sl‏ أولاله / لاه . 
شكل رقم (۱۰- ۲) 
دالتا الانتاج والطلب على العمل 


Ha 


MP, = +5 
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No N, N ə Ny 
هو‎ N الشكل رقم (۱۰ 7) فان الناتج الحدي للعمل عند مستوى العبالة,‎ dy 
وهو انحدار دالة الانتاج عند هذا المستوى من العمالة » ولنفترض على‎ ) ۵۷ / AY) ۾‎ 
ريال . وقد نرسم هذه التوليفة من العمالة والناتج الحدي للعمل‎ ٠٠٠٠١ سبيل المثال أنه‎ 
عند مستوى العمالة , فان‎ Ly (Nge ۱۰۰۰۰( في الجزء الاين باعتباره النقطة‎ 
وهو انحدار دالة الانتاج عند هذا المستوى من‎ ) ۵۷ / AN): الناتج الحدي للعمل هو‎ 
. العالة‎ 
وبا أننا افترضنا تناقص الغلة بالنسبة للعمل » فان الناتج الحدي للعمل عند‎ 
; N يعتبر أقل من الناتج الحدي للعمل عند مستوى العمالة م‎ N , مستوى العمالة‎ 
ولنفترض أنه ۸۰۰۰ ريال » وهذه التوليفة من العمالة والناتج الحدي للعمل تمثل بالنقطة:‎ 
في الجزء الايمن . وبدراسة مستويات أخرى من العمالة وما يناظرها من‎ ) ۰ ۸۰۰۰( 
التي تظهرفي الجزء الايمن من الشكل رقم‎ Dn النانج الحدي للعمل نحصل على العلاقة‎ 
والعلاقة تنتحدر الى أسفل ناحية اليمين بسبب افتراضنا لتناقص الغلة بالنسبة‎ )۲-۱۰( 
. للعمل‎ 
والعلاقة 5 في الجزء الاين من الشکل رقم (۱۰ -۲) هي دالة الطلب على العمل‎ 
وذلك لانه متی حدد الأجر الحقيقي . فان مقدار العمل الطلوب یتحدد . ودعنا‎ 
نفترض - على سبیل الثال - أن الاجر النقدي هو ۱۰۰۰۰ ريال وأن المستوي العام‎ 
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على ۱۰ أي ۱۰۰۰۰ ريال . 
ومن ثم فان مقدار العمل الطلوب هون N‏ . وبتعبير آخرء عند هذا الأجر 
الحقيقي » فان مستوى العالة الذي يعظم الربح هوم N‏ . ولذلك فالنشات ترغب في 


تأجير, N‏ من العال ; 
ودعنا نفترض أن الأجر النقدي ۰ ريال بدلا من ۱۰۰۰۰ ريال . فاذا كان 
المستوى العام للاسعار ۱۰۰ » فان الاجر الحقيقى يكون ۸۰۰۰ ريال مقسوما على ۰ را 


أي ۰ ريال . ومقدار العمل الطلوب الآن هو, N‏ . ومع انخفاض الأجر 
الحقيقي » فان المنشآت تجد من المربح ها أن تكترى Yke‏ جددا . 

شکل رقم )+1 (Y=‏ 

دالة الطلب على العمل 





No Mi N 

وعلى هذا فان مقدار العمل المطلوب يعتمد على الاجر الحقيقى . وعند الأجر 
الحقيقي, (۳/ (W‏ في الشكل رقم (۱۰ -۳) فان مقدار العمل المطلوب يكون, N‏ . فاذا 
انخفض الأجر الحقيقي » فان مقدار العمل المطلوب يزداد واذا انخفض الأجر الحقيقي 
الى , (5/ (W‏ - مثلا - فان مقدار العمل المطلوب يزداد الى , ۸ لانه مع انخفاض الأجر 
الحقيقي يكون ثمة حافز للمنشآت لكي تستاجر عمالا اضافيين . وبا أن مقدار العمل 
المطلوب دالة للاجر الحقيقي فاننا نحدد دالة الطلب على العمل ىا يل 

Dy = g(W /P) (o-\") 

حيث Dy‏ هي مقدار العمل المطلوب و8/ W‏ هي الأجر الحقيقي . وتتغير كمية 
العمل المطلوب عكسيا مع الاجر الحقيقي » وبالتالي فانخفاض الأجر الحقيقي ٠‏ يؤدي 
الى زيادة كمية العمل المطلوب . 
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وبا أن منحنی الناتج الحدي للعمل یشتق من دالة الانتاج » فانه ینتقل متی 
استدارت دالة الانتاج . فاذا زاد - مثلا - رصید رأس الال » فان دالة الانتاج تستدیر الى 
أعلى وینتقل منحني الطلب على العمل الى اليمين مشیرا الى الزيادة في الطلب على 
العمل . ويظهر كلا التغيرين في الشكل رقم (4-۱۰) ويزداد الطلب على العمل لانه 
مع الزيادة في رصيد رأس الال » فان العمال يكون لديهم مزيد من الأدوات » وهذا 
يجعلهم أكثر انتاجية . فاذا كانوا أكثر انتاجية فان المنشأة ترغب في أكتراء المزيد منهم . 
ولك أن تلاحظ أننا لم نشر - بالضرورة - الى أن الزيادة في رصيد رأس الال تزید مستوى 
العالة » ولکننا افترضنا فقط ob‏ الطلب على العمل يزداد . وعند هذه النقطة ¢ فانه 
ليس لدينا معلومات كافية لتحديد أثر الزيادة في رصيد رأس JUI‏ على مستوى العمالة . 


شکل رقم (4-۱۰) 
الزيادة في رصيد رأس JUI‏ وأثرها على دالة الانتاج 


ودالة الطلب على العمل 





rA ا‎ tore 


N N, N 


دالة عرض العمل The Supply of Labor Function‏ 
لدينا دالة انتاج ومنها اشتقت دالة الطلب على العمل . وننتقل الآن الى دالة 
عرض العمل . وکا في حالة دالة الطلب على العمل » يلعب الاجر الحقيقي دورا رئيسيا 
في دالة عرض العمل . وفي الحقيقة يفترض ان مقدار العمل المعروض دالة في الأجر 

الحقيقي . وفي صيغة معادلة » تكتب دالة عرض العمل على النحو التالي : 
Sn= h(W /P) 6-۱۰‏ 
حيث 5 هي مقدار العمل العروض وأن2/ W‏ هي الأجر الحقيقي . ومن 
الفترض أن هناك علاقة ايجابية بين مقدار العمل العروض والاجر الحقيقي » حیث أن 
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af‏ زيادة في الاجر | قيقي تؤدي الى زيادة في مقدار العمل العروض ‏ . وبیانیا تظهر 
دالة عرض العمل فى الشكل رقم (۱۰- ه) حيث يقاس الاجر الحقيقي على المحور 
الرأسي وتقاس كمية العمل العروض على المحور الأفقي . وعند الاجر الحقيقي 
و (W /P)‏ يكون مقدار العمل المعروض, N‏ . فاذا زاد الأجر الحقيقي الى , (5/ (W‏ فان 
مقدار العمل المعروض يزداد الى, 21 . 

وقد يبدو للوهلة الأولى أن الأجر النقدی وليس الاجر الحقيقي هو المتغير الوثيق 
الصلة بتحديد مقدار العمل المعروض . ويتخذ العمال المحتملون قراراتهم على أساس 
الأجر الحقيقي . ولنفترض - مثلا - أن عاملا محتملا عرضت عليه وظيفتان معاثلتان 
(also‏ في الاسكا Alaska‏ والثانية في تكساس Texas‏ . ولنفرض أن الاجر السنوي 
للوظيفة فى الاسكا ۱۸۰۰۰ دولار وأن الأجر السنوي للوظيفة في تكساس ۱۲۰۰۰ 
دولار . وهكذا يبدو أن الوظيفة في الاسكا تعتبر مربحة بالنسبة للوظيفة في تكساس . 
وقد يكون هذا حقيقيا فالعروض الوظيفية تقدم على أساس الأجور النقدية » ولكن اذا 
كمشت Deflated‏ هذه الأجور النقدية باستخدام المستويات المناسبة للاسعار فقد تفضل 
الوظيفة في تكساس . وقد يحدث هذا اذا كانت الاسعار في الاسكا أعلى مرتين » مثلا ¢ 
عنها في تكساس . ومن ثم فان مايهم هو الاجر الحقيقي . 

وکا أن الأجر الحقيقي هوما بهم عند تحديد أي الوظائف تقبل » فان الأجر 
الحقيقي یعتبر وثیق الصلة بتحدید مسألة البحث عن العمل . فاذا زاد الاجر الحقيقي e‏ 
فان ربات البیوت وغیرهن من لسن في قوة العمل قد یقررون البحث عن وظائف . فاذا 
فعلن ذلك » فان مقدار العمل العروض يزداد استجابة لارتفاع الاجر الحقية 

وقد افترضنا أن عرض العمل دالة في الاجر الحقيقي . ولا يعني هذا أن العوامل 
الاخرى لا تؤثر في عرض العمل . فاذا زاد السکان - مثلا - لعدد من السنوات » فان 
منحني عرض العمل سوف ينتقل الى اليمين » مشيرا الى أن مزيدا من العمل سوف 
يعرض عند كل أجر حقيقي . وبالمثل فان منحني عرض العمل سوف ينتقل اذا كان 
هناك تغير في اتجاهات الناس قبل العمل . فاذا وجدت ربات البيوت ‏ فجأة ‏ أن البحث 
عن العمل خارج المنزل أمر مرغوب فيه » فان منحني عرض العمل ينتقل الى اليمين . 
وبالتالى » فالافتراض بأن عرض العمل دالة في للاجر الحقيقي لا يستعبد العوامل 
الاخرى ويفترض أنها ثابتة . وقد يكون مبررا في الفترة القصيرة أما في الفترة الطويلة » 
ومع النمو السكاني فالأمر غير ذلك . 
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التوازن J‏ سوق العمل Equilibrium In The Labor Market‏ 
وال هذا الحد . كان افتراضنا بان الطلب على العمل وعرض العمل كلاه دالة 
فيالأجرالحقيقي. ويصور الشكل رقم )1-1١(‏ كلا الدالتين . ولكي يكون سوق 
العمل في حالة توازن » فان مقدار العمل المطلوب ينبغي أن يساوي مقدار العمل 

العر وض . 

وهكذا فان التوازن في سوق العمل يحدث عند تقاطع منحني الطلب على العمل - 
Dy‏ ومنحني عرض العمل ب5 . وف الشكل رقم )7-٠١(‏ يكون الأجر الحقية 
التوازني هوم (۶/ (W‏ ومستوى العمالة التوازني هو ]8 . وعند الأجر الحقيقي 
م (5/ (W‏ ترغب المنشآت في توظيف م N‏ من العمال ويبحث و N‏ من الأشخاص عن 
العمل عند هذا الأجر الحقيقي . وبما أن مقدار العمل المطلوب يساوي مقدار العمل 
المعروض » فان التوازن في سوق العمل يوجد عند الأجر الحقيقي (W /P) o‏ ومستوى 
العالة م N‏ . 

bess‏ نفترض أن الأجر الحقيقي هو, (W 7P)‏ . عند هذا الأجر يكون مقدار 
العمل الطلوب , N‏ ومقدار العمل المعروض ,"۱۱ . وبا ان العمل العروض أكبر من 
الطلوب » فان سوق العمل لن يكون في حالة توازن » ويوجد اتجاه لتغير الأجور 
النقدية . ky‏ أن الاشخاص الباحثين عن العمل أكثر ما ترغب المنشآت في تأجيره . فان 
ثمة اتجاها لانخفاض الأجور النقدية طالا يتنافس العمال المحتملون على العدد المحدود 
من الوظائف . فاذا تناقصت الأجور النقدية (مع افتراض ثبات المستوى العام 
للاسعار) » فان الأجر الحقيقي یتناقص حتى يصل الى مستوى التوازن . ولكن اذا بقي 





الأجر احقيقي عند (5/ (W‏ . فان العمالة تتحدد عند N‏ فقط حیث ترغب المنشات d‏ 
اکتراء , N‏ فقط من العمال عند هذا الأجر الحقيقي . 

وبا أن عدد الافراد الباحثين عن العمل يتجاوز عدد الوظائف التاحة عند هذا 
الاجر الحقيقى e‏ فان البطالة قد توجد عند هذا المستوى . وتعرف هذه البطالة أحيانا 
بالبطالة الاجبارية Involuntary Unemployment‏ ودعنا نفترض أن الأجر الحقيقي هو 
(W /( ,‏ . وعند الأجر الحقيقي , (۳/ (W‏ يكون مقدار العمل المطلوب , N‏ وهو 
يتجاوز مقدار العمل العروض , ۱۷ ولا يكون سوق العمل في حالة توازن . وفي هذه 
الحالة تميل الأجور النقدية للزيادة » حيث أن عدد الافراد الذين تحاول المنشآت تأجيرهم 
يتجاوز عدد الباحثين عن العمل . واذا زادت الأجور النقدية (مع افتراض ثبات 
المستوى العام للاسعار) فان الاجور الحقيقية تزداد حتى تصل الى مستوى التوازن 
(W/P),‏ . ولكن اذا بقي الاجرا قيقى عند , (۳/ (W‏ فان العمالة تكون , N‏ فقط 
حيث أن ر N‏ فقط من الاشخاص هم الراغبون في العمل عند هذا الأجر الحقيقي . 

وهكذا فانه عند الاجر الحقيقي التوازني » يتعادل مقدار العمل الطلوب مع مقدار 
العمل العروض . وبا أن عدد الأفراد الباحثین عن وظائف يعادل عدد الافراد الذين 
ترغب المنشأة في تأجيرهم > فاننا نحدد مستوی العمالة الكاملة NFE‏ * باعتباره مستوى 
العالة الذي يتعادل عنده مقدار العمل الطلوب مع مقدار العمل العروض . وبهذا 
التحديد » توجد العمالة الكاملة عند مستوى التوظف, N‏ في الشكل رقم (۱۰ -۲)۹* . 

شكل رقم )+4 (Va‏ 
دالة الطلب على العمل ودالة عرض العمل 

۱ العمل 
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wey‏ الفصل العاشر 


دالة العرض الكلي The Aggregate Supply Function‏ 
نستطيع أن نشتق الآن منحني العرض الكلي » وهو العلاقة بين المستوى العام 
للاسعارم والناتج الكلي ۷ . ومن أجل الاشتقاق » فان دالة الانتاج يعاد صياغتها في 
الربع الجنوبي الشرقي من الشکل رقم (۷-۱۰) وعندما تزداد العالة یزداد الناتسج ‘ 
ولكن بمعدل متناقص . وترسم دالة الطلب على العمل ودالة عرض العمل في الربع 
الجنوبي الغربي . ومتى تزايد الأجر الحقيقي » فان مقدار العمل الطلوب يتناقص » بيغا 
مقدار العمل المعروض يتزايد ويرسم الأجر النقدي المتوسط للاقتصادالقومي في الربع 
الشهالي الغربي . ويقاس الأجر الحقيقي (۳/ (W‏ على المحور الأفقي والمستوى العام 
للاسعارم على الحور الرأسي . ويمثل الأجر النقدي بواسطة قطع زائد قائم Rectan-‏ 
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الاجر الحقيقي‎ 
والقطع الزائد القائم ما هو الا علاقة رياضية تأخذ الصيغة التالية‎ 
XY = constant(cul) 
XY = وقد ترسم الدالة10‎ . ٠١ يساوي‎ Constant cul! ودعنا نفترض مثلا ان‎ 
فان ۷ تساوي‎ ٠١ واجاد القیم الناظرة للا وعندما تساوي‎ XI dake بافتراض قيم‎ 
بت وقد حسبت بالتعویض عن × تساوي ۱۰ في العلاقة 10 = ۷ والحل لايجاد قيمة‎ 


الفصل العاشر ۳۰۳ 





¥ وبالتالی ففي الشکل رقم (۱۰ (A=‏ نقیس × على الحور الأفقي و۷ على الحور 
الرأسي وعندئذ نرسم النقطة الناظرة XJ‏ تساوي ۱۰ و۷ تساوي1 وباشل عندما× 
تساوي 0 YOU‏ تساوي Y‏ . وقد حسبت بالتعویض عن5  -‏ في العلاقة10 = XY‏ . 

وهذه النقطة قد تصور أيضاً نی الشکل رقم (۱۰ -8) . وقد تصور تولیفات غيرها 
من« ولا مثل X‏ تساوي ۲ ولا تساوي ه ولا تساوي1 ولا تساوي ۱۰ . وهذه النقاط 
وغيرها تشکل الجزء الأوسط من النحنی10 - XY‏ في الشکل رقم (۸-۱۰) . والصفة 
المميزة هذا النحنی هي أنه اذا تناولنا أية نقطة على النحنی . وآخترنا النقطة القابلة U‏ 
على المحور× وضربناها فى النقطة القابلة على الحور۷ نحصل على الثابت . 

ين آننا اذا عرفنا أثنين من البنود في وو (XY = Copain‏ فاننا 

يم أن نجد الثالث اما جبريا أو هندسیا . 

وأخيرا اذا تزايد الثابت (أو تناقص) 6 فان om‏ الزائد القائم سوف ينتقل بعيدا 
عن (أو يقترب من) نقطة الأصل ‏ . 

ولنفترض - ثانية - أن× تساوي2/ W‏ و۷ تساوي م . فان هذا يعني أن الثابت 
يساوي الأجز النقدي ۷ طالا +× يساوي (W /P). (POYI‏ . ويشير هذا الى أن الأجر 
النقدي قد fre‏ بقطع زائد قائم معين ۱ 

۱ ! شكل رقم (۸-۱۰) 


القطم الزائد القائم 10 - XY‏ 





Yee.‏ الفصل العاشر 


ويمثل الأجر النقدي, ۷ في الشكل رقم (۱۰- ۷ . واذا تزايد الأجر النقدي » 
فان القطع الزائد القائم ينتقل بعيدا عن نقطة الأصل » ولكن er‏ التعدي يمتير Wee‏ 
eo.‏ 

ومن أجل اشتقاق م: مت ah pl‏ الكلي نفترض أن الأجر النقدي مرن . ويعني 
. هذا أن الاجور النقدية تعتبر حرة في ارتفاعها وانخفاضها استجابة للأحوال في سوق 
العمل . واذا كان المستوى الأولى للاسعار, P‏ والأجور النقدية, W‏ فان الأجر الحقية 
يكون, W /P)‏ في الشكل رقم (۱۰ -4) . وعند الأجر الحقيقي, (۳/ (W‏ يكون مقدار 
العمل المطلوب , N‏ . وبا أن مقدار العمل المعروض هو Ny Leal‏ فان مستوی العمالة 
يكون, N‏ . وهومستوى العمالة الكاملة » ويقع عند مستوى الناتج, Y‏ . وبا أن, ۷ 
هي مستوى الناتج القابل لمستوى الاسعار, P‏ فان التوليفة قد ترسم في الربع الشمالي 
الشرقي من الشكل رقم (۱۰ - 4) باعتبارها مثلة بالنقطة P o)‏ ,ى (Y‏ . وهذه النقطة 
واحدة من النقاط على منحني العرض ASI‏ كه . 

وللحصول على نقاط اضافية نتناول مستويات الاسعار الأخرى . ولنفترض ‏ على 
سبيل الثال - مستوی للاسعار أقل من, P‏ وليكن, ۳ . وعندما نضم مستوى السعر, P‏ 
مع الأجر النقدي , W‏ يتحقق أجر حقيقي أعلى وهو (۳/ (W‏ . وعند الأجر الحقيقي 
(W /( ,‏ يكون مقدار العمل المطلوب , ١‏ أقل من مقدار العمل المعروض , N‏ . ومن 
ثم يتنافس العمال المحتملون على العدد المحدود من الوظائف . ومع مرونة الأجور 


النقدية an‏ هذه الأجور حتى يستعاد الاجم الحقيقي عند العمالة الكاملة 
و W /P)‏ 


واذا كان الأجر الحقيقي , (۴/ (W‏ فان العمالة تكون , N‏ والناتج , ۷ ويشير هذا 
الى أن مستوى الناتج , Y‏ يقابل مستوى الاسعار , 2 . وتصور هذه التوليفة باعتبارها 
النقطة(, بر ۷) في الربع الشمالي الشرقي 

وبالثل نفرض أن مستوى الأسعار هو, P‏ وهويقل عن , 2 . وعندما يتحد 
مستوى السعر, P‏ مع الأجر النقدي, W‏ فانه ينتج اجرا حقيقيا أكبر من الاجر الحقيقي 
عند العبالة الكاملة » ويكون هناك فائض في عرض العمل . ومع مرونة الأجور 
النقدية » تنخفض هذه الأجور النقدية استجابة للفائض في عرض العمل . وبالتالي 
بعد أن تتكيف الأجور النقدية > يصبح الأجر الحقيقي (w /5( o‏ والعمالة , N‏ والناتج 
ولا . ويدل هذا على أن مستوی النانج, ۷ يقابل مستوی السعر ۲ وهذه التوليفة تمثل 
بالنقطة ), P‏ ,ن (Y‏ . 





Ye ô لفصا العاشر‎ | 





شكل رقم )٩-۱۰(‏ 
اشتقاق منحني العرض الكلي مع مر By‏ الأجور النقدية 


مستوی الأسعار 


= مد يد 


5 


w/e‏ الاجر ا حقيقي 





ونستطیم أن نستمر في هذا الاجراء ونفترض مستويات سعرية أخرى أقل من, P‏ 
ولکننا سنحصل على نفس النتيجة في کل حالة » وهي أن الاجور النقدية تتغير حتی 
يتحقق الأجر الحقيقى للعمالة الكاملة . ولذلك فانه بالنسبة للاسعار الأقل من و P‏ 
يكون الناتج , ۷ ویکون منحني العرض الكلي غير مرن تماما عند مستوی الناتج الناظر 
لستوی العالة الكاملة . 

ودعنا Jepe‏ أن مستوی الاسعار, P‏ وهو آکبر من مستوی Pg slaw Yl‏ وعندما 
ينضم مستوى الاسعار, P‏ مع الأجر النقدي, W‏ فانه ينتج الأجر الحقيقي و (W /P)‏ . 
وعند هذا الاجر الحقيقي فان العمل المطلوب , ۲ يكون أكبر من العروض ر N‏ 
ولذلك تتنافس المنشآت على العدد المحدود من العيال فترتفع الأجور النقدية حتى يسترد 
الأجر الحقيقى للعمالة الكاملة . وبالتالي يكون الأجر الحقيقي , (۳/ (W‏ والعمالة ر N‏ 
والناتج , ۷ . وقثل هذه التوليفة بالنقطة(, P‏ ,ى (Y‏ . ويمكن افتراض مستويات سعرية 
آخری فوق, P‏ والنتيجة واحدة عند كل سعر وهي أنه مع مرونة الأجور النقدية » تتعدل 
الأجور النقدية حتی الوصول الى الأجر الحقيقي عند العالة الكاملة . ولذلك فانه 





بالنسبة للاسعار الأعلى من , P‏ يكون الناتج, ۷ ويكون منحني العرض الكلي غير مرن 
تماما عند الناتج المناظر لمستوى العمالة الكاملة . 

ان منحني العرض الكلي AS‏ (كما في الشكل ٠١‏ - 4) يربط العرض الكلي من 
السلع والخدمات بالمستوى العام للاسعار » ولا ينبغي أن يخلط بينه وبين منحني عرض 
العمل Sy‏ الذي يربط مقدار العمل العروض بالاجر الحقيقي . ومع مرونة الأجور 
النقدية » فان منحني العرض الكلي يعتبر غير مرن تماما عند الناتج الناظر لمستوى العمالة 
الكاملة . 

وقد اشتق منحني العرض الكلي في الشكل رقم (۱۰ - 4) في ظل الافتراض القائل 
بمرونة الأجور النقدية . ويعني حرية التغيرتبعا للأحوال في سوق العمل . ومع ذلك e‏ 
فان الأجور النقدية قد تكون جامدة على الأقل في الاتجاه النزولي . ونعني بجمود الاتجاه 
النزولي أن الأجور النقدية غير حرة في الانخفاض استجابة لفائض عرض العمل . 
والأجور النقدية قد تكون جامدة نزوليا لاسباب مختلفة . وقد ذهب كينز الى أن الاجور 
النقدية قد لا تنخفض بنفس العدل في كل الصناعات . وقد ادعى كينز أن من مصلحة 
العمال أن يقاوموا أي انخفاض فى أجورهم النقدية . 

وقد ظهر حديثا من يرى بأن الاجور النقدية تعتبر جامدة نزوليا بسبب ضغوط 
النقابات العمالية والتشريعات التي تضع حدا أدنى للاجور . ان الاتحادات العمالية لديها 
القوة لزيادة الاجور النقدية بسرعة أكثر من af‏ طريقة أخرى . واذا كانت الاتحادات 
تمتلك هذه القوة » فان لديها القوة أيضا لكي تحفظ الأجور النقدية من التناقص السريع . 
Jl,‏ تقدم تشريعات الحد الأدنى للاجور حدا أدنى للأجور النقدية في كثير من 
الصناعات . 

وبسبب مقاومة العمال لتخفيض الأجور وضغط النقابات العمالية وتشريعات 
الحد الأدنى للاجور » فان الأجور النقدية قد تكون جامدة في الاتجاه التنازلي . ومن 
ناحية أخرى » ففي غياب الرقابة على الأجور والاسعار » فان من الحتمل أن تكون 
الأجور النقدية مرنة تصاعديا لان هناك قيودا قليلة على الزيادة في الأجور النقدية . 

واذا كانت الأجور النقدية جامدة تنازليا ومرنة تصاعديا فان منحني العرض الكلي 
في الشكل رقم )٩-۱۰(‏ يتغير . ومن ثم دعنا نشتق منحني العرض الكل على افتراض 
أن الأجور النقدية جامدة تنازليا ومرنة تصاعديا . ولنفترض في الشكل رقم (۱۰۰-۱۰) 
ان الأجور النقدية جامدة تنازليا عند المستوى, Oly W‏ المستوى الأولى للاسعار gph‏ ۲ . 


الفصل العاشر ۳۷ 





شکل رقم (۱۰-۱۰) 
اشتقاق منحني العرض ISI‏ مع جود الأجور النقدية تنازلیا 






۲ الاجر ا لحقيقي 


وعند مستوئ الاسعار, P‏ والاجور النقدية, W‏ فان الأجرا قیقی هوم (ط/ (W‏ 
وهو يعني ان العمالة تکون و N‏ والناتج م ۷ . وبا أن الناتج م ۷ يقابل مستوى الاسعار 
P,‏ ء فاننا نمثل ذلك بیانیا بالنقطة P o)‏ ,, ۷) في الربع الشمالي الشرقي . وهذه النقطة 
تقابل نفس النقطة التي حصلنا عليها سابقا مع مرونة الأجور النقدية . 


ولنفترض - انية - أن مستوى الاسعار هو, P‏ وهو أقل من Py‏ . وعندما يتحد 
مستوی السعر P,‏ مع الاجر النقدي het Wig‏ جو اجه (WP),‏ . ويتسبب في 
وجود فائض فى عرض العمل . aai‏ ساشا أن الاجور النقدية انخفضت استجابة 
للفائض في عرض العمل a,‏ مد الترضنا O‏ الاجر اناد جامد الا 
فهي لا تهبط ويسود الاجر | JUL, . (W /P),‏ تكون العالة , N‏ ومستوى 
الناتج , ۷ . وبا أن الناتج :]نانوي لس ار ۳ فإن التوليفة التوازنية 
الجديدة تصور بیانا في الربع الشیای الشرقي من الشکل رقم (۱۰۰-۱۰) . فإذا 





افترضت مستويات سعرية أخرى تحت P‏ > فان النقط ترسم نسبة الانحدار الموجب 
لمنحني العرض الكل في الشكل رقم (۱۰- ۱۰) . وبالتالي مع جمود الاجور النقدية 
تنازليا عند المستوى , W‏ فان منحنى العرض الكلي يكون ذا انحدار موجب بالنسبة 
hg teak‏ الاسعار الاقل من , ۴ . وبا أن الاجور النقدية يفترض انها مرنة 
تصاعديا » فان منحني العرض الكل سوف يكون غير مرن تماما perfectlyinelastic‏ 
عند الناتج ر Y‏ الناظر لمستوئ العالة الكاملة بالنسبة للاسعار الاعلى من ۳ . 


Aggregate Demand الطلب الكلي‎ 


اشتققنا - في القسم السابق ‏ منحني العرض الكلي - وهو عبارة عن العلاقة بين 
الناتج القومي والستوی العام للاسعار . وهذا النحني يرتبط بسوق العمل . ولكي نحدد 
التوليفة التوازنية للناتج والمستوى العام للاسعار للاقتصاد القومي » ينبغي أننحصل على 
منحني الطلب الكل . وهذا المنحني يشبه منحني العرض الكلي ولكنه يتصل بأسواق 
النتجات والنقود . وف هذا القسم نشتق منحني الطلب الكلي من النموذج IS-LM‏ 
الوضح بالفصل التاسع . 


وقد افترضنا في النموذج IS-LM‏ إن الستوی العام للاسعار ثابت . ومع افتراض 
ثبات مستوی الاسعار عند الستوی, 2 » وبافتراض أن العرض الاسمي للنقودم «MS‏ 
فإن الستوی التوازني للدخل (الناتج) یتحدد بتقاطع المنحنيين 10,15 . وفي الشکل رقم 
(۱۱-۱۰) یکون الستوی التوازني الاولي للناتج م ۷ . وبالتالي فان مستوی السعرم P‏ 
والناتج , Y‏ یشکلان توليفة واحدة من Y, P‏ وهي التي تحقق توازن سوقي النقود 
والنتجات . وهذه التوليفة (Y 0, P o)‏ تصور بیانیا في الربع اخاص بستوی الاسعار - 
الدخل في الشکل رقم (۱۱-۱۰) . وتعتبر نقطة واحدة على منحني الطلب الكلي. 


ولكي نحصل على نقطة أخرى على منحني الطلب JS‏ » نفترض أن الستوی 
العام للاسعار هو, P‏ وهو أقل من , P‏ . وعندما يضم مستوی الاسعار, P‏ مع العرض 
الاسمي للنقودم MS‏ ينتج لنا عرض النقود بقيمتها الحقيقية, P‏ / م MS‏ الذي يعتبر أكبر 
من و 2 / و 245 . وبالتالي فان منحني عرض النقود بقيمتها الحقيقية في. الشكل رقم 
(۱۱-۱۰) ینتقل إلى اليمين . 


شكل رقم (۱۱-۱۰) 
اشتقاق منحني الطلب الكلي 





وبا أن المنحني LM‏ يشتق ‏ جزئيا - من منحني عرض النقود بقيمتها الحقيقية › 
op‏ المنحني LM‏ أيضا ينتقل إلى اليمين . ونحصل على المستوى التوازني الجديد للدخل 
, لا عن طريق تقاطع المنحني 15 الاصلي » , 15 وا منحني LM ,  ديدجلا LM‏ . ومن ثم 
بالنسبة لمستوى السعر , P‏ يكون المستوى التوازني الجديد للدخل هو, Y‏ 


التوليفة تصور بيانيا في الربع الخاص بستوی الدخل - السعر باعتبارها النقطة (Y p‏ 
Pj‏ 


۹ وهذه 
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وللحصول على نقاط أخرى» نستطيع أن ندرس مستويات سعرية أخرى ونوجد 
المستويات التوازنية المناظرة للدخل . ويدل مستوى السعر الادنى على عرض أكبر للنقود 
بقيمتها الحقيقية » وبالمقابل سعر فائدة أكثر انخفاضأ . ويؤدي انخفاض سعر الفائدة - 
بدوره - إلى زيادة الاستثار وبالتالي ارتفاع المستوى التوازني للدخل . ولذلك فان 
المستوى الادنى للاسعار يدل على مستوى توازني أكبر للدخل . ويطلق على أثر 
انخفاض المستوى الادنى للاسعار على عرض النقود بقيمتها الحقيقية وأسعار الفائدة 
والاستثار «الاثر الکینز (Keynes effects‏ . 

وهكذا عن طريق تباين مستوى الاسعار » قد نشتق منحنى الطلب الكل AD‏ في 
الشكل رقم (۱۰- ۱۱) . والواقع أن المنحني ليس منحني طلب بالعنی المألوف . 
وعوضا عن ذلك » فإنه يتألف من توليفات الناتج والمستوى العام للاسعار التي تحقق 
التوازن لكل من سوق المنتجات وسوق النقود . 

ولا كان النحني يقدم على أنه منحني للطلب الكلي > فإننا سوف نستخدم هذا 
الصطلح . 





مودج العرض الكلي ‏ الطلب الكلي 
The Aggregate Supply- Aggregate Demand Model‏ 
لكي نحدد التوليفة التوازنية للناتج والمستوئ العام للاسعار فإننا قد نركب 
Supeimposed‏ منحنى الطلب الكل فوق منحني العرض الكلي الذي اشتققناه سابقا . 
وإذا كانت الاجور النقدية مرنة e‏ فان منحني العرض الكل یکون , AS‏ في الشكل رقم 
(۱۲۱۰) و ی ی التوليفة التوازنية للناتج 
ومستوی الاسعار تکون ( Po‏ ,و ۷) حصلنا علینا بتقاطم من منحنی العرض الكل , AS‏ 
ومنحني الطلب الكلي 9 AD‏ . وينبغي أن یکون مستوی الاسعار, P‏ هو مستوی السعر 
التوازني . وعند أي مستوی سعري آخر »یوجد ما فائض طلب على السلع والخدمات 
أو فائض عرض من السلع واخدمات . فإذا كان مستوی السعر bal‏ من م۳ فان 
الطلب الكلي یتجاوز العرض الكلي ويرتفع مستوی الاسعار . آما إذا كان مستوی السعر 
el‏ من , old > P‏ العرض الكلي يتجاوز الطلب JS!‏ 3 هی سعري الأسعاي = 
وإذا كان الطلب الكل AD o‏ والاجر النقدي , W‏ والاجر الحقيقى , (WP)‏ 
والعمالة , OB N‏ ذلك هو مستوى العمالة الكاملة. Ley‏ أن التوليفة التسوازنية للناتج 
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ومستوی الااسعار(م (Y 9, P‏ في الشکل رقم (۱۲-۱۰) ¢ فان التوليفة نفسها ينبغي أن 
تسود في الرسم البياني IS-LM‏ الذي اشتققنامنه منحني الطلب الكلي , AD‏ (انظر الشکل 
رقم 0۵۰۶ . 
وبافتراض مستوی السعر ن P‏ 3 فإن بقية القيم التوازنية في الشکل IS- LM‏ قد 
تحدد بالطريقة نفسها التي مرت بنا في الفصل التاسع ۲ 
شکل رقم (۱۲-۱۰) 
الانخفاض في الطلب الكل مع مر ونة الاجور النقدية 





وإذا كان الطلب JII‏ هو, AD‏ والعرض الكلي هو كم » فإن العمالة الكاملة 
تتحقق . وف الحقيقة » يبدو أنه بصرف النظر عن مستوى الطلب الكلي » > فان العمالة 
الکاملة تتحقق إذا كانت الاجور النقدية والاسعار مرنة . ولنفترضن مثلاً ‏ إن الطلب 
الكلي عهبط إلى , AD‏ . ومع الانخفاض في الطلب الكلي تکون هناك ضغوط تنازلية على 
الاسعار . فإذا كانت هذه مرنة فانها تنخفض إلى المستوى , P‏ . وعندما ينضم مستوى 
الاسعار , ۶ مع الاجر Wagal‏ ينتج الاجر الحقيقي , (W /P)‏ . ويخلق هذا فائضاً 
في عرض العمل » ويضع ضغوطاً تنازلية على الاجور النقدية . فإذا كانت هذه الاجور 
مرنة لانخفضت إلى , W‏ > حيث يسود مرة أخرى الاجر الحقيقي عند مستوى العمالة 
الکاملة ر (۳ / (W‏ . ويعني هذاآن مستوی العمالة هرم N‏ ومستوی الناتج هو Y‏ 
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ويعاد تحقيق Dall‏ الكاملة » ولكن عند مستوى أدنى مطلق للاجور النقدية والاسعار . 
وبديهي أن هذه التغيرات تحدث في نفس الوقت بشكل ما ولیس كما هومبين هنا . 

وهكذا إذا كانت الاجور النقدية والاسعار مرنة » فان العمالة الكاملة تسود . وإذا 
تناقض الطلب الكلى » فان البطالة قد توجد مؤقتأ . وتتغدل الاجور النقدية والاسعار 
حتی تعود حالة Dl‏ الکاملة . وقد افترض الاقتصادیون التفلیدیون - بصفة عامة - 
مرونة الاجور والاسعار . وبذلك اعتقدوا أن العالة الکاملة هي الحالة العادية . وقد 
ناقشنا النموذج التقليدي في الفصل الثالث . وقد لا توجد العمالة الکاملة » إذا كانت 
الاجور النقدية جامدة تنازلیا . ولایضاح ذلك دعنا نفترض - مثلا - أن الاجور النقدية 
جامدة تنازلياً وآن العرض الكلي هور 5ه في الشکل رقم (۱۳-۱۰) . 


شکل رقم ( ۰ ۷۷ ۲ 
الانخفاض في الطلب متي الاجور النقدية Er‏ 








وإذا كان الطلب الكلي هوم AD‏ فان التوليفة التوازنية للناتج والمستوى العام 
للاسعار هي (Vg, Pg)‏ . وبا آن, ۷ تمثل مستوى الناتج عند مستوى العمالة الكاملة e‏ 
فإنه لا بد أن توجد العمالة الكاملة . ومع ذلك لنفترض أن الطلب الكلي قد تناقص إلى 
AD ,‏ . فإذا كانت الاسعار مرنة » فان مستوى الاسعار ينخفض إلى , P‏ استجابة 
للانخفاض في الطلب الكلي . وعندما ينضم مستوى السعر, 2 مع الاجر النقدي , W‏ 
فإنه ينتج الاجر الحقيقي , (2 / (W‏ . وعند هذا الاجر الحقيقي يوجد فائض في عرض 
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العمل ولابد أن تهبط الاجور النقدية . ومع ذلك فان bas‏ النقابات العمالية 
وتشریعات الحد الادنی للاجور حول دون هبوطها . ومن ثم یبقی الاجر الحقيقي 
(W P)‏ وتصبح مستویات العمالة والناتج Yi, Ni‏ على التوالي 

ومن الواضح أن مستوی العمالة , N‏ یکون أقل من مستوی العمالة الکاملة ر N‏ ۲ 
وبذلك توجد البطالة . 

وهكذا » إذا كانت الاجور النقدية جامدة ‏ تنازليأ » فان مستوی الطلب الكلي 
يكون ذا أهمية كبيرة . فإذا كان الطلب الكلي هوم AD‏ (أو CAT‏ في الشكل رقم (۱۰ - 
۳ لسادت العمالة الكاملة . وتوجد البطالة إذا كان الطلب الكلي أقل من , AD‏ 


Unemployment And Stabilization Policy سياسة البطالة والاستقرار‎ 


ومع جمود الاجور النقدية تنازليا » فإن البطالة قد توجد بسبب قصور الطلب 
الكلي . فإذا حدث هذا » فقد تستخدم سياسة مالية أو نقدية توسعية لزيادة الطلب الک 
وبذلك يزيد الدخل والعمالة . وإذا انخفضت الضرائب _ مثلاً ‏ فان الاستهلاك يزيد 
وبذلك يزيد الطلب الكلي . ويمكن تحديد أثر هذه التغيرات بمساعدة النموذج . 


ولنفترض - في الشکل رقم (۱۰ - )١4‏ أن الاقتصاد كان في حالة توازن مبدئى عند 
میتی الناتج م Y‏ ومستوى الاسعار, ٠ P‏ ومع انخفاض الضرائب ينتقل النحني 1 +5 
إلى 5 + 5 . وبالتالي ینتقل ينتقل النحني 15 من , 15 إلى , 15 . وعند مستوی الاسعار, ۲ 
یکون الستوی الحديد للدخل , ۷ ونحصل عليه بتقاطع النحني 15 الجديد » , IS‏ 
والمنحني LM‏ الاصلی ر LM‏ . ولذلك عند مستوی الاسعار, ۴ يصبح الطلب الكلي OVW‏ 
أكبر من ذي قبل حيث , ۷ أكبر من و ۷ . وبالتالي فإن الربع الخاص ممستوى الدخل - 
السعر في الشكل Ye‏ ۱6-۰) يصور بیانیا في النقطة pP o‏ ۷ . وهذه النقطة تقع 
إلى اليمين من النقطة(, P‏ ,م (Y‏ ري نقطة عل منحني الطلب الکلي الجديد, AD‏ . اما 
بقية منحني الطلب الكلي الجديد, AD‏ فیمکن الحصول علیها بتغيير مستوی السعر (انظر 
الشکل رقم ۱۱-۱۰ ۰ 
2 ومع الزيادة في الطلب الكلي » فان التوليفة التوازنية ابحديدة للدخل ومستوی 


الاسعار تکون (, P‏ ,ر (Y‏ حصلنا عليها بتقاطع منحني الطلب الكلي الجديد, AD‏ 
ومنحني العرض الكلي الاصلي , AS‏ 5 
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ومن ثم » مع التخفيض الضريبي ‏ يتزايد مستوى الاسعار إلى ر ۲ وينخفض 
الاجر الحقيقي إلى ر )W AP)‏ . وتزيد العيالة إلى ر N‏ ويزيد الناتج إلى , ۷ . ومع 
افتراض الانخفاض الضريبي » وما يترتب عليه من تزايد الطلب DSM‏ فإن العمالة 
والناتج يزيدان إلى مستويات العمالة الكاملة . فإذا كان الانخفاض الضريبي صغيرا e‏ 
فإن العمالة والناتج لا بد أن يزيدا » ولکن لیس إلى مستویات العمالة الکاملة(۷ . 

ومع زيادة مستوى الاسعار | إلى , ۶ ينتقل المنحني 1M‏ ال ر LM‏ إلى حد أن 
التوازن النهائي في الجزء 1104 -15 من الشكل رقم ( fre bs‏ مقن abl‏ ميد رن 
طريق تقاطع المنحني 15 الجديد , i i IS‏ الجديد, LM‏ . وهكذا يصبح سعر 
الفائدة التوازني احدید هور تس لس ن أسعار الفائدة تزيد كنتيجة للانخفاض 
الضريبي . فإذا تزایدت أسعار الفائدة » تناقض الاستشار . ومع الانخفاض الضريبي 
وتزاید الدخل » فان كلا من الاستهلاك والادخار يزيدان . 


واستناداً إلى التحلیل التقدم » يبدو أن التخفیض الضريبي وسيلة لتنشيط 
الاقتصاد القومي خلال فترات الكساد . ويعتبر الانفاق ارتي Lal‏ وسيلة بديلة حفز 
الاقتصاد القومي . فاية زيادة في النفقات الحكومية تؤدي إلى زيادة الطلب الكلي » 
وبالتالي تزيد shea is‏ والعمالة والناتج . 

وهكذا فان السياسة الالية - باستخدام الانفاق الحكومي والضرائب لتحقيق 
أهداف اقتصادية معينة ‏ قد تستخدم لتحقيق العمالة الكاملة . وبالشل فإن السياسة 
النقدية ‏ باستخدام العرض الأسمي للنقود لتحقيق أهداف اقتصادية معنية - قد تستخدم 
لتحقيق الع‌الة الكاملة . 


كي تور الك تمصلل عل غر اضافية في dle‏ استخدام نموذج العرض 
الكل - الطلب JS!‏ » دعنا نتناول أ ثر الزيادة في العرض الأسمي للنقود . 

ودعنا نفترض - ف الشكل رقم ( ۰ - ۱۵) أن الاقتصاد القومي مبدئیا عند الناتج 
۷ ومستوى الاسعار, P‏ . وافترض أن عرض النقود بقيمتها الحقيقية تزايد من 9 MS‏ 
إلى , MS‏ . وفي الجزء 120 -15 من الشكل رقم (۱۰- 10( فان منحني عرض النقود 
بقيمتها الحقيقية ينتقل إلى و ۳ / MS,‏ . وبالتالي ينتقل المنحني IM‏ إلى LM,‏ . وعند 
مستوى السعر, P‏ ۰ فإن المستوى الجديد للدخل يكون, لا حصلنا عليه بتقاطع المنحني 
5 الاصلی , 15 والمنحني LM‏ الجديد » LM‏ . وهكذا عند مستوى السعرم P‏ يصبح 
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الانخفاض الضر يبي في نموذج 
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العرض الكلي ‏ الطلب الكلي 
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الطلب الكلي الآن آکبر من ذي قبل حيث , ۷ أكبر منم ۷ . ومن ثم ففي الربع الخاص 
بستوی الدخل - السعر في الشکل البياني رقم ( ان تريس میتی ۳ « 
par HS‏ 5 ۷) وهي نقطة على منحني الطلب الكل sad‏ 
. ونحصل على بقية منحني الطلب الكلي الجديد , AD‏ عن طریق تغییرمستوی 
oe‏ شکل رقم (۱۰-۱۰) 
الزيادة في العرض الأسمي للنقود في موذج العرض الكلي ‏ الطلب الكلي 
Ms‏ ات 
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ee‏ الزيادة في الطلب الكلي ۰ فان توليفة التوازن النهائي للناتج ومستوی الاسعار 
تكون(ر P‏ ,ر (Y‏ حصلنا عليها بتقاطم منحني الطلب الكلي الجديد AD,‏ ومنحني 
العرض الكلى الاصل , كيم . ويعني هذا أن المستوى العام للاسعار قد تزايد من و P‏ إلى 
oly P ,‏ العالة والناتج قد تزايدا منم ۸ إلى ر N‏ ومن, لا إلى ر ۷ على التوالي . وبا أن 
ر PEN‏ مستوى العمالة الكاملة للتوظف » فان العالة الكاملة لابد أن تسود . وإذا 
كانت الزيادة في العرض الأسمي للنقود أصغر » فان العمالة والناتج لا بد أن يزيدا » 
ولكن ليس إلى مستويات العمالة الكاملة . 

ومع الزيادة في مستوی الاسعار إلى ر Ob P‏ عرض النقود بقيمتها الحقيقية 

ينخفض إلى ر 5/ SM,‏ . وبالتالي ينتقل المنحني LM‏ إلى ر LM‏ حتى تصبح توليفة 

التوازن النهائية للدخل وسعر الفائدة(, بر 67 . 

وبانخفاض سعر الفائدة يتزايد الاستثمار . وفي الواقع أن الانخضاض في سعر 
الفائدة والزيادة اللاحقة في الاستثار هي التي تقود إلى زيادة الطلب الكلي . ومع الزيادة 
في الدخل الممكن التصرف فيه يتزايد كل من الاستهلاك والادخار . 

وهكذا إذا وجدت البطالة » فقد تستخدم سياسة مالية و/ أو نقدية توسعية لزيادة 
الطلب الكلي » وبذلك تتزاید العمالة والناتج . وقد قدمنا في الفصلين السابع عشر 
والثامن عشر تقديرات للنفقات الحكومية والضرائب ومضاعفات النقود . LS‏ ناقشنا d-‏ 
هذين الفصلين ‏ أيضأ ختلف القضایا المتعلقة بتطبيق السياسات . l‏ 


تطبيقات نموذج العرض الكلي ‏ الطلب الكلي 
Applications of The Aggregate Supply- Aggregate Demand Model‏ 


قد يطبق نموذج العرض الكلي - الطلب الكلي في مشكلات آخری » ولایضاح 
ذلك نفترض - مثلاً ‏ آن‌النظمین - خوفأ من الرکود - قرروا أن يستثمروا قدرأ أقل . 
وقد يمكن تحليل أثر قرارهم بمساعدة النموذج . ودعنا نفترض أن التوليفة التوازنية المبدثية 
للناتج والعمالة هي Po)‏ ,, لا) في الشكل رقم )١١ -٠١(‏ . فإذا انخفض ود > 
فإن منحني الاستثار زائدا النفقات الحكومية ينتقل إلى اليمين وينتقل المنحني 15 ال 
اليسار وينخفض الدخل من, ۷ إلى , ۷ في الشکل 15-16 ne)‏ مبین) ومن شم فإنه عند 
مستوى السعرم P‏ في الشكل رقم (VN ٠(‏ يكون مستوى الدخل, ۷ بدلا من, لا 
وبتنويع مستوى السعر يمكن الحصول على بقية منحني الطلب الكل الجديد, AD‏ . ومع 


۳۸ الفصل العاشر 
الانخفاض ف الاستثار والطلب الكل » تتناقص العمالة والناتج ومستوی الاسعار 
(بافتراض أن الاجور النقدية جامدة AJL‏ . ومن ثم فإن للانخفاض في الاستثار أثرا 
عکسیا عل العمالة والناتج . ومع ذلك فان آثار الانخفاض في الاستشار قد تلغي بواسطة 
السياسة النقدية و/ أو المالية التوسعية . 
شکل رقم (۱۱-۱۰) 
الا نخفاض في الاستثهار في نموذج العرض الكلي ‏ الطلب الكلي 
مستوی الأسعار 
P‏ 






Wı 


W/P‏ الأجر الحقيقي 


وثمة تطبيقات أخرى للنموذج لعل أهمها هو ما یتعلق بعرض العمل . 
ولنفترض - بداية ‏ أن الاجور النقدية مرنة » وأن منحنى العرض الكلي في الشكل رقم 
(۱۷-۱۰) هوم AS‏ . ومع منحني الطلب الكلي , AD‏ تصبح التوليفة التوازنية الأولية 
للناتج ey . (Yo Po)‏ أنى ۷ تمثل مستوى الناتج عند العمالة الكاملة » فان العمالة 
الكاملة تسود الاقتصاد . وإذا تزايد عرض العمل » فإن منحني عرض العمل ينتقل من 
:5 إلى 5 . وبما أن منحني العرض الكلي يشتق ‏ جزئیا - من منحني عرض العمل » 
فان منحني العرض الكلي ينتقل أيضأ . وإذا اشتق منحني العرض الكلي الجديد بنفس 
الطريقة التي اشتق بها المنحني الاول » فان منحني العرض الكل الجديد, AS‏ يكون غير 
مرن تماما عند مستوى الناتج الجديد الناظر لستوی العبالة الكاملة وهو, ۷ . وتكون 
التوليفة التوازنية الجديدة للناتج ومستوی الاسعار هي (, pP‏ ۷ . وقد حصلنا عليها 
بتفاطع منحني الطلب الكل راه ومنحني العرض الكل ابحدید, ۸۵ . 
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شکل رقم n\t)‏ ۱۷) 
ال al‏ عرض العمل مع مرونة الاجور الغ 





وهکذا ‏ فإنه مع ثبات الطلب الكل » فإن الزيادة ve pl J‏ الكلي تؤدي إلى 
مستوى أدنى للسعر هو, ۳ » وأجر نقدي أقل هو, W‏ ۰ وأجر حقيقي أقل كذلك هو 
:(م / (W‏ ومستوى أعلى للعمالة هو, N‏ ومستوى أعظم للناتج هو, لا . ومع مرونة 
الاجور النقدية (والاسعار) » فان هذه النتائج لا تثير الدهشة . ومع الزيادة في عرض 
العمل » تهبط الاجور النقدية والحقيقية . وعندما تهبط الاجور الحقيقية » فان المنشآت 
يكون لديها الحافز لتأجير عمال جدد وعندما تتزايد العمالة » يتزايد الناتج . ومع ثبات 
الطلب الكلي > فان الزيادة في في الناتج تغفضص الستوی العام للاسعار . وبالطبع e e‏ فان 
٠‏ الزيادة SV‏ في عرض العمل تؤدي الى زيادة آکبر في الععالة والناتج . 

ويمثل الناتج 1لا مستوى الناتج الجديد عند العمالة الكاملة » ولذلك فان العمالة 
الكاملة تسود بعد أن يزيد عرض العمل . وهكذا فانه مع مرونة الاجور النقدية 
والاسعار e‏ فان الزيادة فى عرض العمل لا تتسبب في زيادة البطالة 1 ومع ذلك فانه مع 
جمود الأجور النقدية تنازليا » فان البطالة قد تحدث . ولنفترض في الشكل رقم (۱۰ - 
4 أن منحنی العرض الكل والطلب الكلي المبدثيين AS US‏ وم AD‏ على التوالي . 
ومن ثم فان التوليفة التوازنية المبدثية للناتج ومستوى الاسعار تكون CY o P o)‏ » واذا 
كان منحني عرض العمل الاصلي هو Yo OP » SN‏ تمثل ناتج العمالة e ALIS!‏ 
وبالتالي لابد أن توجد العمالة الکاملة . ونفترض - ثانية ‏ أن عرض العمل قد تزايد 





pye‏ ش الفصل العاشر 
کل 
وأن منحني عرض العمل انتقل الى 5۲ . وبانتقال منحني عرض العمل فان منحنى 
العرض الكلي ینتقل أيضا . وإذا كان منحني العرض الكلي يشتق على أساس “hood‏ 
عرض العمل Sh‏ بدلا من 5 » فان منحني العرض الكلي الجديد يكون AS!‏ 
ولاحظ أن منحني العرض الكلي الجديد 1 يتطابق مع منحني العرض الكلى 
الأصلي 0 فى جزء منه . | 1 1 
وقد حصلنا على التوليفة التوازنية الجديدة للناتج ومستوى الاسعار(, (Y pP‏ 
يتقاطع منحني الطلب الكل ومنحني العرض الكل الجديد . وهذه التوليفة هي نفسها 
التوليفة الاصلية . ولذلك فان الاسعار والاجور النقدية والاجور الحقيقية والناتج 
لا تتغير . وهکذا » فإنه على الرغم من الزيادة في عرض العمل فانه‌لن حدث زيادة في 
العالة . وبا آن مستوی العمالة الكاملة الجديد هو, N‏ فإن العمالة تظل عند Ny‏ بيغا 
تزداد البطالة . شکل رقم (۱۸-۱۰) ۱ 
الز يادة في عرض العمل مع جمود الاجور النقدية تنازليا 


Y الناتج‎ 





وهكذا فإن أثر الزيادة في عرض العمل يختلف LUE‏ إذا كانت الاجور النقدية 
جامدة LEUS‏ . ومع مرونة الاجور النقدية » تنخفض الاجور النقدية والحقيقية ع 
ولذلك يكون لدى المنشآت الحافز لاکتراء عمال جدد ومن ثم فإن العمالة الكاملة تتحقق 
بعد أن تأخذ عملية التعديلات مجراها. ومع ذلك > فإنه مع جمود الاجور النقدية تنازلیا 
فان الاجور النقدية لا تدخفض استجابة لأية زيادة في عرض العمل . وبالتالي لن يكون 
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ونتيجة لذلك » oF of‏ الزيادة في عرض العمل تؤدي إلى زيادة البطالة . 

إن التطبیق التقدم ليس أكاديياً بحثأ . فمع نمو السکان يتزايد عرض العمل 
سنويا . وإذا كانت الاجور النقدية مرنة » فإن الاجور النقدية تتغير حتى تزيد العمالة 
وتبقى البطالة ثابتة . 

ومن ناحية أخرى » إذا كانت الاجور النقدية جامدة تنازليأ » فان العمالة تبقى 
ثابتة » وتتزايد البطالة . 

ومن ثم لا بد من اتخاذ اجراء ما للحيلولة دون المشكلة أو على الاقل تخفیف 
وطاتها . وفى هذه الحالة » فان السياسة الالية و/ أو النقدية التوسعية قد تستخدم لزيادة 
الطلب الكلي . ومع الزيادة في الطلب الكلي تخلق وظائف جديدة هؤلاء الذین یدخلون 
قوة العمل . وتستطیع الحكومة آن تضطلع بسیاسات قمينة ob‏ تجعل الاجور النقدية 
والاسعار مرئة . 

ونظرا للقوة السياسية للنقابات العمالية وتزايد تشريعات اد الادنى للاجور » 
فإن هذا المنهج قد لا يتبع . ومن ناحية أخرى فإنه من المرغوب فيه أن نحافظ على مرونة 
الاجور والاسعار . 


Concluding Remarks ملاحظات ختامية‎ 


قبل أن نخلص إلى نتيجة من هذا الفصل . فإننا نسوق lode‏ من الملاحظات 

ولا : التغيرات التي تناولناها - مثل التخفيض الضريبي والزيادة في العرض الأسمي 
للتقود والانخفاض في الاستثار » والزيادة في عرض العمل . تناولناها 
منفصلة » وآبقینا على الأشياء الاخرى ثابتة . وهذه الطريقة تفید في عزل تأثیرات 
التغير الذي نحن بصدده . ومع ذلك » ففي تطبیق النموذج على الاقتصاد 
القومي » ينبغي أن نتذکر أن الاشیاء الأخرى ليست ابتة . ففي خلال فترة زمنية 
معينة يخضم الاقتصاد القومي لعدد من القوی . بعضها قوي متعارضة . بيد أنه 
من الفید أن نتناول آثر التغير يمفرده حاصة عند صياغة السياسة . 

انیا : لقد تناولنا - في الغالب ‏ فقط old]‏ تغير التغیرات في النموذج استجابة - لیکن - 
للتخفیض الضريبي . ون كان صانعوا السیاسات محتاجون إلى معرفة ما هو أكثر 


۳۳۲ الفصل العاشر 


من أن العمالة والناتج يزيدان استجابة للتخفیض الضريبي . فهم جتاجون على 
الاقل - لفكرة ما عن حجم التخفیض الضريبي اللازم لتحقیق العمالة الكاملة . 
ويعني هذا اننا يجب أن نقدر - تجریبیا - معلمات النموذج . حقأ لقد طور عدد من 
الغاذج القياسية عن الاقتصاد القومي . وقد استخدمت هذه الغاذج لتحلیل أثر 
التغیرات الختلفة في السياسة . 





we‏ : إن النموذج الستخدم - في اغراض التحلیل - نموذج معقد إلى حد ما . ومع ذلك 
فإنه يعتبر بسيطا نسبيا » إذا ما قورن بالغاذج القياسية للاقتصاد القومي . 


واجلاء للامر » فقد تعمدنا أن نبسط دالتي الاستهلاك والاستثار في الفصلين 
الخامس والسادس ‏ وتجاهلنا قيد الوازنة الحكومية في الفصل التاسع . وقد قمنا ذا 
من أجل أن نقدم نظرة عامة للاقتصاد القومي . وان نحافظ على سهولة النموذج » ولهذه 
الطريقة بعض التکالیف . فقد تکون بعض تنبوّات النموذج غير دقيقة » وقد تکون 
ebb‏ . 

إن أحد البدائل هو أن نصمم تموذجأ آکثر تعقیدا . ومثل هذا النموذج لا بد أن 
یکون آقل بداهة وآقل سهولة من الهاذج العقدة الاخری التي قدمت . 

ومن ثم لن نضیف - في الغالب - إلى تعقید النموذج في الفصول الاخبرة » وان كنا 
سوف نرکز آکثر على الامور التعلقة بالسياسة . 


الحواشي 

)1( هناك عدد من المشكلات في تصميم واستخدام دوال الانتاج خاصة الدوال الكلية . فراس الال والعمل غير 
متجانسين . ويتساءل بعض الاقتصاديين عما إذا كان من الممكن قياس رصيد رأس الال . وعلاوة de‏ 
ذلك « op‏ دوال الانتاج الفردية (الحزئية) يمكن تجميعها فقط في ظل افتراضات محددة . ولهذه الاسباب 
وغيرها يفضل بعضص الاقتصاديين الا يستخدم دوال الانتاج الكلية (للمناقشة حول دالة انتاج کوب - 


: للمناقشة عند المستوى الجزئي . انظر‎ (Y) 
Jack Hirshleifer, Price Theory and Applications, 2nd ed, (Englewood Cliffs, N.J. Prentice- 
Hall. Inc, 1980), PP. 413-32, or Richard H. Leftwich and Ross D. Eckert. The Price System 
and Resource Allocation, 8th ed. (Chicago: Dryden Press, 1981), pp. 424-30. 


: للمناقشة عند المستوى الحزئي . انظر‎ )۳( 
Hirshleifer, Price Theory pp. 447. 64 or Leftwich and Eckert. Price System. pp. 431-35 
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ویقال ان منحنی العرض ملتو الى الخلف . فاذا كان هذا صحیحاً » فان الزيادة في الاجر الحقيقي سوف 
تزيد كمية العمل الفروض الى نقطة بعد هذه النقطة . ومع ذلك فان الزيادة في الاجر الحقيقي سوف 
تخفض كمية العمل المعر وض . ورغم ان ذلك ممكن من ناحية النظرية - الا" ان منحنى عرض العمل قد 
يكون ذا انحدار موجب فوق المدى الذکور . 

)£( نظرا لان كمية العمل المعروض تختلف ASI‏ الحقيقي فان العمالة الكاملة مفهوم غامض . فاذا 
كان الاجر الحقيقي (WP) ya‏ فان العيالة الكاملة قد توجد عند مستوى العمالة ر١‏ . 

)0( افترض أن الثابت يزيد من ٠١‏ إلى ۲۰ . عندما× تساوي ۱۰ و۷ تساوي ۲ حصلنا عليها باحلال× تساوي 
۰ في العلاقة20 ع۷× والحل بالنسبة YI‏ . ومن ثم يكون لدينا النقطة (Y » ٠١(‏ على القطم الزائد 
الجديد . وبالثل عندما تکون× تساوی o‏ و۷ تساوى ٤‏ حصلنا عليها عن طريق احلال× تساوى o‏ فى 
العلاقة 20 6 وبالتالي يكون لدينا النقطة (4 ۰ (o‏ على القطع الزائد الجديد . ويترتب على الجموعة 
الجديدة من النقاط عموما - القطع الزائد الجديد20 ۷ الذي یبعد عن نقطة الاصل أكثر من القطم الزائد 
الاصل10 XY=‏ . 

(5) من الممكن كما في الغاذج الاخيرة ‏ ان نشتق الضاعفات التي يمكن أن تستخدم في التنبوء بالتغير في الدخل 
بالنسبة لتغير معين في المتغير الذي نحن بصدده . وتعتبر المضاعفات ‏ بصفة ile‏ - أصغر من المضاعفات 
الناظرة في النموذج IS-LM‏ . وبالنسبة للمضاعفات البنية على هذا النموذج واستقاقها انظر : 
Harry G. Johnson. Macroeconomics and Monetary Theory (Chicago; Aldine Publishing‏ 

Company. 1972). pp. 187-97. 

(۷) إن الاجور النقدية قد لا تكون جامدة بالكامل . وكنتيجة لذلك » فقد يكون هناك بعض الزيادة فى 
العمال » إلا أنه ليس هناك ضبان بأن تكون الاجور النقدية مرنة با فيه الكفاية لتعيد العبالة الكاملة في 
الفترة القصيرة . وبالمثل قد يزيد الطلب الكلي e‏ » خخاصة إذا كانت الزيادة في عرض العمل ترجع إلى الزيادة 
في السكان . فإذا كان ذلك صحيحا » فسوف تكون هناك زيادة في العبالة » ومع لب قاس Shee AD‏ 
بأن تكون الزيادة في الطلب الکلي كافية لتوفير وظائف لاولئك الذين يدخلون قوة العمل . 


)1( ما هي دالة الانتاج ؟ أذكر الفروض التي قامت عليها دالة الانتاج في النموذج . 

(۲) اشرح العلاقة بين دالة الانتاج ودالة الطلب على العمل . 

(۲) ناقش دالة عرض العمل . واشرح - بالاشارة إلى عرض العمل - لاذا يكون من 
الصعب تحديد نقطة وحيدة للعالة الكاملة . 

)٤(‏ اشرح لماذا قد تكون الاجور النقدية جامدة LIL‏ وهل ينطبق هذا الرأي فيا يتعلق 
بالجمود التصاعدی للاجور النقدية ؟ ولاذا ؟ 

)0( اشرح كيف تشتق منحني العرض الكلي مفترضاً أن الاجور النقدية : 
Gaal‏ , 
ب ‏ جامدة . 
جح حامدة تنازلیا ومرنة تصاعدیا 


۳۲ الفصل العاشر 

)4( بمساعدة غوذج العرض الكلي š‏ وضح كيف تحسب polis‏ الدخحل القومي التي 
تذهب إلى العمل وإهلاك رصيد رأس الال ۰ وهل الزيادة ف الاجرا شي 1 
تضمن أن العمل سوف يتلقى مقدارأ أكبر من الدخل القومي ؟ ولاذا ؟ 

(Y)‏ بمساعدة الشكل IS- LM‏ وضح كيف تشتق منحني الطلب الكلي ثم اشرح ‏ من 
زاوية النظرية الاقتصادية - لاذا ينحدر منحني الطلب الكلي إلى اسفل ون اتجاه 

. افترض أن لدینا البيانات التالية عن دالة الانتاج‎ (A) 


الناتج (۷) 
(بلیون ریال) 





الاجر الحقيقي (W 7 P)‏ عدد العال الباحثین عن العمل (N)‏ 
(بالرياللات) (بالليون) 





- اعدا على هذه البيانات » حدد المستوى التوازني للناتج القابل لكل من 
مستويات السعر الاتية (مفترضا أن الاجور النقدية مرنة) . 


الفصل العاشر Yo‏ 


المستوى العام (P) slaw‏ الناتج (Y)‏ بالبليون ريال 


١6 
Yee 
E, 9 
qe 


ب label‏ على هذه البيانات » حدد المستوى التوازني للناتج المقابل لكل من 
مستويات السعر الآتية : (مفترضاً ان الاجور النقدية جامدة تنازلياً عند ۰۰۰ ٩‏ 
ريال سنویأً ولكنها مرنة تصاعدیا : 


الستوی العام للاسعار (P)‏ الناتج (Y)‏ بالبليون ريال 
1 تس 


è ۱9۰ 









۱۰۰ 
Vo‏ 
se‏ 
ج ‏ افترض ان جدول الطلب الكلي على النحو التالي : 





ET 

oY: 

9۸۰ 

514٠ 
أن الاجور النقدية مرنة‎ )١( اوجد القيمة التوازنية لكل من المتغيرات التالية مفترضا‎ 

(۲) وان الاجور النقدية جامدة Lits‏ عند ۰۰۰۰ ريال ولكنها مرنة تصاعدياً 
۱ - الستوی العام للاسعار )۱( (Y)‏ 

= 2 الاجور النقدية‎ Y 

۳ الاجر الحقيقي r‏ ۳ 

ü 2 العالة‎ 4 

= x الناتج‎ o 
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د - افترض أن جدول الطلب الكلي على النحو التالي : 

jos 
۱۰۰ 
Vo 
Je 











اوجد القيمة التوازنية لكل من المتغيرات الاتية » مفترضا أن : 
A‏ الاجور النقدية مرنة 
Y‏ الاجور النقدية جامدة تنازلياً عند ٩ ٠٠٠‏ ريال ولكنها مرنة تصاعديا . 


© 0 المستوى العام للاسعار‎ )١ 
5 5 الاجر النقدي‎ ۲ 
7 Š الاجر الحقية‎ )۳ 
5 9 العا لة‎ )5 
= الناتج‎ (o 


ه - استنادا إلى التحليل المقدم في الجزئين (ج) و (د) من السؤال ما هما الطريقتان 
العامتان المتاحتان للوصول إلى العمالة الكاملة ؟ 

)4( افترض الاقتصاديون التقليديون ‏ عمومأ ‏ إن الاجور النقدية والاسعار مرنة . 
ما هي UY‏ الضمنية لذلك بالنسبة لمستويات العالة والناتج ؟ وكيف تعارضت 
الآثار الضمنية مع الاحداث التي جاء بها الكساد الكبير في الثلاثينيات ؟ 

(۱۰) افترض وجود البطالة . اشرح ‏ من خلال النموذج ‏ كيف يمكن تخفيف حدة 

البطالة ؟ 
ثم اشرح كيف تعمل كل سياسة على تخفيف حدة المشكلة . 

(۱۱) بالنسبة لكل من المتغيرات الاتيف آشر على ما إذا كانت القيمة التوازنية لكل من 
المتغيرات المذكورة تزيد أو تنقص أوتظل ثابتة . مفترضا أن الاجور النقدية جامدة 
تنازليأ ومرنة تصاعدیاً » وإنه يوجد مستوى أقل من العمالة الكاملة على الاقل في 
البداية ‏ وان منحنى العرض الكلي لا ينتقل . 

أ الزيادة في الانفاق الحكومي . 
ب - قرار المجتمع Ob‏ يدخر أكثر . 


الفصل العاشر ۳۷ 





= - الزيادة في عرض النقود . 

د النقص فى الطلب على النقود å‏ 

والتغرات هي : الستوی العام للاسعار والاجر النقدي polly‏ الحقيقي والعالة 
والبطالة والناتج وسعر الفائدة والاستثار والاستهلاك والادخار والكمية ا حقيقية 
للنقود all‏ وضة والكمية الحقيقية للنقود المطلوبة š‏ 

(۱۲) بالنسبة لكل المتغيرات الآتية » أشر على ما إذا كانت القيمة التوازنية لكل من 
المتغيرات المذكورة فى السؤال السابق تزيد أو تنقص أو تظل ثابتة . (مفترضا أن 
منحني الطلب الكلي لا ينتقل) . 

- الزيادة فى رصيد رأس المال (افترض ان الاجور النقدية مرنة) . 

- النقص فى عرض العمل (مفترضاً أن الاجور النقدية جامدة تنازلياً ومرنة 
تصاعديأ » وان العمالة الكاملة قائمة على الاقل فى البداية) 
ج ‏ التحسينات فى مستوى التكنولوجيا (مفترضاً أن الاجور النقدية جامدة تنازلياً 
ومرنة تصاعديا » وإنه يوجد مستوى أقل من العمالة الكاملة فى البداية على الاقل 
وان الطلب على العمل لا يتغير) . l‏ 
د زيادة هامة في قوانين الحد الادنى للاجور (مفترضا أن الاجور النقدية جامدة 
تنازلياً ومرنة تصاعدیاً » وانه يوجد مستوى أقل من العمالة الكاملة على الاقل في 

. البداية)‎ ٠ 

(۱۳) في النموذج 3 وف كل مستوى أقل من العمالة الكاملة 5 يجب أن تنخفض الاجور 
ا حقيقية لكي تزيد العالة . ولكن الدراسات التطبيقية اكتشفت ان الاجر 
الحقيقي يزيد عندما يبرأ الاقتصاد القومي من الركود ly‏ تزيد العمالة) . 
وفق بين الرأيين . 
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Ma AA ا مررسة یه‎ 
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نتناول - فى هذا الفصل - نظرية تحديد الدخل من ثلاث وجهات نظر مختلفة : 
التننيون والتؤقمالتك الرشيلة city‏ اواك جانب Sx ool‏ سرف ترس BU‏ 
السياسات التي توصي بها وجهات النظر هذه تختلف ‏ بوضوح ‏ عن تلك التي قدمها 
المدرسة النقدية Monetarism‏ 

قد يكون من الصعب اجاد تعر يف للفكر النقدي Monetarist thouhgt‏ أو النقدية 
Monetarism‏ لعدم وجود صيغة مقبولة بوجه “ele‏ : 

HSL y‏ لقصدنا . فان «النقدية (Monetarism‏ هي وجهة النظمسر القائلة بان 
عرض النقود هو المحدد الرئيسي لمستويات الناتج والعمالة في الأجل القصير ومستوی" 
الأسعار في الأجل الطويل . وقد بنيت على مفاهيم النقديين عن الطلب على النقود وآلية 


انتقال الآثار النقدية transmission mechanism‏ . 


دالة فر يدمان للطلب على النقود Friedman’s Demand for Money Function‏ 

قبل أن نتعرض لصيغة «آلية انتقال الاثار النقدية transmission mechanism‏ التي 
قدمها ميلتون فریدمان M.Friedman‏ وأنا شوارتز A. Schwartz‏ نعرض باختصار لدالة 
فريدمان للطلب على النقود" . وطبقا لفريدمان » النقود احدى وسائل الاحتفاظ 
بالثروة . اذ يمكن الاحتفاظ بالثروة في صور أخرى مثل السندات وومهط والأسهم العادية 
equities‏ والسلع العينية ورأس المال البشری . ومن ثم فان الطلب على النقود يعتمد على 
الأذواق وتفضيلات مالكي الثروة e‏ والقدار الاجمالي للشروة المحتفظ بها فى أشكال 
dake‏ » وتكلفة الأشكال المختلفة للاحتفاظ بالشروة » وعائداتها . ويعتمد القدار 
الحقيقي للنقود الطلوبة - بشکل مدد - على jaw‏ الفائدة والعدل التوقع للتضخم e‏ 
والثروة (باعتبارها تتضمن ثروة بشرية) ونسبة الثروة غير البشرية nonhuman‏ الى الثر وة 
البشرية » وأية متغيرات يكن أن نتوقع تأثيرها على الأذواق والتفضیلات۳ . 





وإذا تزايدت الثروة » فان مزيدا من النقود يطلب . أما اذا تزايد سعر الفائدة e‏ 
" فان المجتمع سوف يطلب نقودا اقل » حيث أن السندات صارت الآن أكثر جاذبية من 
النقود - نسبیا ‏ للاحتفاظ بها . وبالشل ‏ اذا تزايد معدل التضخم » فان الاحتفاظ 
بالنقود s‏ يصبح اكثر تكلفة . حيث تتأکل قيمتها بفعل التضخم . ومن ثم اذا ارتفع معدل 
التضخم ا متوقع » فان مقدار النقود المطلوبة سوف يتناقص . 
ومن الفترض ان نسبة الثروة غير البشرية الى الثروة البشرية والمتغيرات التي تؤثر 
على الأذواق والتفضيلات ثابتة فى الأجل القصير . 
وتعتبر دالة فريدمان للطلب على النقود هامة اه مع الزيادة في عرض النقود تجري 
تعدیلات فى الأوراق الالية المختلفة . وهذه التعديلات تعتبر حاسمة بالنسبة لوجهة نظر 
النقدیین عن آلية انتقال الآثار النقدية التي نعود الیها الان . 


النقود والية انتقال آثارها and the Transmission Mechanism‏ عت 

في معظم صيغ النموذج IS-LM‏ افترضنا ان عرض النقود يود ثر de‏ الدخل من 
خلال سعر الفائدة والاستثار . ويدعى النقديون ان التعدیلات تحدث على نطافق واسع 
من الأصول . وان اطار النموذج IS-LM‏ یعتبر من الضیق بحيث لا یستوعب جوهر 
عملية التعدیل . ومن ثم فهم یقدمون وجهة نظر بديلة للتعدیل أو ما یسمونه بالية 
النقل . ویعتمد الوصف التالي لآلية النقل على اطار اقترحه فریدمان وشوارتز") . 

دعنا نفترض ان البنك الركزي يزيد عرض النقود من خلال مشتریات السوق 
الفتوحة للاوراق الالية احكومية . وطبقاً لفریدمان وشوارتز تحت الآثار مضاعفة . 
فأسعار الاوراق الالية تزید » وبذلك ینخفض العائد ويتغير ترکیب محفظة الاوراق 
الالية لدی الجمهور ila) public’s portoflio‏ الأصول) . فالناس يحوزون OV‏ میا 

من النقود وكمية أقل من الاوراق الالية . وبا أن الناس لا یریدون حيازة هذه النقود 

الكثيرة » Ob‏ الافراد يحاولون إعادة ترتيب محافظ أوراقهم an‏ حتی يخفضوا حيازتهم 
النقدية . ولنفترض er!‏ تحاولون Vol‏ شراء أوراق مالية رائجة . وعندما يحدث الشراء 
تزید أسعار سین > وينخفض العائد . بالتالي فان الطاب على الأصول الأخرى - 
بما فيها الأسهم والأصول | لعينية مثل النازل والارض - يزيد ومع الزيادة في الطلب e‏ 
فان مان هذه الأصول تزداد. . وطبقا لفريدمان وشوارتز » فإن he‏ في all‏ الأصول 
العينية له تأثيرات اضافية . ومع ارتفاع الأسعار ینشط انتاج الأصول العينية . وبالتالي 
یزداد الطلب على الوارد الستخدمة في انتاجها . 


الفصل الحادي عشر ۳۳۳ 

وعلاوة على هذا » فان الزيادة في أسعار هذه الأصول يعني أن الاسعار تکون أعلى . 
بالنسبة لأسعار الخدمات . وعلى سبيل المثال يعتبر أقل تكلفة الآن نسبيا » أن نستاجر 
سيارة من أن نبتاع واحدة . ومن ثم فان الطلب على الخدمات يزداد . 

وباختصار » تتسبب الزيادة في عرض النقود فى زيادة الانفاق على الأصول العينية 
والمالية وعل الخدمات . وتتضمن الزيادة في النفقات زيادة الانفاق على كل من الاستثمار 
والاستهلاك . 

وقد توصف الية النقل كعملية تتم من خلال أسعار الفائدة . ومع ذلك اذا 
وضعت العملية بهذه الطريقة » فان المدى الكبير من أسعار الفائدة ينبغي أن يكون أكبر 
مما هو عليه في النموذج الكينزي . 

واستنادا الى وجهة نظرهم في آلية نقل UY‏ النقدية » يخلص النقديون الى ان 
الزيادة في عرض النقود » تژدی الى زيادة هامة في الطلب الكل 5 وق الفترة القصيرة › 
فان af‏ زيادة في عرض النقود تتسبب في زيادة الناتج ومستوى الاسعار) . by‏ الفترة 
الطويلة » تؤثر الزيادة في عرض النقود - بشکل رئيسي - في مستوى الأسعار . ويعتقد 
فريدمان أن معدل النموطويل الأجل للناتج يتحدد بالعوامل الحقيقية مثل معدل الادخار 
وهيكل الصناعة . ومن ثم فان الزيادة السريعة في عرض النقود ‏ في الفترة الطويلة - 
تتسبب في ارتفاع معدلات التضخم » وليس في ارتفاع معدل النمو في الناتج . 
الفعالية النسبية للسياسة المالية والنقدية 
The Relative Effectiveness of Monetary and Fiscal Policy‏ 

يدعى النقدیون - استنادا الى وجهة نظرهم في آلية النقل ‏ أن النقود ذات أهمية 
شديدة في تحدید مستوی الطلب الکلي ‏ وأن السياسة النقدية شديدة الفعالية . 
ویدعون - على العکس - أن السياسة الالية - ان لم تكن مصحوبة بتغير في عرض 
النقود - تعتبر غير فعالة على الأقل فى الأجل الطویل . 

Gy‏ ادعائهم بان السياسة الالية غير فعالة » يؤكد النقدیون على أن الزيادة في 
الانفاق الحكومي ينبغي أن تمول عن طريق زيادة الضرائب ‏ آوعن طریق اصدار الدین 
الحكومي أو اصدار نقود مدارة . فاذا مولت الزيادة عن طریق الزيادة الضريبية أو 
باصدار الدین الحكومي » فهم یدعون بان الزيادة في الانفاق الحكومي » تلفی 
بالانخفاض ف GY‏ الخاص الذي يحدث كنتيجة لزيادة الضرائب ‏ أو زيادة الدین 
الحكومي . وبما أن الزيادة في الانفاق الحكومي تتسبب في انخفاض مقابل في الانفاق 
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الخاص » فانه يقال de>‏ أن الانفاق الخاص الذکور Growded out pol‏ بفعل الانفاق 
الحكومي . ومن ثم لن تحدث زيادة في الناتج » أو قد تحدث زيادة قليلة في الفترة 
الطويلة . وعلى العكس اذا مولت الزيادة في الانفاق الحكومي بالزيادة في النقود المدارة e‏ 
فان GG YI‏ الخاص لن not crowded out prs‏ وتحدث زيادة J dole‏ الناتج 5 

وقد فحص » هذا الجدل . ضمنيا » في الفصل التاسع من خلال النموذج5-1] 
مع قيد الموازنة الحكومية . وعلى أساس هذا التحليل » خلصنا الى ان الزيادة في النفقات 
الحكومية لابد وأن تتسبب في زيادة الناتج في الفترة القصيرة » بصرف النظر عن طريقة 
التمويل . وهي نتيجة تتفق مع وجهة نظر النقديين عن آثار السياسة المالية في الفترة 
القصبرة . 

وفيا يتعلق بالفترة الطويلة » خلصنا الى أن الزيادة فى النفقات الحكومية المولة 
عن طريق الزيادة في النقود المدارة » لابد أنتتسبب في زيادة هامة في الناتج . ونؤكد أيضا 
بأن الزيادة في النفقات الحكومية الممولة عن طريق الزيادة الضريبية لن تتسبب في زيادة 
الناتج في الأجل الطويل . وكلا المحصلتين يتفق مع وجهة نظر النقديين » على الرغم من 
أن النقديين يؤكدون على أن الآثار التوسعية لزيادة النفقات الحكومية الممولة عن طريق 
الزيادة في النقود المدارة » ترجع الى نتيجة التغير في عرض النقود . وأخيرا » خلصنا الى 
أن الزيادة في النفقات الحكومية الممولة عن طريق اصدار الدين الحكومي ayy‏ أن تجهب 
في زيادة هامة في الناتج في الفترة الطويلة . وعلى العكس » يدعي النقديون أنه في الفترة 
الطويلة لن يكون للزيادة في النفقات الحكومية المولة عن طريق اصدار الدين الحكومي 
أي آثار على الناتج » وان وجدت فهي ضعيفة . 

ولقد طورت ناذج Lake‏ لترشيد وجهة نظر النقديين فيا يتعلق بالسياسة 
UU‏ . ونظرا لتنوع هذه الؤاذج » فاننا لن نحاول أن نغطيها وبدلا من ذلك سوف 
نلاحظ أنه من الممكن وضع تماذج تدعم وجهة نظر النقديين ولكن أي هذه الغاذج يعتبر 
مقبولا أكثر من النموذج IS-LM‏ فهذه قضية لا يمكن البت فيها على الأساس النظري 
وحده . YUL,‏ بد أن يؤخذ فى الاعتبار Ladd‏ الدليل التطبيقي . وقد تناولنا هذا الدليل في 
الفصلين السابع عشر والثامن عشر . 

وخلاصة القول ان النقديين ينظرون الى السياسة النقدية باعتبارها شديدة 
الفعالية . وف نفس الوقت ينظرون الى السياسة الالية - مالم تكن مصحوبة بالتغير في 
عرض النقود ‏ باعتبارها غير فعالة . 
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وعلى العكس » فان الکینزیین رغم تسليمهم بفعالية السياسة النقدية إلا أنهم 
يؤمنون بان السياسة المالية فعالة حتى في غياب التغير في عرض النقود . 


عرض النقود وسعر الفائدة The Money Sypply and the Interest Rate‏ 
في التموذج الكينزي » dy‏ ظل عدم تحقق العمالة الكاملة » افترض أن سعر 
الفائدة ينخفض فى استجابته للزيادة في عرض النقود . وعلى العكس يرى ميلتون 
فريدمان وغيره من النقديين أن سعر الفائدة قد يرتفع . ويؤكد فريدمان على أن أسعار 
الفائدة تنخفض في البداية . ومع ذلك فهو يعتقد بان الانخضاض هو بداية العملية 
فقط » اذ مع الزيادة في عرض النقود يزداد الطلب الكل > ومع الزيادة في الطلب الكلي 
يزداد الدخل . وبذلك يزداد المقدار الحقيقي للنقود الطلوبة . ومع الزيادة أيضا ġ‏ 

الطلب الكلي يزداد مستوى الأسعار . ومن ثم ينخفض عرض النقود بقيمتها الحقيقية . 

ويدعى فريدمان أن هذه الاثار سوف تقلب الضغوط التنازلية الأولية على أشعار 
الفائدة في أقل من سنة . وبعد عام أو اثنين سوف تعيد هذه القوى سعر الفائدة إلى 
مستوياته الأصلية . ويعتقد أيضا أنه نظرا لاتجاه الاقتصاد إلى الاستجابة بقوة كبيرة فانه 
من المحتمل أن ترفع هذه القوى أسعار الفائدة فوق مستوياتها الأصلية . . 

وقد افترضنا ‏ حتى OV‏ أن توقعات الناس المتعلقة بالتضخم لم تتغير . ويعتقد 
فريدمان أنه اذا توقع الناس حدوث مزيد من التضخم » فان أسعار الفائدة لابد أن 
ترتفع فوق مستوياتها التوازنية الأصلية . 

ولكي يقيم الدليل على ادعائه » فانه يعتمد على العلاقة بين أسعار الفائدة والمعدل 
المتوقع للتضخم الذي افترضه ارفنج فیشر Irving Fisher‏ . ويرى قيقر أن سعر الفائدة 
الاسمية: يساوي سعر الفائدة الحقيقيةء زائدا العدل التوقع للتضخم ع(۳/ (AP‏ © . 

: صيغة معادلة تصبح العلاقة كا يلي‎ Gy 

i= ir, (AP /P)E 

حیث: تمثل سعر الفائدة الاسمي e‏ و تمثل سعر الفائدة الحقيقي و BE (AP /PIE‏ 
العدل المتوقع للتضخم . 

ولكي نزيد الأمر وضوحا » دعنا نفترض أن سعر الفائدة الحقيقية 10 وليس هناك 
تضخم متوقع . ولذلك يكون سعر الفائدة الاسمية 10 . عندئذ يرغب القترضون 
والمقرضون في الاقتراض والاقراض عند هذا السعر . ولنفترض حدوث التضخم » وان 
المجتمع يتوقع استمراره بمعدل 6./ سنويا . عندئذ لن يرغب المقرضون في الاقراض 
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بسعر الفائدة | لاسمية وهو 10 ۰ حیث أنه من التوقع أن تنخفض القوة الشرائية للنقود 
بمعدل 6/ سنویا . ومن ثم سوف یصرون على الاقراض بسعر مرتفع لتعویض التدهور 
في القوة الشرائية للنقود . dy‏ هذه الحالة » فان السعر الاسمي یکون ۰۱۰ وقد 
حصلنا عليه بجمع سعر الفائدة احقيقية » والعدل التوقع للتضخم . ومن الفترض أن 
القترضین یرغبون في الاقتراض بهذا السعر حيث آنهم یستطیعون أن یسددوا قروضهم 
بوحدات نقدية ذات قيمة أقل من قيمة تلك الوحدات التي اقترضوها. 

ويرى فريدمان Of‏ التغيرات فى توقعات الأسعار تتطور ببطء . ane‏ 
ا OFF‏ ام ره أن ترتفع بمعدل أسرع . 
أن یعدل WI‏ توقعاتهم عن التضخم الى del‏ حتی تتسبب العدلات الرتفعة در 
النقدي في ارتفاع ‏ ولیس في انخفاض - آسعار الفائدة . 

ولان أسعار الفائدة تنخفض آولا ثم ترتفع » مستجيبة للزيادة في عرض النقود » 
فان النقدیین یعتقدون أن أسعار الفائدة تعتبر مؤشرا ضئیل القيمة للسياسة النقدية . 
وعلى العکس » یری کثبرمن الکینزیین » على الأقل في الاضي ‏ أن آسعار الفائدة تعتبر 
Ge LA‏ وت النقدية . وطبق لهذا الرای ‏ فان الانخفاض في أسعار الفائدة e‏ 

يشير إلى أن السياسة النقدية تعتبر سياسة توسعية » على حين أن أية زيادة في أسعار 
الفائدة تعني أن السياسة النقدية سياسة تقييدية . 

ويرى النقديون أن هذا التحليل مضلل للسبب الذي سقناه قبلا . ويشيرون إلى 
أن معدل النمو في عرض النقود الاسمية يعتبر مؤشرا أفضل كثيرا للسياسة النقدية . 
وبمرور السنوات » صار الكينزيون أقل ولعا بأسعار الفائدة باعتبارها مؤشرا » ولكن 
ليس من الواضح أنهم قد قبلوا بالكامل موقف النقديين . 


سياسة الاستقر ار Stabilization policy‏ 

یری فرانكو مودلياني Franco Modigliani‏ ان الاختلاف الرئيسي بين النقديين 
والكينزيين يتعلق بالدور المحدد لسياسابت الااستقرار8) 8 وطبقا لودلياني » فان الرسالة 
الرئيسية لنظرية كينز العامة هي ان اقتصاد المشروع الحر يحتاج الى الاستقرار . وبما أن 
السياسة المرنة تحقق الاستقرار » فان السياسة النقدية والالية ينتبيغي أن تستخدم لهذا 
الغرض . وهو يجزم بأن الكينزيين قد قبلوا هذه الرسالة . dey‏ العكس . يعتقد 
النقدیون أنه ليست هناك حاجة ماسة لاستقرار الاقتصاد » فحتى اذا وجدت سياسة مرنة 
فانها لن تستخدم لانها تعبث بالاستقرار . 
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وعلى العموم » فان النقديين يعتقدون أن الاقتصاد يتجه الى التغير حتی تسود 
العالة الکاملة . ولهذا السبب فهم یعتقدون بان سياسة الاستقرار تعتبر - في الغالب - 
غير ضرورية . ويعتبر الكينزيون أقل ثقة في أن الاقتصاد سوف يتحرك في اتجاه العالة 
الكاملة خلال فترة زمنية معقولة . ومن ثم فهم يؤمنون بأن سياسة الاستقرار مطلوبة . 
وسوف يبحث هذا الرأى بشيء من التفصيل في فصول أخرى . 

ويرى الکینزیون - بصفة عامة أن السياسات النقدية والمالية المرنة Discreationary‏ 
قد تستخدم لتحقيق استقرار الناتج والعالة . وعلى Kill‏ يدعى النقديون ان 
السياسة المرنة قد تكون غير محققة للاستقرار » ومن ثم لا ينبغي أن تستخدم . 

discreationary policy أن النقديين غير مدركين للحاجة الى سياسة مرنة‎ ey 
. ويرون أنها قد لا تحقق الاستقرار » فانهم يؤيدون الزيادات الثابتة في عرض النقود‎ 
. هذا النهج سوف یقلل التقلبات في الناتج والعمالة الى ادنی حد مکن‎ Ob وهم یدعون‎ 
Keynes and the Monetarist Ù pas! کینز‎ 

ويمرور السنوات » وجد النقديون ان الكينزيين قد understimate | pute‏ اهمية 
النقود والسياسة النقدية ¢ overstimate! lės‏ في أهمية السياسة المالية . 

وقد تحرك الکینزیون - تدر يجيا - على مقربة من موقف النقديين فا يتعلق 
بالسياسة » أوعلى الأقل السياسة النقدية . وبالثل » تحقق الكينزيون من أن النقود تؤثر 
فى الاقتصاد بطرق شتى > وليس من خلال سعر الفائدة والاستثار . وأيقنوا آیضا ان 
الزيادة السريعة فى عرض النقود قد تتسبب في ارتفاع أسعار الفائدة » إذا غير الناس 
توقعاتهم المتعلقة بالتضخم » ولأن أسعار الفائدة قد تزيد كنتيجة للزيادة السريعة في 
عرض النقود فان كثيرا من الكينزيين يؤكد على أن أسعار الفائدة تعتبر مؤشرا ضئيل القيمة 
للسياسة النقدية . وعلى ذلك فانه بالنسبة هذه الأمور يصبح الموقف الكينزي الحالي قريبا 
من موقف النقديين اكثر من أي وقت في الماضي . حقا قد توجد اختلافات » ولكنها 
اختلافات في الدرجة . وعلى الرغم من ضيق شقة الاختلافات في أمور أخرى › إلا أن 
الفجوة بين الكينزيين والنقديين حول سياسة الاستقرار مازالت واسعة الى حد كبير . 
فالكينزيون ينظرون الى السياسات النقدية والمالية المرنة باعتبارها جوهرية للحفاظ على 
العمالة الكاملة واستقرار الاسعار والنمو الاقتصادي . وعلى العکس ‏ يعتقد النقديون 
أن الاقتصاد يحقق توازنه ذاتيا وأن السياسة النقدية المرنة تعبث بالاستقرار . وبسبب 
أهمية هذه القضية فقد تناولناها بمزيد من التفصيل في الفصلين السابع عشر والثامن 


a 


کسر 
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التوقعات الرشيدة Rational Expectations‏ 
تعتبر التوقعات على جانب كبير من الأهمية في الاقتصاد الكلي ds‏ علم الاقتصاد 
بصفة عامة . ولكي يزداد الأمر وضوحا ‏ فالنشات تستثمر في المعدات والمصانع الجديدة 
عندما تتوقع أن تكون مربحة . وبامثل يزيد القطاع العائلي من استهلاكه عندما يحقق 
زيادات فى الدخول . ولكن مقادير هذه الزيادات يعتمد وبدرجة كبيرة على ما إذا كانت 
الدخول الأعلى دائمة أو مؤقتة . وحتى وقت قريب » اندجت التوقعات في الغاذج 
الاقتصادية اليا . وعلى سبيل المثال » فقد افترض غالبا ان مستوى الأسعار المتوقعة هو 
المتوسط المرجح لمستويات الأسعار في الماضي » مع اعطاء أوزان اكبر لمستويات الاسعار 
59 رقد انتقدت هذه الصيغة والصيغ المماثلة لأنها تجاهلت المعلومات التي قد تكون 
وثيقة الصلة بالوضوع والتي قد يتطلب أخذها في الاعتبار تنفيذ سياسات نقدية ومالية 
جديدة مثل امكانية تدهور بعض المحاصيل » أو قيام الأوبك OPEC‏ برفع أسعارها الى 
مستويات عالية أو dled‏ قيام حرب . وقد أدى هذا النقد إلى صياغة نظرية التوقعات 
الرشيدة“. ونحن نعني بالتوقعات الرشيدة تلك التوقعات التي تقوم على الاستخدام 
الكفء لكل العلومات المتاحة ذات الصلة الوثيقة بالوضوع . ولا يعني هذا أن الأفراد 
لديهم بصيرة تامة » فقد يرتكبون أخطاء قد تكون كبيرة » إلا أنها أخطاء ليست منتظمة 
الحدوث » وأنه ليس بامكان الأفراد ادخال تحسينات على توقعاتهم بناء على المعلومات 

المتوافرة لديهم . 

ولكي نجعل هذا الفهوم عمليا » فقد افترضنا أن هذه التوقعات هي نفسها التي 
أشير إليها في النظرية الاقتصادية السائدة فيا عدا عنصر العشوائية . ومن ثم » فقد 
افترض أن الأفراد يؤدون دورهم كا لوكانوا يعلمون النظرية السائدة . 

ولنظرية التوقعات الرشيدة ثلاثة تطبيقات هامة للاقتصاد OP GS‏ : الأول : ان 
gl!‏ القياسية econometric models‏ ليست ذات نفع کس في تقويم alle‏ 
الاقتصادية البديلة . ففي نهاية الفصل العاشر ‏ رأينا أن صانعي السياسة ينبغي أن يكون 
لديهم تقديرات التغير في مستوى الاسعار والناتج والعمالة التي تحدث بسبب زيادة 
الانفاق الحكومي بمقدار ۱۰ بليون ريال . وقد استخدمت نماذج اقتصادية ختلفة 
للحصول على مثل هذه التغييرات . وبا أن Les‏ من هذه الغاذج تحتوي على تفاصيل 
كثيرة » وقدرت معالها باستخدام فن احصائي رفيع المستوى . فان هذه الغاذج تساعد 

كثيرا في تقويم أثر البدائل المختلفة للسياسة . 
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ومع ذلك » يرى أنصار نظرية التوقعات الرشيدة أن نفعها - فى أحسن الأحوال - 
محدود لأن معلات الغاذج Parameters‏ تتغير عند طرح سیاسات جديدة . ویدعون Ob‏ 
تصرفات القطاع العائلٍ والمنشات تقوم جزئیا - على السياسات النقدية والمالية المؤثرة J‏ 
الفترة التي نحن بصددها . 

وإذا طبقت سياسات جديدة » فان القطاع العائلي والمنشات سوف يتصرفون 
بطريقة مختلفة » JUL;‏ سوف تتغير معليات النموذج Ley. Parameters‏ أن تقدير آثار 
السياسات الجديدة يعتمد على المجموعة الأصلية للمعلمات (المقدرة) » فان الاثار 
الفعلية قد تكون مختلفة تماما . ومن ثم فان الغاذج القياسية لا تساعد كثيرا في اختيار 
السياسات المناسبة . 

والتطبيق الثاني لنظر ية التوقعات الرشيدة هو أنه لا يوجد تبادل Trade-off‏ بين 
التضخم والبطالة . وقد نوقشت العلاقة بين التضخم والبطالة تفصيلا في الفصلين 
الثالث عشر والرابع عشر » ولكننا نناقشها هنا باختصار . وقد كان الاعتقاد السائد 
lysed‏ » أن العدلات الأدنى للبطالة يكن الوصول اليها على حساب العدلات الأعلى 
للتضخم e‏ من خلال الزيادة السريعة في الطلب الكلي . وف أواخر الستينات » انتقد 
هذا ly‏ من جانب عدد من الاقتصاديين الذين اعتقدوا بوجود تبادل J‏ الفترة القصيرة 
وليس في الفترة الطويلة . 

وقد ذهب انصار نظرية التوقعات الرشيدة بعيدا عندما قالوا بعدم وجود هذا 
التبادل حتى في الفترة القصيرة . وكانت حجتهم كا يلي : لنفترض أن الاحتياطي 
الفيدرالي (الببك الرکزی) يطبق سياسة نقدية جديدة تستدعي مزيدا من الزيادات 
السريعة في عرض النقود . وحيث يتأكد العمال والمنشآت أن الزيادة في معدل نمو عرض 
النقود تشير الى معدل مرتفع للتضخم » فان الأجور والأسعار لابد أن تتعدل فى الخال 
(بافتراض المرونة فى اطار التوقعات‌الرشيدة) . وبافتراض العمالة الكاملة » فان الأجور 
النقدية والأسعار تزداد نسبيا » تاركة الأجر الحقيقي » وبالتالي معدل البطالة بدون 
تغير . وهكذا حتى على الرغم من تزايد معدل التضخم > فان معدل البطالة يظل كا 
هو . ومن ثم لا توجد عملية التبادل بين التضخم والبطالة 

والتطبیق الثالث (وهو يرتبط بالثاني) هو أن السياسة الالية والنقدية الرنة لا يمكن 
أن تستخدم لتحقیق الاستقرار الاقتصادي . ولنفترض - مثلا - تزاید الانفاق الحكومي . 
وطبقا لنظرية التوقعات الرشيدة يتوقع القطاع العائلي والمنشآت LUT‏ هذه الزيادة › 
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فالأجور النقدية والأسعار سوف تزداد » ولكن الناتج والعمالة سوف يبقيان على (Be‏ . 

ويفترض أن هذا النوع من التحليل » يصح بالنسبة للأنماط الأخرى من السياسة 
المالية وكذلك بالنسبة للسياسة النقدية . 

ان الحقيقة الزعومة Ob‏ الناتج والعمالة يعجزان عن التغیر » استجابة للتغيرات 
التوقعة فى السياسة المالية والسياسة النقدية أو الاثنين معا لا تعني olal kef‏ طول 
الوقت . فإذا كانت التغيرات غير متوقعة » فان الناتج والعمالة يتغيران . وعلى سبيل 
المثال » اذا كانت الزيادة في الانفاق الحكومي المذكور آنفا غير متوقعة . Leb‏ سوف 
تتسبب في تحقيق مستويات آعلی للناتج والعمالة » وكذلك مستويات أعلى للأجور 
النقدية والأسعار . 

وبالطبع e‏ ما أن يعلم القطاع العائلي والمنشآت بالتغيرات في السياسة » حتى يتجه 
الناتج والعمالة الى العودة الى مستوياتهم| التوازنية . وسوف يتغير الناتج والعمالة c Laf‏ 
اذا تمرس الاقتصاد بصدمات معينة . ونعني بالصدمات shocks‏ التغيرات غير المتوقعة ف 
العرض الكلي أو الطلب الكلي . ولبيان ذلك تعتبر الزيادة الضخمة فى أسعار البترول 
الخام التي حدثت عام ۱۹۷۶/۱۹۷۳ صدمة عرض . وكا ناقشنا في الفصل السادس 
عشر - تسبب الانخفاض في العرض الكل في ارتفاع الأسعار وانخفاض الناتج والعمالة 
فى OLY‏ الفحدة . 
l‏ وبا أن الناتج والعالة یتخبران تبعا للصدمات > فانه من الغری جدا أن نقول أن 
صانعي السياسة ينبغي أن يستخدموا سياسة نقدية ومالية مرنة ليعادلوا آثار هذه 
الصدمات . 

ومع ذلك » فطبقا لنظريات التوقعات الرشيدة, فان السياسة المرنة لن تكون 
ناجحة في,تحقيق الاستقرار . وعلى سبيل ال مثال اذا تمرس الاقتصاد بانخفاض غير متوقع 
في الطلب الكلي » فان الناتج والعمالة ينخفضان . وهب أن صانعي السياسة لدیهم نفس 
المعلومات التي لدى الجمهور e‏ فان السياسة النقدية والمالية المرنة لا تژدی غرضا نافعا » 
لأن الأجور النقدية والأسعار سوف تتغيران الى ان يعود الناتج والعمالة الى مستوياته| 
الأصلية » حتى في غياب مثل هذه السياسات . 

وعلاوة على ذلك . فان تغيرات السياسة التي صممت لوازنة الصدمات قد تولد 
آخطاءا في التوقعات > تژدي بدورها الى تقلبات اكبر في الناتج والعمالة . 

وهکذا یری مژیدو منهج التوقعات الرشيدة أن السیاسات WU‏ والنقدية ينبغي أن 
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تصمم للتقليل ما أمكن من عدم التأكد uncertainty‏ وهم يؤيدون ‏ على سبیل الثال - 
زيادة عرض النقود بمعدل ثابت . ويستمر احدل حول فضائل نظرية التوقعات 
الرشيدة» فيرى أنصارها أن المنطق يفترض ف أي مكان آخر في دراسة الاقتصاد . 
وعلاوة على ذلك فان للقطاع العائلي والمنشات حوافز اقتصادية قوية للتنبؤ بدقة عن 
الأحوال الاقتصادية في المستقبل » حيث أن رفاهيتهم الاقتصادية رهن ode‏ المقدرة . 
ومن ثم سوف يحصلون على العلومات ويستخدمونها بكفاءة . وأخيرا يدعى أنصار 
النظرية » أن af‏ نظرية اخرى تعتبر وقتية 2006 وتشير إلى أن الأفراد يقعون في خطأ 
نظامي . ومن ثم فهم يرون منع استخدام مثل هذه النظريات : 

ويقدم معارضو نظرية التوقعات الرشيدة ثلاثة انتقادات رئيسية : أولا : لاحظوا 
أنه إذا كان صانعوا السياسة لديهم من العلومات اكثر ما لدى عامة الناس ‏ فانه يمكن 
استنباط السياسات التي سوف تغير الناتج والعمالة . ولنفترض توضيحا للأمر أن العامة 
كانوا يجهلون ماقامت به السلطات النقدية من زيادة معدل نمو عرض النقود . وبا أن 
الزيادات السريعة في عرض النقود تعتبر غير متوقعة e‏ فان الناتج والعمالة يزيدان . 


وبالطبع > اذا كانت وجهة نظر التوقعات الرشيدة صائبة » فان الناتج والعالة 
سوف يعودان الى مستوياتههما الأصلية بعد أن يعلم جمهور الناس بالسياسة الجديدة . 
ومن ثم تعتبر السياسة فعالة فقط اثناء عملية العلم بها التي قد تكون قصيرة العمر . 

وفى حالة امتلاك صانعي السياسة مزيدا من المعلومات عن الاقتصاد . فانه قد 
يكون من السهل بالنسبة لهم أن ينشروا المعلومات ويدعوا جمهور الناس لكي يتصرفوا 
بناء عليها بدلا من تطبيق سياسة جديدة . 

ا 1 > ماد AR‏ اقل 26 الوا Jb diet. aM‏ م 5ة الا 
والأسعار . فقد افترض - فى ظل النظرية ‏ أن الأسعار والأجور مرنة ولكن للأسباب 
التي ناقشناها في الفصل السابق » قد تكون جامدة sticky‏ . وبالتالي حتى إذا كانت 
التوقعات قد تشكلت على نحو رشيد . فان الأجور والأسعار قد تتغير ببطه لتؤدى الى 
تغيرات في الناتج والعیالة . ۱ 

ولنفترض على سبیل الثال أن الطلب الكلي قد تناقص . وبافتراض of‏ القطاع 
العائل والمنشآت یتوقعان التغير » فان الأجور النقدية والأسعار LY‏ أن تنخفض حتی 
ترك الناتج Dossy‏ دون تخیر . 
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ولكن اذا CSL‏ الأجور والأسعار حامدة » فان الناتج والعمالة يتناقصنان على 
عکس ما تقول به نظرية التوقعات الرشيدة. 
ويدعي منتقدو النظرية أن الأجور النقدية والأسعار تتغيران ببطم فقط بمرور 
ار , ولذلك قهم Daen‏ أن السياسة GM‏ يمكن أن تغير الناتج والعمالة على الاقل 
وقد رد آنصار النظرية محتجین بان دور السياسة یکون محدودا مادام الاستخدام 
التکرر للسياسة یژدی الى تخبرات في آنواع العقود التي يتم التفاوض بشأنها . 
. ان آثار هذه التغرات سوف تخفض أو تلغي مقدرةصانعي السیاستعل تغيير مستویات 
التوقعات الرشيدة انها لا تستطیم أن تشرح الفترات المتدة للبطالة التي نلاحظها أحيانا . 
فاذا كانت التوقعات قد تشکلت على نحو رشيد » وإذا كانت الأجور والأسعار 
مرنة فانهم يدعون أن الانحرافات عن المستويات التوازنية للناتج والعمالة لابد أن تكون 
قصيرة العمر . ey‏ أن التطبيق يبدو متعارضا مع التجربة الفعلية e‏ فان كثيرا من 
الناقدين يرفضون النظرية على هذا الأساس . 
:وردا على ذلك »> فقد أقام الژیدون نظرياتهم عن الدورة التجارية على أسا 
التوقعات olas OR‏ النظريات قادرة على شرح حركات الناتج والع|لة 5 
وکا tf,‏ > فان نظرية التوقعات المنطقية محل خلاف .Controversail‏ ونی الوقت 
الحاضر 6 فان أقلية ضئيلة من الاقتصاديين فقط هي التي تظهر تأييدها للنظرية . ومن 
ناحية أخرى » فان التأييد يبدو متزايدا » وبسبب تطبيقات النظرية بالنسبة لادارة 
السياسة ¢ فان حل الخلاف يعتبر أمرا هاما . 


اقتصاديات جاتب العرض Supply-Side Economics‏ 

لقد انتقدت الاقتصاديات الكينزية ‏ فى السنوات الأخيرة - بسبب اهیاها للعرض 
الكل . وقد عرف منتقدوها باقتصادبي جانب العرض « Supply-side economists‏ « 
الذين يرون أن pail‏ طريق لتحسين الأداء الاقتصادی للولايات المتحدة هو اتخاذ 
سياسات مصممة لزيادة العرض الكل من السلع والخدمات . 

ومن ثم فهم يؤيدون التخفيضات الحادة في معدلات الضرائب التي يعتقدون أنها 
تقدم حافزا كبيرا للعمل والادخار والاستشار . 
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وقد بنيت اقتصاديات جانب العرض على وجهة النظر القائلة بأن الضرائب تدق 
«اسفينا Wedge‏ بين OLY‏ التي يجب أن يدفعها المشترون والأثان التي يتقاضاها 
البائعون۳ . ب 


وفيا يتعلق بسوق العمل » فان الضريبة على الدخول والضمان الاجتاعي تشکل 
مثل هذا الاسفين » ويتمثل أثر هذا الاسفين في تخفيض كل من مقدار العمل المطلوب 
ومقدار العمل المعروض . ' 


ومع ارتفاع فئات الدخل الخاضع للضريبة الذي ينتج من التضخم والزيادة في 
عدد الأسر التي يعمل فيها الزوجان dual-worker households‏ © فانه من المألوف odd‏ 
الأسر ان تواجه معدلات حدية للضريبة مقدارها ۰ أو يزيد » وبسنبب هله العدلات 
الرتفعة » يعتقد اقتصاديو جانب العرض ان الأفراد لن يكون لديهم حافز على عمل 
أطول أو أصعب . ۱ 


ويعتقد اقتصاديو جانب العرض أيضا ان المعدلات الحدية الرتفعة للضريبة تثبط 
الادخار و تشجم الاستهلاك . O"‏ 

ولنفرض أن فردا يفكر في |دخار الف دولار اضافية والتي يستطيع OF‏ يقرضها 
بسعر فائدة No‏ . ولنفترض - علاوة على ذلك - أن الفرد يواجه معدلا حديا للضريبة 
قدره 6۰ Oly‏ التضخم يحدث بمعدل /٠١‏ . ومع أن سعر الفائدة ۰/۱6 الا أن 
معدل العائد بعد الضريبة يعتبر /٩‏ فقط ¢ /4٠ OY‏ من الدخل تصبح حقا للحكومة في 
صورة ضرائب . وإذا كان التضخم يحدث بمعدل ۸۱۰ فان معدل العائد الحقيقي بعد 
الضريبة يعتبر سالبا-۰ ,۱ . وقد حصلنا عليه بطرح معدل التضخم من معدل العائد 
بعد الضريبة) » وهو يدل على أن معدل العائد بعد الضريبة يعتبر غير كاف لتعويض هذا 
المدخر عن الانخفاض في القوة الشرائية لمدخراته . ويشير المثال السابق الى أن الفرد 
ليس لديه حافز للادخار . وفى الحقيقة فإن لديه بالفعل حافزا OV‏ يقترض . ولنفرض أن 
هذا الفرد يقترض ۱۰۰۰ دولار بسعر فائدة ۸۱۵ ليشتري ‏ مثلا ‏ بعض الاثاثات . وبا 
أنه فى شريحة ضريبية 1/40 » وأن مدفوعات الفائدة تعفي من الضريبة فان معدل الفائدة 
بعد الضريبة يكون 4/ فقط . غاذا زادت أسعار الاثاثات بنفس المعدل (۱۰) الذي 
تزيد به الأسعار بشكل عام » فسوف يكون لدى الفرد الحافز على الاقتراض وشراء 
الأثاثات في الحال . | 
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ey‏ ذلك فان الشال يشير الى أن الفرد يكون لديه الحافز للاستهلاك وليس 
للادخار . ويشير أيضا الى أن المعدلات الحدية المرتفعة للضريبة تدل على انخفاض 
معدلات العائد على الادخار بعد الضريبة . ey‏ هذا » فان انخفاض المعدلات الحدية 
للضريبة تزيد دوافع الادخار لدى الأفراد . 


وفيا يتعلق بالاستثمار » فان الملاك الفردیین والشركات سوف يكون لديهم حافز 
اكبر للاستثمار في الصانع والادوات الجديدة » اذا انخفضت معدلات الضرائب على 
الدخل الشخصي . وكا ناقشنا في الفصل السادس اذا لاقت الشركات معاملة ضريبية 
تفضيلية . فلابد أن يكون لديا ايضا حافز اكبر على الاستثار . 

وقد ناقشنا في الفصل السابع عشر السياسات الضريبية المختلفة التي صممت 
لز يادة الاستشاو . 


ان آثار الانخفاض في معدلات الضريبة الشخصية » وتأثیرها على العرض الكلي 
يمكن تحليلها طبقا لنموذج العرض الكلي - الطلب الكلي الذي سبق عرضه في الفصل 
العاشر . فاذا كانت التخفيضات الضريبية تؤدي الى زيادة في عرض العمل » فان العرض 
الكل للسلع والخدمات يتزايد (انظر شكل (۱۷-۱۰) و (۱۸-۱۰) .واذا تزايد الادخار 
كنتيجة للزيادة في معدل العائد بعد دفع الضريبة فان أسعار الفائدة تهبط » وبذلك يزيد 
الاستثار . وإذا كان قطاع الأعمال يلقى معاملة ضريبية تفضيلية ASI‏ » فان الاستثمار 
لابد of‏ يتزايد أيضا لهذا السبب . ومع الزيادة فى الاستشار ‏ لابد أن يتزايد رصيد رأس 
الال القومي وبمعدل أسرع . وعلاوة على ذلك » فانه عندما يزيد رصيد رأس JU‏ فان 
الطلب على العمل لابد أن يزيد . وکلا التغیرین يؤدي الى زيادة العرض الكلي من السلم 
والخدمات . 

وتژدي الاثار المشتركة للزيادة في عرض العمل ورصيد رأس JU‏ والطلب على 
العمل الى انتقال منحني العرض الكلي منم ۸5 الى , 45 في الشکل رقم (۱۱- ۱). 

واذا تسببت التخفیضات dy pall‏ في عمل وادخار واستثار اكثر » فان العرض 
الكلي للسلع والخدمات سوف يزيد » وبذلك يتزايد الناتج القومي . ویتوقف الأثر على 

مستوی الأسعار على الأثر على الطلب الكلي . فاذا ظل الأخير ثابتا أو تزايد بمقدار آفل 

من الزيادة فى العرض USI‏ » فان النتيجة هي انخفاض مستوی الأسعار . ولکن اذا 
تزايد الطلب JII‏ بقدار اکبر » فان مستوی الاسعار لابد أن يزيد . 
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وإذا ظل الطلب الكلي ‏ في الشكل رقم (۱-۱۱) عند, AD‏ فان مستوى الاسعار 
بط الى , 2 . واذا تزايد الى , AD‏ » فان مستوى الأسعار يرتفع Pid‏ . 

ويرى منتقدو نظرية جانب العرض أن الزيادة في الطلب الكلي - على الأقل في 
الفترة القصيرة ‏ سوف تكون أكبر من الزيادة فى العرض الكلي ما يولد أسعارا أعلى . وقد 
بني هذا الرأي - في الغالب ‏ على الرأي القائل بان القطاع العائلی سوف ينفق معظم 
الزيادة فى الدخل المکن التصرف فيه » وبذلك يتسبب في زيادة اکبر في الطلب الكلي . 

ویسلم كثير من اقتصاديي جانب العرض - ان لم يكن معظمهم - بصحة هذا 
الرای ویژکدون على أنه لابد من خحفض الانفاق الحكومي » ولابد من اتباع سياسة نقدية 
ذات اتجاه توسعي اقل لتقييد الطلب الکلی . وسوف نعود الى هذا الرأي فيا بعد . 
انتقادات Criticisms‏ 

وقبل أن ننتقل الى البرنامج الاقتصادی للرئيس ريجان (الذي ينظر اليه على أنه 
برنامج جانب عرض) دعنا نتناول بعض الانتقادات التي صوبت الى نظرية جانب 
العرض . 

ويقدم المعارضون ثلاثة انتقادات رئيسية : 
أوها : يدعي العارضون أنه حتى لو حدث انخفاض كبير نسبيا في معدلات الضريبة » 

فان الزيادات فى عرض العمل والادخار والاستثار سوف تكون متواضعة جدا e‏ 

خاصة اق الفترة القصيرة . 
ثانیا : وحتی اذا تزايد العرض الكلى » فان الطلب الكلي سوف يزيد بمعدل أسرع ‏ 

وبذلك یتسبب في ارتفاع معدل التضخم ولیس في انخفاضه . 
WE‏ : واذا استخدمت سياسة نقدية تقيبدية لتخفیض معدل الزيادة فى الطلب الكلي » 

فان أسعار الفائدة الأعلى تثبط الاستثار . ۱ l‏ 

ونتناول کل واحد من هذه الانتقادات تباعا . 

فالانتقاد الأول یتعلق باثر التغیرات في الهيكل الضريبي على عرض العمل 
والادخار والاستثار . وفها محص عرض العمل » فان كثيرا من الاقتصادیین یعتقدون أن 
مقدار العمل المعروض لا يستجيب للتغيرات فى الأجر الحقيقي بعد اقتطاع الضريبة . 
ونظريا يمكن القول ان اثری الاحلال والدخل للزيادة في الأجر الحقيقي بعد دفع الضريبة 
يميلان الى التعادل » وفما يتعلق بالانخفاض ف معدلات الضريبة فان الأجر الحقيقي بعد 
الضريبة يرتفع o‏ ويصبح وقت الفراغ اكثر تكلفة ومن ثم ييل العمال الى احلال العمل 
محل وقت الفراغ » فيزيد مقدار العمل العروض . 
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ومن ناحية أخرى » فانه مع ارتفاع الاجر الحقيقي بعد دفع الضريبة يحقق العال 
دخولا أعلى . ومن ثم يستطيعون الحصول على مزيد من وقت الفراغ . ولذلك فانجم قد 
يعملون أقل » فينخفض مقدار العمل المعروض . 

وبما أن الانخفاض في معدلات الضرائب يمكن أن يؤدى ‏ نظريا ‏ اما الى زيادة أو 
انخفاض كمية العمل المعر وض © فان طبيعة العلاقة ينبغي أن تحدد تطبيقيا عن طريق 
البحوث الميدانية . 


وحتى وقت قريب » تبين على نطاق كبير أن كمية العمل العروض من جانب 
الشباب الذكور لا تستجيب للتغيرات فى الأجور الحقيقية بعد دذ فع الضريبة . ولكن هذا 
المقدار من العمل العروض عن طريق الاناث المتزوجات sA‏ استجابة ۳ . ومع 
ذلك فقد وجد جيري ھوس| ن J.A. Husman‏ - في الوقت الحاضر ‏ أن الرجال المتزوجين 
(الذين يقعون في فئات العمر مابين ۲۵ الى ۵0 سنة) يستجيبون أيضا للتغيرات فى 
الأجور الحقيقية بعد دفع الضریبة*۱ . وقد خلص أيضا الى ان احلال الضرائب النسبية 
محل الضرائب التصاعدية على الدخحل » تؤدي الى زيادة هامة في مقدار العمل المعروض . 

lees‏ يعتبر دليل هوسمان غير قاطع فيا يتعلق بهذه القضية المعقدة » الا انه يشير الى 
ان مقدار العمل المعروض بواسطة الذكور أكثر استجابة للتغيرات في معدلات الضريبة 
le‏ نظن . وهذه القرينة الجديدة فيا يتعلق بالذكور e‏ بالاضافة الى الأهمية المتزايدة 
للاناث في قوة العمل تدعم الزعم القائل بأن كمية العمل المعروض تستجيب ايجابيا 
للزيادة في الأجر الحقيقي بعد دفع الضريبة . 

وكا ناقشنا في الفصل الخامس e‏ فان العلاقة بين الادخار وسعر الفائدة علاقة 
غامضة . وقد وجد بوسكين Boskin‏ ونفر آخر من الاقتصاديين الدليل على قيام علاقة 
ايجابية بين الادخار ومعدل العائد الحقيقي التوقع بعد دفع الضريبة » بيغا وجد آخرون 
دلیلا عکسیا . 


وبسبب الصعوبات في قياس كل من الادخار ومعدل العائد الحقيقي التوقع بعد 
الضريبة » فانه لا يمكن التوفیق بين وجهات النظر التعارضة . 

ومن ثم فاننا لا يمكن أن نتأكد من آن الانخفاض ق العدلات ig pall GAL‏ لابد 
وأن تودي الى زيادة هامة في الادخار من خلال تأثيرها على العدل الحقيقي للعائد . 

ما العلاقة بين الاستثمار وتكاليف tal‏ رأس المال التي تعكس كلا من أسعا 
الفائدة والمعاملة الضريبية للدخل في قطاع الأغمال فقد نوقشت في الفصل f‏ 
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وخحلاصتها of‏ تکالیف رأس الال تعتبر حددا هاما لرصيد رأس JU‏ الرغوب وبالتالي 
الاستثار . l‏ 

وبناء عليه » فان مزيدا من المعاملة الضريبية التفضيلية لدخول قطاع الأعمال لابد 
أن ينتج عنها ارتفاع معدل التراكم الرأسمالي . ومع ذلك ينبغي أن نتأكد من أنه حتى لو 
انخفضت تکالیف رأس الال » فان الزيادة في رصيد رأس الال لا تحدث في الحال . فهي 
تأخذ وقتا تتمکن فيه النشأت من تعدیل خططها ‏ والحصول على أدوات جديدة وبناء 
مصانع جديدة . وعلاوة على ذلك » اذا واجه الاقتصاد ركودا » فان معظم المنشات 
سوف يكون لديها طاقات فائضة الى حد أن السياسات الجديدة قد لا تغارس تأثيرا كبيرا 
حتى يتجسن الاقتصاد . 

ولنلخص مايتعلق بالانتقاد الأول » وهو أن التخفيضات في المعدلات الضريبية 
الحدية تقدم حوافز اكبر للعمل » ولكن تأثيرها على الادخار يكون أقل یقینا . فاذا تغير 
النظام الضريبي حتى يعطي مزيدا من المعاملة الضريبية التفضيلية للدخل في قطاع 
الأعمال فان الاستثار لابد أن يزيد » ولكن الرء لا يملك أن یتوقع زيادة مفاجئة في رصيد 
رأس المال في الفترة القصيرة . وخلاصة القول » ان التخفيضات في معدلات الضريبة ها 
ut‏ طيب على الاقتصاد » على الرغم من تواضع تأثيرها في الفترة ال بر کی اذا 
كان المنتقدون الكينزيون يسلمون Ob‏ العرض US‏ يزداد الا انهم مومنون Ob‏ هذه 
الزيادة لابد أن تضيع مع الز يادة المصاحبة في الطلب الكلي . ویدعون بان القطاع العائلي 
سوف يستهلك معظم الزيادة في الدخل الممكن التصرف فيه » بسبب الانخفاض في 
معدلات الضرائب على الدخول الشخصية التي لابد وأن تزيد الطلب الكلي زيادة 
هامة . وحتى زيادات الاستثار LY‏ أن تؤدي أيضا الى ارتفاع مستوى الطلب الكل . 
وهم يرون أن هذه الزيادات في الطلب الكلي سوف تتسبب في ارتفاع مستوى الأسعار 
وليس فى انخفاضه . 

وبالطبع › فان أنصار جانب العرض اكثر تفاؤلا بأشر سياساتهم على الادخار 
والعرض الكلي . ويعتقد بعضهم أن التخفيضات الضريبية سوف تتسبب في ارتفاع كبير 
لستوی النشاط الاقتصادي الذى يخلق بدوره مزيدا من الزيادة المقابلة فی الايرادات 
الضريبية . وسوف تساعد هذه الزيادة الصافية في الایرادات الضريبية على التخفیف من 
الضغوط التضخمية على الاقتصاد . وسوف نناقش هذه الفكرة فيا بعد . وقد استجاب 
بعض أنصار جانب العرض للرأي القائل بان آثار الزيادة في الاستهلاك والاستثار يكن 
معادلتها بآثار انخفاض الانفاق الحكومي والعدل النخفض للزيادة في عرض النقود . 


۳:۸ الفصل الحادى عشر 
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واذا كانت التخفیضات الضرورية في الانفاق الحكومي في التناول » فان فكرتهم تعتبر 
صائبة . ومع ذلك » فانه لاسباب سياسية قد لا ينخفض الانفاق الحكومي . 

ومن ثم لن يعول كثيرا على وضع سياسة نقدية انکا شية للاحتفاظ بالطلب الكلي 
تحت السيطرة . 

واذا لم تحدث التخفیضات الضرورية في الانفاق الحكومي وطبقت سياسة نقدية 
انکاشية . فان الأثر الصانی هو وجود آسعار Jel‏ للفائدة . ومع انخفاض الضريبة 
والانخفاض الصغير نسبیا في الانفاق الحكومي تکون السياسة الالية سياسة توسعية . 
ومن ناحية اخحری تکون السياسة النقدية سياسة انک‌اشية . وکلا السیاستین تشبران الى 
ارتفاع آسعار الفائدة على الأقل في الفترة القصيرة » وبالتالي سوف يقل الاستثار . واذا 
اتبع منهج جانب العرض . فان كثيرا من الكينزيين یعتقدون أن الاقتصاد سوف يركد 
بسبب الأسعار الأعلى للفائدة . 

شكل رقم (۱-۱۱) 


تأثيرات جانب العرض للانخفاض في معدلات الضرائب على الدخل الشخصي 
E‏ 
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ويرد أنصار جانب العرض على ذلك بانه اذا طبق پرناجهم فان التضخم LY‏ أن 
ینخفض وبذلك تنخفض آسعار الفائدة . ویژمن كثير منهم بان آسعار الفائدة سوف 
تنخفض سریعا إلا أن الناس سوف یتحققون من أن الادارة والبنك الرکزی (الاحتياطي 
الفيدرالي) يتعهدان بتصميم السياسات التي تژدی الى تخفيضص التضخم > وطبقا لذلك 
يعدلون توقعاتهم . ولكى يتحقق انخفاض أسعار الفائدة سريعا يؤيد بعض أنصار 
جانب العرض العودة الى قاعدة الذهب ‏ وهي امكانية نناقشها بعد ان نتناول البرنامج 
الاقتصادي للرئيس ريجان i‏ 


البر نامج الاقتصادي للرئيس ر يجان President Regan’s Economic Program‏ 

في مرحلة مبكرة من حكمه » أعلن الرئيس ريحان برناجا اقتصاديا من أربع نقاط 
وهي : تخفيض معدلات الضرائب » وتخفيض الانفاق الحكومي وتشجيع القيود النقدية 
وتخفيف الاعباء القانونية والتنظيمية على قطاع الاعبا ل۰ . وقد زعمت الحكومة أنها اذا 
طبقت فانها تؤدي الى ارتفاع مستويات الناتج والعمالة وانخفاض معدل التضخم . 

وقد صدر ف عام ۱۹۸۱ قانون الانعاش الاقتصادي “ERA‏ كجزء من البرنامج e‏ 
وقد قدم هذا القانون تغييرات جوهرية في قوانين الضرائب القومية . فقد انخفضت 
معدلات الضرائب على الدخول الشخصية بمعدل 6 مع قفیض ٩‏ فی اكتوبر 
۱ وتخفيضات متعاقبة قدرها /٠١‏ في ۱ یولیو ۱۹۸۲ ١ bs‏ يوليو ۱۹۸۳ . وقد 
انخفض اد الأقصى لعدل الضريبة على الدخل الشخصي من ۷۰ الى ۸6۰ فی آول 
ینایر ۱۹۸۲ . وقد كان لهذا التخفیض آثره في تخفیض العدل الاقصی على الکاسب 
الرأسالية من ۲۸/ ال ۸۲۰ . وقد صممت هذه التخفیضات لكي تزيد اخوافز على 
العمل والادخار والاستثار . وقد احتوی القانون على تدابیر اخری استهدفت نفس 
الغرض . وعلى سبیل الثال فى آول ینایر ۱۹۸۲ آصبح بامکان أي عامل أن یستثمر حتی 
۰ دولار سنویا فى خطة معاشات التقاعد الشخصية التي أطلق علیها «حساب 
التقاعد الفردی»(1۳۵) Individual Retrirement Account‏ . ولا تدفع أية ضرائب على هذه 
المساهمات أو على الفائدة التي تحققها حتی يبدأ الفرد فى سحب آموال من الخطة . 
ويوضح القانون آیضا أن ضرائب الدخل الشخصي سوف تربط بالرقم القياسي لأسعار 
الستهلك (CPI)‏ بدءا من عام ۵ . وطبقا لهذا الشرط » فان فثات الدخل الخاضعة 
للضريبة والاعفاءات الشخصية والاقتطاعات المختلفة سوف تتعدل كل سنة لتأخذ 





(The Economic Recovery Act) 
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التضخم في الحسبان . وبالتالي فان دافعي الضرائب الذين يحصلون على زيادات في 
الأجور GIF‏ التضخم سوف يكون لديهم مدفوعات ضريبية حقيقية ثابتة.ويحتوي 
قانون الانعاش الاقتصادی أيضا على عدد من التدابير المواتية لقطاع الأعمال . وبالرجوع 
الى أول ینایر ۰۱۹۸۱ نجد أن جداول الاهلاك في قطاع الأعمال قد بسطت وأعيد 
تصميمها لتعجل من تخفيض القيمة المقدرة للاستثار في الصانع والادوات . 

وبالاضافة الى ذلك » فان المنشات حصلت على /.٦‏ من ضرائب الاستشار حساب 
شراء السيارات احديدة وعربات النقل الصغيرة وأدوات البحث و GLA /٠١‏ الادوات 
الأخرى . وهذه التغيرات تقلل من تكلفة رأس الال وبذلك تقدم حافزاً للمنشآت 
للاستشار فى الصانع والأدوات الجديدة . وعلاوة على هذا e‏ فقد خفضت معدلات 
الضرائب على آرباح الشرکات بالنسبة للشرکات التي تقل آرباحها عن ۵۰۰۰۰ 
دولار . وقد استفاد اللاك الفردیون والشرکات من التخفیض فى معدلات الضرائب على 
الذغول :المي , l‏ 

وينظر الى برنامج ريجان على أنه برنامج جانب عرض Supply-side program‏ ومن 
ثم فقد انتقد للأسباب المذكورة سابقا وهي باختصار : 


(۱) ان الحوافز قد تكون قليلة وقد لا يكون هناك أثر على عرض العمل والادخار 
والاستثار . 
(۲) ان الطلب الكلي قد يزيد بمعدل أسرع من العرض الكلي متسببا في ارتفاع معدل 
التضخم . 
' (”) وفى حالة غياب تخفيضات كبيرة فى الانفاق الحكومي » فان توليفة السياسة المالية 
التوسعية والسياسة النقدية الانک شية سوف تتمخض عن ارتفاع أسعار الفائدة التي 
لابد وأن تثبط الاستثار . 
وبالاضافة الى ذلك فقد انتقد برنامج ريجان بسبب أثره على توزيع الدخل . وفها 
يتعلق بالانفاق الحكومي.فان ثمة اقتراحا بزيادة النفقات على الدفاع القومي وتخفيض 
النفقات الأخرى با فيها تلك المتعلقة بكثير من البرامج الاجتاعية . وبسبب الزيادة في 
نفقات الدفاع . فان البرامج الاجتاعية LY‏ أن تنخفض AT‏ حتی يتحقق انخفاض 
صاف في الانفاق الحكومي (وبالفعل فان المقترح يساعد على بطء معدل الزيادة في الانفاق 
الحكومي وان كان لا يخفضه بشكل مطلق) . 
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وفها بخص تخفيضات الضرائب على الدخحول الشخصية » فان التخفيضات 
تتضمن تخفيضات نسبية في معدلات الضريبة . لذلك فان أصحاب الدخول المرتفعة 
يستفيدون اکثر . dey‏ سبيل الثال فان أسرة تتكون من عامل واحد وزوجة وطفلين 
تكسب ۲۵۰۰۰ دولار فی عام ۱۹۸۲ سوف تدفع ۳ دولارا آقل في عام ۱۹۸۴ . 
ولكن أسرة WL‏ تكسب ۰ دولار سنویا سوف تدفع ۵۸۲۲ دولارا أقل . 

وقد بذلت محاولات مختلفة في الكونجرس للحد من التخفيضات الضريبية واعادة 
بنائها لتعطي مزب يدا من الانصاف لاصحاب المستويات الأدنى للدخل . 

وبالطبع › » فان أنصار جانب العرض يعتقدون ob‏ التخفيضات الكبيرة في 
المعدلاات الحدية للضرائب تعتبر ضرورية لتقديم حوافز للعمل والادخار والاستار Oly‏ 
الزيادات التي تحدث في الناتج والعالة أو الانخفاض الذي يحدث في معدل التضخم 
سوف يفيد المجتمع كله . 

ويدعي أعضاء الحكومة بأنه في عالم يسوده الاضطراب - ينبغي ألا نبخل بشيء 
للانفاق على الدفاع القومي . ويدعون أيضا ان البرامج وبي «المعوزين 
حقا» لابد أن تبقى . 


العودة إلى قاعدة الذهب Restoration of TheGold Standard‏ 
يؤيد عدد من اقتصادبي جانب العرض العودة الى قاعدة الذهب . وقاعدة 
الذهب ‏ أساسا ‏ هي تعهد من جانب الحكومة بتثبيت سعر عملتها على أساس مقدار 
معين من الذهب . وتحافظ الحكومة على السعر الثابت عن طريق شراء أ و بيع الذهب إلى 
أي أحد عند هذا السعر . وعلى سبيل المثال » حافظت الولايات المتحدة على سعر 
الذهب عند 7٠١ , W‏ دولاراً للأونصه خلال الفترة (۱۹۳۳-۱۸۳) باستثناء الفترة 

۱ - ۱۸۷۸ . 
فاذا عادت الولایات التحدة الى قاعدة الذهب » فان انصار نظرية جانب العرض 
یدعون بان العودة سوف تضع حدا للتوقعات التضخمية وتعید الثقة في الدولار » اذ ان 
الافراد سوف یعلمون أن الدولارات يمكن استبداها بالذهب عند السعر الثابت . ونتيجة 
لذلك پنخفضص التضخم و وأسعار الفائدة بحدة . وتوديی آسعار الفائدة الأدنی الى تنشيط 
حركة الاستار وتضمن نوا اقتصادیا سریعا . وتژدی آسعار الفائدة الأدنى آیضا › الى 
خفض كبير في تكلفة الحكومة الا تحادية sd‏ الدین القومي . وعلاوة على ذلك فانه نظرا 
لأن مقدرة المصرف الرکزی على زيادة عرض النقود سوف تكون مقيدة بعرض الذهب 
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فانه يكون من الصعوبة بمكان بالنسبة للحكومة أن تلجأ الى احداث عجز فى الموازنة 
العافة. . 

ويرى اقتصاديون آخرون أن sti‏ تج نفسها يكن الحصول عليها بسهولة po)‏ 
Les‏ بالزام الصرف المركزي بزيادة عرض النقود بمعدل بطيء وثابت . 

all eng‏ مانب ols Je ten ppl‏ اليف cose‏ دای غير 
قادر أو يفتقر الى الرغبة في القيام بهذا لفترات زمنية طويلة.وعلاوة على ذلك يعتقدون بانه 
من غير الممكن أن نعرف عرض النقود بسبب اختراع أدوات نقدية وائانية جديدة لتؤدي 
aac A gg Lc eee‏ يم ل 

فقط . وينكر الاقتصاديون الآخرون هذه المزاعم 

ويوجد كثير من الاعتراضات على ال الى قاعدة الذهب . ولكن قبل أن 
نناقشها دعنا نقارن أداء الاقتصاد الامريكي اثناء الفترة من ۱۸۸۰ الى ۰۱۹۱6 حيث 
كانت قاعدة الذهب فى ذروة النجاح»بادائه اثناء فترة مابعد الحرب العالمية الثانية ”© . 
وقد تميزت الفترة الأولى باستقرار طويل الأجل في الأسعار . وعلى العكس » تميزت 
الفترة الثانية بالتضخم . وقد اظهر مستوى الأسعار قدرا اكبر من عدم الاستقرار من سنة 
الى اخری خلال الفترة ۱۹۱۳-۱۸۸۰ . وبالمثل تميزت الفترة الاسبق بقدر اكبر من 
عدم الاستقرار في الانتاج . وتما يدعو للدهشة أن عرض النقود قد اتسم بقدر أعظم من 
عدم الاستقرار في الفترة الأولى . وكان معدل البطالة أعلى كذلك حيث بلغ TAX‏ 
خلال الفترة ۱۹۱۳-۱۸۸۰ وكان المعدل الناظر Zo‏ خلال فترة مابعد الحرب العالية 
الثانية . 

وتشر البيانات أيضا الى ان نصيب الفرد من الدخل الحقيقي قد نما الى حد ما في 
السبعينات - وهي العقد المشؤوم بالنسبة لأداء الاقتصاد الأمريكي Syst]‏ بمعدل أسرع 
منه خلال الفترة التي سبقت عام ۱۹۱ . وعلى هذا فانه على الرغم من الاستقرار 
الطويل الأجل في الأسعار في الفترة ١91١54 - ۱۸۸١‏ فإنها لم تتميز بأداء نمونجي 
للاقتصاد الأمريكي . وسوف نتناول ‏ بانعتصار - الاعتراضات المختلفة على قاعدة 
الذهب : 

أولا : اذا فقد بلد ما الذهب لسبب أو لآخر » فان عرض النقود ینخفض . ونظرا 
OF‏ الأجور النقدية والأسعار تعتبر غير مرنة » فان الناتج والعمالة سوف ينخفضان . 
ولكي تحول البلدان دون ذلك » فقد انحرفت في الماضي عن أنظمة قاعدة الذهب ربا في 
ذلك هجر القاعدة) ونظمت سياسات لحاية الاقتصاد من الركود . 
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ان التقيد بقاعدة الذهب ینم أيضا أو يضع حدا لاستخدام سياسة نقدية مرنة قد 
تكون أو لا تكون مرغوبة . ويوجد مشكلات فنية مختلفة في العودة الى قاعدة الذهب . 
فاذا كانت أسعار الذهب جد عالية » فان كميات ضخمة من الذهب سوف تتحرك نحو 
هذا البلد . وطبقا لذلك لابد أن يزداد عرض النقود . اما اذا كانت الأسعار جد 
منخفضة » فلابد Of‏ يحدث العكس . وسوف يكون صعبا أو مستحیلا أيضا على 
الولايات المتحدة أن تعود الى قاعدة الذهب بدون أن يفعل ذلك شركاؤها الرئيسيون في 
التجارة الدولية 5 وحتی الان لم تظهر مثل هذه الرغبة 5 

وبالطبع اذا ثبتت البلدان المختلفة عملاتها على أساس الذهب . فان ذلك سوف 
يكون ناية أسعار الصرف الرنة (تناقش في الفصل السادس عشر) وعلى الرغم من 
العيوب المحيطة بأسعار الصرف المرنة الا آنبا عملت بشكل معقول » وتكيفت على سبيل 
المثال مع التحويلات الضخمة للثروة الناتجة عن صدمات الأوبك OPEC‏ الناجحة . 

وثمة عيب آخر وهو أن عرض الذهب قد لا يزيد بسرعة تكفي لتقديم نقود كافية 
لعملية النمو الاقتصادي . dy‏ مواجهة عدم LUS‏ النمو في عرض النقود » فان الأجور 
النقدية والأسعار LY‏ أن تنخفض ولكنها اذا كانت غير مرنة » فان النتيجة هي ارتفاع 

وأخيرا . فان العودة الى قاعدة الذهب تعتبر مخاطرة OF‏ المنتجين الرئيسيين للذهب 
وها جنوب أفريقيا والاتحاد السوفييتي قد يبرهنان على kel‏ لا يكن الاعتاد علیها . 
فأفريقيا الجنوبية تعتبر غير مستقرة بسبب الاضطرابات والتمییز العنصري . آما MEW‏ 
السوفييتي فلدیه فرص اکبر لبث الفوضی في النظام الاقتصادي العالي فى ظل قاعدة 
الذهب . وسیب الاداء الضعيف للاقتصاد الامريكي ف الفترة التي شهدت ازدهار 
قاعدة الذهب ‏ والاعتراضات الكثيرة علیها » فان العودة الى قاعدة الذهب تعتبر آمرا 
غير مرغوب ‏ ولا يؤيد کل أنصار جانب العرض ذلك . واذا كان للاقتصاد أن یواجه 
تصخما أقل » فان اقتصاديي جانب العرض یوافقون على أن عرض النقود القومي يجب 
أن ينمو بسرعة أقل . وکا اكد النقدیون فان هذا يمكن تحقيقه بدون العودة الى قاعدة 
الذهب . 
منحنی لافر The Laffer Curve‏ 

وثمة وجهة نظر أخرى أيدها بعض أنصار جانب العرض تتعلق بأثر خفض 
معدلات dy pall‏ على حصيلتها . ووجهة النظر التقليدية هي أن الانخفاض في معدلات 
الضرائب » ولتكن الضرائب الشخصية سوف تخفض الايرادات الضريبية . ومع ذلك 
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فان آرثر BY‏ وآخرين يرون أن التخفيض قد يرفع بالفعل حجم الايرادات الضريبية 
عن طريق تقديم ال حوافز التي تؤدي الى مستويات آعلی من النشاط الاقتصادي*" . 
ويمكن توضيح هذا الرأي طبقا لمنحنى لافر . 

وهو يصور العلاقة بين الايرادات الضريبية الاجمالية ومعدلات الضريبة . فاذا 
صورنا الايرادات الضريبية الاجمالية على الحور الرأسي ومعدلات الضريبة على المحور 
الأفقي > فاننا نحصل على العلاقة الموضحة فى الشكل رقم (۲-۱۱) (وقد رسم المنحني 
متجانسا للتيسير فقط) . 

شكل رقم (۲-۱۱) 


PI pes‏ الايرادات pall‏ يبية الاجمالية 
100 
معدلات الضر To 4y‏ 0 
نسبة مثوية 


وعند معدل الضريبة صفر لا توجد ايرادات ضريبية » ومن ثم يبدأ النحني من 
نقطة الأصل . ومع معدل الضريبة ۰ فان الافراد يفقدون ال حافز على الانخراط في 
النشاط الاقتصادی حيث تصير مكافاتهم بالكامل حقا للحكومة . ومن ثم تعود 
الايرادات الضريبية مرة أخرى الى الصفر » وبذلك ينتهي المنحني عند الحور الأفقي . 


. وفها بين معدلات الضريبة صفر/ و /٠٠١‏ یاخذ النحني‌شکل حرف لا مقلوبا e‏ 
مشيرا الى أن الايرادات الضريبية ترتفع عندما تزيد معدلات الضريبة حتى مدى معين 
(الى معدل الضريبة ,؛) ثم تأخذ في الانخفاض . وفي السافة من صفر الى ty‏ فان اثر 
الزيادة فى معدلات الضريبة يمن على اثر غياب الحافز ومن ر † الى ۱۰۰ يصبح العكس 
هو الصحيح . ومن ثم فانه عند معدلات ضريبية اكبر من ,+ فان زيادة الضريبة Aad‏ 
بالفعل من الايرادات الضريبية » وهي تدل على أن الطريق الناسب لزيادة الایرادات 
الضريبية هو تخفيض معدلات الضريبة . 
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ولقد عارض رجال السياسة على مدار الزمن تخفيض معدلات الضريبة بشكل 
جوهری لأنه كان من المعتقد Ob‏ الايرادات الضريبية سوف تنخفض . وبذلك تخلق 
سب کر wtf‏ 

وبناء على منحني BY‏ یری بعض أنصار جانب العرض أنه يمكن خفض العدلات 
dy pall‏ بدون خسارة فى الایرادات الضريبية . فاذا کانوا على صواب . فان واحدا من 
أخطر الاعتراضات على التخفیضات الضريبية يختفي . 

ولا یقبل ote‏ قلیل من الاقتصادیین بالفکرة القائلة بانه عند العدلات الضريبية 
الرتفعة بدرجة كافية راکبر.من (ty‏ فان التخفیض الضريبي سوف يزيد الایرادات 
الضريبية . ومع ذلك » فان اغلب الاقتصادیین ینکرون أن معدلات الضريبة السائدة 
تعتبر مرتفعة الى هذا الحد . ولذلك فهم یعتقدون Ob‏ التخفیضات الضريبية سوف 
تخفض الایرادات الضريبة» وانه إذا لم يصاحبها تخفیضات في الانفاق الحكومي فسوف 
تقود الى عجز اكبر ف الموازنة . ومع ذلك « فانه في الدی الذي توفر فيه التخميضات 
الضريبية حوافز للعمل والادخار والاستثار » فان الخسارة في الايرادات الضريبية 
سوف تکون عند اد الادنی . وف الدی الذي ینتقل فيه الناس من نشاط معفی ضریبیا 
الم ee att Leet‏ و الات الق بسا موق ME . dhe‏ تست 
التخفیضات الضريبية في ظهور جزء من الاقتصاد الخفي . فان الایرادات الضريبية تنمو 
ایضا . 

ویظل الأثر الصا غذه التغیرات هو الانخفاض في الایرادات الضريبية » على 
الأقل في الفترة القصيرة . ولکن هذه الخسارة قد تکون اقل ما هو متوقع . 

وكا آشرنا سابقا » فانه ليس کل اقتصاديي جانب العرض مژمنین بأن معدلات 
الضرائب النخفضة سوف تتسبب في زيادة الایرادات الضريبية . وبا أن حکومة رجان 
تنبات بعجز کبیر » فان ثمة تأييدا حکومیا قلیلا لهذا الرأي . 

ونتناول في الفصل السابع عشر آثار العجز والدین الحكومي الكبير التنامي على 
الاقتصاد . 


ملاحظات ختامية Concluding Remarks‏ 
تناولنا - في هذا الفصل - نظرية تحدید الدخل من ثلاث وجهات نظر مختلفة › 
النقديون والتوقعات الرشيدة وجانب العرض.وعلی الرغم من أن هذه الناهج لیس بینها 
اتفاق » فان هناك اتفاقا على أن صانعي السياسة لايجب أن يحاولوا الرد على الحركات 
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القصيرة الأجل في الناتج والعمالة » من خلال استخدام سياسة نقدية ومالية مرنة وکا 
ناقشنا مؤخرا فى هذا الفصل ‏ فان هذا الرأي نقيض لما يعتقده معظم الكينزيين . 
وبسيب أهمية هذه القضية » فاننا سوف نعود اليها فى الفصول الأخيرة . وبسبب التأييد 
الذي لاقته أيضا المناهج الأخرى » فاننا سوف نشير اليها في الفصول القادمة . 


الحو اشي Notes‏ 


(۱) لا يتفق النقديون فيا بينهم على كثير من القضايا . ولكي نحتفظ بسهولة المناقشة » فاننا سوف نركز على آراء 
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ذلك فان المنحني LM‏ يكون رأسيا وتكون السياسة المالية فعالة » وذلك اذا كانت السياسة المالية فقط مقترنة 
بتغير في عرض النقود . انظر بالنسبة للغاذج الختلفة : 
Keith M. Carlson and Roger W. Spencer. «Crowding Out and Its Critics.» Federal Reserve‏ 
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is Benneit T. McCallum» The Significance of Rational Expectations Theory Challenge. 22‏ 
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Review 70 (May 1980) 171-76 C. V. Brown. Taxation and the Incentive to Work (New 
York( Oxford University Press. Inc. 1980) and Sheldon Danziger. Robert Haveman. and 
Robert Plotnick. «How Income Transfers Affect Work. Savings. and Income Distribution» 
Journal of Economic Literature 19 (September 1981) 975-1028. 

Jerry A. Hausman. «Labor Supply» in Henry J. Aaron and Joseph A. Pechman (eds.) How( 1 £) 
Taxes Affect Economic Behavior (Washington D, C. The Brookings Institution 1981) pp. 


27-72. 

: لمناقشة البرنامج انظر‎ )۱۵( 
Timothy P.Roth. An Economic Analysis of the Reagan Program for Economic Recovery. a 
Staff Study prepared for the use of the Subcommittee on Monetary and Fiscal Policy of the 
Joint Economic Committee. Congrese of the United States. April 24. 1981 (Washington. 
D.C. U.S. Government Printing Office. 1981) James R.Barth. «The Reagan Program for 
Economic Recovery Economic Rationale Federal Reserve Bank of Atlanta Economic 
Review (September 1981) 4-14 and James Tobin The Reagan Economic plan- Supply 
side. Budget and Inflation. Federal Reserve Bank of san Francisco. Economic Review. 
Supplement (May 1. 1981) 5-14. 
على عدد آخر من التدابير العامة . وان كانت غير ذات صلة‎ ERA يشتمل قانون الانعاش الاقتصادي‎ (14) 

بموضوعنا . 

Michael D. Bordo «The Classical Gold Standard Some Lessons for Today» Federal )۱۷( 


Reserve Bank of St. Louis. Review 63 (May 1981) 2-17. 
Arthur B. Laffer «Government Exactions and Revenue Deficiencies» Cato Journal. 1 (1A) 


(Spring 1981) 1.21. 


أسثلة للمراجعة 

(۱) كيف تقارن وجهة نظر النقديين عن آلية الانتقال مع مثيلها في النموذج 15-134 ؟ 

(Y)‏ قارن بين آراء الكينزيين والنقديين فيا يتعلق بالفعالية النسبية للسياسة النقدية 
والمالية . 
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(۲) اشرح لاذا یکون سعر الفائدة مرتفعا عندما يحدث التضخم . 

(4) قارن بين آراء الکینزیین والنقدیین فيا يتعلق بسياسة الاستقرار . 

al (8)‏ التوقعات الرشيدة ؟ واذا كانت التوقعات رشيدة فهل یستطیم الأفراد أن 
يصيغوا تنبؤات خاطئة ؟ 

)1( ماهي الاثار الضمنية للتوقعات الرشيدة بالنسبة لكل من : 

أ- استخدام الغاذج القياسية الواسعة النطاق ؟ 
ب .. القابلة بين التضخم والبطالة ؟ 
ج - استخدام سياسة نقدية ومالية مرنة ؟ ۱ 

(۷) اذکر اهم الانتقادات التي توجه الى نظرية التوقعات الرشيدة وکیف استجاب انصار 
النظرية هذه الانتقادات ؟ 

(A)‏ طبقا لنموذج العرض الكلي والطلب الكلي » وضح التأثیرات التي یتوقعها انصار 
جانب العرض من معدلات الضرائب على الدخل الشخصي . 

)٩(‏ يزعم منتقدو اقتصادیات جانب العرض ان التخفیضات فى معدلات الضرائب على 
الدخول الشخصية قد لا تؤثر على عرض العمل . ناقش هذا الزعم نظريا 
وتطبيقيا . 

(۱۰) حاول أن تقوم الرأي القائل بان الانفاق الحكومي يجب أن ينخفض كثيرا » إذا 
أردنا أن ينجح منهج جانب العرضص d‏ زيادة معدل النمو الاقتصادي وتخفيض معدل 
التضخم . 

(۱۱) اذكر آهم الانتقادات التي توجه إلى البرنامج الاقتصادي للرئيس ريجان . 

(۱۲) يؤيد بعض أنصار جانب العرض العودة الى قاعدة الذهب . كيف يساعد هذا في 
تحقيق النمو الاقتصادي وتخفيض معدل التضخم ؟ اذكر الآراء الرئيسية المناهضة 
لذلك . 

(۱۳) اشرح U‏ تؤدي التخفيضات فى معدلات الضريبة الى زيادة الايرادات الضريبية 
بالفعل . وبالنسبة لأي الفئات في المجتمع يمكن ان تصدق هذه الحالة ؟ 
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قلنا فى الفصل الأول » ان استقرار الأسعار يعتبر هدفا اقتصاديا . Gy‏ هذا 
الفصلْ نصب balal‏ على التضخم : مسبباته ونتائجه والسياسات الموضوعة لتحقيق 
استقرار الأسعار . اما الفصل الثالث عشر فيناقش العلاقة بين التضخم والبطالة . 

والتضخم هو الارتفاع العام والمستمر في الأسعار . ولا يعني ذلك أن الارتفاع 
يكون في كل الأسعار . اذ ان بعضها قد ينخفض . Lely‏ الاتجاه العام يجب ان يكون 
صعودیا » وارتفاع الأسعار يجب ان یکون مستمرأ وان يستبعد ارتفاع الاسعار لرة 
واحدة فقط . ولنضرب مثلا بأسعار البترول التي تضاعفت أربع مرات في عام ۱۹۷۳ . 
ونظرا لأهمية البترول والنتجات البتر ولية في الاقتصاد القومي . فقد تسببت هذه الزيادة 
الفاجثة في أسعار البترول الخام في زيادة خطيرة في المستوى العام للأسعار . ومع ذلك 
فانه بعد فترة من الوقت نكيف الاقتصاد القومي لال هذا المستوى الجديد المرتفع فی أسعار 
البترول الخام » وكف المستوى العام للأسعار عن الارتفاع » او على الأقل كف عن 
الاتفاع لهذا السبب . 

ان السبب الرئيسي لاستبعاد ارتفاع السعر لمرة واحدة فقط من تعريف التضخم 
يتعلق بالسياسة . فاذا زاد السعر لرة واحدة فقط ¢ فلا ضرورة هناك لعمل سياسة . فاذا 
انقضت فترة التكيف » فان الأسعار تتوقف عن الزيادة » وتصبح السياسات التي 
وضعت لوقف الزيادة في الأسعار غير مطلوبة . وعلی العكس » ففي ظل التضخم تتزايد 
الأسعار بصورة غير محددة . 
قياس التضخم The Measurement of Inflation‏ 

ان المصادر الرئيسية الثلاثة للبيانات المتعلقة بقياس الأسعار أو تغيرات السعر 
هي : الرقم القيامي لأسعار المستهلك (CPI)‏ والأرقام القياسية لأسعار المنتج والرقم 
القياسي الضمني لاستبعاد أثر التغير في الأسعار من الناتج القومي الاجمالی(10۳) * . وقبل 
The Implicit Price deflator for GNP‏ 
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عام ۱۹۷۸ كان الرقم القيايي لاسعار الستهلك یعد عل أساس سعر السوق :لسلة 
السلع والخدمات التي يبتاعها القطاع العائلي وعلى رأسه العاملون في اضر 
والقائمون بالأعمال الكتابية . ويتضمن هذا الرقم القياسي أسعارا لاشياء مثل الطعام 
والكساء والمأوى وسلع الاستجمام والرسوم المهنية ونفقات الاصلاح والمواصلات ونفقات 
المنافع العامة والضرائب على المبيعات » والضريبة النوعية والعقارية . وقد غطى الرقم 
القياسي لأسعار المستهلك ٠٠١‏ بندا اختيرت على أساس نفقات المستهلك في المناطق 
الحضرية الرئيسية في عامي ۱۹۰ و ۱۹۲۱ . وقد اختیرت معظم هذه البنود لأنها كانت 
ool‏ جزء في الانفاق الاجمالى » ولأا اشتریت في الغالب . 

dy‏ عام ۱۹۷۸ استبدل الرقم القياسي لأسعار الستهلك برقمين قياسيين 
جديدين : الرقم القياسي العدل لأسعار المستهلك من العاملين في الحضر والعمال 
الكتابيين » والرقم القياسي لأسعار المستهلك لكل المستهلكين في الحضر . ویعکس 
الرقم القياسي المعدل لأسعار المستهلك التغيرات في الأوزان Weights‏ المرتبطة بمختلف 
شرائح الانفاق » وعينة البنود المسعرة وعينة المؤسسات التي تتقرر في نطاقها الأسعار . 
ويغطي هذا الرقم القياسي مشتريات القطاع العائيي التي تبلغ حوالي /5٠‏ من السكان 
المدنيين فى سن العمل . أما الرقم القياسي لكل المستهلكين الحضريين فانه یتضمن 
القطاع العائلي dey‏ رأسه العمال الحضريون والکتابیون بالاضافة الى هؤلاء الذين 
يعملون لحساب أنفسهم > والعمال الحرفيون والذين يتقاضون مرتبات ‏ والمتقاعدون» 
والتعطلون. 
۱ ويغطي الرقم القيامي الجديد مشتریات القطاع العائلي الذي يضم نخو 1۸۰ من 
السکان الدنیین في سن العمل . ویستند هذان الرقعان القیاسیان على تقدير انفاق 
الستهلك ف الناطق الحضرية الرئيسية فى ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ . وینشر هذان الرقان 
القياسيان » فضلا عن الأرقام الخاصة بالجموعات الرئيسية شهریا . 

وغالبا ما يشار إلى الرقم القياسي لاسعار الستهلك بالرقم القيامي لنفقات العيشة 
وهي تسمية مضللة . وحتی هذا الرقم القيامي بمعناه الواسع يحدد على أساس مشتریات 
القطاع العائلي احضري فقط . ونتيجة لذلك فانه قد لا یعول على هذا الرقم بالنسبة 
للمجتمع ککل . وفضلا عن ذلك » فهو يخص آسرة حضرية نموذجية . وعلی سبیل 
المثال » فان الوزن النسبي لبنود الطعام والشراب يبلغ نحو ۸۱۹ من الرقم القياسي . 
واذا زادت آسعار الطعام زيادة نسبية سريعة » فان الأسر التي تخصص اکثر من ۱٩‏ من 
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إنفاقها على الطعام والشراب سوف تمد أن نفقة معيشتها تزداد بسرعة اکشر من الرقم 
القيامي لأسعار الستهلك . وعلى العکس اذا خصص هؤلاء أقل من /۱٩‏ من انفاقها 
على الطعام والشراب فانهم سوف يجدون أن نفقة معيشتهم تزید بسرعة اقل من الرقم 
القياسي لسعر الستهلك . 

وبمرور الوقت تظهر مشكلة مشابهة . فالرقم القياسي لأسعار الستهلك یقیس 
سعرسلة ثابتة من السلع السوقية و مرور الوقت يجد الستهلکون أن بعض الأسعار ترتفع 
بسرعة اکبر من غيرها . ونتيجة لهذا فانه بدلا من الاستمرار في شراء نفس سلة السلع 
والخدمات السوقية e‏ نابم خن السلع الي ارتقعي اسعارجا وا ال اسع 
التي ارتفعت اسعارها بنسبة اكبر . 

ولنفترض على سبيل الثال أن أسعار اللحم قد ارتفعت بمعدل أسرع من أسعا 
الجبن » فان الأسر يكون لديا ميل لاحلال اللحم بالجبن في قوائمها الغذائية . و 
cull‏ الذي يفعلون فيه هذا » فان نفقات معيشتهم تزداد بمعدل أقل من الرقم اا 
لاسعار المستهلك الذي يفترض أن الأسر تستمر في شراء نفس الكميات من اللحوم 
والحبن . ولهذا السبب وغيره من الأسباب ٠»‏ فان الرقم القياسي لأسعار المستهلك لا 
ينبغي أن يفسر على أنه رقم قياسي لنفقات المعيشة . وقد انتقد الرقم القياسي لأسعار 
المستهلك في الوقت الحاضر لأسباب عديدة . وتدور معظم هذه الانتقادات حول معالحة 
الاسكان وأسعار فائدة الرهن العقاری . وبسبب ارتفاع تكلفة المنازل وتضمين سعر 
الفائدة فان الاسكان يحتل وزنا ثقيلا في الرقم القياسي لأسعار الستهلك . ومع ذلك فان 
۷ أو ZA‏ فقط من ملاك المنازل يشترون فعلا في سنة معينة . وحيث أن أسعار النازل 
قد اتجهت الى الزيادة باسرع من الأسعار في جملتها خلال السبعينات » وحيث أن أسعار 
الفائدة زادت خلال هذه الفترة » فان الكثيرين يعتقدون أن الرقم القيامي لأسعار 
الستهلك 051 يبالغ في تضخيم الزيادة في الأسعار في السبعينات . 


ان التحسينات في الرقم القياسي لأسعار المستهلك مرغوبة جدا » فحوالي /١‏ 
مليون نسمة يتلقون منافع الضبمان الاجتاعي » وال منت الحكومية وبطاقات الطعام الدعوم 
Food stamps‏ ومنافع اخرى ترتبط بالرقم القياسي لأسعاز الستهلك0۳1 . وعندما يرتفع 
الرقم القياسي لأسعار المستهلك > فان الانفاق الحكومي يتزايد تلقائيا » لكن تظل القيمة 
الحقيقية ذه المدفوعات ابتة . وقد قدر » فى هذا الجال ¢ أن زيادة الرقم القياسي 
لأسعار المستهلك بوحدة مشوية يؤدي الى زيادة تبلغ نحو ۲ بليون دولار في الانفاق 
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الحكومي » وبقدر ما یبالغ الرقم القيامي لأسعار الستهلك في تقدیر الزيادة في نفقة 
العيشة ‏ تولد الزيادة في الانفاق الحكومي ضغوطا اضافية على مستوی الأسعار . 

JIL,‏ فان اجور ٩‏ ملایین عامل آحرین ربطت بالرقم القياسي لأسعار 
الستهلك . ان الزيادة اللولبية في الأجور بسبب الزيادة في الرقم القياسي لأسعار 
الستهلك » تمثل ارتفاعات في نفقات قطاع الأعمال » وبذلك توفر دافعا للمنشأت لزيادة 
الأسعار . واذا بالغ الرقم القيايي لاسعار الستهلك في تقدیر الزيادة في نفقات العيشة » 
فان الزيادة في الأجور تکون اکبر من الستهدف وسوف یترتب علیها مستوی اعلى من 
الأسعار . وأخيرا فانه في بداية عام ۱۹۸۵ فان نظام الضريبة على الدخول الشخصية 
سوف p‏ تıبطIndexed‏ بالرقم القياسي لأسعار المستهلك » حتى لا ترتفع ضرائب الدخحل 
لجرد حدوث التضخم 

وال الدی الذي يبالغ فيه الرقم القياسي لاسعار الستهلك في تضخیم الزيادة في 
نفقة العيشة ‏ فان معدلات الضريبة سوف تنخفض بطريقة غير متكافئة ما يضع ضغوطا 
اضافية على مستوی الأسعار من خلال تأثيرها على الدخل المکن التصرف فيه . 

ولتحسین الرقم القياسي لأسعار الستهلك . فان معالجة الاسکان سوف تتغبر ابتداء 

من ۱ يناير ۱۹۸۳ لكل الستهلکین الحضريين وابتداء من أول pls‏ ۱۹۸۵ بالنسبة 
لكتسبي الأجور والعیال الکتابیین . وتتضمن الطريقة الجديدة في جوهرها كيفية تقدیر 
ما یتکلفه ملاك النازل ليؤجروا منازشم > وتضمین القيمة الا جارية في الرقم 
القياسي“ ۰ وبالرغم من أن هذا الاقتراح یلقی معارضة من التنظيات العا لية 
والجموعات الأخرى » فان التغير fee‏ تحسنا ضروریا في الرقم القياسي لأسعار 
الستهلك . 


الأر قام القياسية لسعر المنتج Producer Price Index‏ 

تقيس هذه الأرقام أسعار السلع عند المراحل المختلفة للانتاج » وتنشر الأرقام 
القياسية وفقا لمراحل الانتاج والسلع . وينقسم الأول الى أرقام قياسية للسلع النهائية 
والمواد الوسيطة والمواد الخام ۱ والسلع النهائية finished goods‏ هي السلع التي لا تحتاج 
الى عمليات صناعية اخرى ومعدة للبيع لستخدمیها النهائيين » سواء كانوا من القطاع 
hI‏ أو المنشآت.والمواد الوسيطة Intermediate Materials‏ هي السلع التي مرت بعمليات 
صناعية » ولكنها مطلوبة لعمليات اخرى قبل أن تصبح سلعا نهائية . أما المواد الخام 
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e فانها تتضمن النتجات التي تدخل السوق لأول مرة وغبر مصنعة‎ crude materials 
ولکنها سوف تصنع قبل أن تصبح سلعة نهائية . ومن أمثلتها احبوب والحيوانات‎ 
والبترول الخام وخام الحديد والصلب . وبالاضافة الى الأرقام القياسية لختلف السلع‎ 
ينشر رقم قيامي لكل السلع . ولكن لتحلیل الاسعار بشکل عام » فان الأرقام القياسية‎ 
أكثر نفعا من الرقم القياسي لكل السلع » > لأن‎ the stage- of processing لمرحلة الانتاج‎ 
الأخير يبالغ في تقدير التغيرات السعرية . وعلى سبيل المثال لنفترض أن سعر الحديد‎ 
الخام قد ارتفع فان الزيادة سوف تنعكس في صورة اسعار اعلى لالواح الصلب وبالتالي‎ 
للسيارات . وعلى هذا فان الأسعار الأعلى سوف تنعكس في الرقم القياسي لكل السلع‎ 
. ليس مرة واحدة » بل ثلاث مرات بالنسبة للحديد الخام والواح الصلب « والسيارات‎ 
. ونتيجة لذلك تحدث مبالغة في تقدير الزيادة السعرية الى حد كبير"‎ 


وللأرقام القياسية لأسعار المنتج استخدامات مختلفة » ولكن في حدود اهامنا 
حاليا » فهي ذات أهمية لان حركات الأرقام القياسية عادة ما تنبىء أو تؤدي الى تغيرات 
الرقم القيابي لسعر المستهلك . وتنشر الأرقام القياسية لأسعار النتج شهريا . 

وکا ناقشنا نی الفصل الثاني » فان المكمش الضمني للناتج القومي SEM‏ يعتبر 
مقیاسا لاسعار كل السلم والخدمات النهائية في الاقتصاد القومي خلال فترة معينة » 
لذلك فهو مقیاس للمستوی العام للاسعار > واعظم الا رقام القياسية شمولا . ومشل 
الارقام القياسية لأسعار الستهلك والنتج » فانه يكن الحصول على آرقام قياسية فرعية 
للمكمش الضمني للناتج القومي الاجمالي . وحلافا للأرقام القياسية الأخری تنشر 
بیانات هذا الکمش الضمني IDP‏ کل ربع سنة فقط . ويبين احدول (رقم ۱-۱۲) 
بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك والکمش الضمني للناتج التو خلال السنوا ات 
s ۱۹۸۱ - ۵۹‏ 


تأثيرا ات التضخم The Effects of Inflation‏ 
| تختلف آثار التضخم أو نتائجه باختلاف ما اذا كان التضخم متوقعا anticipated‏ او 
غير متوقع unanticipated‏ . والتضخم غير المتوقع يشير الى الزيادة غير المتوقعة في 
الأسعار » أو تلك التي تكون أعظم مما هو متوقع وعلى سبيل المثال » نفترض ان الناس 
توقعوا عدم حدوث تضخم ثم حدث التضخم . حينئذ يكون التضخم تضخا غير 
متوقع . وبنفس الطريقة يشير التضخم التوقع الى ارتفاعات متوقعة في الأسعار » فاذا 
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جدول رقم (۱-۱۲) 
الرقم القياسي لسعر الستهلك والرقم القيامي 
الضمني لاستبعاد أثر التغير في الأسعار من الناتج القومي SY‏ 
۱٩۲۹(‏ -۱۹۸۱) (۱۰۰<۶۱۹۲۷) 





الضمني لاستبعاد 
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Source: Economic Indicators (March 1982), P. 23, 1980 
Supplement to Economic Indicators (1980),P. 87. 


)1( البيانات الأصلية للرقم القياسي لاستبعاد اثر التغير في الأسعار من الناتج القومي الاجمالي قدمت في الجدول 
رقم (۸-۲) مع اعتبار ۱۹۷۲ كسنة أساس . وقد حولت البيانات ‏ بغرض القارنة - بحيث ان 1١15717‏ 
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التضخم غير التوقع واعادة توزیع الدخل والثر وة 


مع التضخم غير المتوقع » تحدث اعادة توزيع الدخل الحقيقي . ویکسب بعض 
الأفراد » اذ تزيد دخوهم النقدية بمعدل اكبر من معدل ارتفاع الأسعار . ويخسر آخرون 
اذ تزيد دخوطم النقدية ععدل اقل من معدل ارتفاع الاسعار . ley‏ سبيل الثال اذا 
زادت منافع الضمان الاجتاعي والمعاشات بسرعة اقل من الأسعار » فان الدخل الحقيقي 
لكبار السن قد ينخفض . 

ومع التضخم غير المتوقع أيضا يحدث اعادة توزيع للثروة » فالثروة يعاد توزيعها 
من هؤلاء الذين ترتفع أسعار أصوهم بسرعة أقل إلى أولئك الذين ترتفع أسعار أصولهم 
بسرعة اكبر . ومع التضخم فان سعر بعض الأصول قد يزداد بسرعة اكبر من المستوى 
العام للأسعار . ولذلك يستفيد ملاك هذه الأصول من التضخم . ومع ذلك فان سعر 
الأصول الأخرى قد يزداد بسرعة أقل من المستوى العام للأسعار » ويتأثر ملاك هذه 
الأصول بطريقة عكسية من جراء التضخم . 

وأخيرا > فانه مع التضخم غير المتوقع يعاد توزيع الثروة من الدائنين crdeditors‏ 
الى الدینین::۵60:0 . ولكي نزيد الأمر وضوحا نفترض أن ثمة فردين هیا (D‏ و (ب) 
يملكان نوعين من الأصول : أصولا نقدية وأصولا عينية - وواحدا من الخصوم ‏ هو 
الدين النقدى . فاذا حددت القيمة الاسمية لأصل ما » أو اذا حددت القيمة الاسمية 
للدخل من أحد الأصول . فان الأصل المذكور يكون أصلا نقديا . 

وتتضمن الأصول النقدية : العملة والودائع تحت الطلب والسندات . وعلى 
العکس اذا لم تكن القيمة الاسمية لأصل ما محددة » أو كانت القيمة الاسمية للدخل 
iy‏ آل الأصول غير حددة e‏ فان الأصل المذكور يكون أصلا عينيا real asset‏ . 
وتتضمن الأصول العينية الصانع وأدوات الانتاج المعمرة producers durable equipmenté‏ 
والسیارات والنازل . فاذا حدث التضخم ‏ فان القيمة الاسمية للأصول العينية تزداد 
عادة . أما الدين النقدي monetary debt‏ فانه لابد من الوفاء بقیمته الاسمية فورا » أو 
عند تاريخ معين أو تواريخ معينة في المستقبل . ويتضمن الدين النقدي الالتزامات 
الخاصة بالرهون العقارية والقروض الشخصية . 
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ونفترض - بادىء ذي بدء - ان الفرد (أ) يلك أصولا نقدية مقدارها ٠٠٠١‏ ريال 
وأصولا عينية قدرها ۳۰۰۰۰ ريال وديونا نقدية قدرها 15٠٠١‏ ريال (كما هو موضح 
ai e eey‏ . وقد اقترض (ly‏ ليشتري على سبيل الثال منزلا . وبذلك 
يكون صانی ٹر وة (أ) ى الفرق بين أصوله وخصومه ٠٠٠‏ ۲۰ ريال . وبالثل نفترض أن 
ماو ابو و وي E‏ ا 
وهوما يظهر أيضا فى حساب حرف۲ التالي . وخلافا للفرد (أ) فان القرد (ب) يكون غير 
مدين » وبذلك يكون صافي ثروة (ب) أيضا ۰۰۰ ۲۰ ريال . 


الفرد (أ) الفرد (ب) 
الخصوم وصافي الثر وة الخصوم وصافي الثر وة 











الأصول 





۱۰۰ الدین النقدي +۱۸۰۰ أصول نقدية 
۰ صافي الثر وة ۰ أصول عينية 


الدين النقدى 
۰ صني الثروة 


ومبدئيا فان كلا من (أ) و(ب) له نفس الثروة الصافية : ۲۰ ۲ ألف ريال . وبما أن 
الدين النقدي للشخص (أ) ٠١ ٠٠٠١‏ ريال يتجاوز أصوله النقدية )+ ۱۰۰ ريال) فان ) 
يدعى اا net debtorLile‏ . وعلى العكس تبلغ الأصول النقدية ل (ب) :۰۰۰ ۱۸ 
ريال وهو يتجاوز دينه (صفر) . ومن ثم فان (أ) يكسب OY‏ (أ) مدين She‏ ويخسر 
(ب) لأنه دائن صاق . 

ولك ترود الأمر وشوا » T‏ مستوی السمانپزید ٠ nt‏ ۰/۱۰۰ وات 
أسعار الأصول الحقيقية تزداد بنفس العدل وأنه لا توجد تغیرات أخرى تأخذ مکانها في 
حساب حرف ۲ للافراد . وأن قیم الأصول النقدية واخصوم لدی الافراد لم یلحقها 

ومع ذلك فانه مع الزيادة J‏ الأسعار » فان القيمة الاسمية للأصول العينية لدی 
(h‏ تزداد الى ۰۰۰ ٩۰‏ ريال » بيغا تزداد القيمة الاسمية للاصول العينية لدى (ب) ال 
۰ ريال كما هو موضح في حساب حرف 7 التالي . ومع الزيادة في الأسعار تصبح 
الثروة الصافية للفرد (أ) الان ۰۰۰ ۰۰ ريال والشروة الصافية للفرد (ب) ۰۰۰ ۲۲ 
ريال . وهکذا فان کلیها حقق زيادة فى صافي الثروة معبرا عنه بالقيمة الاسمية . فلقد 
حقق (أ) زيادة قدرها ۸۱۵۰ (من ۰۰۰ ۰ ريال الى ۰۰۰ ۰ ریال) آما (ب) فقد حقق 
فقط زيادة قدرها ۸۱۰ (من ۰۰۰ ۲۰ ریال الى ۰۰۰ ۲۲ ريال . 
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الفرد (أ) الفرد (ب) 
الأصول الخصوم des‏ الثروة الأصول اخصوم وصای الثر وة 
۰ أصول نقدية ٠‏ الدين النقدي ۰ أصول نقدية - الدين النقدي 
۰ أصول عينية | ۰۰۰۰۰ صانی الثر وة ۰ أصول عينية ۰ صافي الثر وة 


اما عندما يتم القیاس بالقیم الحقيقية . فان الفرد (أ) قد حقق زيادة في ثروته 
مادامت الزيادة في ثروته الاسمية بلغت ۰ وهي تتعدی الزيادة في الأسعار البالغة 
٠‏ . ومع ذلك فان القياس بالقيم الحقيقية يبين أن الفرد (ب) قد واجه نقصا في 
الثروة مادامت الزيادة في القيمة الاسمية لثروة (ب) تبلغ /٠١‏ ۰ وهي أقل من الزيادة في 
الأسعار البالغة /٠١١‏ . 

ان أسباب الكسب والخسارة تبدو واضحة جلية . فالتضخم يخفض القيمة 
الحقيقية لكل من الأصول والخصوم النقدية » ولكن با أن الفرد (أ) يعتبر مدينا صافيا » 
فان تأثير التضخم على الخصوم يصبح هو المهيمن ويكسب (أ) من حدوث التضخم . 
es‏ أن الفرد (ب) دائن صافي فان تأثير التضخم على الأصول يبدو مهیمنا » و خر (ب) 
من جراء التضخم . i‏ 

وهكذا فانه مع التضخم غير المتوقع يحدث اعادة توزيع للدخل والثروة » وعلى 
الرغم من أن اعادة التوزيع قد لا تكون مرغوبة > فانه يجب أن نعرف أن الناتج الاجمالي 
للسلع والخدمات لا يتغير طالما ظلت العمالة الكاملة . 

ونناقش العلاقة بين التضخم والبطالة في الفصل الثالث عشر . 
التضخم المتوقع واعادة توزيع الدخل والثروة 

في حالة التضخم غير التوقع يحدث اعادة توزيع للدخل والثروة . ومع ذلك ففي 
حالة التضخم المتوقع تكون اعادة توزيع الدخل والثروة عند حدها الادنى . فحالما 
يحدث التضخم يأخذ الناس في تعديل توقعاتهم عن الأسعار . وعندما يفعلون ذلك فهم 
يحاولون حماية أنفسهم من آثار التضخم . ولكي نزيد الأمر وضوحا » فان قوة العمل* 
سوف تبحث عن اتفاقیات تتضمن زيادة في الأجور تعوضهم عن التضخم المتوقع » 
والادارة سوف توقع مثل هذه الاتفاقات مادامت تتوقع زيادة في آسعار منتجاتها . ومع 
ذلك فانه في الفترة القصيرة قد يحدث نوع من اعادة التوزیع بسبب وجود ترتیبات تعاقدية 
Contractual arrangements‏ عن الأجور والنح 
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وف ظل التضخم التوقم » ترتفع أسعار الفائدة الاسمية . وكا ناقشنا في الفصل 
الحادي عشر فان سعر الفائدة الاسمية nominal Interest rate‏ هو مجمزع سعر الفائدة 
real Interest rate 44.24‏ والمعدل المتو قم للتضخم IU. expected rate of Inflation‏ كان 
سعر الفائدة الحقيقي 0 والمعدل المتوقع للتضخم صفرا » فان سعر الفائدة الاسمية 
يكون 10 . واذا توقع الناس حدوث التضخم بمعدل 6/ في المستقبل » فان سعر الفائدة 
الاسمية يرتفع الى /٠١‏ . وعند هذا السعر يرغب الأفراد في أن يقرضوا برغم el‏ 
يتوقعون التضخم » لأن سعر الفائدة الأعلى يعوضهم عن الخسارة في القوة الشرائية 
للنقود » والأفراد أيضا يرغبون فى الاقتراض عند هذا السعر لأنهم يتوقعون أن دخلهم 
الاسمي يجاري التضخم الى حد أن عبء الدين لن يكون أكبر من ذي قبل 

وبارتفاع سعر الفائدة » فان اعادة توزيع الثروة من الدائنين الى المدينين تكون 
عند حدها الأدنى . وف الفترة القصيرة » قد حدث نوع من اعادة التوزيع بسبب 
الديون التي تمت قبل الزيادة في سعر الفائدة الاسمية . وفوق هذا لا تدفع فائدة على 
النقود (العملة أو الودائع تحت الطلب) » كما أن الزيادة في سعر الفائدة لا تعوض آولئك 
الذين يحتفظون بالنقود بسبب الزيادة J‏ الأسعار . وعندما يتحقق الناس من حدوث 
التضخم . فانهم يحاولون تخفيض حيازاتهم من النقود" . وسوف يخصص كل من 
القطاع العائلي OLA,‏ موارد اكثر لادارة الأصول والمعاملات غير النقدية (المقايضة) 
لتدنية حيازاتهم النقدية . والى الدی الذي تخصص فيه الوارد هذه النشاطات ينخفض 
ناتج المجتمع من السلع والخدمات . ونتيجة لذلك يكون التضخم التوقع ذا تكلفة عالية 
آثار اخرى للتضخم 

ec Shay‏ . فا حكومة مشلا - تستفید من التضخم 
بطريقين : فهي مدين She‏ > ومع التضخم يعاد توزيع الثروة من الدائنين الصافين الى 
المدينين الصافين . وهي تستفيد أيضا لان نظام الضرائب على الدخول الشخصية مبنى 
على الدخل الاسمي وليس الدخل العيني . وحتى اذا كان الدخل الاسمي يجاري الزيادة 
فى مستوى الاسعار » فان الدخل الحقيقي بعد فرض الضريبة ینخفض حيث يجد 
الممولون انفسهم في شرائح ضريبية حدية أعل : 

ولكي نزيد الأمر وضوحا » نفترض أن فردا له دخل سنوی (قبل (Pretaxdy wall‏ 
Sly 7١ ۰‏ وان التزاماته الضريبية ۸۲۰ من الدخل (أي 4 آلاف ريال) . ومن ثم 
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يكون دخله بعد aftertaxdy pall‏ أو الدخل الممكن التصرف فيه disposable Income‏ هو 
5 ألف ريال فاذا كان مكمش الناتج 10۳ هو ۱۰۰ فان الدخل الحقيقي قبل الضريبة 
والدخل الحقيقي بعد الضريبة يكونان ۲۰ Lill‏ و ١5‏ آلفا على التوالي . 

ثم لنفترض أنه بمرور فترة من الزمن » ارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة ۱۰۰/ 
وأن دخل الفرد قبل الضريبة قد زاد الى ۰ ألف ريال . وبا أن المكمش الجديد للناتج 
هو ۲۰۰ فان دخل الفرد الجقيقي قبل الضريبة يظل ۲۰ آلفا . ومع أن دخله احقيقي 
قبل الضريبة کا هو » فان دخله الحقيقي بعد الضريبة يقل . فمع الزيادة في الدخل 
الاسمي ینتقل الفرد الى شرائح ضريبية أعلى . وعلى ذلك فانه بدلا من أن تکون التزاماته 
الضريبية ۲۰/ من الدخل فانها قد تکون ۳۰/ اي ۱۲ ألفا . وبالزيادة في التزاماته 
الضريبية فان دخل الفرد بعد الضريبة یصبح ۲۸ آلف ريال . وأما القيمة فتکون ١4‏ 
آلف ريال فقط » تحصلنا علیها بقسمة ۲۸ WI‏ على الکمش الجديد102 . 

وهکذا یکون للتضخم آثره في تخفيض الدخل الفردي الحقيقي بعد الضريبة من 
71 آلف ريال الى ۱۶ آلف ريال . 

وف ظل التضخم يؤول جزء كبير من الدخل الحسقيقي الى الحكومة في صورة 
ايرادات ضريبية . وعلی ذلك فان النتيجةالصافيةهي. تحويل جزء من الدخل انحقيقي من 
الأفراد إلى الحكومة » ون النهاية الى أولئك الذين يستفيدون من الانفاق الحكومي . على 
أن اعادة توزيع الدحل (وحيث ان الحكومة مدين صاف) قد تكون مرغوبة أو غير 
مرغوب فيها . ومع ذلك يجب أن نعترف Ob‏ التحول يحدث بدون اجراء تشريعي لزيادة 
معدلات الضريبة . ولذلك فان الناخبين ليس لديهم الفرصة للتعبير عن موافقتهم أو 
عدم موافقتهم . وبا أن التضخم بديل للمعدلات الأعلي للضريبة فانه قد يقلل من عزم 
الحكومة على وضع حد له . 

وتبنى ضرائب الشركات آیضا على الدخل الاسمي » ويدعى الكثيرون أن ذلك 
قد ثبط الیل للاستثار Ob!‏ فترات التضخم . ولتوضيح ذلك دعنا نتناول سمتين للنظام 
الضريبي تعملان على تخفيض الدخل الحقيقي للشركات بعد الضريبة اثناء فترات 
التضخم : Laat le‏ الاهلاك وأرباح المخزون . ولتحديد الأرباح يسمح 
للمتفيات باقتطاع مخصصات لاهلاك المصانع والأدوات . ومع ذلك فان هذه. 
المخصصات تبنى على أساس التكاليف الأصلية original costs‏ وليس تكاليف الاحلال 
replacement costs‏ وعند حدوث التضخم فان التكاليف الأصلية تكون أقل من التكلفة 
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الحقيقية لاحلال الصنع والعدات . وعلى ذلك لن تتمكن النشأت من اقتطاع اهلاكها 
احقيقي وسوف تكون أرباح الشرکات مبالغا فیها . وتؤدي هذه الأرباح الأعلى إلى 

التزامات ضريبية اکبر على LAM‏ . 

وتؤثر زيادة الضرائب على الاستثار بطريقين : الأول عن طریق تخفيض الارباح 
الحقيفية بعد الضريبة وهذا يثبط الاستشار*» . والثاني : با ان التكاليف الأصلية تقترب 
من تكاليف الاحلال في الفترة القصيرة اكثر منها فى الفترة الطويلة » فان المنشات تيل الى 
التركيز على مشروعات الأجل القصير » وبذلك يتشوه تخصيص الوارد » وتتساوى 
المشكلتان بسبب المعدلات الأعلى للتضخم التي تؤدي الى أرباح أعلى والتزامات ضريبية 
نس 

وتخضع الأرباح الناشثة عن البيع من الخزون لنفس العدل الضريبي الذي تخضع 
له الأرباح الأخرى . ولذلك كان الاجراء المحاسبي المستخدم لحساب قيمة مخزون قطاع 
الأعيال له أهميته فى تحديد الالتزامات الضريبية للمنشأة . وکا ناقشنا في الفصل 
الثاني , فان النشآت اما of‏ تستخدم طر يقة الداخل أولا يصرف (FIFO) YÍ‏ أو الداخل 
أخيرا يصرف (LIFO) Yf‏ وأن استخدام الطريقة الأولى (FIFO)‏ 2%( الى أرباح مسجلة 
أعلى ومن ثم التزامات ضريبية اكبر أثناء فترات التضخم . 

وخلافا للاهلاك حيث يجب ان تستخدم التكاليف الأصلية فان المنشآت لا تحتاج 
الى استخدام طريقة الداخل أولا يصرف آولا . ولكن كثيرا من المنشآت تستمر في 
استخدامها بالرغم من الحقيقة القائلة بأن التزاماتها الضريبية تزداد اثناء فترات التضخم 
(ويعارض الكثيرون التغيير بسبب التكاليف الترتبة على التحول وبسبب الانخفاض في 
الأرباح المسجلة) . وبسبب اصرار المنشآت على استخدام طريقة الداخل أولا يصرف 

أولا يزداد العبء الحقيقي للضريبة الرتبط بالخزون كثيرا حالمايرتفع معدل التضخم . 

ويخلق التضخم أيضا عدم التأكد uncertainly‏ الذي يؤثر عكسيا على الاقتصاد . 
فالتضخم لا جدث بمعدل ثابت ۱ وفضلا عن ذلك فانه حالما يزيد معدل التضخم فان 
ذلك یز يك عدم التأكد . وكنتيجة لذلك فان الوارد يعاد تخصيصها من الانتاج ال ات 
معدل التضخم » وسوف خصص وقت أطول أيضا للبحث عن سبل الحاية من 
التضخم وللمضاربة . وبسبب عدم التأكد یرفض الشرکاء الدخول فى تعاقدات طويلة 
الأجل > ما يعمل على خحفض الکفاءة الرتبطة بهذه العقود . وسوف حول موارد اضافية 
من الانتاج حتی يمكن الدخول في مفاضات تتكرر بشکل مستمر . 
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وقد یتسبب التضخم في مشاکل لیزان الدفوعات . فاذا كانت معدلات التضخم 
في دولة ما تتجاوز هذه العدلات في بقية أنحاء العالم » فان الوقف التنافسي هذه الدولة 
في السوق العالية يتدهور Lay‏ عجز في ميزان الافوعات . ومع مرونة أسعار 
الصرف » فان احتالات حدوث العجز تتدنى حيث تميل أسعار الصرف الى التغير 
لتعويض التضخم . وسوف نناقش تأثير الزيادة في مستوى الأسعار على ميزان المدفوعات 
بتفصيل اكثر في الفصل السادس عشر . 

وأخيرا اذا أصبح معدل التضخم كبيرا بدرجة كافية » فان النقود سوف تفقد 
وظائفها التقليدية كوسيط للمبادلة ووحدة للحساب . واذا حدث ذلك فان المبادلة سوف 
تجری على أساس مقايضة السلع والخدمات وتتبادل السلع والخدمات مباشرة ببعضها 
البعض . 
نظر پات التضخم Theories of Inflation‏ 

هناك نظريتان رئيسيتان للتضخم وها : التضخم بجذب الطلب demand pull‏ 
inflation‏ والتضخم بدفع النفقة cost-push‏ . وق ظل التضخم الناشىء عن جذب 
الطلب يزداد الطلب الكلي مؤديا الى مستويات def‏ فاعلى للأسعار . اما في ظل التضخم 
الناشیء عن دفع النفقة » فان العرض الكلي يتناقص وبذلك يسبب ارتفاعا deb def‏ 
فى مستویات الأسعار . ۱ 

ونبدأ الآن مناقشتنا لکلا النظريتين وتطبیقات السياسة التعلقة JS‏ منها . 


التضخم الناشیء عن جذب الطلب Demand-Pull Inflation‏ 


بمرور الوقت یتزاید العرض الكلي من السلم والخدمات . فاذا ظل الطلب الكلي 
ثابتا » فان الستوی العام للأسعار یتناقص . ولنفترض - تبیانا لذلك - أن العرض الكلي 
هوم AS‏ والطلب الكلي هو ۸ في الشکل رقم(۱-۱۲) ولذلك فان سعر التوازن یتحدد 
عند ۴ . وبمرور الوقت یتزاید عرض العمل ورأس الال وتتحسن التقنية 
(التکنولوجیا) . ويترتب على ذلك انتقال منحني العرض الى اليمين » فاذا ظل الطلب 
الكلي ثابتا » فان المستوى العام للأسعار ينخفض الى 2 ثم Podi‏ . 

اذن كيف يحدث التضخم ؟ طبقا لنظرية جذب الطلب يحدث التضخم اذا زاد 
الطلب الكلي بسرعة اكبر من العرض الكلي . ولنفترض - على سبيل المثال ‏ ان الطلب 
الكل هوم AD‏ وان العرض SMI‏ هوم AS‏ » من ثم فان سعر التوازن هور 2 . فاذا زاد 


الفصل الثاني عشر ۳۷۷ 





الطلب الكلي الى , ط۸وزاد العرض الكلي الى , AS‏ فان الستوی العام للاسعار يزيد الى 
5 . وبالثل اذا تزاید الطلب AS)‏ الى ر AD‏ وتزاید العرض الكل الى ر AS‏ فان 
المستوى العام للأسعار يزيد الى , P‏ . وقد يزيد الطلب الكلي بمعدل أسرع من العرض 
الكلي لأسباب مختلفة . فالاقتصاديون الكلاسيكيون يؤكدون على أن التضخم ينتج من 
الزيادة السريعة في عرض النقود . فاذا تزايد العرض الاسمي للنقود » فان الطلب الكلي 
يزيد . وبا أن الزيادة في العرض الكل مقيدة بعوامل الانتاج مثل معدلات التراكم 
الرأس) لي والتقدم التقني e‏ فان الزيادة في الطلب الكلي قد تتسبب في الزيادة في المستوى 
العام للأسعار . 
شكل رقم (۱-۱۲) 
التضخم الناشیء عن جذب الطلب 


AD, AS, AS, 





لا 


وطبقا للنموذج الذي عرضناه في الفصل العاشر › فان التضخم الناشىء عن 
جذب الطلب قد يحدث بسبب عوامل أ خرى . فهوقد حدث - على سبيل الثال - بسبب 
معدل مرتفع للانفاق الحكومي أو تخفيضات ضريبية متعاقبة . 

dy‏ الواقع يكن حدوثه لأي عامل من العوامل التي سبق مناقشتها وتؤدي الى زيادة 
في الطلب الک . ومع ذلك يوافق الا قتصادیون على أن التضخم لا يمكن ان يستمر 
بشکل غير محدد بدون الزيادة فى عرض النقود . 

وتقدم الفترة (۱۹۲۲ - (IATA‏ دلیلا طیبا للتضخم بسبب جذب الطلب في 
الولایات التحدة.ففي هذه الفترة زاد الکمش IDP‏ بمعدل سنوي متوسط ۸۳,۷ . وطبقا 


YYA‏ الفصل الثاني عشر 





لرأي الكثير من الاقتصاديين فان التضخم يرجع الى زيادات سريعة في الانفاق الحكومي 
لدعم تصعيد الحرب ف فيتنام وبرنامج المجتمع العظيم Great Society Program‏ فى عهد 
الرئیس جونسون . لقد زادت المشتريات الحكومية بمعدل سنوی متوسط 1۸,۲ ۰ 
وزادت المدفوعات التحويلية الحكومية للأشخاص بمعدل ZAY, A‏ ۰ وخلال الفترة 
نفسها زاد عرض النقود بمعدل سنوی متوسط " , ./ 5 اذن ماالذي يمكن فعله لتخفيف 
حدة التضخم بسبب جذب الطلب ؟ 

وبما أن المشكلة هي أن الطلب الکلي ينمو بمعدل أسرع من العرض الکلي ‏ فان 
السياسات يجب أن تتبنى تخفيض معدل الزيادة في الطلب الكلي ginal‏ سمط a‏ 
العرض الكلي أو كليم . 

وبالنسبة للطلب الكلي . فان البنك الرکزی يجب أن يتبنى سياسات تخفض معدل 
النمو في عرض النقود . وبالثل فان على الحكومة أن تخفض معدل الزيادة في انفاقها أو 
ot all ag‏ و الان معا SS.‏ مرربيت لاد السياسات ء أوتوليقة معا Opie‏ : 
فان الطلب الكلى سوف يزيد بسرعة أقل » وسوف تهدأ حدة الضغط الصعودى على 
الأسعار . f ١‏ 

ان السياسة النقدية المقيدة أو السياسة المالية أو کلیها قد تؤدى الى زيادة فى 
البطالة » خاصة اذا كان التضخم قد حدث لفترة طويلة من الزمن . ولكن حالما يتهيا 
الاقتصاد للمعدل الجديد الأدنى للتضخم . فان البطالة ينبغي أن تختفي . وبالنظر الى 
العرض الكل » فان معدلات الضرائب قد تنخفض لتقدم حوافز للناس من أجل عمل 
وادخار واستثار اكثر (انظر مناقشة اقتصاديات جانب العرض ف الفصل الحادى 
عشر) . واذا نجحت هذه السیاسات فانها سوف تؤدى ال زيادة معدل اللمو lg‏ 
الكل . 

ولأول وهلة » وخلافا لفهوم الطلب الكلي يؤدي الالتزام بمنهج جانب العرض الى 
ارتفاع مستویات الناتج والعالة حتی في الفترة القصبرة . ولسوء احظ فانه من غير 
الحتمل أن تنجح سیاسات جانب العرض بفردها في احداث تخفیض ملموس في معدل 
التضخم . ولنفترض - على سبیل التوضیح - ان الطلب الكلي يزيد بمعدل ۸۱۳ » ba‏ 
يزيد العرض الكلي بمعدل ۸۳ . والنتيجة هي معدل للتضخم يبلغ ۱۰/ حصلنا عليه 
بطرح معدل الزيادة في العرض الكلي من العدل الماثل للطلب الكل . 

ولنفترض أنه قد نفذت سیاسات جانب - العرض » ومن ثم زاد العرض SS)‏ 





الآن بمعدل 4/ . وهذه الزيادة في معدل نمو العرض SSI‏ من /٤ SLY‏ تمثل زيادة 
قدرها ل ۰۳۳ وهي زيادة ضخمة بکل المقاييس التاريخية . ومع ذلك فان 
الانخفاض في معدل التضخم يعتبر متواضعا . وبفرض أن الطلب الكلي يستمر في 
الزيادة بمعدل /١‏ (ولنتذكر أن سياسات جانب العرض وحدها قد تؤدى الى معدل اعلى 
لزيادة الطلب الکلی) ۰ وبالتالي فان معدل التضخم سوف ينخفض من ۸۱۰ ال ۸٩‏ 
حیث نطرح العدل الجديد للزيادة في العرض الكلي من معدل الزيادة في الطلب الكلي . 
وهذا الانخفاض في معدل التضخم يعتبر صغيرا 5 وی عالم تختلف فيه معدلات 
التضخم جوهريا من عام الى آخر قد يكون من الصعب أن نتبينه في الفترة القصيرة 

Lisa,‏ فان سياسات جانب - العرض بفردها لا يحتمل أن تؤدي الى تخفیض 
ملموس في معدل التضخم > بيغا تعتبر السیاسات التي صممت خصیصا لتخفیض 
الطلب الكلي مسألة ضرورية في هذا الشأن . وان كان لا يعني هذا أن سیاسات جانب 
العرض غير مرغوب فيها . ففي اطار برنامج لخفض معدل زيادة الطلب الكلي تشارك 
هذه السياسات في خفض معدل التضخم . وأهم من ذلك انها تعمل على رفع مستويات 
المعيشة من خلال زيادة معدل نمو الاقتصاد القومي . 
التضخم بدفع النفقة Cost push Inflation‏ 

ونعود الان الى نظرية التضخم بسبب دفع النفقة . وطبقا oid‏ النظرية فان 
التضخم يعزى الى التصرفات الاحتكارية لبعض الماعات مثل اتحادات العمال 
والنشات القائمة في الجتمم . 

وهكذا فانه طبقا للنظرية حدث اتضخم سیب ضغوط النقابات الا لية لزيادة 
الأجور النقدية بسرعة اکبر من الزيادة التي تحدث في الأحوال العادية کا يتشا التضخم 
عن الم رسات الاحتكارية للمديرين الذين يرفعون الأسعار حتى في غياب الزيادة في 
الطلب أو ارتفاع النفقات . l‏ 

ان التضخم بدفع النفقة الذي حدث بسبب النقابات قد يسمئ بالتضخم 
الناشىء عن ارتفاع Wage-push inflation j >Y!‏ . بِينا التضخم الناشیء عن دفع النفقة 
الذي ينشأ عن سلوك المنشآت » فقد يطلق عليه التضخم الناشیء عن BLS‏ الأرباح: 
Profit-Push Inflatiion‏ 

ولنبدأ بالرأي القائل بان النقابات العمالية تسبب التضخم . ولنفترض ان 
النقابات قد نجحت - من خلال عملية المساومة 46|41 d - Collective bargaining‏ 


YAs‏ الفصل GUI‏ عشر 





الحصول على أجور تزيد كثيرا عن الزيادة التي تقررها قوى السوق . ولنفترض أن هذه 
الزيادات كبيرة الى حد يكفي لزيادة متوسط الأجور النقدية في الاقتصاد القومي » 
وبمساعدة الشكل رقم (۲-۱۲) نستطيع أن نحلل اثر هذه الزيادات . 

ولنفترض أن الطلب الكلي هوم AD‏ ۰ وان العرض الكلي » مع الأجور النقدية 
الفترض جمودها » هو AS‏ . وعلى ذلك يكون مستوى الثمن e‏ مبدئيا » Pote‏ » 
والأجر النقدي , W‏ والأجر الحقيقي (WP)‏ والئانج, ۷ . 

ولنفترض بعد ذلك ان النقابات العمالية نجحت في دفع الأجور النقدية للاقتصاد 
الى مستوى أعلى جديد هو, W‏ ۰ فان منحنى الأجور النقدية ينتقل الى الستوی, W‏ . 
وبانتقال منحني الأجور النقدية » فان منحني العرض الكل ينتقل الى, ۸5 . 


شكل رقم ۲-۱۲ 
اتحادات العیال والتضخم بدفع النفقة 





ومع افتراض ثبات الطلب الكلي » فان مستوى الأسعار الجديد يكون, م . وهو 
آکبر من مستوی الاسعارم P‏ > وهذا يعني أنه اذا زادت الأجور النقدية في ظل الظروف 
المبينة » فان الستوی العام للأسعار Matin‏ . ومع الانخفاض في العرض الكلي » فان 
العا لة والناتج ینخفضان . واذا ضغطت نقابات العمال من أجل رفع الأجور النقدية الى 
el‏ » فان مستوی الأسعار سوف یزداد بنفس الطريقة السابقة . وإذا حققت نقابات 
العمال زيادة في الأجور النقدية آسرع ما تحققه في الأحوال العادية فان الأسعار ترتفع ۱ 
ومع ذلك فان النقابات قد تعوزها القوة لعمل کهذا . وان كان بعض هذه النقابات قد 


الفصل الثاني عشر ۳۸۱ 





آوتي من القوة ما يمكنه من التأثير في مسار الأجور النقدية لاعضائه » بيغا لا هلك البعض 
الاخر | لا قلیلا من القوة التفاوضية . 

بيد أن احدى الصعوبات التي تواجه تحديد أثر النشاط النقابي على الأجور هي أنها 
تتجه الى الزيادة حتى في غیاب النقابات . ومن ثم يكون من الصعب تحديد كم من 
الزيادة في أجر معين يعزى الى نشاط النقابة » وكم منها يرجم الى قوى السوق . 

وفي أي اقتصاد يواجه التضخم بسبب جذب الطلب » فان الأجور النقدية 
تزداد » وتزداد أيضا اذا ما ازدادت الانتاجية . وبالنسبة لأية صناعة فان اتجاه الأجنور 
النقدية لأية صناعة سوف يعتمد على عوامل من قبيل معدل النمو في الطلب على منتجات 
الصناعة » ومعدل النمو في الانتاجية في هذه الصناعة . وحتى لو ازدادت الأجور 
النقدية في صناعة معينة بسرعة أكبر من بقية الاقتصاد القومي » فاننا لا نستطيع أن 
نكون على يقين ob‏ ذلك بسبب الضغوط النقابية » اذ ريما يكون الطلب على منتجات 
هذه الصناعة قد نما بسرعة أكبر ما هو عليه في بقية الاقتصاد » أو ربا تزايدت الانتاجية 
بمعدل أسرع في هذه الصناعة . 

وبرغم هذه الصعوبات وغيرها من المازق التي تصادف تحليل أثر السياسات 
النقابية unionism‏ » فان ثمة دليلا يقطع بان النشاطات النقابية قد رفعت أجور العمال 
النقابيين بالنسبة للعمال غير النقابیون nonunion‏ . 

وطبقا لاراء ه A‏ . لويس H.G.Lewis‏ فان النشاط النقابي قد آدی أحيانا ال رفع 
متوسط الأجر النسبي للعمل النقابي وتخفيضه بالنسبة للعمل غير النقابي”“ . وف الفترة - 
على سبيل الثال - التي سبقت ظهور كتابه في عام ۱۹۲۳ . قدر لويس الزيادة في متوسط 
الأجر النسبي average relative Wage,‏ للعمل النقابي بحوالی ۷ الى ۰/۱۱ والانخفاض 
d‏ متوسط الأجر النسبي للعمل غير النقابي بحوالى ۳/ الى /٤‏ أي ان تفاوت الأجر 
النقابي وغير النقابي يتراوح من ۰ الى /١6‏ . ومع ذلك فانه وجد بالنسبة لفترات 
أخرى ان النقابات لديها تأثير قليل على تفاوت الأجور . كما لم يجد دليلا أيضا يشير الى 
أن التفاوت ييل الى الاتساع باستمرار 6 وى الزمن . 

ویر دانييل میتشل Daniel J.B. Mitchell‏ - في الوقت احاضر - ان تفاوت الأجور 
النقابية وغير النقابية قد ازداد خلال السبعینات) . وقد قدر - بصفة خاصة اختلاف 
الأجور مابین ۸۲۰ الى ۸۳۰ بالنسبة لعمال الانتاج والعمال غير الاشرافیین . وقد ادعی 
میتشل - فوق هذا ان التفاوت ينمو وقد یستمر في النموالى فترة طويلة من الزمن . وقد 
قدر الزيادة السنوية مابین ۰,۳/ و ۰,۵ . وهي تعتبر صغيرة على اساس سنة بسنة 


pra ۳۸۲‏ الثاني phe‏ 
Year- to- Year‏ ولکنها تعتبر تافهة وجديرة بالاهمال فى الفترة الطويلة . 

وحتی آذا اعتبرنا أن النقابات قد حققت نجاحا Gd‏ زيادة آجور العیال التقابیین 
بالنسبة لاجور العيال غير النقابيين » فان ذلك لا بوضح أن النتيجة الضافية سوف تکون 
زيادة في متوسط الأجر النقدي للاقتصاد القومي.اذ ينتمي نحو ۸۲۱ فقط من قوة العمل 
الدنية الى الاتحادات النقابية » وحالا تحدد الاتحادات فرص التوظف في القطاع النظم 
نقابیا في الاقتصاد القومي . فان عمالا اکثر سوف یبحثون عن التوظف في القطاع غير 
النظم نقابیا . وسوف يولد هذا آثرا ضاغطا على الأجور النقدية في القطاع غير النقابي . 
وحتی اذا نجحت النقابات فى احصول على ميزة نسبية بالنسبة لشروط الأجور ‏ فان 
متوسط الأجور النقدية للاقتصاد قد يتأثر قليلا بسبب النشاط النقابي . ان جزءا فقط من 
قوة العمل هي التي تنتمي الى النقابات العا لية . ومع ذلك تری بعض النقابات ان 
استقرار الأجور في القطاع النظم نقابیا في الاقتصاد fog‏ الى تحدید سرعة استقرار الأجور 
في القطاعات غير النظمة نقابیا . وهم یدعون ان هذه الحالة تحدث لان الصناعات 
الأساسية (الصلب » السیارات . . . الخ) في الاقتصاد منظمة نقابیا . فاذا كان هذا 
الادعاء صحيحا » فان النشاط النقابي قد يكون له تأثيره الواضح على متوسط الأجور 
النقدية في الاقتصاد القومي . ومن الصعب ايضا تحديد هذا الادعاء . فاذا منحت منشأة 
ما Uke‏ النقابيين زيادة كبيرة في الأجر » فان المنشأة قد تمنح آیضا ble‏ غير النقابیین 
زيادة ماثلة من أجل أن تحول بينهم ‏ على سبيل الثال - وبين الانضمام الى النقابات . 
وبالمثل فان المنشأة غير النقابية في صناعة معينة قد تكره على منح زيادة في الأجور مقارنة 
بالزيادة في الأجر النقابي من أجل أن تحتفظ بقوة عملها . ومع ذلك ففي وجود البطالة فان 
زيادة الأجر المقارن قد لا تكون ذات ضرورة.وبما أن العمل غير متجانس وغير قابل 
للانتقال بسهولة . فان الادارة قد لا تحتاج الى ان تجاري الزيادة في الأجور التي تحدث في 
مکان اخر من الاقتصاد : 

وخلاصة القول أنه من غير الحتمل ان تستطیم النقابات أن تؤثر بطريقة جوهرية 
فى اتجاهات متوسط الأجر النقدی للاقتصاد . ولنتاکد من ذلك » فان بعض النقابات 
القردية دياقع aye col‏ یذ شار با fo jth‏ اقسات iN od‏ 
لاعضائها . وبالشل فان وجود النقابات العمالية تظهر انحيازا صعودیا في الأجور 
والأسعار . ومع ذلك فليس ثمة دليل يشير الى أن النقابات العبالية تستطيع أن تسبب 
معدلات مضاعفة double digit‏ أو حتى معتدلة من التصخم ‘ 

ونعود الان الى التضخم بسبب دفع النفقة نتيجة سلوك المديرين . فثمة زعم Ob‏ 


الال التاق اي ۳۸۳ 





المديرين يتسببون في التضخم من خلال سياسات التسعير الاحتكارية . وبالطبع اذا كان 
الاقتصاد يتسم بالمنافسة البحتة » فان ذلك لا يمكن ان يحدث اذ لا تملك المنشآت الفردية 
af‏ سيطرةعلى الاسعار » فالاسعار تتحد د بقوى العرض والطلب") . ومع ذلك لا 
يستطيع أحد ان يدعي ان اقتصادنا يتميز بالمنافسة البحتة . حقا ان بعض الصناعات 
تعمل في ظل المنافسة البحتة أو قريبة منها والبعض الآخر ليس Wis‏ . ولذلك فان 
بعض المنشآت تملك قوة احتكارية لتحديد الأسعار . 

ومع ان كثيرا من الصناعات أو حتى معظمها يتميز بالمنافسة غير الكاملة » فان 
التضخم ليس من غير الممكن اجتنابه.وتذهمب النظرية الاقتصادية التقليدية الى أن 
عسوي نس ee‏ ' . ففي ظل ظروف معينة للطلب 
والنفقات يقرر المحتكر السعر الذي يحقق أقصى ربح . وهذا السعر اكبر من سعر المنافسة 
البحتة . ومع ذلك ففي غياب الزيادة في الطلب أو النفقات أو کلیها فانه لن يكون ثمة 
حافز لدى المحتكر لزيادة اثمانه . فاذا زاد الطلب أو النفقات أو كلاه » فان المحتكر 
بالطبع يقرر أسعارا أعلى . وفى ظل هذه الظروف يستجيب المحتكر للتغير في الظروف 
ولا يبادر الى خلق تضخم . وهكذا تشرح النظرية الاقتصادية لماذا ترتفع الأسعار في ظل 
الاحتكار اكثر منها فى ظل المنافسة البحتة » ولا تشرح BU‏ ينبغي ان ترتفع الاسعار في 
ظل الاحتكار بسرعة اكبر منها في ظل المنافسة البحتة . وفي الواقع لا يوجد شيء في 
النظرية الاقتصادية التقليدية يشير الى ان الأسعار ترتفع بمعدل اسرع في ظل الاحتكار . 

ويستطيع المرء ء أن يدحض هذا الرأي بالقول ob‏ المنشآت لا يكن أن تقرر السعر 
الذی Gat‏ اقصى ربح 3 الخال » لأنها تخشى الأعمال المضادة للاحتكار antitrust action‏ 
ودخول LAM‏ الجديدة ومطالب النقابة برفع الأجور » بل تعمل على الرفع Sos‏ 
لستویات الأسعار التي تحقق أقصى ربح . . فاذا كانت تلك هي الحالة » » فان التضخم 
سوف یتلاشی تدر يجيا اللهم الا اذا كانت هناك تخیر تغيرات في كل من الطلب أو النفقات . 

وثمة احتال آخر وهو ان الاقتصاد اذا صار الى وضع اکثر احتکارا » فان التضخم 
لابد أن يحدث حالما ترفع المنشات أسعارها بالنسبة لما تقوم به في ظل المنافسة البحتة . 
وسوف نستخدم الشكل رقم ۲-۱۲ لاثبات ذلك . ولنفترض بادىء ذي بدء ان العرض 
الکلی‌هوم AS‏ والطلب الكليهو, AD‏ ومن ثم فان مستوى الأسعارهو, P‏ . وان منحنى 
الطلب على العمل Dn‏ فى الشكل ۳-۱۲ اشتق في ظل افتراض سيادة المنافسة البحتة . 
فاذا تميز الاقتصاد فجأة بخصائص الاحتكار » فان الطلب على العمل سوف ينخفض 
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حيث أن الطلب على العمل في ظل الاحتكار - أقل منه في ظل المنافسة البحتة . 
ولذلك فان منحني الطلب على العمل ينتقل الى ب وبالتالي ينتقل منحني العرض الكلي 
الى , 85 . وبما آننا نفترض أن الطلب الكلي ثابت » فان مستوى السعر التوازني الجديد 
هو , الذي 2 يعتبر اكبر من , 8 


شکل رقم (۲-۱۲) 
القوى الاحتكارية ee‏ بدفع النفقة 





فاذا بات الاقتصاد القومي اكثر احتكارية > فان الطلب على العمل » ومن ثم 
العرض الكلي سوف يكون منخفضا وسوف تكون النتيجة ارتفاعا في الأسعار . وهكذا 
اذا اصبح الاقتصاد احتكاريا » فان الاثمان LY‏ وأن ترتفع . فهل يصبح الاقتصاد فعلا 
اكثر احتكارية ؟ اننا لا غلك مقاييس غير مباشرة مثل نسبة الت ركز concentration ratio‏ . 
وتعرف نسبة تركز السوق بالنسبة المئوية GY‏ مبیعات الصناعة (أو العمالة أو القيمة 
المضافة (value added‏ التي ساهم مها عدد قليل من المنشات الکبری مرتبة حسب انصبتها 
في السوق . والمعيار الأكثر استخداما هو النسبة الئوية لاجمالى مبيعات LEN‏ الأربع 
الكبرى في صناعة معينة 5 ومع بقاء الأشياء الأخرى » كنا هي »۰ ترتبط درجة المنافسة في 
صناعة ما ارتباطا bob‏ بعدد المنشآت فى هذه الصناعة . ومع ذلك فان هناك فرقا بين ما 
اذا كان بصناعة ما ۱۰۰ منشأة كل منها تنتج ZV‏ من الانتاج وما اذا كانت 4 منشآت تنتج 
۰بینا تنتج ٩۳‏ منشأة 1/3١‏ من هذا الانتاج» والفرق بيئن الوضعين توضحه نسب التركز 
الصناعي . ففي ال حالة الأولى تکون النسبة 64/ أو 4 مادامت المنشآت الأربع الکبری 
تنتج 6/ فقط من انتاج الصناعة . وآما فى الحالة الثانية تکون النسبة ۸۰/ او ۸۰ . فاذا 
ظلت الأشياء الأخری على حالما « فانه کلا زادت نسبة الترکز تعاظمت القوة 
الاحتكارية للصناعة۱۱) 5 
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ویعتبر مقیاس تركز الصناعة في الاقتصاد اقرب الى الكمال بالنسبة للصناعات في 
القطاع الصناعي وهو القطاع الذی هتم به هنا . وطبقا لا توصل اليه شیر F.MSherer)‏ 
فان الستوی التوسط للترکز (مرجحا بالقيمة الضافة في کل صناعة) تزاید من ۱۹6۷ الى 
۲ . ففي ۱۹٤۷‏ كان المستوى المتوسط للتركز في المنشآت الأربع Sl‏ & 
۳ر۴ » ووصل d‏ عام ۱۹۷۲ ال Y‏ ,214 . واذا اقتصر التحليل على ۱۵ صناعة 
من المرتبة الرابعة Four-digit‏ والتي لم يتغير تعريفها تقريبا خلال الفترة ۱۹۷۲-۱۹۶۷ 
نحصل على نتيجة ماثلة . وباستخدام أربعة نظم مرجحة (وتتضمن رقا غير مرجح) 
وجد شيرر ان متوسط التركز قد تزايد » ولكن بمقدار اصغر ما خص الصناعة ككل » 
واكثر من هذا اشارت الأرقام القياسية الثلاثة المرجحة الى ان معظم هذه الزيادة حدثت 
في عام ) ۱۹۵ . واذا امتد التحليل الى الفترة ۱۹۷۲-۱۹۲۳ وهي الفترة التي تزايد فيها 
معدل التضخم زيادة واضحة - فان المقارنة على اساس ۳۲۳صناعة تكون مسألة 
ممكنة . وخلال هذه الفترة تزايد المستوى التوسط غير المرجح unweighted‏ للسركز من 
St‏ الل و أي ان الزيادة 8 ,+7 فقط.واذا استخدم متوسط مرجح » فان 
الزيادة الشار اليها تصبح أصغرء تتراوح من ,۸۳۷ إلى ۳۷,۷. 

ومحصلة القول ان التركز قد تزايد زيادة متواضعة خلال الفترة ٠١١۹۷۲-۱۹ ٤۷‏ 
ولكن جانبا كبيرا من هذه الزيادة حدث فی عام 1408 . وهكذا يبدو ان هناك اساسا 
احصائيا ضعيفا للقول بأن التضخم الحالي يرجع الى القوة الاحتكارية للمنشآت۳ . 

ومن وقت الى آخر یعزی التضخم الى العوامل المتعلقة بالنفقة . وقد ادعی 
البعض على سبیل المثال ان التضخم الذي شهدته البلاد خلال الفترة ۱۹۵۵ - ۱۹6۷ 
كان تضخ| بسبب زيادة النفقة . وفيا بين عام ۱۹۵۵ حتی عام ۱۹۵۷ زاد الرقم القياسي 
الضمني لاستبعاد اثر التغیر فى الأسعار من الناتج القومي الاجمالي رالکمش) 1۳ بمعدل 
سنوی متوسط ",1/9 ۰ وزاد أيضا الرقم القياسي لاسعار المستهلك071 والرقم القياسي 
لأسعار الجملة ولکن بعدلات اقل » > آما معدل البطالة فقد كان ثابتا نسبیا خلال الفترة 
(4 ,7.4 في ۰ و ۸4:۱ في ۱۹۵۲ و ۸4:۳ ف ۱۹۰۷) . بيغا تزاید الناتج القومي 
GNP dY!‏ بمعدل متواضع . وطبقا لاسعار ۱۹۷۲ كان الناتج القومي الاجمالي 
o‏ , ۷ بلیون دولار في عام ۱۹۰۵ » و٩‏ ,۱ بلیون دولار في عام NAY, AS ١9465‏ 
بليون دولار في ۱۹۵۷ . أي أن متوسط الزيادة السنوية ۲ . 


ومع ان الزيادات في اسعار الفترة )1400 - ۱۹6۷) يوجه اللوم فيها الى الانشطة 


۳۸۹ الفصل الان عقر 





الاحتكارية للاتحادات العمالية والمنشآت الا انها تعزی بدرجة اکبر الى العوامل التعلقة 
بجذب الطلب . فقد لاحظ الببرت Rees x)‏ .۸ -على سبیل الثال - أنه فيا یتعلق باسعار 
السلع والندمات الاستهلاكية » فان الجانب الأكبر من الزیادات حدث في الطعام 
والخدمات » IAMS‏ ينتج في قطاعات الاقتصاد القومي التي يقل فیها او ینعدم تأثبر 
الا تحادات OPES LS!‏ . وعلی النقیض فان أسعار السلع الاستهلاكية العمرة - التي تنتج 
في الصناعة العالية الستوی من حيث تنظماتها النقابية - كانت اکثر انخفاضا في ۱۹6۷ مما 
كانت عليه فى ۰۱ - ۱۹۵۳ . وقد ادعی Ress py‏ فا یتعلق بأسعار الجملة ‏ ان 
الزيادات الأكبر كانت في السلع الانتاجية النهائية وان هذه الزيادات تعزى الى الزيادة 
الكبيرة في الطلب على السلع الاستثا رية التي حدثت اثناء الفترة . كما لاحظ ريتشارد 
سيلدين ايضاً OIR.T.Selden‏ التضخم في الفترة )1400 - ۱۹0۷) بدأ بعد حوالي عام 
واحد من بداية التوسع الاقتصادي وان هذا التضخم عادة ما يصاحب توسع قطاع 
الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية*" . فاذا اخذنا في الاعتبار التغيرات في الاسعار 
والناتج والعمالة التي حدثت خلال تلك الفترة )1400 - ۱۹۵۷) فان من المحتمل ان 
يكون التضخم بسبب جذب الطلب أو أن الطابع الغالب له كان كذلك . وكا هو 
موضح في الشكل البياني رقم ۱۲ - ١‏ فان التضخم بسبب جذب الطلب » اذا حدث 
فان الأسعار والناتج يزيدان » ويظل معدل البطالة ثابتا أو يتناقص . واذا حدث 
التضخم بدفع النفقة فان الاسعار تزداد » ولكن كما ترى في الشكلين ۱۲ -” و ۱۲ - 
۳ الناتج يتناقص > آما معدل البطالة فهو یاخذ في التزاید . وبا ان الاسعار والناتج قد 
ازدادا » وکان معدل البطالة مستقرا نسبيا خلال الفترة ۱۹۵۵ - ۱۹۵۷ فان النمودج 
يشير الى انه كان تضخا بجذب الطلب آکثر منه تضخا بدفع النفقة . 


وني فترة احدث فان الزیادات في الستوی العام للأسعار ومعدل البطالة التي 
حدثت ف عام ٤‏ ۱۹۷ كانت تعزی فی جزء کبیر منها الى عوامل متعلقة بدفع النفقة . ففي 
عام ۷ ازداد الرقم القياسي الضمني (IDP)‏ لاستبعاد اثر التغیر في الاسعار من الناتج 
۲ ف دیسمبر ‏ ۱۹۷ . وکان جانبا كبيرا من هذه الزيادة فى الأسعار ومعدل البطالة 
یرجم إلى ارتفاع اسعار البترول اخام بأربعة اضعاف امثاها في عام ۰۱۹۷۳ وال 
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الحظر البتروليهو:دطص» 011 الذي بقي من اكتوبر ۱۹۷۳ الى مارس ۱۹۷٤‏ . وقد كانت 
الأسعار العالية للبترول الخام والحظر ‏ تباعا ‏ نتيجة السياسات التي فرضتها منظمة 
الدول المصدرة للبترول05680 - وهي تضم معظم الدول المصدرة للبترول . وقد كانت 
أسعار البترول الخام قبل ۱٩۹۷۳‏ ترتفع بمعدلات بطيئة نسبيا e‏ ومع ذلك فقد ارادت 
الاوبيك فى عام ۱۹۷۳ ان تجني مزايا وضعها شبه الاحتكاري » فكان ان حلقت أسعار 
النفط الخام عاليا . 

وبسبب تصرفات الأوبيك OPEC‏ فانه يبدو ان هذا الحادث العارض يقدم مثالا 
Lb‏ للتضخم بدفع النفقة » وهو بالفعل يقدم مثالا طيبا عن الأسباب التي تجعل 
التضخم بدفع النفقة بعيد الاححال . 

وكا ناقشنا سابقا » فان لزيادات الأسعار التي تتحقق رة واحدة فقط وال AY‏ 
once-and -for- all price‏ تستبعد من تعر La‏ للتضخم . وقد مارست الأوبيك ف عامي 
۳ و ۱۹۷ قوتها الاحتكارية لوضع الأسعار التي تحقق أقصى ربح . ومنذ ذلك 
الحين والطلب العالي على البترول الخام يتزايد ببطه نسبي . وكنتيجة لذلك » فان 
الاوبيك لم يعد لديها الا حافز اقتصادي قليل لرفع الأسعار » وان الزيادات في أسعار 
البترول الخام كانت مصدرا غير ذي أهمية من مصادر التضخم حتى عام ۱۹۷۹ . 

وهكذا فانه على الرغم من أن القوة الاحتكارية تفسر لنا لاذا ارتفعت اسعار 
البترول الخام » الا انها لا تشير الى ان الاسعار تزيد بمعدل سريع . 


ومع ان التحليل السابق يشير الى ان التضخم بدفع النفقة بعيد الاحخال الا انه 
يوضح التغيرات التي تژدي الى تخفيض العرض الكلي . فاذا انخفض العرض الكلي 
(انظر الشكلين ۰۲-۱۲ ۳-۱۲) فان المستوى العام للاسعار يتزايد بيغا يتناقص الناتج 
والعمالة . وتعتبر هذه التغيرات غير مرغوب فيها من وجهة نظر المجتمع ۰ ولا يمكن 
للسياستين النقدية والمالية ان تحول دون ارتفاع الستوی العام للأسعار » وف نفس 
الوقت ef‏ انخفاض الناتج والعالة . وقد يؤخذ بسياسات نقدية ومالية توسعية لتدنية 
الانخفاضات في الناتج Diy‏ » ومع ذلك فان هذه السياسات سوف تتسبب في بقاء 
الأسعار عند الستوی de‏ . 
ومن ناحية أخرى » فان السياسات النقدية والمالية الانکاشية قد تؤدي الى تدنية 
الزيادة في الأسعار » ولكن مع الانخفاض ف الطلب الكلي فان العمالة والناتج سوف 





الاثار الضمنية للسياسة Policy Implications‏ 
لنفترض أن التضخم بدفع النفقة هو المشكلة » فأي السیاسات یستخدم لکبحه ؟ 
ان السياسة التقليدية » والسياسة النقدية أو السياسة الالية القيدة هي التي تکبح جماح 
هذا النوع من التضخم ولکنها تژدی الى مستوی عال من البطالة . 
ولنفترض أن عرض النقود أو الانفاق الحكومي قد انخفض أو ان الضرائب 
ازدادت » فان الطلب الكلي LY‏ وأن ینخفض ويميل الى تخفیض التضخم . ومع ذلك 
فانه اذا انخفض الطلب الكلي »> فان العمالة والناتج پنخفضان . ولذلك فان هذه 
السياسات غير مرضية . 
وثمة بديل آخر وهوجعل الاقتصاد اكثر تنافسية » اذ نی ظل المنافسة لا يكون لدى 
الاتحادات العالية والمنشات القوة لدفع الأجور أو الأسعار أو كليهما إلى أعلى . ولجعل 
النظام اكثر تنافسية» فان الحكومة ينبغي أن تتبع سياسة مضادة للاحتکار antitrust‏ اكثر 
قوة , بل وربما تضطر الى تصفية بعض المنشات š‏ وثمة تصرف PL‏ » وهو الشروع في 
اضعاف النقابات العمالية . وينبغي أن تعمل على ازالة احواجز عن طريق التجارة 
الدولية من أجل تشجيع التنافس dost‏ . ومع ان هذا أمرا مرغوبا فيه > فان كثيرا من 
الاقتصاديين يشعر ون بان مثل هذه الاجراءات بعيدة الاحتّال لاسباب سياسية . 
ملاحظات ختامية Concluding Remarks‏ 
ووجدنا دلائل قليلة 6 نظرية وتطبيقية 2 تدعم نظرية التضخم بدفع_النفقة 1 ومع ذلك 
فان هذه النظرية مازالت مستمرة لسببين على الأقل : 
أوهما : انه من السهل ان نلقي بلائمة الزيادة في الأسعار على الما رسات الاحتكارية سواء 
من جانب الاتحادات أو النشات.ففي فترات التضخم تصبح اقرب ما تكون الى 
کبش الفداء . 
وثانیها : ان التضخم يحدث احیانا بالرغم من هبوط الناتج وارتفاع معدلات البطالة . 
فادا حدث التضخم الناشیء عن جذب الطلب » فان مستوی الأسعار والناتج 
یزیدان مع ثبات معدل البطالة أو هبوطه . ومن ثم فان التضخم لا یشرح 
حركات الأسعار والناتج ومعدل البطالة الذي نلاحظه احیانا . وبالتای فعن 
طريق عملية العزل » يخلص البعض الى ان التضخم يجب أن یکون بدفع 
النفقة . 





ونی الفصل التالي » نرى أن التضخم الناشیء عن جذب الطلب والتضخم بدفع 
النفقة هما جزءان من عملية تضخمية واحدة » وان التضخم الناشیء عن جذب الطلب 
يعقبه حا تضخم بدفع النفقة . ومن الاثار الضمنية هذا الرأي ان مستوی الأسعار قد 
يزيد بيها ینخفض الناتج والعمالة » حتى اذا كان الاقتصاد القومي يتميز بسيادة المنافسة 
الكاملة . اما الأثر الضمني الآخر » فانه على عكس الاعتقاد الشائع لن يكون هناك 
تبادل طويل الأجل بين البطالة والتضخم . 
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: اتخذت للتغلب عليها انظر‎ 
John F. Early, «Improving the Measurement of Producer Price Change» Monthly Labor 
Review (April 1978) 7-15 and The Producer Price Index Revision Overview and Pilot 
Survey Results Monthly Labor Review (December 1979) 11-19. 
عند الانتقال من التضخم غير التوقع الى التضخم المتوقع ينخفض الطلب على النقود فيتسبب في ارتفاع‎ (1) 
معدل التضخم للمناقشة انظر:‎ 
Reuben A: Kessel and Armen A. Alchina. «Effects of Inflation» Journal Of Political 
Economy 70 (December 1962) 521-37. 
انظر للتوضيح‎ )4( 
John A. Tatom and James .ع‎ Turley «Inflation and Taxes Disincentives for Capital 
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وعلى الرغم من ان قانون الانعاش الاقتصادي قد خفف من وطأة المشكلة » الا أن القانون لم یتخلص منها‎ 
. le 
ان الزيادة في الأجور النقدية لاتتسبب في زيادة الأسعار إذا كانت الزيادة تساوي الزيادة في انتاجية العمل أو‎ (0) 
العرض الكلي والطلب الكلي التي تحدث بشكل‎ d اقل منها . وقد تجاهلنا  بغرض التبسیط  الزیادات‎ 
. عادي بر ور الزمن‎ 
H. G. Lewis, Unionism and Relative Wages in the United States (Chicago: University of )5( 
Chicago Press. 1963) P. 194. 
Daniel J. B. Mitchell, Unions. Wages. and Inflation (Washington D. C. The Brookings (Y) 
Institution 1980) See also C.J. Parsley «Labor Unions and Wages. A Survey» Journal of 
Economic Literature 18 (March 1980) 1-31 and Daniel J.B.Mitchell «Some Empirical 
Observations of Relevance to the Analysis of Union Wage Determination» Journal of Labor 
Research 1 (Fall 1980) 193-215. 
أن يكون صحيحا بالنسبة للأجور النقدية » اذا كانت الأسواق تعمل في ظل المنافسة‎ LY ونفس الشيء‎ (A) 
. البحتة‎ 
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: للمناقشة انظر‎ (4) 
George J. Stigler «Administered Prices and Oligopolistic Inflation» Journal of Business 35 
(January 1962) 1-13. 
: ان اشتقاق الطلب على العمل في ظل الاحتكار مغطى في‎ )۱۰( 
Jack Hirshleifer, Price Theory and Applications 2nd ed. (Englewood Cliffs N.J.Prentice- 
Hall Inc. 1980) PP. 416-19 and Richard H. Leftwich and Ross D. Eckert. The Price System 
and Resource Allocation 8th ed. (Chicago Dryden Press 1982) pp. 449-53, 
ان الاشياء الأخرى قد لا تبقى على حاها . ولناقشة نسب التركيز وعيوبها انظر‎ (1.1) 
F.M.Scherer, Industrial Market Structure and Economic Performance 2nd. ed. (Chicago 
Rand McNally and Company 1980) pp. 56-64 or Lee E. Preston. The Industry and 
Enterprise Structure of the U.S.Economy (Ney York General Learning Press 1971) pp 


10-13. 
Scherer. Industrial Market Strucure. pp. 69-70. )١ Y) 


(۱۳) وتوجد دلائل ايضا تشير الى ان الاسعار في اكثر الصناعات تركزا قد زادت بمعدل اسرع من الاسعار 
الأخرى خلال الفترة (4 ۱۹۵ -۱۹۷۳۰) وفيا يتعلق بهذا الدليل ۰ وكذلك عرض القرائن الأخرى . انظر 
Steven Lustgarten. Industrial Concentration and Inflation (Washington American‏ 


Enterprise Institue 1975). 
Albert Rees. «Do Unions Cause Inflation?» Journal of Law and Economics 2 (October (\£) 


1959) 90 Lowell E. Gallaway also attributed the inflation to increases in aggregate demand 
rather than wage-push. Gallaway The Wage-Push Inflation Thesis 1950-1957 American 
Economic Review 48 (December 1958) 971. 

Richard T. Selden «Cost- push versue Demand-pul Inflation 1955-57» Journal of Political \ ره‎ 


Economy 67 (February 1959)2. 


)1( عرف التضخم واشرح لاذا تستبعد الزيادة في الاسعار لرة واحدة من تعريف 
التضخم . 

0 القياسي لسعر الستهلك والرقم القياسي لسعر ell‏ ومكمش 
الناتج القومي الاجمالي IDP‏ وماهو اكثر الأرقام القياسية ارتباطا بمنافسة التضخم ؟ 
دافع عن اجاپتك . 

(Y)‏ تحدث اعادة توزيع الدخل والثروة عندما يكو ن التضخم غير متوقع . بیغا لا يحدث 
اعادة توزيع عندما یکون التضخم متوقعا . هل هذه العبارة صحيحة ؟ ولاذا ؟ 
(6) قد يعاد توزيع الثروة من الدائنین الى الدینین كنتيجة للتضخم . فهل يمكن اعادة 

توزيع الثروة من المدينين الى الدائنین ؟ وفی ظل أي ظروف ؟ 

)0( عرف التضخم الناشیء عن جذب الطلب . وماهي السیاسات التي قد تستخدم 

لكبح جماح هذا النوع من التضخم ؟ صف كيف تعمل كل سياسة على حدة على 
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وقف التضخم . 

)1( عرف a‏ بدفع النفقة > وماهي السیاسات التي تستخدم لکبح جماح هذا النوع 
من التضخم ؟ صف كيف تعمل كل سياسة على حدة على وقف التضخم . 

(Y)‏ يزعم البعض ان المنشآت واتحادات العمال يتسببان في حدوث التضخم . ناقش 
الجدل الذي اثير حول هذا الرأي والدلائل التجريبية عليه . 

(A)‏ تعتبر الأجور النقدية في الصناعات المنظمة نقابيا أعلى عادة من الصناعات غير 
النظمة نقابيا » فهل یرجم تفاوت الأجور بالضرورة الى نشاط النقابات العالية ؟ 
ولاذا ؟ 

)4( افترض ان الأجور النقدية تزيد بمعدل أسرع من الانتاجية فهل يشير هذا بالضرورة 
الى ان التضخم يعتبر تضخا بدفع الأجور ؟ ولاذا ؟ 

(۱۰) افترض ان اسعار الغذاء تتزايد بمعدل سريع جدا . فهل يجب ان ینخفض الطلب 
الكلي لوقف الزیادات في الأسعار ؟ دافع عن اجابتك . 
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واجه الاقتصاد الأمريكي خلال آغلب السبعينات » وفها مضى حتى الآن من 
الشا نینات » كلا من التضخم والبطالة . ومع التضخم بجذب الطلب Demand-Pull in‏ 
Inflation‏ يواجه الاقتصاد بالتضخم دون البطالة . ومع التضخم بسبب زبادة النفقة 
Cost Push Inflation‏ یواجه الاقتصاد كلا من غلاء الأسعار والبطالة . 

ومن ثم ليس مستغربا أن كثيرا من الناس يعزي حدوث التزامن بين التضخم 
والبطالة الى الممارسات الاحتكارية للاتحادات العمالية والنشات . وبالنسبة للاسباب 
التي J Satia‏ الفصل الثاني عشر . فان تحليل دفع النفقة Cost-Push‏ یعتبر غير كاف . 
ولذلك فان الغرض الرئيسي لهذا الفصل هو تقديم شرح بديل حدوث التزامن بين 


التضخم والبطالة . 


نظرة تمهيدية للمناقشة 

فحصنا ‏ في الفصل الثاني عشر- نظريتين للتضخم : التضخم بجذب الطلب 
والتضخم بسبب زيادة النفقة . وهذا الخطط التصنيفي له عدد من العيوب . فاحد 
الصعوبات مثلا - في تصنیف تضخم معين على أنه اما تضخم بجذب الطلب أو تضخم 
بسبب زيادة النفقة هو أن التصنیف یعتمد على نقطة البداية . 

ودعنا نفترض Dal‏ سنة معينة » تزایدت الأجور النقدية . واذا تجاهلنا السنوات 
السائقة » فان ژیادات الأجرر dd‏ وكأنها دلیل للتضخم بسبب دفع النفقة . ومع 
ذلك » دعنا نفترض أن زیادات الأجور ماهي إلا رد فعل متأخر للتضخم بجذب الطلب 
الذی حدث ف السنوات السابقة . وإذا حدث ذلك فاننا لن نشعر بأننا نتجاهل السنوات 
IL‏ » أو أن نصف - بشکل منفصل - اسباب الزيادة في الأسعار فى سنة معينة . 

وبدلا من أن ننظر إلى جذب الطلب ودفع النفقة على kel‏ نظریتان منفصلتان. 
للتضخم » فانه من الافضل أن [Asli‏ باعتبارهیا جزئین مرتبطین لعملية تضخمية 
اھ : 





وفی الأقسام التالية » نتناول هذه العملية التضخمية باختصار . ولكن دعنا أولا 
نلقي نظرة تمهيدية على الفكرة الرئيسية . لقد افترض أن للعمل استجابة بطيئة للتغيرات 
السعرية غير المتوقعة . ومن ثم فان التضخم ‏ في الفترة القصيرة ‏ يمكن أن يزيد العمالة 
والناتج . فاذا حدث التضخم ولم يعدل العمال طلباتهم على النقود » فان أرباب العمل 
يجدون of‏ تأجير عمال اضافيين يعتبر آمرا مربحا . ونتيجة لذلك اذا كان العدل الفعلى 
للتضخم اكبر من الذي يتوقعه العمال » فان العمالة والناتج يزيدان . ١‏ 

وعندما يتحقق الال » في وقت لاحق » ما حدث من خسارة فيا لديهم من قوة 
شرائية » فان العملية تنقلب » حیث تزداد الأجور والأسعار وتنخخضص العالة والناتج . 

ويطلق على المرحلة الأولى للعملية التضخمية : مرحلة التوسع expansion‏ 
Gy . phase‏ هذه الرحلة يكون المعدل الفعلي للتضخم أكبر من الذي يتوقعه العمال . 
وتناظر مرحلة التوسع ما طلقنا عليه سابقا «التضخم بجذب الطلب» . أما المرحلة الثانية 
للعملية التضخمية e‏ فيطلق عليها مرحلة الاستقرارءوهطم stabilization‏ وهي تناظر 
ماسبق تصنيفه تحت «التضخم بدفع النفقة» . وفي اثناء هذه المرحلة » تنخفض العمالة 
والناتج عندما تشرع السلطات النقدية والمالية في التحکم في الطلب JSS!‏ » ولكن 
الأجور والأسعار تستمران في الزيادة . 

وينبغي أن ينظر الى Us‏ المرحلتين على kef‏ جزءان مرتبطان في عملية تضخمية 
واحدة . وتحدث مرحلة التوسع عندما يكون ادراك التضخم بواسطة العمل بطیشا . 
وتحدث مرحلة الاستقرار عندما تتعدل توقعات العمل عن التضخم مع الحقائق 
الجديدة . 


Inflation and Labor Market التضخم وسوق العمل‎ 

افترضنا ‏ في الفصول السابقة ‏ ان عرض العمل دالة في الأجر الحقيقي . ویعبر 
عن العلاقة ریاضیا كالآتي : 

Sn..h(W/P) ۱ 

حیث 50 هي مقدار العمل pall‏ وض و2//ا تمثل الأجر الحقيقي . وعلاوة على ذلك فقد 
افترضنا ان العمال الحتملین یعرفون كلا من الأجور النقدية والستوی العام للأسعار . 
ولذلك يمكنهم SLA‏ قرارات فيا مختص بالتوظف تبعا لذلك . وقد لا يدرك العمال 
الحتملون - على نحو صحیح - الستوی العام للاسعار . وعلى سبیل الثال » قد يحدث 
تضخم غير متوقع » ونتيجة لذلك یعتقد العال الحتملون أن الستوی العام للأسعار 
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یعتبر أقل من مستوی الأسعار الفعلي . ومع ذلك » فانبم سوف یتخذون قراراتهم بشأن 
العمل بناء على ما یعتقدون أن تکون عليه الأجور الحقيقية . وبتعبیر آخر نفترض OYI‏ 
أن عرض العمل دالة d‏ الأجر الحقيقي الدرك أو المتوقع Perceived or expected real‏ 
wage‏ ويعبر عن العلاقة ریاضیا كا يلي : 
Snsh(W/Pe)‏ 

حيث م5 مقدار العمل المعروض W/Pey‏ هي الأجر الحقيقي التوقع أو المدرك . والأجر 
الحقيقي المتوقع أو المدرك هو بدوره ‏ نسبة الأجر النقدي/18 ال مستوى الأسعار المتوقع 
أو المدرك O Pe‏ . وقليل ماهو معروف عن الكيفية التي يصيغ بها العمال المحتملون 
توقعاتهم المتعلقة بمستوى الاسعار الجارية . ومع ذلك فانه من المفترض ان تبنى توقعاتهم 
على ماسبق من مستويات الأسعار العامة مع مستويات الأسعار الجديدة » مرجحة على 
نحو اکثر ثقلا . 


وقد يضع العیال الحتملون في اعتبارهم آیضا عوامل مثل احقالات الحرب والحظر 
البتر ول والأحداث السياسية الهامة . ولأن التوقعات تبنی - کلیا أو جزئیا ‏ على جارب 
الاضي » فان التوقعات تتعدل ببطه نسبي مع الظر وف التخيرة . (وبالنسبة للحاضر فاننا 
نتجاهل ادعاءات منظری التوقعات النطقیة) . 
Gy‏ الفصول السابقة » افترضنا ان الطلب على العمل دالة في الأجر الحقيقي 
وتظهر العلاقة في صورة معادلة كما یی : 
Dn = g(W /P)‏ 
حيث 0 هي مقدار العمل المطلوب W Pa‏ هي الأجر الحقيقي . وسوف نستمر 
في استخدام هذا الفرض . ولذلك فاننا موقنون Ob‏ مهمةالادارات أسهل كثيرا من مهمة 
العمل . ففي صناعة القرارات المتعلقة بالعمالة » ينبغي أن تأخذ المنشأة فى اعتبارها ‏ في 
الفترة القصيرة ‏ الأجر النقدی فقط (أو الأجور) التي تدفعها والسعر (أو الأسعار) التي 
تتلقاها مقابل منتجها (أو منتجاتها) . وعلی العکس . ينبغي أن يضع العمال في اعتبارهم 
الأجر النقدي الذي يحصلون عليه » وأسعار كل السلع والخدمات التي یشترونها . وبا 
أن العمال قد لا يدركون على نحو صحيح المستوى العام للأسعار » فانه يكون لدينا 
امكانية رسم منحنيين لعرض العمل منحني عرض العمل الذى يدركه العمال ومنحني 
عرض العمل الفعلٍ . ويوضح منحني عرض العمل المدرك the perceived labor supply‏ 
curve‏ عدد أصحاب الوظائف المحتملين5ه10هط prospective job‏ كدالة d‏ الأجر الحقيقي 
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المدرك perceived real wage‏ . ويوضح منحني عرض العمل الحقيقي actual supply « Sa‏ 
curve‏ عدد أصحاب الوظائف المحتملين كدالة في الأجر الحقيقي الفعلي . واذا ادرك 
العمال ‏ على نحو صحيح ‏ مستوی الأسعار » فان منحني عرض العمل المدرك يكون هو 
نفسه منحني عرض العمل الفعلي ۰ وهو ما أشير إليه في الشكل رقم (۱-۱۳) بتطابق 
Sa,Sp‏ . 

ومن ناحية اخری » اذا لم يدرك العمل مستوى الأسعار_ على نحو صحیح - فان 
المنحنيين يتباعدان بسبب الاختلاف بين مستويات الأسعار المدركة والفعلية . 

ودعنا نفترض - مثلا ‏ أن الأسعار تزيد . فاذا اعتقد العمال أن الأسعار لا تتغير » 
فان التباعد Ley‏ بين منحني عرض العمل الفعلي ومنحني عرض العمل المدرك . وسوفت 
يستقر منحني عرض العمل الفعلي 6۵ على يمين المنحني المدرك م5 ىما هو موضح في 
الشكل رقم (۰)۱-۱۳ 

ودعنا نفترض أنه عند مستوى العمالة م N‏ كان متوسط الأجر النقدي ٩۰۰۰‏ ريال 
في السنة . فاذا كان الرقم القياسي للأسعار المدركة /٠٠١‏ ۰ فان الأجر الحقيقي المدرك 
أيضا ores daly‏ ريال في السنة أوى .)W /P)‏ ومن ناحية اخری » اذا كان الرقم 
القياسي الفعلي ۱۲۵ ۰ فان الأجر AAH‏ يساوي 4۰۰۰ ريال في السنة أو, (WP)‏ . 
وتمثل التوليفة الأولى بنقطة على منحني عرض العمل الدرك م5 » والثانية بنقطة على 
المنحني الفعلي Sa‏ . وبالتالي اذا كان مستوى الأسعار الفعلي اكبر من مستوى الأسعار 
الدرك » فان منحني عرض العمل الفعلي سوف يقع الى اليمين من منحني عرض العمل 
مدرك . 

وعلى العكس » اذا كان مستوى الأسعار الفعلية اكثر انخفاضا من مستوى 
الاسعار المدرك » فان العلاقة بين المنحنيين سوف تنقلب » فمنحني عرض العمل الفعلي 
سوف يقع الى يسار المنحني المدرك . وعلى سبيل المثال » دعنا نفترض انه عند مستوى 
العمالة م كان متوسط الأجر النقدي ۵۰۰۰ ريال في السنة.واذا كان الرقم القياسي المدرك 
للأسعار ۱۰۰ فان الأجر الحقيقي الدرك يساوي ۵۰۰۰ ريال أيضا في السنة أوم (W /P)‏ 
واذا كان الرقم القياسي الفعلي ۸۰ فان الأجر الحقيقي يكون ۲۵۰ ريالا في السنة أو 
و (۳/ (W‏ وتمثل التوليفة الأولى بنقطة على منحني عرض العمل المدركم5 » وتمثل الثانية 
بنقطة على منحني عرض العمل الفعلي ه5 i‏ ومن ثم اذا كان EAEAN‏ الفعلي للسعر أقل 
من الستوی الدرك » فان منحني عرض العمل الفعلي سوف يقع الى يسار منحني عرض 
العمل الدرك . 
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شکل رقم (۱-۱۳) 
العلاقة بين منحني عرض العمل الفعلي ومنحني عرض العمل الدرك 


w/p 5 





وسوف نتتبع OV‏ عملية التکیف مع التضخم غير التوقع في سوق العمل . 
ولذلك فنحن في حاجة الى تتبع السوق من خلال عدد من فترات Market periods yu)‏ 
ویکن تعریف فترة السوق Market Period‏ بانها عبارة عن طول الفترة التي لا يتغير في 
ائنائها منحنیا العرض والطلب . وفي کل فترة نحصل على مستویات التوازن للاجر 
احقيقي والعيالة عن طریق تقاطع منحنیات العرض والطلب الفعلية للفترة"“ . ودعنا 
نفترض - مثلا - أن الأسعار ظلت ثابتة لعدد من الفترات . فاذا لم يتوقع العا ل التضخم 
وانه لن حدث . فان مستویات الأسعار الفعلية والمدركة تتعادل » ویتطابق النحنیان : 
منحني عرض العمل الدرك م5 ومنحني عرض العمل الفعلي |S Sa‏ هو موضح في 
الشکل رقم (۲-۱۳). ویکون توازن الاجر الحقيقي هوم (۳/ (W‏ ومستوی توازن اهمالة 
No‏ . 


ولنفترض ‏ ثانية - ان هناك زيادة متوقعة في الطلب الكلي وأن سعار ترتفع في كل 
مکان من الاقتصاد . واذا فشل العمال في ادراك الزيادة في الأسعار » فان منحني عرض 
العمل الفعلي ومنحني عرض العمل المدرك یتباعدان عن النحني الفعلي Sa‏ الواقع ال 
يمين المنحني المدرك م5 . 

وقد عرفنا ‏ بداية ‏ ان الأجر الحقيقي هوم(۳/ (W‏ ان العمالة هي No‏ وبالزيادة في 
مستوى الاسعار » فان الأجر الحقيقي يتناقص الى (WPi‏ ومع ذلك فانه عند الأجر 
الحقيقي ,(0//۳) فان العمالة المطلوبة تكون اكبر من العمالة المعروضة 6 وتتزايد الأجور 
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النقدية . ونتيجة لذلك فان التوازن الجديد للأجر الحقيقي یکون, (۳/ (W‏ الذى يقل 

عن مستوی التوازن الأصلي , (۳/ ۷ . وبالانخفاض ف الأجر الحقيقي e‏ فان المنشات 

ترغب في تأجير, N‏ من العیال . وبا أن العمال لا یدرکون الزيادة في مستوی الأسعار » 
شکل رقم (۲-۱۳) 





. )W /۳( , یعتقدون انه بالزيادة في الأجر النقدي  یتزاید الاجر الحقيقي ال‎ ptt 
وكنتيجة لذلك » فان , ۸ من العمال يكونون راغبين في الوافقة على العمل . ومن ثم‎ 
. (۷ تتزايد العمالة من و ۷( الى,‎ 

ومع الزيادة غير المتوقعة فى مستوى الأسعار e‏ تتزايد العمالة . ومع ذلك فان 
الال يتحققون أخيرا من أن مستوى الأسعار قد تزايد » وطبقا له يعدلون طلبات 
أجورهم . 

ولنفترض » انه في فترة زمنية لاحقة » يتحقق العمال من أن مستوى الأسعار قد 
تزاید. . حينئذ فان الناس الذين كانوا راغبین ‏ في الفترة السابقة في العمل بأجر نقدي 
معين » لن يكونوا كذلك . وعلى سبيل الثال فان مستوى العمالة في الفترة السابقة كان 
N ,‏ لان العمال يعتقدون ان الأجر الحقيقي قد تزايد الى , (۳/ (W‏ . وقد تحققوا الآن أن 
الأجر الحقيقى هو فقط, (W /P)‏ . ومن ثم مالم تكن هناك زيادة في الأجر النقدي » 
فان العمالة تتناقص . 

ودعنا نفترض ان مستوى الأسعار قد تزايد بنسبة ۲۵/ فى الفترة السابقة . فاذا 
طلب العا ل زيادة قدرها ۰ ف الأجور النقدية eyed‏ فقط التضخم في الماضي 6 ولم 
تحدث زيادة اکثر في الأسعار » فان منحنیات عرض العمل الفعلية والدركة تتطابق) . 
ويأتي هذا من الافتراض القائل بان العمال یتنباون بعدم وجود التضخم في الستقبل » 
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ولذلك يطلبون أجورا نقدية مرتفعة لكي تعوض فقط التضخم السابق . واذا توقعوا عدم 
حدوث التضخم » فان مستويات الأسعار الفعلية والمدركة تتعادل » ويتطابق منحنيا 
عرض العمل الفعلي والمدرك . ومن ثم يكون الأجر الحقيقي التوازني هو (WIP)‏ 


ودعنا نفترض ان العمال يتوقعون ان التضخم سوف يستمر وان الأجور المطلوبة 
تتزايد لتعوض كلا من التضخم السابق والتضخم المتوقع في المستقبل . فاذا لم يحدث 
التضخم » فان ثمة اختلافأ بين منحنيات عرض العمل الفعلية والمدركة . ومع ذلك ففي 
هذا الوقت يقع منحني العرض Sa Jal‏ ای الیسار من النحني الدرك م5 » كما هو 
موضح في الشكل رقم (۲-۱۳) . وبالزيادة في الأجور النقدية » فان الأجر الحقيقي 
احدید عند مستوی العمالة, N‏ هو (W/P)2‏ وهو اکبر من الأجر الحقيقي الدرك (W /PY,‏ 
حيث مستوی الأسعار الدرك اکبر من مستوی الاسعار الفعلی . وعند الأجر احقيقي 
(wp),‏ هناك فائض فى عرض العمل » وتهبط الأجور النقدية حتی تصل الى الاجر 
الحقيقي التوازني الجديد (W /P),‏ . وعند الأجر الحقيقي التوازني الجديد (W /P),‏ فان 
مستوی توازن العبالة هور N‏ وهو أقل من مستوی التوازن الأصلي للعمالة, N‏ . وتکون 
العمالة اقل لأن العا ل یعتقدون أن الأجر الحقيقي يتناقص على حين أن الأجر ال حقيقي قد 
ينزايد بالفعل . ويعتقد العمال أن الأجور الحقيقية تتناقص الى ر (WIP)‏ بسبب 
الانخفاض ف الأجور النقدية التي حفضت الأجر الحقيقيمن ر (5/لقا)الى ر (۳/ (W‏ . 
وبسبب افتراضها الأصلى القائل بان المعدل السابق للتضخم سوف يستمر . وفي الواقع 
ان الأجر الحقيقي قد ارتفع » وبالتالي استأجرت الادارة عمالا اقل . وفي الفترة التالية » 
سوف يتكيف العمال مع الواقع الحديد . فاذا كان العال قد طلبوا زيادات في أجورهم 
ف الفترة السابقة » لتعوض فقط الزيادات السابقة في الأسعار ولم يحدث مزيد من 
التضخم » فليس ثمة ضرورة للتعديل . وإذا طلب العا ل زيادات في الأجور النقدية في 
الفترة السابقة » لكي تعوض كلا من الزيادات السابقة في الأسعار والزيادات المتوقعة في 
أسعار المستقبل » ولم يحدث تضخم > فان ثمة ضرورة للتعديل . وبا أن طلبات أجور 
العمال تعتمد ‏ جزئيا ‏ على توقع استمرار التضخم » فان العمال سوف يخفضون طلبات 
أجورهم عندما يتحققون بأن التضخم لن يحدث . ومن ثم اذا لم يحدث التضخم » 
فان تفاوتا صغيرا سوف يكون بين منحني عرض العمل الفعلي ومنحني عرض العمل 
الدرك . وأخيرا اذا لم يحدث التضخم ‏ فان العال سوف يتوقعون عدم حدوثه وسوف 
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يتطابق المنحنيان : الفعلي,5 والدرك م5 . 

dy‏ الفترة الطويلة ‘ سوف يكون ادراك الال Lille‏ 5 ومادام معدل التضخم 
ثابتا » وهو الشرط الضروري لتوازن الفترة الطويلة » فان العمال سوف يعدلون طلبات 
آجورهم لتعوضص التضخم(* ۰ AU,‏ فان العدلات الفعلية والمدركة للتضخم تتعادل 
في الفترة الطويلة . ومن ثم فان منحنیات عرض العمل الفعلية والدركة سوف تتطابق 
وسوف تکون , N‏ هي مستوی توازن العمالة للفترة الطويلة . وفيا يتعلق بتكيف سوق 
العمل مع التضخم . فاننا نجد أنه عندما یتعادل التضخم الفعلي مع التضخم المتوقع › 
فان العمالة تساوي مقدارها التوازني للاجل الطویل . واذا كان التضخم الفعلي اکبر من 
التضخم التوقع > فان منحني العرض الفعلي يقع الى يسار المنحني الدرك » وتنخخض 
البطالة مؤقتا تحت المستوى التوازني للأجل الطويل“ . 

شكل رقم (۲-۱۳) 
سوق العمل ورد فعله للتضخم السابق غير التوقع 





Inflation and Aggregate Supply ض الكلى‎ ly التضخم‎ 


وقد تستخدم دالة عرض العمل الجديدة (۳۵/ ۸)۷ = (Sy‏ لاشتقاق منحني العرض 
الكلي . والنتيجة هي صيغتان لمنحني العرض US!‏ » احداه) للاجل الطويل » 
والأخرى للأجل القصير . ففي الأجل الطويل يكون ادراك العمال لمستوى الاسعار 
صحيحا » ويكون منحني العرض عموديا . وفي الفترة القصيرة e‏ فان ادراك العمال 
لستوی الأسعار قد لا يكون صحيحا . وبالتالي فان منحني العرض الكلي للفترة القصيرة 
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قد قوق 5ا اقم دار مو چب : 


ولکي نشتق منحني العرض الكلي للفترة الطويلة » نجري مايل . نفترض عدم 
حدوث التضخم > وعدم توقم شيء ما . ومن ثم يتطابق منحني عرض العمل المدرك 
ومنحني عرض العمل الفعلي کا هو موضح في الشكل رقم (4-۱۳) . ويكون مستوى 
الع‌الة هو Ny‏ وهو یناظر مستوی الناتج ملا . فاذا كان مستوی السعر Py‏ فان (,ط,و۷) 
Jes‏ نقطة على منحني العرض الكلي للاجل الطویل ,۸5 . وبالشل اذا كان مستوی 
السعر, P‏ فان( (Yo, P‏ تمثل نقطة اخرى على منحني العرض الكلي للاجل الطویل . وی 
الحقيقة مادام ادراك العمال صحیحا (وهم یفترضون انه صحیح في الفترة الطويلة) فان 
العمالة والناتج یکونان ,للبملا على التوالي . ونتيجة لذلك یکون الناتج ,۷ مها كان 
مستوی السعر > ويكون منحني العرض الكلي للفترة الطويلة خطا عموديا . 


وف الفترة القصيرة > فان ادراك العال قد لا یکون صائبا . ولنفترض في الشکل 
رقم (۴٠-ه)‏ ان المستوى البدئي للأسعار هوم 8 . وبافتراض ان العمال یدرکون - على 
نحو صائب - ان مستوى السعر یکون , 5 ۰ فان منحني عرض العمل المدرك والفعلي 
),5 ,5 بالترتيب)يتطابقان وقثل ,۷ المستوى التوازني للدخل . ومن ثم فان (Yo Po)‏ تمثل 
نقطة على منحني العرض الكلي للأجل القصیر ‏ ,۵5 وكذلك منحني العرض 
الكلي للأجل الطويل (انظر شكل رقم 4-11) . ودعنا نفترض ثانية ان مستوى الأسعار 
قد تزاید الي P‏ . فاذا لم يدرك العا ل الزيادة في مستوى الأسعار » فان منحني عرض 
العمل الفعلي ومنحني عرض العمل المدرك يختلفان . واستنادا على التحليل الذي 
آوردناه في القسم السابق » فان منحني عرض العمل الفعلي Sa‏ يقع الى يمين منحني 
عرض العمل الدرك . وتخلق هذه الزيادة في مستوی الأسعار فائضا في الطلب على 
العمل . ويتزايد الأجر النقدي الى, للا . وبا أننا نفترض أن العمل لم يدرك الزيادة في 
مستوى الأسعار » فان العبال يعتقدون » مع الزيادة في الأجر النقدي » ان الأجر 
الحقيقي قد تزايد . وبالتالي فان N‏ من الأفراد يرغبون في قبول الوظائف عند الأجر 
ا حقيقي الجديد . ley‏ أن الأجر الحقيقي قد انخفض بالفعل e‏ فان المنشات ترغب d‏ 
استتجار N,‏ من العمال . ويكون الستوی الجديد للناتج ,۷ . ومن ثم تمشل YP)‏ 
نقطة على منحني العرض الكلي للأجل القصیربی۸5 . 
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شكل رقم 4-١1‏ 
اشتقاق منحني العرض الكل للأجل الطويل 
P‏ 


ASi; 


Wo ١ 

wp م‎ 
N l 
J 
١ 


Sa Sp 





وقد افترض - بادىء ذي بدء ‏ ان مستوى الأسعار Po gh‏ . ثم افترضنا ان مستوى 
الأسعار زادالى , م . ولنفترض أيضا ان مستوى الأسعار قد زادالى , 5. Ol Ey‏ مستوى 
الأسعار, ‏ اكبر من مستوى الأسعار, P‏ فان الزيادة في مستوى الأسعار تكون اكبر من 
ذي قبل . فاذا عجز العمال عن ادراك الزيادة في مستوى الاسعار . لكان هناك تفاوت 
بین goto‏ خرن العمل الفعلي والمدرك . وبالزيادة الأكبر في الأسعار » فان التفاوت 
بين منحني عرض العمل الفعلي 5 ومنحني عرض العمل المدركم5 يصبح اكبر من ذی 
قبل . وبا ان مستوى العمالة يتحدد بتقاطع منحني الطلب على العمل ,0 ومنحني 
عرض العمل الفعلي:5 فان العمالة تكون , N‏ . وبالتالي فان الناتج يكون , ۷ و 
(Y2, P3)‏ تمثل نقطة اخرى - بنفس الطريقة ‏ على منحني العرض الكل prt x‏ 
منحني العرض الكل للفترة القصيرة ذا انحدار موجب" . 

ان منحنيات العرض الكلي للأجلين الطويل والقصير يمكن اشتقاقها من 
العلاقات المختلفة في النموذج . فاذا تغيرت هذه العلاقات . فان منحنيات العرض 
الكلي تنتقل . وف القسم JI‏ ثمة نوعان هامان للانتقال : 
آوفیا : الزيادة في عرض العمل ورصيد رأس JU‏ والتحسينات التكنولوجية تنقل منحبي 

العرض الكلي للأجل الطويل والأجل القصير معا الى اليمين . 
وثانیهیا : اذا تزايد المعدل المتوقع للتضخم e‏ فان منحنى العرض الكلي للفترة القصيرة 

ينتقل الى اليسار » حالما يطلب العمال أجورا نقدية def‏ . 


الفصل الثالث عشر 0 





شکل رقم ۵-۱۳ ; 
اشتقاق منحني العرض الكلي للأجل القصير 
P‏ 


ذم 





وإذا افترضنا ان الاختلاف بين المعدلات الفعلية والمتوقعة للتضخم لم تتخير › 
فاننا نجد أن الأجور النقدية والأسعار سوف تكون أعلى عند كل مستوى للناتج . وينتج 
عن هذا انتقال فى منحني العرض الكلي للفترة القصيرة . وبالشل اذا تناقص المعدل 
المتوقع للتضخم e‏ فان منحني العرض الكلي للفترة القصيرة ينتقل الى E‏ وی 
الفترة الطويلة عندما یصحح العال حدسهم الخاطىء misperceptions‏ » فائنا سوف 
ننتهي على منحني العرض الكلي للأجل الطويل . وبالتالي فان أية تغيرات في الناتج 
والعالة » تعزى الى التغيرات فى الطلب الكلي سوف تكون ذات طبيعة مؤقتة . 


العملية التضخمية The Inflationary Process‏ 
وننتقل الان الى وصف العملية التضخمية . لنفترض اننا في الفترة (۱) التي يكون 
فيها الاقتصاد عند توازن الاجل الطويل بدون تضخم أو بالقليل منه . واذا استخدم 
دليل Subscript Jaw‏ لبيان الفترة الزمنية التي نحن بصددها 3 فان منحني الطلب الكل 
المناسب هو, AD‏ ومنحني العرض الکلی المناسب هو, AS‏ في الشكل رقم (۱۳-)۰.. 
وللتبسيط فقد اهملنا من الرسم منحنى العرض الكل للأجل الطويل e‏ وبا أن المعدلات 
الفعلية والمدركة للتضخم واحدة » فان منحنيي عرض العمل الفعلي والمدرك يتطابقان » 
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وتمثل (, ط, (Y‏ نقطة على منحني العرض الكلي للأجل الطويل . ومن ثم يكون 
الاقتصاد عند توازن الأجل الطويل بمستوى دخل , ۷ ومستوى أسعار, P‏ ; 
ودعنا نفترض » في الفترة (۲) » ان الطلب JII‏ يزداد إلى , GAD‏ نفس الوقت 
يزداد العرض الکلی الى ر AS‏ بسبب الزيادة في عرض العمل ورصيد رأس JU‏ 
والتحسينات التكنولوجية . وتتحدد نقطة التوازن الجديدة (,2 (Y,‏ بتقاطع منحنبي 
الطلب الكلي والعرض الكلي الجديدين . وبا أن التضخم لن يحدث وغير متوقع » فان 
5,ولا) تمثل نقطة على منحني العرض USI‏ الجديد للأجل الطويل . وبالتالي فان 
الاقتصاد يكون عند توازن الأجل الطويل بمستوى دخل , لا ومستوى أسعار, 8 . 
شکل رقم 1-۱۳ ۱ 
العملية التضخمية : مرحلة التوسع 






۸5 و‎ AS, 


کے سے بحت EEE ee‏ تست کو 


9 Ve 


ولنفترض - في الفترة - (۳) - ان الانفاق الحكومي ‏ مثلا ‏ تزايد بسرعة اکبر Le‏ 
كان في الاضي . ويدل هذا على ان الطلب الكلي يزيد بسرعة اكبر » وني الفترة (۳) ينمو 
الطلب الكلي الى AD,‏ . فاذا استمر العرض الكلي في الزيادة بنفس المعدل كما في 
الاضي » فان العرض الكلي يرتفع الى , ۸5 . ونتيجة لذلك يتزايد كل من الأسعار 
والناتج » ويكون مستوى السعر الجديد, ۴ ومستوى الدخل الجديد ر ۷ . وتتزايد العمالة 
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ايضا وتکون اکبر بالفعل من مستوی التوازن للاجل الطویل . ويحدث هذا OY‏ العمال 
یعجزون عن توقع الزيادة في الأسعار » ویعتقد العمال الحتملون أن الأجور الحقيقية قد 
ازدادت by‏ هي في الواقع قد تناقصت . ومع الزيادة في الأسعار » تصبح العمالة والناتج 
والاقتصاد نى حالة التوسع » أو مرحلة جذب الطلب في الدورة التضخمية 5 

ودعنا نفترض - فى الفترة (6) - ان الطلب الكلي يستمر في الزيادة بمعدل مرتفع . 
عندئذ يكون المستوى الجديد للطلب AD , JII‏ . وسوف يميل العرض الكلي للزيادة 
سس الزيادات فى عرض العمل ورصيد رأس JUI‏ والتحسينات التكنولوجية . ع 
ذلك ففي الفترة (4) فان العیال سوف یتحققون من أن الأسعار قد تزايدت » ویطلبون 
آجورا نقدية ef‏ لتعویض الزيادة . ویعمل طلب الأجور النقدية الأعلى على تخفيض 
العرض الكلي . وللتبسيط نفترض أن الاتجاه الأخير یعوض الأول الى حد أن منحني 
العرض الكلي للفترة )£( يتطابق مع منحني العرض الكلي للفترة (۳) . وتتزايد العمالة 
والناتج » ولكن معدل أبطأ من الفترة (۳) . ومن ناحية اخرى . تتضاعف سرعة معدل 
الزيادة فى الأسعار 9 وفى ظل اقتصاد يواجه بوضوح تضخا بجذب الطلب < دعنا 
نفترض اننا في الفترة )0( وقد تبنت السلطات النقدية والالية سیاسات لتخفیض الطلب 
الک . وکا هو واضح في الشکل رقم (۷-۱۳) فان الطلب الكلي ينخفض ال 

P ^ AD 

5 

وعلى الرغم من الانخفاض في الطلب الكل > فانه ليس هناك ضمان بان الأسعار 
سوف تنخفض . ولنفرض ان العمال ‏ في الفترة )0( - غيروا توقعاتهم بحيث أنهم 
يتوقعون الان استمرار التضخم . ومن ثم سوف يطلبون زيادات في أجورهم النقدية 
تعويضا عن التضخم السابق وتعويضا للتضخم الذي يتوقعون حدوثه في المستقبل . 
وهذه الطلوبات سوف تخفض العرض الكلي الى ي AD‏ . واذا كان الانخفاض ف الطلب 
الكلى كبيرا نسبيا »> فان الأسعار تنخفض . ومن ناحية اخرى » اذا كان الانخفاض في 
الطلب JSS!‏ صغيرا نسبيا » فان الأسعار سوف ترتفع . 

وبا أن معظم برامج الاستقرار تدر يجية » فان الانخفاض الفعلي في الطلب الكلي 
قد يكون صغيرا . ولذلك قد تستمر الأسعار في الارتفاع . ولكن حتی اذا كان 
الانخفاض فى الطلب JS!‏ صغيرا » فان العمالة والناتج Ley olai‏ أن الأسعار 
تستمر في الارتفاع مع انخفاض العالة والناتج » فانه يبدو ان التضخم بدفع النفقة اخذ 
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هذه السلطات مع برنامج الاستقرار » فان العمالة والناتج سوف ينخفضان . واذا 
سمحت للطلب YN!‏ بالزيادة » فان التضخم سوف يصير أسوأ . ولذلك فاننا نفترض 
ان السیاسات ال تبنتها هذه السلطات تبقی على الطلب الكلي ابتاعند , 5 وبسبب 
ان العا ل يطلبون أجورا نقدية أعلى لتعويض التضخم السابق والتوقع في الستقبل ‏ فان 
العرض الكلي سوف ينخفض الى , AS‏ . ومن ثم تزداد الأسعار وتنخفض العمالة 
والناتج . واذا استمرت السلطات الالية والنقدية في انتهاج سياسات صممت للابقاء على 
الطلب الكل WL‏ » فان توازن الاجل long-run equilibrium, sb!‏ سوف يعود أخيرا . 
وسوف تستمر الأسعار في الارتفاع لفترة ما . ولكن بمعدل أقل من المعدل الذي توقعه 
العمال . وخلال هذه الفترة تكون العمالة والناتج تحت مستوياتهها التوازنية للاجل 
الطويل » OF‏ المعدل المتوقع للتضخم هو الآن اكبر من المعدل الفعلي . ومع ذلك فانه مع 
ثبات الطلب الكلي فان العمال المحتملين سوف يعدلون » تدريجيا » توقعاتهم المتعلقة 
بالتضخم الى أسفل . وی الأجل الطويل . فان المعدل المتوقع للتضخم سوف يتساوى 
مع المعدل الفعلي وسوف يكون الا قتصاد عند وضع التوازن للأجل الطويل . 
شكل رقم ۷-۱۳ 
العملية التضخمية : مرحلة الاستقرار 
P‏ 





YsYs دلا‎ 


وباختصار » فان للعملية التضخمية مر حلتين متميزتين : مرحلة التوسع ومرحلة 
الاستقرار . ففي مرحلة التوسع e‏ يأخذ التضخم العمال على حين غرة . ومن ثم تزيد 
یتوقم العمال التضخم » ويطلبون زيادات في الأجور النقدية لتعويض التضخم pus‏ 
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والمتوقع في المستقبل . ولذلك تستمر الأجور النقدية والأسعار في الارتفاع مع هبوط 
الناتج ds 5 Illy‏ مرحلة التوسع - حيث تتزايد الأسعار Ill,‏ والنانج - يبدو أن 
التضخم بجذب الطلب قد حدث . وف مرحلة الاستقرار - حیث تتزاید الأسعار ولکن 
العمالة والناتج یتناقصان - يبدو أن التضخم بدفع النفقة قد حدث . وهذا لیس 
تضخ| بدفع النفقة ىا عرفناه فى الفصل السابق : وهذه المرحلة من الدورة التضخمية 
تعزى الى عدم مقدرة العمل على الخو بالمعدل الفعلي panel‏ 3 ولیس الى الارسات 
الاحتكارية للاتحادات العالية والمنشآت . 

* * ان مرحلة الاستقرار تعتبر نتيجة مباشرة وحتمية لمرحلة التوسع وسوف تحدث حتى 
لو كان الاقتصاد يعمل في ظل النافسة البحتة . 


التبادل بين التضخم والبطالة 
The Trade off Between Inflation and Unemployment‏ ' 

ان العلاقة بين معدلات التضخم والبطالة - التي تضمنتها مناقشة العملية 
التضخمية - يمكن تصویرها بيانيا . ولنفترض ان العدلات الفعلية والتوقعة للتضخم 
نقاس على الحور الرأسي للشکل رقم (AVY)‏ والبطالة على الحور الأفقي وا لخطوط ذات 
الانحدار السلبي EE E‏ التي تمثل التوقعات الختلفة معدل التضخم تصور التبادل 
قصير الأجل shortruntrade-off‏ بين التضخم والبطالة » بيغا يصور الخط الرأسي التبادل 
طويل الأجل بينهما . ولكي نزيد الأمر وضوحا » دعنا نفترض عدم حدوث التضخم 
وأنه غير متوقع . عندئذ يتطابق منحنيا عرض العمل الفعلي والمدرك » وسوف تكون 
Doll‏ عند مستواها التوازني طويل الأجل » ومعدل البطالة الذي يناظر هذا المستوى 
للی‌الة يطلق عليه المعدل الطبيعي natural rate of unemployment Ula‏ . وهو موضح 
في الشكل رقم (ANY)‏ باعتباره, N‏ . ومع عدم وجود التضخم ووجود معدل البطالة ر U‏ 
نكون عند النقطةه في الشكل رقم (ANY)‏ . واذا انتهج صانعو السياسة سياسات مالية 
ونقدية اكثر توسعية » فان الطلب الكلى يزداد بسرعة اكثر ويزداد معدل التضخم e‏ 
مثلا » الى ۸۳ . واذا عجز العیال عن توقع التضخم » فان المنحنيين الفعلي والدرك 
لعرض العمل یتباعدان وتتزاید العمالة » وبالتالي ینخفض معدل البطالة الى رلا كما 
يتضح من التحرك على طول الخطج من النقطة الى النقطةط . ومع ذلك فان 
الانخفاض فى معدل البطالة من Ug‏ الى , لا يعتبر ظاهرة قصيرة الأجل . فمع مرور 
الوقت يعدل العمال توقعاتهم المتعلقة بالتضخم وطبقا لذلك تتغير طلبات آجورهم . واذا 
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استمر معدل التضخم عند ۰/۳ فان العمال سوف يتوقعون استمرار هذا المعدل في 
المستقبل . وبما أن معدلات التضخم الفعلية والمتوقعة واحدة » فان المنحنيين الفعلي 
والمدرك لعرض العمل سوف يتطابقان او سوف يعود معدل البطالة الى المعدل الطبيعي 
ونا . وهذه التوليفة من معدلات التضخم والبطالة (7/ ۰ (Ug‏ توضحهاالنقطة 0 في 
الشكل رقم (ANY)‏ التي تشير الى انع تصور نقط العلاقة قصيرة الأجل بين معدلات 
التضخم والبطالة"“ . وقد رسم الخطع على أساس افتراض أن معدل التضخم المتوقع 
يساوي صفرا . 
شكل رقم (ANY)‏ 
العلاقات القصيرة الأجل والطويلة الأجل بين معدل التضخم ومعدل البطالة 


APE AP 
1 





وحالا يعدل العا ل توقعاتهم المتعلقة بالتضخم » فان المنحني ينتقل » وی هذه 
الحالة يصبح المنحني المذكورع الذي يبنى على معدل تضخم متوقع ۳/ . فاذا كان معدل 
التضخم التوقع ۳/ وانتهج صانعو السياسة سياسات مالية ونقدية اكثر توسعية حتى 
يزداد معدل التضخم الى 5/ ۰ فان معدل البطالة ينخفض الى , لا كما يوضحه التحرك 
على طول الخطع من النقطة0 الى النقطةه . ولكن ما أن يعدل العا ل توقعاتهم » فان 
المنحني ينتقل ويعود معدل البطالة ال م نا . 

ويشير التحليل الى وجود تبادل قصير الأجل فقط بين التضخم والبطالة . ويشير 
Lal‏ الى أن معدل البطالة سوف Joly‏ المعدل الطبيعي, GU‏ الأجل الطويل » بصرف 
النظر عن معدل التضخم . ويدل هذا على ان العلاقة طويلة الأجل يمكن تصويرها عن 
طريق الخط الرأسي في الشكل رقم ۸-۱۳ . والنتيجة التي تنبثق من افتراضنا هي أن 
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العدلات الفعلية والتوقعة للتضخم في الأجل الطويل ‏ تتعادل ولذلك یتطابق المنجنيان 
الفعلي والدرك لعرض العمل » وتصبح العالة عند مستواها التوازني طویل الأجل . 
ان تحلیلنا يشير الى ان محاولات تخفیض معدل البطالة تحت العدل الطبيعي سوف 
تنجح في الفترة القصبرة » وان كان الأمر غير ذلك في الفترة الطويلة . وتشبر آیضا الى أن 
محاولات تخفيض معدل التضخم سوف تزيد معدل البطالة في الفترة القصيرة . 
ولنفترض - مثلا ‏ ان معدل التضخم LN‏ ويتوقع العمال ان يرتفع مستوى الأسعار بهذا 
المعدل في المستقبل . ويعني هذا ان معدلات التضخم الفعلية والتوقعة متساوية » Oly‏ 
معدل البطالة يساوي المعدل الطبيعي 5 وطبقا للشکل رقم (۸-۱۳) فان هذه التوليفة من 
معدلات التضخم والبطالة يكن Lay pai‏ بالنقطةه . واذا تبنى صانعو السياسة 
سياسات تهدف الى ابطاء معدل الزيادة في الطلب الكلي » فان معدل التضخم سوف 
ينخفض الى ۳ . واذا عجز العمال عن ادراك الزيادة في معدل التضخم e‏ فان المعدل 
التوقع للتضخم سوف یستمر عند ٩‏ . ومع وجود الفرق بين معدلاات التضخم الفعلية 
والمتوقعة » فان المنحنيين المدرك والفعلي لعرض العمل یتباعدان»و يزيد معدل البطالة ال 
, ناكما يوضحه التحرك على طول الط من النقطةه الى النقطة ۴ : ويتجاوز معدل 
البطالة الجديد , ن المعدل الطبيعي > OY‏ العیال يتوقعون استمرار التضخم بمعدل UN‏ 
ويحددون أجورهم المطلوبة على هذا التوقع . ذلك أن المعدل الفعلي للتضخم هو LY‏ 
فقط والاجور التي یطلبها العمال تعتبر مفرطة في الزيادة بالنسبة لعدل التضخم الفعلي . 
واذا قام صانعو السیاسات BULL‏ على معدل التضخم عند ۰/۳ فان العمال 
سوف يخفضون Lol‏ توقعاتهم بالتضخم ويخفضون آجورهم الطلوبة . وبالتالي فان 
العلاقة قصيرة الاجل سوف تنتقل من الى 5 وسوف ینخفض معدل العمالة تدر يجيا ال 
العدل الطبيعي . وهذه التوليفة الجديدة من معدلات التضخم والبطالة توضحهاً النقطة . 
© في الشکل رقم (۸-۱۳) . 
وحلاصة القول > اذا حاول صانعو السياسة تخفيض معدل البطالة الى مستوی 
أقل من العدل الطبيعي » فانهم قد ینجحون لبعض الوقت . ولکن ما أن یعدل العمال 
توقعاتهم التعلقة بالعدل الأعلى الجديد للتضخم > حتی تنتقل العلاقة قصيرة الأجل » 
ویتلاشی التبادل بين التضخم والبطالة . 
وبالثل > اذا حاول صانعو السياسة تخفیض معدل التضخم » فاهم سوف 
یکللون بالنجاح » ولکن معدل البطالة سوف یتجاوز - مژقتا - العدل الطبيعي . وما أن 
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يعدل العمال توقعاتهم المتعلقة بالعدل الأدنى الجديد للتضخم حتى تنتقل العلاقة قصيرة 
الأجل 2 وينخفض معدل البطالة الى المعدل الطبيعي : 


آراء مختلفة حول تبادل التضخم - البطالة 

برغم الانتشار الواسع لوجهة النظر القائلة بعدم وجود تبادل طويل الأجل 
Long-run tradeoff‏ بين التضخم والبطالة » فان الآراء تختلف حول طبيعة التبادل قصير 
الاجل kes‏ . وف الغالب » لا يعتقد الکینزیون في وجود تبادل طویل الاجل . ومع 
ذلك فهم يؤمنون بالتبادل قصير الأجل . وعلاوة على ذلك » فهم يؤمنون Ob‏ الفترة 
الزمنية المذكورة هي من الطول » الى حد ان معدل البطالة يمكن الاحتفاظ به دون العدل 
الطبيعي لسنوات » من خلال استخدام سیاسات مالية ونقدية توسعية . وهم يعتقدون 
jal‏ انه اذا استخدمت سیاسات مالية ونقدية تقييدية لتخفیض معدل التضخم » فان 
معدل البطالة سوف يكون فوق العدل الطبيعي لفترات طويلة من الزمن . 

وكما سوف نرى في الفصل الرابع عشر » فقد قاد هذاکثیرآمن الكينزيين الى تأييد 
استخدام سياسات اخرى . مثل التحکم في الأجور والأسعار أو ترشيدها بالاقتران مع 
السياسة المالية والنقدیة الانکاشية . 

اما النقديون فانبم يعتقدون ايضا في وجود التبادل قصير الأجل » وان فترة 


النقديون استخدام سياسات مالية ونقدية اكثر توسعيه للاحتفاط بمعدل auasi‏ دون 


المعدل العادي » ولا يؤيدون أيضا استخدام ترشيد الأجور والأسعار أو التحکم فيها 

وينكر أنصار التوقعات الرشيدة حتى وجود التبادل قصير الأجل بين التضخم 
والبطالة . [Sy‏ ناقشنا في الفصل الحادي عشر » فان هذا الرأي یفترض أن القطاع العائلٍ 
اتشات يتوقعون تأثيرات الزيادة في معدل نمو عرض النقود . ومن ثم سوف تتزايد 
الأجور النقدية والأسعار » وليس الناتج والعمالة . 

ان الناتج والعمالة سوف يتغيران » اذا كان تغير السياسة غير متوقع . او اذا كان 
الاقتصاد يواجه صدمة . ومع ذلك يمكن افتراض ان الأسر والمنشآت سوف تعلم بتنفيذ 
السياسة الحديدة بسرعة . ومن ثم ينعدم التبادل عمليا . وبما أنه لا يوجد تبادل قصير 
الأجل . وبا أن تغيرات السياسة تخلق عدم تأکد uncertainty‏ يفر ز تأثيرات عكسية على 
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الاقتصاد » فان انصار التوقعات الرشيدة لا يؤيدون استخدام discreationary4 ye dul.‏ 
policy‏ . 

وينكر اقتصاديو جانب العرض أيضا وجود تبادل قصير الأجل . ومع ذلك فانه 
خلافا لمنظري التوقعات الرشيدة » يؤمنون Ob‏ كلا من التضخم والبطالة يمكن تخفيضه] 
في الفترة القصيرة . ولكي يحدث هذا ينبغي أن يزيد العرض الكلي بالنسبة للطلب الكلي 
أثناء مرحلة الاستقرار . [Sy‏ ناقشنا فى الفصل الحادى عشر » فان انصار جانب العرض 
یژیدون زيادة عرض النقود معدل ابطاً وققفیض معدلات الضريبة . واذا قلل العمال من 
توقعاتهم التعلقة بالتضخم سريعا » وکانت التخفیضات الضريبية سببا في حث الناس 
على مزید من العمل والادخار والاستثمار » فان العرض الكلي قد يزيد بالنسبة للطلب 
الکنی dy.‏ مثل هذا الوقف » لابد أن ينخقض کل من التضخم والبطالة . 

وسوف يناقش هذا وغيره من الامكانات في الفصل الرابع عشر . 
تجر بة الولايات المتحدة The United States Experience‏ 

وقبل أن نفحص السياسات المصممة لتخفيض التضخم والبطالة » دعنا نتناول 
تجربة الولايات المتحدة عبر الفترة مابين ١955‏ و ۱۹۸۱ وهذه التجربة يلخصها الشكل 
رقم )٩-۱۳(‏ الذي يوضح توليفات التضخم (مقاسا بواسطة الکمش (IDP‏ ومعدلات 
البطالة للفترة (1955 -۱۹۸۱) . وتوضح البيانات في فترات قصيرة جدا بعض القرائن 
على حدوث التبادل (مثال: ۱۹۹٩‏ - 1414( ولكن بالنسبة للفترة ككل » فان البيانات 
لا تؤيد وجهة النظر القائلة بوجود تبادل . Bs‏ الحقيقة » يبدو أن معدلات التضخم 
الاعلی مرتبطة بمعدلات بطالة أعلى ولیست آدنی۰ . ونتناول OW‏ الفترة بمزيد من 
التفصیل . ۱ 

لقد كان معدل البطالة ۳,۸/ فى سنة ۱۹5۲ ۰ وهو يعني أن الاقتصاد كان عند 
مستوى العمالة الكاملة . وقبل ۱۹۹۹ كان معدل التضخم متواضعا نسبيا » بمتوسط يقل 
عن ۲/ في السنة حسب مكمش الناتج القومي الاجمالی۱0۴ . ومع الزيادات التلاحقة في 
الانفاق الحكومي وعرض النقود » تزايد مستوى الأسعار بسرعة اكبر . وف عام ١91575‏ 
زاد مکمش الناتج IDP‏ بمعدل ۳,۲/ . وق ۷ و۱۹۹۸ كانت الزيادات ۳,۰/ و 
٤ , ٤‏ على التوالي . وظل معدل البطالة عند A‏ , ۳ ف عام ۱۹۲۷ وانخفض الى AY‏ 
3 عام VATA‏ . وازداد النانج القومي dei‏ ا لحقيقي Real GNP‏ لكل سنة . وكانت 
الزيادة 5/ فى عام ١955‏ » وكانت الزيادات اللاحقة /٤, ٦و AV, V‏ . وکا ناقشنا نی 
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الفصل الثاني عشر كان الاقتصاد - بوضوح ‏ يعاني من نوبات التضخم بجذب 
الطلب. وفي ظل التضخم تصرفت السلطات الالية والنقدية لتقييد الطلب الكلي . اذ 
من ديسمبر ۱۹۹۸ الى ديسمبر VATA‏ تزايد عرض النقود بمقدار ۳,۰/ فقط . وعل 
العكس تزايد عرض النقود بمعدل سنوي متوسط 5 ۷/ تقريبا من ديسمبر 1455 الى 
ديسمبر ۱۹۹۸ . وقد انخفضت المشتريات الحكومية في عام VATA‏ بعد ان شهدت 
تزايدا سريعا في عامي ۱۹۲۷ و1958 . وقد تزايدت المدفوعات التحويلية الحكومية في 
6 ولكن بمعدل أقل . وف عام 1454 ۰ فرضت ضريبة اضافية على الدخل . 

ds‏ ظل تطبيق سياسة مالية ونقدية تقييدية » أخذ الطلب GS!‏ في النمو بسرعة 
أقل . ومع ذلك لم يتأثر الاقتصاد في الحال . وف عام ١1794‏ كان معدل البطالة المتوسط 
۵ ,۳/ « وتزاید الناتج القومي الاجمایی احقيقي بمعدل AV, A‏ . وزاد مستوی الاسعار 
بمعدل اکبر في ۱۹۹ ۰ وزاد مکمش الناتج IDP‏ معدل ۵6,۱ . 

شکل رقم ٩-۱۳‏ 
التضخم والبطالة في الولایات التحدة الأمريكية ۱۹۸۱-۱۹۲ 





ds‏ عام e AAY‏ انتشرت على نطاق واسع آثار برنامج الاستقرار . وف مایو 
۰ كان معدل البطالة Zo‏ بالمقارنة مع ۵ ,۳/ فی ديسمبمر ۱۹۹۹ . 

ولقد انخفض الناتج القومي الاجمالي الحقيقي ببطء بالنسبة لتلك السنة.ومع ذلك 
تزايد مستوى الأسعار بمعدل أسرع في ۱۹۷۰ . لقد انخفض مستوى الأسعار » مقيسا 
بمكمش الناتج IDP‏ بمعدل ٤‏ 105 . ومع الزيادة في الأسعار والبطالة والانخفاض d‏ 


الفصل الثالث عشر ٥‏ 
لقصل ا لر س 
الناتج القومي الاجمالي الحقيقي » بدا أن التضخم بسبب دفع النفقة واقع . وكا رأينا 
فانه ليس من الضروري أن نلقي بمسؤولية الزيادة في الأسعار والبطالة على الممارسات 
الاحتكارية للاتحادات العمالية والمنشآت . ان الزيادة تنتج من القرار الذي اتخذته 
السلطات الالية والنقدية لتقييد الطلب الكلى وعجز التوقعات العالية عن التكيف 
الفورئ مع المعدل الأبطأ للزيادة في الطلب الكلي . وبالتالي فان الزيادة لابد من حدوثها 
حتى اذا كان الاقتصاد تنافسيا بحتا . 

وقد استمرت الأسعار في الزيادة في عام ١91/١‏ . ولكن يوجد الدليل الذي يشير 
الى أن معدل التضخم كان هابطا » حتى قبل فرض تجميد الأجور والأسعار في أغسطس 
۱ . واستمر معدل البطالة في الزيادة في ۱۹۷۱ . ومع ذلك تزايد الناتج القومي 
الاجمالى ا حقيقي بنسبة 4 ,1۳ خلال السنة . وهكذا يبدو ان الاقتصاد قد بدأ يدخحل 
A‏ الانتعاش » طبقا للخطوط التي اشار اليها التحليل فا يتعلق بالعملية 
التضخمية . 
ومن اغسطس ۱۹۷۱ الى ابريل ١91/4‏ كان الاقتصاد خاضعا للرقابة على الأجور 
والأسعار بدرجات مختلفة من الشدة . وتناقش تجربة التحكم في الأسعار والأجور خلال 
هذه الفترة في الفصل التاسع عشر » ولكي نتوقع هذه المناقشة » فاننا نلاحظ ان الرقابة 
غير فعالة نسبيا في تخفيض معدل التضخم . وف عام ۱۹۷۲ تزايد الکمش IDP‏ بنسبة 
۲ وی ۱۹۷۳ تزايد بنسبة 6,۷ . وف نفس الوقت كان الاقتصاد يواجه توسعا 
اقتصاديا . وقد انخفض معدل البطالة من ٠,۹‏ في عام ۰۱ الى ۵,5۰ d‏ عام 
۷۲ و 4,4 / ف عام ۱۹۷۳ . وف نفس الوقت كان الناتج القومي الاجمالي الحقيقي 
يتزايد سريعا . ففي عام ۱۹۷۲ تزايد الناتج الحقيقي بنسبة ۷, ٥‏ وتزايد في عام ۱۹۷۳ 
بنسبة 19,۸ . ويرجع التوسع السريع في الاقتصاد - بصفة عامة ‏ الى السياسة المالية 
والنقدية التوسعية » فعل سبيل الثال زاد عرض النقود بمعدل سنوي متوسط ٦‏ , ۷/ فيا 
بين نباية ۱۹۷۱ واواسط عام ۱۹۷۳ . 

وفى منتصف ۱۹۷۳ كان التضخم هو الشغل الشاغل للسلطات النقدية والمالية . 
وبالتالی انتهجوا سیاسات مصممة خصیصا لابطاء معدل الزيادة في الطلب الكل . وعل 
سبيل المثال » كان معدل الزيادة فى عرض النقود خلال النصف الثاني من عام ۱۹۷۳ 
متواضعا للغاية » اذ بلغ حوالي LY‏ فقط على اساس سنوي . ون نفس الوقت » كان 
الاقتصاد يعاني «انكياش growth recession pl‏ فالناتج ا حقيقي كان يتزايد » ولكن 
بمعدل أقل من الزيادة المتوسطة فى الأجل الطوويل . 
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ds‏ عام NAVE‏ كان الاقتصاد » وهو يواجه فعلا انكماشا في النمو » يغالب آثار 
الزيادة الحادة في أسعار البترول الخام والحظر البترولي . وقد تزايد الکمش IDP‏ بالنسبة 
هذه السنة بنسبة ۷ بيغا انخفض الناتج القومي الاجمالي بنسبة؟ , ۱/.۰؛ وما أن جاء 
ديسمبر ٤‏ ۱۹۷ حتى كان معدل البطالة ۲ . وقد كان هذا العدل 4,۸/ فقط في 
ديسمبر ۱۹۷۳ . وقد استمر الركود في عام 6 واستمر معدل البطالة في الزيادة حتى 
بلغ 93 459 بمعدل ۸۸,٩‏ في مایو ۱۹۷۰ ۰ وهو أعلى معدل منذ الكساد the Great SII‏ 
Depression‏ . وقد انخفضص الناتج القومي الاجالي J‏ هذه السنة ننتسبة 71,۱ . ومع 
ذلك استمر مستوی الأسعار في الارتفاع مع زيادة الکمش بعدل ٩,۳‏ . وعلى الرغم 
من أن الاداء الاقتصادي لم يكن Lb‏ اثناء العام » فان عام ۱۹۷۵ يشل بداية العودة 
الى الانتعاش . فقد انخفض معدل البطالة بعد مايو ووصل الى ۸,۳/ فی ديسمبر 
۵ وتزايد النانج القومي الحقيقي أيضا في الربعين الثالث والرابع من عام ۱۹۷۵ . 
وقد استمر الانتعاش في عامي ٩‏ و ۱۹۷۷ . وبحلول ديسمبر ۱۹۷٩‏ هبط معدل 
البطالة ال 7/۷۱۸ . وفى دیسمبر ۱۹۷۷ هبط الى ٤‏ , 5 . وف نفس الوقت تزايد الناتج 
الحقيقى بنسبة 4 , 5/ في عام 5 وبنسبة ۹ ف عام ۱۹۷۷ : وتزاید مکمش 
الناتج ۴ في کل من ۱۹۷۲ و ۱٩۷۷‏ بشكل جوهري . ففي عام ۱۹۷۳۹ ارتفع ععدل 
۲ ثم ٥,۸ diac‏ في عام ۱۹۷۷. 


وقد استمر التوسع الا قتصادي في عامي ۱۹۷۸ و۱۹۷۹ . وبحلول يونية ۱۹۷۸ 
انخفض معدل البطالة ال ۹ وظل قریبا جدا من معدله فى دیسمیر ۱۹۷۹ . ویعتبر 
هذا العدل قریبا جدا من العدل الطبيعي للفترة . وقد تزاید الناتج | قیقی بنسبة 16,۸ 
في عام ۱۹۷۸ و ۸۳,۴۲ فی عام ۱۹۷۹ . وف نفس الوقت بدأ مستوی الاسعار - مقیسا 
مکمش الناتج IDP‏ - في الزيادة بمعدل سریع . ففي عام ۱۹۷۸ alj‏ بمعدل ۳ وی 
عام ۱۹۷۹ زاد بمعدل 0 ZA,‏ . وأوضح الرقم القياسي لأسعار المستهلك021© زيادات 
اکبر . ومن وجهة نظر الزيادة في الاسعار فقد یکون العامان ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ من 
السنوات التي تزايد فیهما معدل التضخم تزایدا سریعا . 

وكان السبب الرئيسي للارتفاع السريع في معدل التضخم هوالزيادة السريعة في 
عرض النقود . ووفقا ل ۱-18 تزاید بمعدل سنوی متوسط LV , ٩‏ من دیسمبر ۱۹۷۲ ال 
دیسمبر ۱۹۷۹ . وعل العکس تزاید ۱18 بمعدل سنوی متوسط ۳, 1.0 فقط في السنوات 
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الاربع التالية . وقد ظلت السياسة الالية توسعية » ولکنها اتجهت OY‏ تصبح أقل توسعية 
خلال الفترة . وقد ساهمت الزيادة الکبيرة في آسعار البترول الخام في عام ۱۹۷۹ ایضا 
في التضخم بشکل ملحوظ . 

ds‏ عام ۰ واجه الاقتصاد رکودا » وهو pail‏ رکود فى تاريخ البلاد . وف 
الحقيقة تناقص الناتج الاجمالي الحقيقي في الربع الثاني فقط من السنة . وبالنسبة للسنة 
فقد انخفض الناتج الاجمالي الحقيقي بنسبة ۸۲ وهو انخفاض جد صغير . وقد تزايد 
معدل البطالة من 8,4/ فی ديسمبر ۱۹۷۹ الى ۸۷,۲ G‏ مايو ۰۱۹۸۰ ثم انخفض - 
تدر يجيا - الى ۸۷ في یولیو ۱۹۸۱.وعلی الرغم من الرکود » فان مکمش الناتج القومي 
IDP‏ زاد بمعدل ۸٩‏ ۰ كما زاد الرقم القياسي لأسعار الستهلك 021 بقدار اکبر وهو 
۱۳,۰ . وقد كان الانخفاض الحاد في معدل نمو عرض النقود هو السبب الرئيسي 
للركود . ومن ديسمبر ۱۹۷۹ الى ديسمبر ۱۹۸۰ ۰ تزايد MIB‏ بمعدل 4 ,۷ . ومع 
ذلك فانه من اكتوبر 191/4 الى يونية ۱۹۸۰ لم یوضح MAB‏ أي تغيير » مشيرا الى تباطؤ 
في معدل نمو عرض النقود . وقد كان لزيادة أسعار النفط الخام التي حدثت اثناء الفترة 
تأثير عكسي Lal‏ على الناتج والعمالة » وكذلك على مستوى الأسعار . 


وعقب العودة الى توسع اكثر اعتدالا لعرض النقود » تزايد النشاط الاقتصادي 
اثناء الربعين الأخيرين من عام ۱۹۸۰ والربع الأول من عام ۰۱۹۸۱ ومع ذلك فقد 
كانت الزيادة في النشاط قصيرة العمر shortlived‏ . وقد تناقص الناتج القومي SAY‏ 
الحقيقي في الربعين الثاني والرابع من عام ۱۹۸۱ . وبالنسبة للسنة تزايد الناتج الحقيقي 
بنسبة ۲/ , وتزايد معدل البطالة من ۸۷,۳ في أبريل الى ۸,۸ في ديسمبر . وعلى 
الرغم من تزايد معدل البطالة » فان مستوى الأسعار استمر في التزايد بمعدل سريع . 
وكانت الزيادات للربعين الثالث والرابع ۸٩,۹‏ وه , ۸٩‏ على التوالي . ومع ذلك » ففي 
الربع الرابع زاد مكمش الناتج IDP‏ بمعدل اكثر انخفاضا منه في الفترات الربع سنوية 
السابقة . 

ان السبب الأول للركود الذي بدأ في عام ۱۹۸۱ هو الانخفاض الحاد في معدل 
النمو لعرض النقود . فقد تزايد ۱6-18 /٠١ ,4 ddat‏ فها بين ابريل ۱۹۸۰ الى ابريل 
۱ . ولكن من ابريل ۱۹۸۱ الى ديسمبر ۱۹۸۱ - تزايد فقط بمعدل 1۲,۱ . 

وقد استمر الركود في عام ۱۹۸۲ ۰ وتناقص الناتج القومي الحقيقي بمعدل ۳,۹/ 
في الربع الأول » dy‏ ابريل بلغ معدل البطالة /٩ , ٤‏ وهو أعلى معدل منذ عام ١9414١‏ ; 
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الربع الأول » وهي أصغر زيادة منذ عام VAVY‏ > وقد أعقب الزيادة الصغيرة في الرقم 
القيامي لأسعار الستهلك 0۳۱ في يناير وفبراير » انخفاض فى مارس من نفس العام . 





ملاحظات ختامية Concluding Remarks‏ 
استنادا الى مناقشتنا حول العملية التضخمية e‏ وجدنا انه من الصعوبة بمكان ان 
نكبح cle‏ التضخم متى بدأت العملية . ففي مرحلة الاستقرار قد يكون الناتج والعمالة 
تحت مستوياتهما التوازنية للأجل الطويل لفترات طويلة من الزمن » وهو fate‏ تخفيض 
معدل التضخم أمرا مكلفا للغاية . وسوف نتناول - في الفصل التال - السیاسات 
المختلفة لابطاء معدل التضخم . وسوف نتناول التثبيت Lal Indexation‏ كبديل لهذه 
السياسات . وحتى بعد أن تنتهي مرحلة الاستقرار » ويكون الناتج والعالة عند 
مستویاتهما التوازنية للأجل الطويل Oc‏ معدل البطالة قد يظل مرتفعا جدا من وجهة 
نظر المجتمع . ولهذا السبب » سوف نتناول أيضا السياسات الجحزئية المصممة لتحقيق 

العدل الطبيعي للبطالة . 


الحو اشي Notes‏ 


)1( من الفترض أن العمال المحتملين يعرفون الأجر النقدي الجاري . فاذا كانوا لا يعرفون » فان المعادلة يجب 
ان تتحور بحيث تتضمن الأجر النقدي المتوقع أو المدرك We‏ 

)١(‏ في التحليل التالي » افترضنا ان الاجور النقدية مرنة » لأن التضخم ظاهرة طويلة الأجل » وان الاجور 
النقدية اكثر مرونة في الأجل الطويل . ولا تحتاج الأجور النقدية ان تهبط في ظل التضخم من أجل ان تهبط 
الأجور الحقيقية » ويمكن الحصول على نفس النتيجة اذا زادت الأجور النقدية بمعدل اقل من الأسعار . 

(۳) ان العمل الجماعي للعمال ليس ضر وريا لتنفيذ مطالبهم الأجرية.فاذا تحقق العمال من ان الأجر الحقيقي هو 
(W 1‏ فان مقدار العمل المعروض يتحقق الى ۱۷1 . وكنتيجة لذلك . فان الأجور النقدية تزيد . 
وطبقا للمثال الرقمي السابق . اذا كان الرقم القياسي للسعر ۱۲۵ ۰ فان الأجور النقدية تزيد الى ۲۵۰ر؟ 
ريال اي انه عند مستوى العمالة ۸ يكون الاجر الحقيقي الفعلي الآن ۰ ريال . ky‏ اننا افترضنا ان 
العمال لا يتوقعون مزيدا من التضخم . فان الرقم القياسي الدرك للسعر يكون ۱۲۵ ولذلك يكون الاجر 
الحقيقي المدرك ٠٠٠‏ ه ريال . 

(4) وبطريقة أخرى e‏ اذا توقع العمل استمرار التضخم » وان الأجور النقدية الطلوبة تزيد لتعوض كلا من 
التضخم السابق والتضخم المتوقع مستقبلا » فان منحنبي عرض العمل المدرك والفعلي يتطابقان شريطة أن 
يحدث المعدل المتوق قم للتضخم فعلا . 

)0( مادام هذا يت » فان مستوى الأسعار لن يكون ثابتا حتى يصل الاقتصاد القومي الى توازن الاجل 
الطويل . فقد يرتفع مستوى الاسعار وقد ينخفض وقد يظل ثابتا » ولكن المعدل الذي يتغير عنده يجب أن 
يكون ثابتا . 
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(5) قد gat‏ وقت طويل بالطبع - حتی يصل الاقتصاد القومي الى مستواه التوازني الطويل الأجل للعمالة . وف 
الحقيقة قد لا يصل الى هذا المستوى اذا كانت السلطات النقدية المالية تنتهج سياسات خاطئة . ومع ذلك e‏ 
فتوازن الأجل الطويل مفهوم مفيد حتى اذا لم يتحقق . 

(۷) لنفترض أن العمل يدرك جزئیا - الزيادة في مستوى الأسعار . عندئذ سوف يطلب العمال أجورا نقدية 
أعلى لتعويض الزيادة وتأثير ذلك هو جعل منحني العرض JS‏ للفترة القصيرة غير مرن . واذا أدرك 
العمال على نحو صائب - الزيادة في الاسعار ‏ فان النحني يكون غيرمرن تماما . 

(A)‏ افترضنا سابقا ان Sel‏ يتوقعون ان مستوى الأسعار يظل ثابتا وان مطالبهم بأجور نقدية أعلى كانت 
لتعويض الزيادات السعرية السابقة فحسب . وقد افترضنا ايضا ان الزيادة الاسمية في العرض الكلي 
عوضت بالانخفاض في العرض الكلي بسبب المطالبة بأجور نقدية اعل . فاذا توقع العمال الان استمرار 
التضخم فائهم سوف يطلبون اجورا نقدية لتعويض كل من التضخم السابق والمستقبلي.وكنتيجة لذلك فان 
الانخفاض في العرض الكلي بسبب المطالب الأجرية سيكون اكثر من ان يعوض بالزيادة الاسمية في 
العرض الكلي . 

)4( يشار غالبا الى العلاقة بين معدلات التضخم والبطالة lel‏ منحني فیلیس Philipscurve‏ رغم ان العلاقة التي 
افترضها فیلبس كانت بين معدل التغیر في الاجور التقدية ومعدل البطالة . انظر : 


phillips. The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage 
Rates in «the United Kingdom 1861-1957 Economica 25 (November 1958) 283-99. 
: لناقشة لاذا تكون العلاقة بين معدلات التضخم والبطالة موجبة . انظر‎ )۱۰( 
Milton Friedman, Nobel Lecture: Inflation and Unemployment, Journal of Political Economy 5 
(June 1977) 451-72. 
ان الزيادة في مستوى الأسعار . كانت تعزى أيضا  جزئيا  الى الزيادة في الطلب العالي على النتجات‎ )۱۱( 
. الزراعية والزيادة المصاحبة في الأسعار الزراعية‎ 
: أسئلة للمراجعة‎ 
كيف نحور دالة عرض العمل في هذا الفصل ؟ وكيف تتشكل توقعات العمال فيا‎ (1) 
. ميز بين منحني عرض العمل المدرك ومنحني عرض العمل الفعلي‎ )۲( 
: على التحليل الذى عرضناه فى هذا الفصل‎ lakel )۳( 
. أ اشتق منحني العرض الكلي للفترة القصيرة‎ 
ب - افترض ان رصيد رأس الال يزيد . وضح كيف تحول منحنيات العرض‎ 


الكل للأجلين القصير والطويل . 
ج - افترض ان العمال يتوقعون مزيدا من التضخم . وضح كيف يحور منحني 
العرض الكلي للأجل القصير . 


)٤(‏ طبقا للعملية التضخمية » كيف تعرف توازن الأجل الطويل ؟ ميز بين مرحلة 
التوسع ومرحلة الااستقرار . 
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والعالة التي تتوقعها اثناء العملية g‏ وهل تعمل تجر بة الولایات التحدة طبقا هذه 
الأغاط ؟ دافع عن اجابتك . 


)1( ماذا نعني بالمعدل الطبيعي للبطالة ؟ وهل يمكن ان يتغير العدل الطبيعي من خلال 
السياسة المالية والنقدية المرنة ؟ دافع عن اجابتك . 


(۷) افترض ان العلاقة بين معدل التضخم الفعلي ومعدل التضخم المتوقع ومعدل البطالة 
يعبر عنها رياضيا كا ی : 


A P/P = 18- 3u + (A P/P): 
. أ حدد المعدل الطبيعي للبطالة‎ 


ب - افترض ان معدل التضخم التوقع 7/ وأن معدل التضخم الفعلي 5/ . 
حدد معدل البطالة . 


ج - افترض ان معدل التضخم المتوقع 5/ وان معدل التضخم ۳/ . حدد معدل 
البطالة . 
(A)‏ كيف اختلفت وجهات نظر الكينزيين والنقديين وانصار التوقعات الرشيدة فيا يتعلق 
بالتبادل بين التضخم والبطالة ؟ 
(4) هل تعزز تجربة الولايات التحدة خلال الفترة -١955(‏ ۱۹۸۱) الرأي القائل Ob‏ 


التبادل بين التضخم والبطالة يوجد في الأجل الطويل ؟ أو في الأجل القصير ؟ دافع 
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لفل AEA‏ 
ATOLL‏ وا لاله 


فراع 


مابات ر sé‏ والطاله 


واجه الاقتصاد الاميركي - اثناء السبعينات والان في bt!‏ - معدلات عالية من 
التضخم والبطالة . وی هذا الفصل نتناول مختلف السياسات التي تهدف الى تخفيض 
هذه العدلات . وقد تناولنا اولا السياسات التي تستهدف تخفيض معدل التضخم 5 
واعقبناها بمناقشنة عن ربط الانفاق بالارقام القياسية لبعض المتغيرات ( كالاسعار 
ومعدلات البطالة . . . الخ ( Indexation‏ . وهو le‏ یعتبر - في الحقيقة ‏ محاولة للتعايش 
مع مشاكل التضخم بدلا من تخفيضه . وحتى اذا نجحت هذه السياسات ‏ كما سوف 
نرى ‏ فان معدل البطالة الذي يرتبط بالستوی التوازني للاجل الطويل قد يكون مرتفعا 
جدا . وهذا السبب فاننا سوف نضمن هذا الفصل عرضا لمختلف السياسات التي 


السياسات التي تستهدف تخفيض معدل التضخم 
Policies To Reduce The Inflation Rate‏ 

يتفق الاقتصاديون على ان السياسات الالية والنقدية الاقل توسعية » سوف 
تخفض معدل التضخم ف الاجل الطويل . وسوف نتناول وجهات نظر الكينزيين 
والنقديين والتوقعاءتالرشيدة rational expectations‏ وجانب العرض supply-side‏ . 
وجهة نظر الکینز ین The keynesian Perspective‏ 

يعتقد الكينزيون ان السياسة الالية والنقدية المقيدة يمكن ان تخفض معذل 
التضخم . ولكنهم يعتقدون ايضا انها سوف تأخذ وقتا طويلا جدا لكي تفعل هذا e‏ وان 
الناتج والعالة سوف يكونان تحت مستویاتها التوازنية في الاجل الطويل خلال هذه 
الفترة . ويخلصون من هذا الى ان تخفيض التضخم من خلال استخدام سياسة مالية 
ونقدية مرنة يعتبر مكلفا للغاية . 

وطبقا للکینزین » فان اسعار معظم السلع ترتبط باحكام مع نفقات الانتاج والتي 
تشکل نفقات العمل جانبها الاکبر . ولذلك یعتقد الکینزیون ان تخبرات الاسعار 
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تعکس التغیرات في الاجور النقدية . وهذه التغیرات في الاجور تعتمد - جزئیا - على 
مستوى النشاط الاقتصادي القومي 2 فهي ترتفع بسرعة اقل » او تهبط في حالة الرکود » 
وترتفع بسرعة اكبر عندما يكون مستوى النشاط الاقتصادي مرتفعا . وتعتبر الاتجاهات 
الاضية في الاجور والاسعار ذات اهمية كبيرة في تحديد التغيرات فى الاجور . وبا ان 
تغيرات الاجور تعتمد ‏ بشدة ‏ على التغيرات الماضية في الاجور والاسعار. فانه من 
الصعوبة يمكان ان يتغير اتجاه الاجور النقدية والاسعار من خلال سياسات ادارة 
الطلب . واذا كانت الاجور والاسعار تعتمد -مبدثيا - على الاتجاهات الماضية في الاجور 
والاسعار » فان العال سوف يكونون أبطأ في تعديل توقعاتهم المتعلقة بالتضخم » ومن 
ثم طلباتهم على الاجور . وبلغة العملية التضخمية التي نوقشت في الفصل الثالث 

عشر e‏ فان هذا يدل على ان مرحلة الاستقرار سوف تطول e‏ وان الناتج والعمالة سوف 
يكونان تحت مستوياتهم| التوازنية في الاجل الطويل ولفترة متدة . وثمة تقديرات مختلفة 
متاحة للنفقات المرتبطة بتخفيض معدل التضخم . فقد قدر جورج بيرى GPeny‏ - على 
سبیل المثال ‏ انه اذا استخدمت سياسة مالية ونقدية مقيدة للحفاظ على معدل البطالة فوق 
Hias‏ الطبيعي بنقطة مثوية a percentage point‏ « فان نتيجة الانخفاض في معدل 
التضخم سوف تكون اقل من نقطة مثوية واحدة حتى بعد ثلاث Vlg‏ . وسوف 
يكون الناتج اقل بمقدار ۵۰ الى ٠٠‏ بليون دولار في كل من السنوات الثلاث . 

وقد وصل ارثر اوكون Okun‏ .۸ الى نفس النتيجة بعد عرض ست دراسات 
مختلفة O‏ . وقد قدر بناء على هذه الدراسات انه اذا بقي معدل البطالة مرتفعا بنقطة . 
مئوية واحدة لمدة.سنة » فان معدل التضخم سوف ينخفض بمعدل ثلاثة اعشار النقطة 
المثوية . وقد قدر ايضا تكلفة انخفاض نقطة مثوية واحدة في معدل التضخم بحوالي 
۰ من الناتج القومي الاجمالي لسنة ما . 

وبناء على هذه التقديرات » فان تحقيق استقرار الاسعار سوف يكون امرأ مكلفا 


ال حد بعيد 


والنقدية المقيدة ‘ فان pulls eS‏ پیت ê 4 9 ne‏ استخدام 
سياسات اخرى تندمج مع سياسات مالية ونقدية اقل توسعا . وعلى سبيل JUU‏ فان 
برنامج ترشید الاسعار - الاجور الذي..وجد J‏ فترة من ادارة الرئيس كارتر » قد نفذ 
کمحاولة لتحقیق معدل تضخم اکثر انخفاضا ‏ وتخفیض التکالیف الرتبطة باستخدام 
السياسة الالية والنقدية الرنة وحدها . 
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وتتضمن الاقتراحات الاخرى . الرقابة على الاجور والاسعار والبرامج المختلفة 
التي تعمل من خلال النظام الضريبي لدعم استقرار الاسعار والاجور O‏ . وقد صممت 
هذه البرامج لتشجيع او اجبار العمال والمنشآت على قبول معدلات ادنى للزيادة في 
الاجور النقدية والتي سوف تؤدي ‏ كا ناقشنا في العملية التضخمية الى قصر مرحلة 
الاستقرار وتدنية التكاليف المرتبطة ‏ بتخفيض معدل التضخم . 
وجهة نظر النقديين The Monetarist Perspective‏ 

يختلف النقديون عن الکینزین في ثلاث قضايا فيا يتعلق بتخفيض التضخم : 

١ (‏ ) فعالية السياسة المالية . 

(۲) التكاليف . 

( ۳ ) كفاءة برامج ترشيد الاجور والاسعار والبرامج الماثلة . 

وكا ناقشنا في الفصل الحادي عشر » يعتقد النقديون ان السياسة المالية » ان لم 
تكن مصحوبة بتغير في عرض النقود. فانها تكون غير فعالة على الاقل في الاجل 
الطويل . ومن ثم فهم يرون ان الانخفاض في معدل التضخم » يقتضي انخفاضا في 
معدل نموعرض النقود . 

وفها يتعلق بالتكاليف المرتبطة بتخفيض معدل التضخم. فان النقديين یرون ان 
التكاليف ليست بالكبر الذي افترضه معظم الكينزيين . 

ويعتقد النقديون ان الانخفاض المنتظم في معدل نمو عرض النقود سوف يخفض 
معدل التضخم, ويخفض توقعات العمال فيا يتعلق بمستوى الاسعار . ونتيجة لذلك 
فان العمال سوف يعدلون من طلبهم على الاجور وسوف يعود معدل البطالة الى العدل 
الطبيعى . 
ea‏ ادنى حد للتكاليف المرتبطة بتخفيض معدل التضخم. فان النقديين 
يفضلون تخفيضا تدريجيا في معدل نمو عرض النقود. حيث ان للتخفيضات الحادة 
تأثيرات عكسية على الاقتصاد . 

ويرفض النقديون ترشيد الاجور والاسعار والبرامج الماثلة التي يعتقد 
الكينزيون انها سوف تخفض النفقات الرتبطة بتخفيض معدل التضخم الى حدها 
الادنى . وسوف نفحص هذه البرامج تفصيلا في الفصل التاسع عشر. ولكن قد نضع 
بعض الاعتراضات عليها . ويعتقد الكثيرون ان هذه البرامج غير فعالة في تقييد الاجور 
والاسعار . وتوجد كثير من القرائن تؤيد هذا الراي . ويذهب النقديون الى حد انها 





مسئولة عن سوء تخصيص الموارد وعدم المساواة. 
وأخیرا فان azo‏ هذه البرامج تعتبر مكلفة لكل من دافعي le ty‏ ا وشده الأسباب 
فان التقدیین وكثيراً من الاقتصادیین غیرهم یعترضون على مثل هذا البرامج 


وحهه ة نظر التو قعات ال شيلة The Rational Expectation‏ 


. Perspective 


تتناقض وجهة نظر التوقعات الرشيد بشدة مع الكينزيين والنقديين. وکا 
ناقشنا ‏ في الفصل الحادي عشر ‏ فان منظري التوقعات الرشيدة يعتقدون أنه لیس 
هناك تبادل trade-off‏ بين التضخم والبطالة حتى في الأجل القصير. ودعنا نفترض أن 
البنك المركزي أعلن أنه ينفذ سياسة نقدية أقل توسعية . les‏ أن التوقعات سوف تعدل 
على أساس منطقي. فإن الناس سوف يتحققون من أن تضخباً أقل سوف يحدث في 
المستقبل. وسوف تتعدل الأجور والأسعار. ولكن الناتج والعالة سوف يظلان كا هما. 
Ley‏ أنه ليس هناك تبادل ر بين الهم راطالا فإن معدل التضخم يمكن تخفيضه 
بدون تکالیف . 

وقد انتقد منظر والتوقعات الرشيدة الدراسات التي تزعم ان التکالیف مرتفعة. 
وکا ناقشنا في الفصل الحادي عشر. فإن انتصار نظرية التوقعات الرشيدة یدعون Ob‏ 
معلمات parameters‏ الناذج التي تستند عليها النتائج > تتغير عندما تنفذ سیاسات 
جديدة. ومن ثم فان التأئيرات الفعلية لسياسة نقدية اقل توسعية مثلاء تختلف عن 
التأثيرات التى قدرت على أساس مجموعة المعلات الاصلية original set of‏ 
parameters‏ , ولكي ينخفض معدل التضخم. فان منظري التوقعات الرشيدة 
يفضلون سياسة نقدية اقل توسعية . (ولنقد النظرية انظر الفصل الحادي عشر) . 

إن نظرية التوقعات الرشيدة تعتبر متطرفة في اشارتها إلى أن تخفيض التضخم لا 
ینطوی على أية تكاليف. 

وقد قدم ولیم فلنر W. Fellner‏ صورة أقل تطرفاً لنظرية التوقعات الرشید:() . 
وموقف فلنر الذي سمی «فرضية الاقتناع با تفعله الحكومة «credibility‏ يذهب الى أن 
الناس سوف يغيرون توقعاتهم التعلقة بالتضخم بسرعة أكبر إذا اتبع صانعو السياسة 
سياسات حاسمة ومقنعة «credible policies‏ حيث تدعوهم هذه السیاسات الى الثقة 
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ob‏ الحكومة تعني ما تقول. وعلى سبيل الثال» إذا انتهج صانعو السياسة سياسة مضادة 
لتضخم الطلب فان الاس لا بد ان يتوقعوا تضخا أقل في المستقبل وسوف تأخذ عملية 
التعديل وقتا أقل كثيرا ما افترض الكينزيون . وقد سلم فلدر بأنه لا بد ان نأخذ وقتا 
لترسيخ الاقتناع والثقة. ولكنه يعتقد أن هذه الفترة قد تأحذ في الغالب ما بين ثلاث 
الى هس سنوات. 

وهو يعتقد أن هذا التقدير یتسق مع التجربة في الخارج وكذلك في الولايات 
المتحدة. وهكذا فان وجهة نظر فلئر تذهب إلى أن تخفيض معدل التضخم على عكس 
وجهة النظر النمطية للتوقعات الرشيدة» يستغرق وقتاً وكثيراً من التكلفة» ولكن ليس 
by’‏ من الوقت والتكلقة الى یوحی بها Dp FSI‏ 


وجهة نظر جانب العر ض The Supply Side Perspective‏ . 


يعتقد أصحاب نظرية جانب العرض supply siders‏ شأ : نهم شأن منظري 
التوقعات الرشيدة أنه لا يوجد تبادل قصير الأجل بين التضخم والبطالة . dy‏ الحقيقة 
أن كثيراً من أصحاب نظرية جانب العرض - إن لم يكن معظمهم - یذهبون آبعد» 
ويدعون بأنه من الممكن تخفيض كل من التضخم والبطالة في الاجل القصیر. وهم 
يدعون أيضا أنه إذا نفذت السياسات التي يوصون بهاء فان العرض الكلي لا بد وأن 
یزید» ومن ثم تتحقق مستویات أعلى للناتج والعالة ومستوی Gol‏ للاسعار. ویدل 
هذا على أنه أثناء مرحلة الاستقرار في العملية التضخمية التي نوقشت في الفصل الثالث 
عشر» فان العرض الكلي لا بد أن يزيد بالنسبة للطلب الكلي . وقد حدث هذا إذا 
انخفضت توقعات العمال المتعلقة بالتضخم سريعاء وزادت التخفيضات الضريبية › 
من حوافز الناس للعمل والادخار والاستثار. 
ويعتقد أنصار جانب العرض ‏ بصفة عامة ‏ أن توقعات الناس سوف تتغير 
سريعاً عندما ينجز برنامج جانب - العرض . ونتيجة لذلك تزيد الاجور والأسعار 
بسرعة أقل وتهبط أسعار الفائدة . 
ومع ذلك فإنه - ک| حذر فلنر وآخرون - قد تكون السنوات السابقة على 
السياسة الحديدة باعثة للثقة ,ریا اتصال خالب العركن SIN‏ ققیضی Lal‏ 





سوف ينشط العمل والادخار والاستنار. Sy‏ بينا ‏ في الفصل الحادي عشر ‏ تشير 
الانتقادات ال آن UY‏ قد تکون أصهر كرا Le‏ یزمه اصحاب نظرية جانب 
العرض. وأن الانتقادات قد تکون صحيحة في الأجل القصیر. ااي جل atl‏ 
فقد تکون الاثار أکر. 

. ويبدو أنه من غير الحتمل أن منهج جانب العرض سوف يودي إلى تخفیض کل 

من التضخم والبطالة في الفترة القصيرة» ولکن لیس لدینا سوی القلیل من القرائن 

الباشرة. 

حقاً لقد دخلت البلاد مرحلة الرکود في عام ۱۹۸۱ وهو العام الذي نفذ فيه 
الکثیر من البرنامج الاقتصادي للرئیس ريجان . ومع ذلك فإن الرکود یعزی إلى السياسة 
النقدية الأقل توسعية التي اتبعها البنك الركزي وکان سیحدث مع أو بدون انجاز بقية 
البرنامج » وفضلا عن ذلك فان تخفیض معدلات الضرائب على الدخول الشخصية» 
وهي حجر الزاوية في برنامج جانب العرض تنفذ تدرجیا ولذلك فان ركود ۱۹۸۱ - 
ind A۲‏ ايح و اه ید و 
ويتطلب الاختبار اللائم مزيداً من السرعة في إنجاز البرنامج . وبالطبع فان أنصار 
جانب العرض الذين يعتقدون في ضرورة عودة قاعدة الذهب سوف يصرون على أن 
الاختبار الملائم یتضمن كلا من التخفيض الضريبي وعودة قاعدة الذهب. 


تلخيص Summary‏ . 
كما رأينا فان وجهات نظر الكنيزيين والنقديين ومنظري التوقعات الرشيدة 
وانصار Le‏ العرض تختلف فيا یتعلق بوجود تبادل ين التضخم ب البظالة: 
والتكاليف المرتبطة بتخفیض معدل التضخم والسیاسات ال لائمة لتخفیض 

التضخم . 
ویلخص الجدول رقم (۱6 -۰)۱ وجهات النظر هذه. ويجب أن نحذر القاریء 
من أن هذا التلخیص يقل تبسیطاً للآمور. ول سییلم لقال لیس قل الگیتزیین 
يؤيدون استخدام ترشيد الأجور ‏ الاسعار. wage price guidelines‏ أو أن البرامج 
الأخرى تهدف مباشرة الى تخفيض زيادات الأجور والأسعار. ومع ذلك فإن الأمل 
معقود على أن يساعد هذا التلخيص في تتبع وجهات النظر السائدة. 
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جدول رقم ١4(‏ -۱): ملخص بوجهات النظر المتعلقة بتبادل التضخم - البطالة وسیاسات تخفیض 
التضخم . ۱ 










التبادل طویل الاجل بين 
التضخم والبطالة 

التبادل قصير الأجل بين 
التضخم والبطالة 
التكاليف المرتبظة 
التضخم 


نعم 


مرتفعة جدا 







سياسات مالية ونقدية 
اقل توسعية مع ترشيد 
الاجور والاسعار 
وبرامج اخرى. 


O)‏ يعتقد انصار جانب العرض أنه اذا انحزت السیاسات التي پوصون پا فإن كلا من التضخم والبطالة 


سوف ينخفضان في الاجل القصير. ويدل ذلك على أن تخفيض التضخم سوف يكون أكثر منفعة بدلا 
من آن يكوق مکلفاً. 


ربط الانفاق بالارقام القياسية Indexation‏ 
بسبب ارتفاع التکالیف التي ترتبط بتخفیض التضخم. فإن البعض يوصي بربط 
الإنفاق بالأرقام القياسية „indexation‏ وهو منهج Gaye‏ الى التغلب على مشاکل 
التضخم بدلا من تخفيضه. ويستهدف ربط المدفوعات. وعلى سبيل JUN‏ تتضمن 
عقود الاتحادات العمالية في الغالب شرط تعديل نفقات المعيشة a Cost-of-living ad-‏ 
justment (COLA)‏ حيث ترتبط الأجور النقدية بالرقم القياسي لأسعاو الستهلك 
1 . وبهذا الشرط تزداد الاجور النقدية آلياء عندما يرتفع الرقم القياسي لأسعار 
الستهلك . وني اطار نظام كامل سوف ينتشر استخدام ربط الإنفاق بالأرقام القياسية» 
وسوف تغطي هذه العملية» الأجور والرتبات والعاشات وكذلك القروض ی 
obl‏ كا تغطي Gal‏ المدفوعات التحويلية Oia SH‏ والنظام الضريبي . | 
الأر ماح bss Sb‏ بال قم القاسم, wi LY‏ فضلة residual‏ 
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ولقد أخذ الاقتصاد الأمريكي الى حد ما باسلوب ربط الانفاق بالرقم القياسي 
وتحتوي كثير من عقود الاحادات العملية الطويلة الأجل على شروط تعدیل نفقات 
العيشة COLA‏ . وقد ارتبط التأمین الاجت‌اعي وبعض النافع الأخرى بالرقم القياسي» 
وابتداءً من عام ۱۹۸۵ - سوف يربط نظام الضرائب على الدخل الشخصي بالرقم 
القياسي» ومع ذلك فإن الأغلبية الساحقة من العبال لا تخطیهم شروط تعدیل نفقات 
المعيشة SCOLA‏ 

وبالاضافة ال ذلك فان عقود القروض Lal‏ ما تکتب لتضمن السداد che‏ 
آساس القيمة الحقيقية للدولارات . 

BT] ee alls All‏ سيزه بن النظام الضریی الامربگی دول توا 
لربطه بالرقم القياسي, فان بقية النظام ليست l IS‏ 

إن الفكرة الرئيسية التي تقف في صالح عملية الربط بالرقم القياسي هي أنه 
يعمل على تدنية آثار إعادة التوزيع الناشئة عن التضخم غير OSM‏ 

وكا ناقشنا في الفصل الثاني عشر فان من آثار التضخم غير المتوقع إعادة توزيع 
الدخل والثروة. ومن خلال الربط بالرقم القياسي فإن الاجور النقدية ومنافع الشامين 
الاجتماعي وغيرها تتعدل تلقائياً » كا تتوفر الحاية للدائنين es‏ عندما نربط القروض 
بالرقم القيامي . 

أما الآراء الرئيسية التى تقف ضد هذه العملية فهي ذات BW‏ أبعاد فهناك أولا 
من یری آن ربط الانفاق بالارقام القياسية. ait‏ من فعالية السیاسات الضادة 
للتضخم » ذلك أن هذه العملية ما هي إلا طريقة «للتعایش مع التضخم» ولیس طريقا 
al‏ وقوعه . ويفترض هذا الرأي - صراحة ان یا - أن استقرار الأسعار أمر مرغوب 
بالضرورة. وليس هذا فحسب. فالتضخم غير مرغوب فيه بسبب آثاره الجانبية. فإذا 
تغلبنا على هذه الآثار فليس هناك سبب للإصرار على تحقيق استقرار الأسعار. وفضلا 
عن ذلك وکا یری ميلتون فريدمان MPriedman‏ وآخرون» فان عملية ربط الإنفاق 
بالرقم القیاسی قد يحقق استقرار الأسعار بطریق this ne‏ آما و 
ذاتها ‏ فلا تزيد ولا تنقص من معدل التضخم . وبالتخلص من الايرادات التي تجنيها 
dey SHI‏ من التضخم أو تخفيضهاء فان ربط الضرائب بالرقم القياني یقلل الافز 
الحكومي لسن سياسات تضخمية . وفي نفس الوقت تقلل عملية الربط بالرقم القياسي 
من UY‏ الجانبية المصاحبة للانكياش deflation‏ غير المتوقع . وإذا انتهجت سياسات 
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مالية ونقدية تقييدية» فإن معدل التضخم ينخفض . واذا OLS‏ المعدل الفعلي للتضخم 
أقل من العدل التوقع » لأدى ذلك ال حدوث إعادة توزيع للدخحل والثروة. ومع ذلك 
إذا ربط الا قتصاد بالأرقام القياسية . فإن إعادة التوزيع تقل أو تزول LE‏ 


وبالثل ادا OLS‏ العدل الفعلي للتضخم أقل من العدل التوقم وکانت نود 
الأجور مرتبطة قياسياً بالاسعار «Indexed‏ فان الأجور النقدية سوف تزداد سریعا 
بالسبة للأسعار. وكنتيجة لذلك فان الناتج Maly‏ سوف يكونان أقل من مستوياتب) 
التوازنية في الأجل الطويل. ومع ذلك فانه بربط عقود الأجور بالرقم القياسي فان 
الأجور النقدية سوق تزيد بسرعة أقل» وسوف تتعدل الأجور الحقيقية» ومن ثم یتدی 
الأثر على الناتج والعمالة. وبا أن ربط الاجور بالرقم القياسي يقلل الى Gol‏ حد الآثار 
QUI‏ المصاحبة لتخفيض التضخم» فان صانعي السياسة قد ENA‏ أكثر رغبة في 
انتهاج السياسات النقدية والالية اللازمة لتخفيض معدل التضخم . 

والراي الثاني الذي يقف ضد عملية ربط الإنفاق بالرقم القياسي هو انها قد تقود 
الى زيادة عدم الاستقرار في اللاقتصاد“. وقد قلنا lala‏ أنه إذا اتتهجت سیاسات مالية 
ونقدية اقل توسعية. فإن ربط الاجور بالرقم القیاسی سوف يتسبب في تغيرات اقل في 
الناتج والعالة من تلك التي تحدث بطريق يق el‏ وبشكل اكثر عمومية فإن أي تغير في 
الطلب الكلي من المحتمل أن يتسبب في تغيرات اصغر في الناتج والعمالة عند ربط 
الاجور بالرقم القياسي» ما دامت الاجور النقدية سوف تميل الى التغير الى الحد الذي 
يقل فيه أثرها على الناتج والعالة الى الحد الادنی . والأمر ليس كذلك بالسبة Shee‏ 

في العرض الكلي . ودعنا تفترض — re‏ سبیل JL‏ - اقتصادا يواجه_بالأخص- 

صدمة في العرض الكلي «supply shock‏ ولتکن متمثلة في شکل زيادة كبيرة في اسعار 
البترول الخام وين الم اا اشم لحرن الكلي ينتقل الى اليسارء مؤدياً الى مستوی 
أعلى للاسعار ومستويات ol‏ للناتج والع‌الة. ویربط الاجور بالرقم القياسي؛ فإن 
المستوى الاعلى للاسعار سوف يؤدي إلى أجور نقدية آعل وبالتالي اجور حقيقية aelel‏ 
وكنتيجة لذلك فان الناتج والعالة يكونان اقل ما سيكونان عليه في حالة عدم ريط 
oe‏ القيامي . 


عندما يتغير الطلب الكلى واستقراراً قل عتا يني رش الكل . مو 
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من الواضح ان تكون النتيجة الصافية قدراً أكبر من عدم الاستقرار» وعلاوة على ذلك 
فان القضية تتعقد عندما يؤخذ ربط الضرائب على الدخل الشخصي بالرقم القيامي. 
ففي هذه الحالة تنعكس النتائج السابقة إذ أن ربط النظام الضريبي بالرقم القياسي 
يؤدي الى عدم استقرار اكبر عندما pay‏ الطلب الکلي وعدم استقرار اقل عندما يتغير 
العرض OS‏ 

ولكي يزداد الأمر وضوحاًء دعنا نفترض ان الطلب الكل قد زاد. عندئذ سوف 
تؤدي الزيادات الناشئة في مستوى الاسعار ‏ في حالة غياب عملية الربط بالرقم 
القياسي - إلى ارتفاع ايرادات الضرائب الحقيقية إلى أعلى فتتسبب في زيادات اصغر في 
الناتج والعالة. أما اذا ربط نظام الضرائب على الدخل الشخصي بالرقم القياسي» فإنه 
سوف يتعدل. ومن ثم فان المستوى الاعلى للأسعار لن يؤثر على الايرادات الضريبية 
الحقيقية . وعلى ذلك فان الزيادة في الناتج edly‏ سوف تكون أكبر. 

وني الحالة المتقدمة (حالة التغيرني الطلب الكلي) يژدي ربط النظام الضريبي 
على الدخل الشخصي بالرقم القياسي الى تغيرات اكبر في الناتج والعمالة. أما اذا تخیر 
العرض الکلي» فإن عملية الربط بالرقم القياسي تؤدي إلى تغيرات اصغر في الناتج 
والع‌الة . 

ولنفرض اقتصادا يواجه صدمة عرض تتمثل في زيادة كبيرة في أسعار البترول 
ue. pt‏ ذلك gow fies‏ آلعرشن الى الیسار Lage‏ ال تزاید مستي الا سعنار 
وتناقص الناتج والعيإلة . وبسبب الزيادة في مستوی GLY‏ فان نظام الضرائب على 
الدخل الشخصی لابد ان یتعدل لكي ینم الایرادات الضريبية الحقيقية من الزيادة. 
ومن ثم فإن الطلب الكلي سوف یکون آکبر ها قد يكون عليه في أي شکل آحر. 
ولذلك فان التغیرات في الناتج والعمالة بسبب الانتقال في منحی العرض الكلي سوف 
تكون أصغر مما قد تكون عليه على أي : نحو آخر. 

وهكذاء فإنه بربط نظام الضريبة على الدخل الشخصي بالرقم القياسي» فان 
التغیرات في الناتج والع‌الة الناشئة عن تغيرات في العرض الكلي تقل الى حدها الادن. 
اة a el all‏ لیس E‏ ان عملية الربط بين الانفاق والأرقام القياسية 
سوف يؤدي الى تقلبات اكبر في, للناتج والعالة۱ ۱ إذ يعتمد الأمر على عوامل مختلفة 
. منها الدرجات التي تربط عندها الاجور النقدية والضرائب بالرقم القياسي» وما إذا كان 
الاقتصاد خاضعا - وبصفة رئيسية - لصدمات في جانب العرض أو في جانب الطلب. 
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والرأي الثالث الذي يناهض عملية ربط الإنفاق بالأرقام القياسية يتعلق 
بالمشاكل التطبيقية المرتبطة بالتحرك نحو مثل هذا النظام . Ny‏ يزداد الال وقي 
فإند عند آيةنقطة زمنية يوجد كدير من العقود الي لا حشري عل شروط معدلةة*) 
clauses escalator‏ . ولیس اا ما إذا كانت هذه العقود سوف يعاد التفاوض 
بشأنها او تظل سارية المفعول. وبالثل فان مهمة اختيار الرقم القياسي المناسب ليست 

من السهولة التي تبدو پا لول وهلة . أيكون الرقم القيامي لاسعار الستهلك CPI‏ أو 

مکمش الناتج القومي الاجمالي أو أي رقم قياس آخر؟ 

هذه القضية وغيرها ما Glas‏ باست‌خدام عملية الربط بالارفام القياسية لیست 
سهلة „OD J‏ وهكذا فان الآراء المتعلقة ody‏ العملية ليست حاسمة. وفي الحقيقة 
فان تأييد هذه العملية من عدمه قد يعتمد على معدل التضخم . ,فإذا na‏ 
بمعدل معتدل (وليكن ۵ أو أقل)» فإن هذه العملية قد لا يكون ie‏ تیب 
تكاليفها. فهي تأخذ موارد لادخال الشروط الضرورية ig‏ عقون الأجور والاتفاقيات 
التعاقدية الأخرى والنظام الضريبي» كا تأخذ موارد أيضاً لادارة مثل هذا النظام . 

وعند مستويات التضخم المرتفعة» تصبح عملية الربط بالرقم القياسي مرغوبة 
اكثر بسبب ارتفاع التکالیف بويا المصاحبة لمعدلات التضخم المرتفعة والمتغيرة. 
وعلاوة على ذلك فان هذه العملية قد تجعل من الایسر لصانعي السياسة أن ینهجوا 
تللك السیاسات الالية والنقدية الاقل توسعية والتي تقلل معدل التضخم . 
السیاسات التى تستهدف تخفيض معدل البطالة . 
Policies to reduce the Unemployment‏ 

وحتى اذا تحقق استقرار الاسعار ومستوى التوازن طويل الأجل للعالة» op‏ 
معدل البطالة المقابل قد يكون مرتفعاً جداً من وجهة نظر الجتمع . . . وسوف نتناول 
فیا تبقى من هذا الفصل معدل البطالة والسياسات المختلفة التى تستهدف تخفيضه . 
lu3⁄4g hgf2hgn the Unemployment Rate‏ . 

إن معدل البطالة هو أحد البنود الإحصائية التي Adia‏ 
الاقتصاد. ومعدل البطالة ‏ مصاغاً ببساطة ‏ هو عدد الأشخاص غير العاملين 
unemployed‏ كنيسة من قوة العمل المدنية. وقد كان هذا المعدل ۸۸,۸ في فبراير 
2-۹۲ ۱ 
5 الشرط المعدل هو شرط في عقد بين شركة ونقابة عمال pat‏ زيادة الاجور 

(المترجم) . 





أو خفضها في أحوال معينة . 
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واي اتل عل اجات ار رة استیف معدل elle‏ یرون درون 
حي مقاب shea‏ السكان Bureau of the Census‏ حوال ۰ ألف عائله کل 
OD 25‏ وهذه العائلات منتشرة عبر ۵۰ ولاية ومنطقة كولومبيا. ويحاول المندوبون 
الحصول على معلومات عن وضع العمل لكل عضو في هذه العائلات يبلغ عمره 5 
عاما فأكثر ني الأسبوع التوسط من الشهر متضمناً اليوم الثاني عشر منه. ویصنف 
الشخص - في هذا التعدادء كمستخدم إذا عمل كعامل مأجور a paid employee‏ أو 
عمل ۱۵ ساعة أو أكثر كعامل غير مأجور unpaid worker‏ في مشروع يديره عضو في 
ae‏ الشخص Last‏ كمستخدم اذا لم يكن یعمل. ولكن له وظيفة أو عمل 
تغيب منه بصفة مؤقتة بسبب المرض أو سوء الأحوال yt‏ أو الاجازة او بسبب النزاع 
بين العمال والادارة أو أي أسباب شخصية أخرى . 


وعلى trall‏ يصنف الشخص كعاطل اذا لم يكن الشخص يعمل أثناء أسبو 
التعدادن أ كان قادراً عل العمل 3 اسبوع alli‏ (إلا سیب مرضص عرضي). = 
J5‏ بذل مهودات pee‏ لا مجاد وظيفة خلال الأسابيع الأربعة الماضية x‏ 


ويصنف الشخص كعاطل أيضاً اذا لم يكن يعمل على الإطلاق» وكان قادراً على 
العمل أو كان: 

(۱) ينتظر استدعاءه للعودة الى الوظيفة التي طرد منها 

أو (۲) ینتظر تسجيله في وظيفة جديدة خلال ۳۰ lag‏ 

وتشكل قوة العمل المدنية civilian labor force‏ من الأشخاص المصنفين 
کعاملین أو کعاطلین. 

وطبقاً لتعریفات مکتب الاحصاه‌ات العالية» فان بعض الاشخاص لا یصنفون 
كعاملين أو کعاطلین وبذلك لا يعدوا في قوة العمل الدنية ویقع ضمن هذه الشريحة 
کل الأشخاص الذین تقل اعیارهم عن ١5‏ عاما . ویستبعد من قوة العمل الدنية أيضا 
الأفراد الحجوزون في تلف آنواع المؤسسات» وأعضاء القوات السلحة . 

يح یم بر T yl‏ بر ها و 
المدنية . وعلی سبیل الشال هناك كشير من الکهول التقاعدین. ومن ثم لا يصنفون 
کعاملین. وبا ppl‏ لا یبحئون بجدية عن عمل. فإنبع لا یصنفون کم اطلین کذلك. 
وبا pel‏ لیسوا بعاملین أو بمتعطلين فإنهم ا بر اداج السا 

وباائل. الأشخاص الذين كانوا يبحثون عن العمل في الماضي ولكن ثبط عزمهم 
وتوقف بحثهم عن العمل لا يصنفون أيضا في عداد قوة العمل المدنية . 
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وكا أشرناء فان معدل البطالة هو عدد الاشخاص غير العاملين كنسبة مئوية من 
قوة العمل الدنية . وبا أن قوة العمل المدنية تتكون من آولشك الاشخاص المصنفين 
كعاملين أو كعاطلين» فإن معدل البطالة يمكن الحصول عليه بقسمة عدد الأشخاص 
العاطلين على العدد الاحمالى للأشخاص العاملين أو العاطلين» ويعبر عن النتيجة 
AAi Kall‏ ۱ 

وقد كانت البطالة مثلا - في فبریار ۱۹۸۲ ٩,۰۷۹,۰۰۰‏ وکانت العالة 
P44 oqe, ۰‏ وهذا یعنی أن معدل البطالة كان ۸,۸/ حصلنا عليه بقسمة 
Le ۹,۷۵, ۰‏ ۱۰۹,۱۹۵,۰۰۰ وهو الرقم الاجالي للاشخاص العاملین آو 
الساطلية . 

وبالاضافة ال معدل البطالة الاجمالي. فان معدلات البطالة قد تحسب من خلال 
قوة العمل على اساس الجنس sex‏ أو العمر age‏ أو العرق race‏ وغير ذلك. وهذه 
المعدلات في الغالب تختلف جوهرياً عن العدل الاجمالي. وحتى وقت قريب» كان 
معدل البطالة للنساء عادة أعلى منه للرجال. ففي فبراير ۱۹۸۲ كان معدل البطالة 
للنساء في عمر العشرين أو q -ASÍ‏ ,7/۷ وكان معدل البطالة المقايل للرجال Laf‏ 
./۷,٦‏ وکكان معدل البطالة للمراهقین ۸۲۲,۳ في فبرایر ۱۹۸۲ أي حوالي ثلاث 
مرات معدل آولئك الذین في سن العشرین فا فوق . Li‏ معدل البطالة للسود Blacks‏ 
وخلافهم من غير البیض non white‏ فهو حوالي مرتین من معدل البطالة للبیض . ففي 
فبراير ۱۹۸۲ كان معدل البطالة الأول ٩‏ ,۸۱۰ وکان العدل الأخير ۷, IN‏ 

ويحتوي الجدول رقم (4 ۱ -۲۰) على بيانات WW‏ والبطالة ومعدل البطالة 
للولايات المتحدة في الفترة (۲۹ ۱۹ -۱۹۸۱) . ومنه يتبين أن معدل البطالة قد وصل 
الذروة في عام ۱۹۳۳ حيث بلغ ٩‏ , ۲6 وبقی فى سحویات مرتفعة نسبیا ف بقية 
الثلائینات . وبلغ معدل البطالة ۲ ,۸۱ وهي أقل نقطة له في عام 5 . وفي فترة 
الحرب العالية الثانية. ترواح معدل البطالة بين ,۸۳ وه ,۰/۸ 

قد بظهر لاو وهلة أن العالة WASH‏ تقتضی OF‏ یکون معدل البطالة «صفرا» . 
وطبقاً لتعريف مکتب الاحصاءات العمالية للبطالة» فان معدل البطالة الذي يساوي 
ميق أ لا ن تحقيقه unattainable‏ . فالاشخاص الذين يصنفون كعاطلين يضمون 
اولفك الذين سرحوا من أعالهم وينتظرون استدعاءهم للعودة إلى 
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هذه الاعمال » أو الذين يبحثون عن عمل في أسبوع التعداد . ley‏ أن هناك [él‏ بعض 
الاشخاص في هذه الشرائح . فان هناك بالحتم بعض البطالة . وحتی اثناء الحرب 
العالمية الثانية لم ينخفض معدل البطالة عن ۲ ,۸۱ ان معدل البطالة المصاحب لمعدل 
التوظيف الكامل هو أدن معدل بطالة يتسق مع مستوى الاسعار المستقرة » أو معدل 
التضخم eal‏ ۽ 

ومن ثم فان هذا العدل هو نفسه العدل الطبيعي أو معدل البطالة التوازني للاجل 
الطویل . وقد اعتبر هذا العدل لسنوات4/ . ویعتبر البعض ان معدل بطالة /.٤‏ یعتبر 
هدفا مؤقتا . 

ومن الحتمل ان یکون معدل العبالة الكاملة أكثر ارتفاعا » ففي التقریر 
الا قتصادي للرئیس عام ۱۹۷۷ - على سبیل الثال حدد معدل البطالة عند مستوی العمالة 
الکاملة عند 76,4 99 


وتعزی الزيادة في هذا العدل - في التقریر - الى التغیرات في ترکیب قوة العمل . 
فقي عام ۱۹۵6 بلغت نسبة الراهقين والشباب البالغين نحو ه١/‏ من قوة العمل . وفي 
عام ۱۹۷٩‏ ارتفعت الى ۸۲4 من قوة العمل . وبا ان معدل البطالة لهذة الجموعة یعتبر 
آکبر من العدل الاجمالي » فان الشاركة التزايدة في قوة العمل من جانب هذه الجموعة 
تؤدي الى ارتفاع العدل الاجمالي . 

وقد حسبت موازنة العمالة الكاملة في الوقت الحاضر على اساس معدل بطالة 
يساوي 10,1 . وهو يؤكد ان معدل البطالة عند مستوى العمالة الكاملة fel‏ من المعدل 
الفترض ف تقرير الرئیس اکسا plat‏ ۹۳۳۷۷ - 


وف الحقيقة انه بناء على تجربة الرئيس كارتر » فان معدل البطالة الطبيعي كان 
يتراوح ما بين 1./ الى 7/۵6 P‏ وقد هبط معدل البطالة ابان ادارة کارتر - الى ما يتراوح بين 
۷ إلى 10,4 على الرغم من تطبيق سياسات مالية ونقدية توسعية والتسارع في 

وبما أن محاولات تخفيض معدل البطالة تحت المعدل الطبيعي من خلال السياسات 
المالية والنقدية التوسعية تؤدى الى تزايد سريع في معدل التضخم 6 فان ثمة ضرورة 
لسیاسات احری لتخفیض معدل البطالة الطبيعي ۵ . ونعود OV‏ الى مناقشة بعضص 
هذه السیاسات وينبغي ان نؤكد أن هذه السیاسات جزئية بطبیعتها اکثر من كونها كلية . 


الفصل الرابع عشر 4۳۹ 





جدول رقم (4١؟)‏ : العمالة والبطالة ومعدل البطالة VAAN = VAYA)‏ 


العالة ( بالالف) البطالة (بالالف) معدل البطالة (/) 
١‏ 


1,00۰ Vy ۱۹۳۹ 

Yt,4 YAY PA, YT ۱۹۳۳ 
۱۷۶۲ 4, tA to, Yo. ۱۹۳۹ 
۱۹,۹ AAY ty, oy: ۱۹:۰ 
۹۹ 9, ۰ 9۰ ۰ 145١ 
1۷ ۲,۰ ۳,۷۰ ۱۹:۲ 
۱:۹ ۱ «۷ ot, f۷ ۱۹:۳ 
۱,۷ we 9۳,۹۰ ۱۹:4 
۱:۹ yf ا‎ \Ato 
۳,۹٩ Y, ۷۰ ۰ ۵۵ , ۰ ۱۹:۹ 
۳,۹ ا‎ ۷ «۰۳۸ ۱۹:۷ 
۳,۸ ۲:۷۹ oA, YY ۱۹4۸ 
ه,٩‎ FY 9۷ V0) 1444 
o,f. Y, YAA مه‎ 140۰ 
ردق‎ 1,۰00 ۱ ۱۹۱ 
۰و۳‎ \,AAY qT., Yor 140۲ 
۲,۹ VAPE 1,4 140۳ 
0,0 ۳۱۰۳۲ ۰,۱۱۹ 1404 
2 Y,AoY YY, Ye 1400 
9 Y, Yo: ۳ ۱۸۷۹۹ ۱۹۰3 
tY ¥,A04 f, ۷۱ ۱۹۰۷ 
1:۸ tY ۳, ۳۹ ۱۹۰۸ 
0,0 ۳,۷۰ Ey 1404 
0,0 Y, AoY 16 YYA 14 
1,۷ £,V\E 5 ۱۹2۱ 
0,0 1۱ TT, VY 11۲ 
o,¥ رك‎ ۷۸۱۷۹۲ ۱۹۳ 
9۱۲ ۳,۷۸۹ 14,0 ۱۹۹ 
t,0 FS YA, AA 110 
۳,۸ Y,AYo VY,A4o ۱۹۹1 
۳,۸ ۱۱۹۷۰ VE,YVY ۱۹۹۷ 
۳,۹ ۸1۷ Vo,4¥s 4 


۳,۵ ۱۱:۱ ۳۲ ۱۱۷/۸۱۹۲ ۱۹۹۹ 
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£,4 £,°4¥ YA, YYA ۱۹۷۰ 
فى‎ YW 
AY, ۳ 
۸۵ ۶ 
AT, VAE 
Ao, AL 
AA, YoY 





AY; ۰۰۷ 
AT, ۸ 
۹۸۰ AYE 
4,۳۳ 
۱۸ ۷ 


Source : Economic Report of the President , 1982 (Washington , D . , C. , Government Printing Office , 1982) , P . 
266. 


)1( بيانات الفترة (۱۹4-۱۹۲۹) للاشخاص الذين في سن ۱6 عاما فما فوق وبيانات الفترة (۱۹۸۱-۱۹4۷) AŽ‏ 
الأشخاص الذين يبلغون من العمر Llo ٠١‏ نیا فوق . 


برامج تدريب القوى العاملة Manpower Training Programs‏ 


لاقت برامج تدريب القوى العاملة تأييدا كوسيلة لتخفيض معدل البطالة منذ 
اواخر الخمسينات وبداية الستينات . ففي اواخر الخمسينات زاد معدل البطالة الى 
مستویات تتجاوز تلك التي كانت سائدة في فترة مبکرة من العقد ۱ 

وکان معظم الاقتصادیین یعز ون البطالة الى الطلب JII‏ غير الکانی . وقد GIF‏ 
هذا الرأی فریق من الاقتصادیین الذین ادعوا ان البطالة نتيجة للتخبرات ال هيكلية فى 
الاقتصاد ‏ اذ عندما تتغير التكنولوجيا ويتغير ترکیب الطلب النهائي على السلع 
والخدمات » فان الاقتصاد الذکور یتعرض لتغبر هيكلي . 

وعندما يواجه الاقتصاد تغيرا هیکلیا » فان الوظائف القديمة تتلاشی وتخلق وظائف 
جديدة . فاذا كان lll‏ الستبعدون قادرین على مواجهة متطلبات التعليم والهارة 
اللازمة للوظائف الجديدة » وكانت لديهم الرغبة في التوطن في مكان جديد اذا لزم 
الامر » فانه لن تخلق مشكلة خاصة باستثناء ما تستغرقه فترة التكيف . اما اذا كان العال 
المستبعدون لايستطيعون مواجهة التطلبات التعليمية والمهارية ولا يرغبون d‏ التوطن في 
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مناطق اخحری » فانهم سوف يظلون عاطلين لفترة طويلة من الزمن . وهذا النوع من 
البطالة يسمى البطالة )!414 structural unemployment‏ . 

ويسلم انصار فرضية البطالة الميكلية بان بعض البطالة يحدث دائا بسبب 
التغيرات الميكلية في الاقتصاد . ومع ذلك فهم يدعون ان التغير SEA‏ قد حدث بسرعة 
أكثر في الخمسينات » وبذلك تسبب في مزيد من البطالة . وعلى سبيل المثال يرى شارلز 
كلينجز ورث Charles C. Killingsworth‏ وهو احد انصار فرضية البطالة الهيكليّة ‏ ان 
التقدم التكنولوجي كان سريعا في الخمسينات OV,‏ وعلاوة على ذلك فهو يدعى Ob‏ 
التقدم التكنولوجي في الخمسينات » يختلف عن التقدم في سنوات اسبق لان كثيرا من 
العمال المستبعدين فى الخمسينات افتقروا الى التعلم والهارات اللازمة لشغل الوظائف 
احدیدة . 

وني ظل فرضية البطالة اميكلية » تکون المشكلة هي عدم التناسب والانسجام بين 
التطلبات التعليمية والهارية الرتبطة بالفرص الوظيفية » وبين الستویات التعليمية 
والهارية للعمال العاطلین . 

وبا ان الشكلة هي ان الطلب الكلى غير كاف » فان السیاسات الصممة لزيادة 
الطلب الکلی - طبقا لانصار فرضية البطالة اميكلية - سوف تکون غير فعالة في تخفيض 
ii‏ 

ولكي نزيد الامر وضوحا دعنا نفترض ان السياسة المالية او النقدية المستخدمة 
سياسة توسعية . فاذا كانت البطالة تعزى الى الطلب الكلي غير الكاني » فان البطالة 
E‏ بزيادة نسبية صغيرة فى الستوی العام للاسعار . ومع ذلك فانه اذا كانت البطالة 
نتيجة التغير USA‏ » فانه لا يحدث الا انخفاض قلیل في البطالة وقد لا جدث البته » 
بين تحدث زيادة لها اهمیتها في الستوی العام للاسعار . ۱ 

ان المنشآت سوف تنافس من اجل الحصول على العدد الحدود من العمال المؤهلين 
لشغل هذه الوظائف الجديدة » وبذلك تتسبب في زيادة الاجور النقدية والاسعار . 

ويؤكد أنصار فرضية البطالة الميكلية على انه من الضروری ان نأخذ مقاییس 
ختلفة لتخفيض معدل البطالة . ویری کلینجزورث على سبیل الشال - ان برامج 
تدریب القوی العاملة » ينبغي ان تتسع لتمد العاطلین بالهارات اللازمة للوظيفة 
الجديدة » ویژید Lal‏ طرقا جديدة لتمویل التعلیم الجامعي إذ أن مزیدا من التعلیم 
يعتبر ضرورياً لواجهة المتطلبات الوظيفية للمجتمع المتقدم تكنولوجياً . 
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ویری منتقدو فرضية البطالة الهيكلية » ان القول بان البطالة ترجم الى التغير 
الهيكلي لیس جدیدا » وأنه لیس ثمة دلیل يشير الى ان التقدم التكنولوجي في الخمسينات 
كان اسرع من الماضي » او انه مختلف ‏ بشکل اساسي - عن التقدم التكنولوجي البکر في 
الولایات المتحدة OY‏ . 

ویژکد هؤلاء النتقدون على ان السیاسات الالية والنقدية التوسعية يمكن ان تکون 
فعالة في كبح البطالة اميكلية . فزيادة الطلب الكلي سوف تعطی حافزا لصاحب العمل 
لكي یستأجر عملا اضافیین » واذا اقتضت الضرورة يدربهم على اعمالهم . وفي کثیر من 
الاحوال لا يكون التعليم الجامعي ضرورة للاداء الوظيفي المرضى . 

وعندما توجد بطالة جوهرية فان المنشآت قد تستخدم مستويات تعليمية كوسيلة 
للاستبعاد . فاذا تناقصت البطالة فان المنشآت سوف تتجه الى تخفيض متطلباتها 
الرسمية بدلا من ان تنافس على العدد المحدود من الاشخاص المدربين . Whey‏ تزداد 
الاجور النقدية ايضا فان العمال سوف يكون لديهم حافز كبير على التوطن في اي مكان 
اخر . وما لم تكن هناك وظائف متاحة » فان مزايا التوسع في برامج القوى العاملة تعتبر 

ان كثيرا من البطالة في Ole‏ الخمسينات واوائل الستينات كان مصدره قصور 
الطلب الكلي وليس التغير SL‏ . ومع هذا فان ثمة شكا قليلا في ان عدم التناسب او 
التوافق بين مستويات الهارة والتعليم للعمال العاطلين والمتطلبات التعليمية والمهارية 
اللازمة للوظائف الجديدة هو المشكلة . وعلى ذلك فان محاولات تخفيض معدل البطالة 
تحت المعدل الطبيعي عن طريق زيادة الطلب الكل سوف تسبب في ظل هذه 
الظروف ‏ في معدلات اعلى واعلى للتضخم مع انخفاض قليل » او دون انخفاض في 
معدل البطالة . 

ومنذ تمرير قانون تدريب وتطوير القوى العاملة في عام ۱۹۲ قامت الحكومة 
الاتحادية الامريكية بعدد من برامج التدريب تشمل رابطة الموظفين وفرص التوظيف فى 
قطاع (JOBS) Jie!‏ وبرنامج حافز العمل Work Incentive Program (WIN)‏ وكثير 
من البرامج OC EM‏ وتختلف هذه البرامج فيا بينبا حيث يتضمن بعضها التعاليم 
المدرسية » بيدا تتضمن الاخرى التدريب على اعمال الوظيفة on-the-job training‏ 
des (OJT)‏ الرغم من فعالية هذه البرامج كوسيلة لتخفيض معدل البطالة الطبيعي › 
فإن نتائجها قد تباينت . فحوالي ثلث المتدربين لم ينتظموا فيها لسبب أو لاخر . 
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وبالنسبة للمشاركين في برنامج حافز العمل (WIN)‏ فإن نصفهم فقط يجدون عملاً 
خلال "١‏ یوما بعد استكمال البرنامج . وكا هو متوقع فإن سجل التوظيف قد يكون 
أفضل اثناء فترات الرخاء منه في حالة الركود . وهذا ولغيره e‏ فان معظم الخبراء 
يخلصون إلى أن هذه البرامج لم تصل بعد إلى فعاليتها القصوى . 
الحد الأدنى القانوني The Legal Minimum Wage >W‏ 

لقد انصب الجدل » فى القسم السابق على ان احد اسباب ارتفاع المعدل الطبيعي 
للبطالة هو ان كثيرا من العمال المحتملين يفتقرون الى التعليم والمهارات اللازمة لشغل 
الفرص الوظيفية المتاحة » وتتفاقم المشكلة بوجود قوانین الحد الادنی للاجور OV‏ . فهذه 
القوانین لاتشجع المنشآت على تأجير اشخاص ذوی مهارات دنیا . ومن ثم فان UES‏ من 
الاقتصادیین یطالبون بالغاء هذه القوانین او تعدیلها . 

وقد كان الحد الادنی للاجور الاتحادية ۲۵ سنتا للساعة Eb‏ لقانون الستویات 
العادلة للعمل الصادر عام ۸ . وقد طبق هذا الحد على عمال التجارة فيا بين 
الولايات . وبمرور السئوات تزايد الحد الادنى للاجور واتسع نقاطه . كما ان كثيرا من 
الولايات اصدرت تشريعات خاصة مها تتعلق بالحد الادنى للاجر . 

ويختلف تأثير الحد الادنى للاجور بشكل واضح . فاذا كان الحد الادنى للاجر ف 
العادة يقع تحت الاجر التوسط ‏ فان تأثيره يكون قليلا او منعدما على معظم العمال . اما 
التأثير على الاشخاص ذوي المهارات الوظيفية الدنيا فيكون اكثر قوة . ففي غياب الحد 
الادنى للاجور » فان المنشآت سوف تستأجر الصبيان وغير ذوي الخبرة وكذلك ذوي 
المهارات الدنيا » على الرغم من انخفاض انتاجيتهم : ولكن في ظل الحد الادنى للاجور 
لن يكون هناك حافز لدى المنشآت لفعل ذلك . 

وبسبب تأثيره على العمالة من الاشخاص ذوي المهارات الوظيفية الدنيا فان كثيرا 
من الاقتصاديين يعتقدون ان الحد الادنی للاجور ينبغي ان يلغى . ويعتقد اخرون بان 
المراهقين وهم الفريق الرئيسي الذي يتأثر عكسيا باحد الادنى للاجور ينبغي ان 
ستنعك: . واذا تم هذا فان كثيرا من المراهقين سوف يحصلون على الوظائف التي تمدهم 
بالخبرة الكمينة . 
مكاتب التو ظیف alallة The Public Emoloyment Service‏ 

ان تحسين مكاتب التوظيف العامة يعد وسيلة اخری لتقليل المعدل الطبيعي 
للبطالة . ويمكن الادعاء على سبيل المثال بأن مزيدا من الكفاءة لمكاتب التوظيف العامة 
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سوف Gok‏ الى سرعة تجديد العمل وتقلیل عدم التناسب بين العمال والوظائف والتي 
تؤدي الى زيادة فترة البحث عن العمل . ويستند هذا الرأى على الفكرة القائلة بان الال 
والمنشات يفتقرون الى المعلومات . 

وطالا Ube‏ العمال من حيث درجات التعلم والمهارة التي يمتلكونها » فان 
iy‏ قلف من سيت الاجور وشروط العمل ويل أبن مر peo‏ د رن 
لدى العال معلومات أكثر کال عن معدلات jg‏ وظروف العمل في في أي مکان 
B:‏ 

وعلاوة على ذلك فانه اثناء استمرارهم في العمل قد يجدون صعوبة في الحصول 
على المعلومات المناسبة . ومن ثم فانه من المنطقي للعمال ان يستقيلوا من العمل من اجل 
تكريس كامل وقتهم للبحث عن وظيفة . ومن المنطقي ايضا ان يرفضوا اول عرض 
للوظيفة اذ قد يجدون بمواصلة البحث وظائف افضل . ومع ذلك فان العمال لن يستمروا 
في البحث الى ما لا نهاية > لانه حالما يمر الوقت يخفضون توقعاتهم » اذا لم يجدوا Viel‏ 
تتفق مع توقعاتهم . وهؤلاء الاشخاص الذين يقضون كامل وقتهم في البحث عن وظيفة 
يعدون عاطلين . 

والبطالة التي من هذا النوع لا يمكن التخلص منها عن طريق زيادة الطلب 
الكلى . اذ بالزيادة في الطلب الكلي » تزيد الاجور النقدية والاسعار » وتنخفض البطالة 
oF‏ بعض العاطلين ‏ على الاقل - يجدون الوظائف التي تحقق توقعاتهم » من حيث 
الاجور وظروف العمل . ولكن ما ان يتحقق العال من ان الاجور الحقيقية آخذة فى 
التناقض بدلا من ان تزید يسيب التضخم » ED SA EE‏ ی a‏ 
الطبيعي . ومن ثم فان هناك انواعا اخری للسياسات اللازمة لتخفيض معدل 
البطالة 09 

لقد استقر نظام مكتب التوظيف الحالي ‏ في الولايات التحدة - بقانون فاجنر - 
سر Wagner Peyser Act OF 1933 . ۳۴ Rial‏ . ويمثل النظام GUI‏ جهدا مشتركا 
للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات . ففي معظم المدن الكبيرة والصغيرة ة التي يبلغ 
سكانها ۰ نسمه او اكثر تونخد مكاتب التوظيف المحلية . وتقدم هذه الکاتب 
العلومات عن الفرص الوظيفية للباحثين عن الوظائف » وتقدم طلبات التوظف الى 
اصحاب العمل بالاضافة الى اجراء المقابلات مع العیال المحتملين واختبار طالبي 
العمل . 
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des‏ الرغم من الانتشار الواسع لهذه الکاتب . الا ان نسبة صغيرة فقط من 
التعیینات .(يحتمل ان تكون اقل من الربع ) في الصناعة الخاصة تتم من خلال نظام 
مكاتب التوظيف . والسبب الرئيسي هو ان اصحاب العمل يستطيعون عادة شغل 
الفرص الوظيفية الطيبة دون الاعلان عنها بواسطة مکاتب التوظیف . والسبب الاخر هو 
ان نظام مکاتب التوظیف ارتبط تار يخيا پپرنامج تعویضات البطالة . ولا یشجم مثل هذا 
النظام العمال الهرة وعمال الیاقات البیضاء على اللجوء الى مکاتب التوظیف , ولا 
یشجع ایضا اصحاب العمل على الاعلان عن الوظائف » لانهم یعتقدون ان مکاتب 
التوظیف اکثر Legal‏ بوضع تعویضات البطالة » اكثر من توفير التطلبات اللازسة 
للوظيفة . 


ویعتقد الکثبرون ان اتساع مکاتب التوظیف وتحسینها یستطیع ان بخفض معدل 
البطالة كثيرا » من خلال الاسراع في شغل فرص العمل وتحسین نوعية السابقات ۲۳ 
ذلك ان سرعة شغل فرص العمل سوف تودي الى حفض معدل البطالة » مادام عدد اقل 
من العمال سوف یسجل كعاطلين کل شهر . وبتحسين السابقات تقل فترة البحث عن 
عمل . 
وهناك توصيات محددة تتضمن تشجيع اصحاب العمل على الاعلان عن الوظائف 
والتخلص من ادارة برامج تعويضات البطالة وزيادة استخدام الكومبيوتر . ولا ينكر 
منتقدو هذا النهج ان التغيرات المفترضة تعتبر مرغوبة 259 . ومع ذلك فهم يرون ان 
الانخفاض فى معدل البطالة سوف یکون اقل کثیرا ما يدعيه البعض . فمن ناحية نجد 
ان كثيرا من اصحاب العمل لیس لديهم الحافز على الاشتراك » لان لديهم عددا کافیا من 
الطلبات الجيدة . ومن ناحية اخرى اذا اسرع مكتب الخدمة في تجديد فرص العمل 
فعلا » فان ذلك قد يؤثر عكسيا على الاستقالات وفصل العا LayottsS‏ . فاذا كان سهلا 
ان يجد العامل وظيفة فان العمال قد يكونون اكثر رغبة فى الاستقالة . وبالثل اذا كان من 
السهل على رب العمل ان يشغل فرصة عمل لديه » فان الاكثر احتالا ان يقوم بفصل 
العامل منها . 

ومن ثم فان تزايد الاستقالات من العمل وتسريح العمال سوف ييلان الى تعویض 
التعيينات السريعة للعال . 

ومن وجهة النظر هذه وغيرها من الانتقادات لا يبدو واضحا ان التوسع في مكاتب 
التوظيف العامة » وتحسينها سوف يخفض معدل البطالة الطبيعي تخفيضا جوهريا . 
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Unemployment Compensation 'تعويضات البطالة‎ 


في القسم السابق » افترض ان تحسين مكاتب التوظيف العامة سوف تسرع بعملية 
التعيينات الوظيفية » و تخفض فترة البحث عن عمل . ونتناول الان نظام تعويضات ( او 
تأمين ) البطالة القومية . ويدعى البعض ان هذا النظام يطيل « bey‏ نحو غير عادي - 
عملية البحث عن الوظائف ويزيد الفصل المؤقت للعیال . وبالتالي فان معدل البطالة 
الطبيعية يزداد . 

ومن بين الاشیاء الاخری ان قانون الضمان الاجتاعي لعام 50۵۵۱۱۹۳۵ The‏ 
Security Act of 1935‏ یتکفل باعباء نظام التأمین الاجتاعي 41 Lol‏ وعلى مستوی 
الولايات . وعلى الرغم من ان قوانين الولاية تختلف فان العمال یکونون - عادة - 
جديرين بتعويض البطالة › اذا لم يكن لديهم عمل او دخول كافية في العام السابق 
وعاطلين على الرغم منهم وراغبين في العمل بل وقادرين عليه . وفي العادة تبلغ النافع 
۰ او اقل من الاجر الااسبوعي للشخص . ومع ذلك فان هذه النافع معفاة من 
الضريبة free‏ ها . ولذلك فهي تمثل نسبة عالية من الدخول الصافية للشخص » وفي 
الغالب فان هذه النافع تکون واجبة الدفع بحد اقصی 7١‏ اسبوعیا . 

ويجادل عدد من الاقتصادیین من بینهم مارتین فیلدشتین M. Feldstein‏ بشدة على 
ان النظام الحالي لتعویض البطالة يزيد المعدل الطبيعي للبطالة”٠.‏ وطبقا للفیلدشتین » 
فان تأمین البطالة يعيد ما یقرب من ثلثي الدخول الصافية الفقودة للعال الذین يغطيهم 
التأمين . ومن ثم فان العال المتعطلين قد يستمرون في البحث RN A‏ 
تستنفذ منافع تأمين البطالة الخاصة بهم . وف ظل النظام GUI‏ آیضا . فان المنشآت 
يكون لديا حافز قوي لتسريح lel‏ لتستجيب مؤقتا للتغيرات في الطلب LEY‏ 
تستطيع ان تكون واثقة نسبيا من اعادة تأجيرهم > عندما يتزايد الطلب الكلي . وباطالة 
فترة البحث عن الوظيفة وامداد المنشات بحافز اقوى لتسريح العمال مؤقتا . فان نظام 
تعويض البطالة يتسبب في ارتفاع معدل البطالة 299 . 

ومن بين اشياء اخرى يقترح فيلدشتين » ان تفرض ضريبة على تعويض البطالة 
بنفس المعدل الذي تفرض به على الدخول الاخری ‏ وان ذلك قد يجعل من عملية 
تسريح العمال مؤقتا بواسطة المنشآت امرا اكثر تكلفة . وهو يعتقد ان هذه التغيرات 
سوف تخفض معدل البطالة تخفيضا ذا مغزى . ومع ذلك . فانه ينبغي ان ندرك ان 
المشكلة هي اعادة بناء النظام 3 حتى تستمر المنافع وتزول الاثار غير الايجابية . 
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Public Service Empolyment برامج التوظيف‎ 


اوصى البعض في السنوات الآخيرة ببرامج للتوظف (PSE)‏ كوسيلة لتخفيض 
معدل البطالة الطبيعي ۲۵ . وتتمثل الفكرة الاساسية في ان هذه البرامج يمكن ان تركز 
على جزء من قوة العمل والاقاليم الجغرافية ذات المعدلات العالية للبطالة » ببدف 
تخفيض المعدل الاجمالى للبطالة . وهناك عدد من البرامج الرئيسية (PSE) Ab‏ . وقد 
بدأ الأول فى عام ١91/1‏ في ظل قانون التوظف الطارىء او (EEA) $93 pl‏ وبداً الثاني 
في عام ۱۹۷۰-۱۹۷6 فی ظل قانون التدريب DSL,‏ الشامل (CETA)‏ لعام ۱۹۷۳ . 
ds‏ ظل هذه البرامج تتلقى الولايات والحكممات المحلية مساعدات من الحكومة 
الاتحادية لتشغيل العمال الذين تعطلوا سابقا . ولا تستخدم هذه الاموال في توظيف 
العمال في الوظائف التي تدفع اجورها من الارصدة.المالية المحلية . ولكي ینخفض معدل 
البطالة الطبيعي » فان برامج التوظف العامة (PSE)‏ يجب إن توظف اولئك الذين يجدون 
صعوبة في ايجاد الاععال J‏ القطاع الخاص . ومع ذلك فثمة دليل قائم وهو ان العال 
المشتغلين فى ظل القانون الشامل للتوظف والتدریب (CETA)‏ افضل تأهیلا من السكان 
العاطلین بصفة عامة . 

وف الحقيقة ان هناك كثيرين يحصلون على وظائف فى الحال قبل قبول العمل من 
خلال برامج التوظف العامة . وعلاوة على ذلك فان الزيادة الصافية في العمالة fat‏ ان 
تكون اقل من التوقع > لان الولايات والحكومات المحلية لديها الحافز لاحلال 
المشتغلين في ظل القانون الشامل للتوظف والتدر یب (0:۲۸) محل عمال دائمين . ويقدر 
ان اكثر من AT‏ من هؤلاء الستأجرین فى ظل برامج التوظف العامة (PDE)‏ في العام 
الاول فحسب يحلون محل الاجراء الدائمین . وترتفع نسبة الاحلال بمرور الزمن وقد 
تصل فى الاجل الطويل الى مستوى عال قد يبلغ ٩۰‏ . 

وبالطبع فان الحكومة الاتحادية تستطيع ان تحاول ان تضع هذا الامر موضع 
التنفيذ . ومع ذلك فان للولايات والحكومات المحلية حافزا لاحلال عمال( (SETA‏ بعال 
آخرين . وعلاوة على ذلك فان المسئولين عن التأجير يكون لديهم حافز قليل لاستئجار 
معظم الاشخاص غير المناسبين » حيث ان اهتامهم الاول لايتعدى الحصول على 
العمل . وأخيرا حتى اذا اشتغل هؤلاء فانه ليس هناك*ضان على أنهم سوف يتلقون 
التدريب الذي سوف يؤهلهم لافضل الوظائف أو الترقي . 

والمحصلة . هي أنه قد يبدو ان التوسع في برامج توظف اخدمة العامة لايحتمل ان 





يؤدي الى تخفيض المعدل الطبيعي للبطالة. . وفي الماضي كانت الزيادة الصافية في الوظائف 
صغيرة » وليس ثمة دليل يدعم الرأي القائل بان برامج التوظف العامة (PSE)‏ يركز على 
العا ل المعيبين أو الاقل disadvantaged workers ë p>‏ وبالنظر الى هيكل الحوافز » فان 
المرء لايستطيع ان يكون متفائلا باعادة oly‏ البرنامج من خلال الخطوط اللازمة لتخفيض 
المعدل الطبيعي للبطالة . 


Conclusion الخلااصة‎ 


لقد عرضنا - بایجاز - لبعض السياسات التي يوصى بها لتخفيض العدل الطبيعي 
للبطالة . ولا يوجد اتفاق كبير حول المجموعة الناسبة من السياسات » والدرجة التي 


تقفض بها هذا العدل الطبيعي . 
ولکن اذاکان العدل الطبيعي مرتفعا جدا ‏ فانه يجب استخدام ذلك النوع من 
السیاسات التي نوقشت هنا » نظرا OF‏ مزیدا من السیاسات الالية والنقدية التوسعية 
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اسئلة للمراجعة 
(۱) ناذا يؤيد كثير من الكينزيين استخدام برامج الاجور والأسعار (المقترنة بسياسات 
نقدية ومالية توسعية) لتخفيض معدل التضخم؟ ولاذا يعترض الاقتصاديون 
الآخرون على ذلك؟ 
(۲) قارن بين وجهات نظر النقديين ومنظري التوقعات الرشيدة وأنصار جانب العرض 
() ما هي عملية الربط بالأرقام القياسية؟ اذكر الآراء المؤيدة والمعارضة له. 
)٤(‏ كيف تؤدي عملية الربط بالأرقام القياسية إلى عدم استقرار اكبر في الاقتصاد 
القومي؟ ۱ 
)0( افترض أن هناك ٩۰‏ ملیون عاملا مست‌خدمون و۱۰ ملیون Sule‏ متعطلون فاذا 
كان عدد الأشخاص في سن ٠١‏ فا فوق ۱۲۰ ملیونا احسب معدل البطالة. 
)© اشرح لماذا توجد البطالة حتی عند مستوی العالة الكاملة. 
(Y)‏ افترض ان جزء من البطالة التي توجد عند مستوى العمالة الكاملة تعزى إلى عدم 


التناسب بين مستويات الهارة والتعليم للمتعطلين» ومستويات الهارة والتعليم 
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المقترنة بوجود الفرص الوظيفية . اشرح لاذا لا تحتمل ان تؤدي السياسات الالية 
والنقدية الأكثر توسعية إلى تحقيق هذا النوع من البطالة أو التخلص منه. وما هي 
السياسات التي توصى بها لتخفيضه أو التخلص منه؟ 

(A)‏ افترض ان جزء من البطالة التي توجد عند مستوى العمالة الكاملة تعزى إلى نقص 
العلومات لحزء من العمال والمنشآت. اشرح لاذا لا يحتمل أن تؤدي السياسات 
المالية والنقدية الأكثر توسعية إلى تخفيض هذا النوع من البطالة أو التخلص منه. 
وما هي السياسات التي توصى بها لتخفيضه أو التخلص منه؟ 

(a)‏ ما هي برامج م التوظف العامة “aia §(PSE)‏ برامج ح التوظيف في تخفيض 
العدل الطبيعي للبطالة؟ وهل تعتقد - ely‏ على التجربة السابقة - ان مثل هذه 
البرامج سوف تکون ناجحة؟ دافم عن مق 

(۱۰) ناقش دور السياسات الزئية والكلية فيا يتعلق بالبطالة. 
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الفصل' Arb‏ 
اامرابرژهاري 


نتناول في هذا الفصل - النمو الاقتصادي وبعض النظریات التي تعالج النمو 
الا قتصادي أو الافتقار اليه » وعدید من هذه النظریات تتسم بالتشاژم حول امكانية النمو 
الاقتصادی فى الأجل الطویل . وتتنباً احدی النظریات Ob‏ حدود النمو سوف تصل فى 
ple UI‏ القادمة الى نتائج مفجعة . ۱ 
ULE Gy‏ الفصل نعرض للنمو الاقتصادي الرغوب فيه . 


تعر يف النمو الاقتصادی : Economic Growth Defined‏ 

یعرف النمو الاقتصادی - tale‏ بانه الزیادات الضطردة طويلة الاجل فى نصیب 
الفرد من الدخل القيقي . فاذا تزاید نصیب الفرد من الدخل بعد آن یبا الاقتصاد 
من الكساد » فان الزيادة تعتبر دورية Cyclical‏ وليست مضطردة Secular‏ . ومن ثم Y‏ 
يعتبر ذلك غوا اقتصاديا . 

ويعبر عن النمو بنصيب الفرد من الدخل وحتى إذا زاد الدخل » فان هذه الزيادة 
يجب أن تكون أسرع من الزيادة السكانية لكي يحدث النمو . 

ولعله من الشائع أن غيز بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية . وكلا 
المصطلحين يشيران الى الزيادة المضطردة فى نصيب الفرد من الدخل . فعندما يزيد دخل 
الفرد في الدول التقدمة مشل الولايات التحدة » فان هذا يعني حدوث النمو 
الاقتصادی . ومن ناحية أخرى عندما يرتفع نصيب الفرد من الدخل في الدول الأقل 
نوا فاننا نصف هذه الزيادة بالتنمية الاقتصادية » ولكن التنمية الاقتصادية تشير الى 
أكثر من هذه الزيادات في نصيب الفرد من الدخل » فهي تشير الى التحول في المجتمع . 

وفى الغالب فان النمو الاقتصادى يعتبر منظیا ومستقرا في الدول المتقدمة » فليس 
ثمة تغیرات حادة ضرورية فى القيع والمؤسسات . فالنمو في الحقيقة بجدث ذاتیاً الى حد 
ما اذا كان التوظف عند أو قریبا - من مستوی العمالة الکاملة . وهذا غير صحیح في 
البلدان الأقل نموا . فلكي يزيد نصيب الفرد من الدخل فى مثل هذه البلدان » فانه من 
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الضروري أن تتغير القيم وأن تحل مؤسسات جديدة محل القديمة . وبالطبع » فانه في 
التطبيق لا يكون التمييز بين النمو goles‏ والتنمية الاقتصادية حادا مثل ما هو مقرر 
هنا . ومع ذلك فان التمييز يعتبر مفيدا » حيث تنمو الدول التقدمة بسهولة أكشر من 
الدول الأقل نموا . 

ويتعامل الجزء المتبقي من هذا الفصل مع النمو الاقتصادي وليس مع التنمية 
الاقتصادية » اذ ان الاخير يعتبر حارج نطاق هذا الكتاب . 
النظر ية التقليدية للنمو الا قتصادي 
The Classical Theory of Economic Growth‏ 

كان الاقتصاديون التقليديون : ادم سميث وروبرت مالتس وريكاردو وجون 
ستيورات ميل واخرون جد شغوفين بالنمو الاقتصادي". واعتقدوا أن النمو الاقتصادي 
سوف يتوقف في النهاية وسوف يدخل الاقتصاد حالة من الركود . ونی هذه الحالة سوف 
يكون النمو السكاني صفرا ويكون الاستثار للاحلال فقط . اما الأجور الحقيقية فسوف 
تكون ثابتة وعند مستوى منخفض جدا . وقد بنيت النظرية الكلاسيكية على نظرية 
السكان التي تقترن باسم روبرت مالتس 

e ۲ ۰ ١( صورة مبسطة افترض مالتس ان السكان يزيدون بمتوالية هندسية‎ By 
» ١(طقف ومن ناحية أخرى يتزايد انتاج الغذاء طبقا لمتوالية حسابية‎ ).. ۱۱۰۸۰ ٤ 
ه ..) وكنتيجة لذلك فان ثمة صعوبات سوف تظهر فى الفترة الطويلة‎ ۰ ۳ ۲ 
j A اكا‎ yl عنما ينبي‎ 

وعند هذه النقطة يتزايد معدل الوفيات بسبب المجاعة وسوء التغذية . 

وف الفترة القصيرة » افترض الاقتصاديون التقليديون حدوث النمنو 
الاقتصادي « وارتفاع الأرباح وحدوث التراكم الرأسمالي > اذ حالما يزيد رصيد رأس 
المال » فانه من الفترض أن تزداد الأجور الحقيقية فوق الحد الأدنى لمستوى الكفاف . مما 
محث السکان على النمو . 

وقد آکد الاقتصادیون التقلیدیون على أهمية الأرض کعنصر من pole‏ الانتاج » 
وركزوا على قانون تناقص الغلة the law of diminishing returns‏ . وقد اعتبروا ol‏ 
الأرض - أساسا ‏ عنصر انتاج غير قابل للزيادة . ولذلك حالما يزداد السكان » ويتراكم 
رأس الال يسود تناقص الغلة » ومن ثم فان الأجور الحقيقية والأرباح سوف تدخفض 
حتى يكون الاستثار من أجل الاحلال فقط مر بحا . 
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وقد سلم الاقتصاديون التقليديون بان التقدم التكنولوجي قد يؤجل حالة الركود » 
ولکن لیس الى مالا نجاية . ولذلك كان تکهن التقلیدیین Le‏ سرف يدث متشائا . 
وهكذا اطلق الناس في القرن التاسع عشر على الاقتصاد اسم العلم الکثیب dismal‏ 
Science‏ اما الأقتصاديون الذین جاءوا فما بعد فقد کانوا اقل تشاوما . وقد تعرضت 
النظرية الالتوسية في السکان لانتقاد واسع ورفض کبیرین . وقد قلل الاقتصادیون 
المتأخرون ایضا من دور الارض کعامل من عوامل الانتاج » وعلی سبیل الثال فانه في 
اللموذ ج التقلیدی الجديد the neoclassical model‏ » فان الارض لا تدخل ف دالة 
الانتاج باعتبارها عنصرا . واکد الاقتصادیون التأخرون ایضا على امكانية » وحتی 
احتال » ان يعمل التقدم التكنولوجي على تعطیل سریان قانون الغلة التناقصة . 

وأكثر من هذا فانه حتی لو دخل الاقتصاد مرحلة الرکود » فان الاجور الحقيقية فى 
غير حاجة الى ان تكو عند مستوی الکفاف اللازم للحفاظ على الحياة . وقد سلم 
مالتس نفسه بان مستوی الکفاف قد يحدد مرحلیا » مما يعني ان معدلات الوالید قد 
تنخفض قبل ان تنخفض الاجور احقيقية الى مستوی الکفاف الحياتي . كما ان الاجور 
الحقيقية في مرحلة الرکود قد تکون فوق JH‏ الادنی اللازم للمعيشة . 


نظر ية هار ود للنمو الا قتصادي 
Harrod’s theory of Economic Growth‏ 

مع الكساد الكبير في الثلاثينات وظهور النظرية العامة لكينز في عام ١975‏ ۰ وجه 
الاقتصاديون cee‏ الى نظريات الفترة القصيرة فى تحديد الدخل . وقد كان کینز نفسه 
مهتا بالاجل القصير » وكا رأينا فقد انصب تحليله على ان رصيد رأس الال والتكنولوجيا 
ثابتان . وهذه الافتراضات يمكن تبريرها بالنسبة لنظريات الفترة القضيرة لتحديد 
الدحل > ولكنها ليست كذلك بالنسبة لنظريات الاجل الطويل . 

وكنتيجة لذلك فقد ترك كينز لغبره تطوير نظريات الاجل الطويل لتحديد الدخل 
التي يطلق عليها نظريات النمو او الغاذج » وقد تبع كينز كل من هارود ودومار0لهسدا! R.‏ 
and E. Domar‏ » وكانا من بين الأوائل الذين طوروا نظريات النمو الاقتصادي ۲ › 
وتعتبر [gil bi‏ متشابهة وكينزية في طبيعتها . 

وا ان نظرية هارود قد لاقت معظم الاهعام فاننا سوف نركز عليها . وقل Sas‏ 
نظرية هارود على عدد من الافتراضات : 
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آولا : انترض ان الادخارک جزء‌ثابته من الدخل ۷ . ويعني هذا ان الادخار ,6 في 
فترة زمنية؛) يساوي جزءا من الدخل الدخر مضروبا نی الدخل في فترة زمنیة؛ ,۷ او 
S sY (0 > <1) (\- 10)‏ 
وحيث افترض sdf‏ ابتة » فان نفس العلاقة تنعقد لفترات أخرى WS‏ . على 
ان دالة الادخار SY‏ = 5 تناظر دالة الاستهلاك طويلة الاجل السابق شرحها في 
الفصل الخامس » ونی دالة الادخار فانء أو(1-6) » في ضوء الملاحظة السابقة » 
pre‏ كل من الیل الحدي ولميل المتوسط للادخار . 
انیا : افترض هارود ان الاستثار دالة للتغير في مستوی الدخل . وبصفة خاصة 
fal‏ ان اسار ق الق الوت سازی وب وهی قاب وج سق وزیا 
في التغير في الدخل من الفترة الزمنية 1 t-‏ الى الفترة الزمنية ۷۷1۰ أو 
l= ۷/۷۱۰۷ ۰۱( (v >0) (TH 18)‏ 
وهكذا فانه اذا زاد الدخل فان الاستشار يكون موجبا . ويعتبر هذا نموذجا بسيطا 
fad‏ المعجل accelerator principle‏ الذي نوقش ف الفصل السادس . dy‏ دالة 
الاستثار vob‏ تمثل معامل accelerator coefficient jall‏ . 
WE‏ : ان نموذج هارود المبسط يتضمن الانفاق الحكومي » او قطاع التجارة الخارجية . 
ولکي نرکز على النموذج الاسامي فاننا سوف نستبعد القطاعين ايضا . 
واذا كان الاستفار فى الفترة الزمنية؛ هو,1 یساوی الادخار فى الفترة الزمنیة؛ ,5 
ob‏ یکون لدینا : 
It = St‏ 
وبا ان,! تساوی(و,۷-,۷)۷ Sy‏ تساوي, ۷ء فاننا نحصل بالتعويض على الاتي 
s¥t‏ = ۷۰-۷۱ ۷ 
فاذا قسمنا طرفي العاملة على لا وه نحصل على 
YY s‏ 
Yt ١ v‏ ۰ 
ان الكمية؛لا/ (Yi- Yei)‏ تمثل معدل النمو في الدخل . وقد اطلق هارود على 
هذا المعدل للنمو « معدل النمو المرغوب فيه wranted growth rate‏ وهذا المعدل 
يشار اليه Gua‏ وهو يساوي معدل الادخار5 مقسوما على معامل العجلب او 
T (Y - 10)‏ 


۷ 
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وعلى سبيل المثال اذا كانت GIs s‏ ۱« "ون تساوي1 فان معدل النمو المرغوب 
فيه wrranted groth rate‏ يكون ٠, ١ /١‏ أو /٠١‏ » على ان معدل النمو المرغوب فيه يمثل 
معدل النمو التوازني equilibrium growth rate‏ . وطبقا للمعادلة (ه١  )١‏ فان المقدار 
الذي ینوی القطاع ghi‏ ادخاره » يعتمد على مستوى الدخل . كا ان المقدار الذي 
يدخره القطاع العاثلي فعلا يعتمد على مستوى الدخل . وبا ان [AIS‏ يعتمد على 
مستوى الدخل فان كلاه : المقدر والفعلى او المحقق من الادخار متساويان . وبما ان 
الادخار المحقق يساوي [lo‏ الاستفار المحقق ( مع استبعاد القطاع الحكومي وقطاع 
التجارة الخارجية ) » فان مستوى الدخل والمستوى المقابل للادخار يحددان كمية 
الااستار ی realized‏ » وعلى سبيل المثال اذا كانت 5 تساوي ۰,۱۰ ولا 
تساوی ٩۰۰‏ بلیون ريال » فان الادخار الحقق يساوي OF‏ بلیون ريال » وباستبعاد 
القطاعين الحكومي والخارجي » فان الاستثار الحقق يجب ان يساوي ایضا ۵۰ بلیون 
ريال . 

وعلی الرغم من أن الادخار القدر والحقق یتحددان بمستوى الدخل فان الاستثار 
القدر یتحدد بالتغیرات في مستوی الدخل طبقا للمعادلة ( ۲-۱۵ ) . وکا ناقشنا في 
الفصل الثالث » فان الاستثار Intended Investment tall‏ هو القدار الذي ترغعب 
النشات او تنوی ان تستتمره . واذا کانتں تساوی ١‏ وزاد الدخل من 45٠‏ بلیون ريال 
ال ۰۰۰ بلیون دولار » فان الاستثار القدر یکون ۰۰ بلیون ريال . ومع S‏ 
تساوی ۰,۱۰ والدخل یساوی ۰ بليون » فان الادخار الحقق والاستفار الحقق 
یعادلان ۵۰ بلیون ريال. . ولذلك فان الاستثیار القدر والحقق متعادلان » وحیشذ 
يرضي الدیرون بقراراتهم الانتاجية والاستشارية . 

© wrranted لذلك فانه اذا كان الدخل ینمو عند العدل الرغوب فيه عاد‎ ines, 
فان المديرين لن یکون لدم الحافز لتعدیل سلوکهم . وهکذا فان العدل الرغوب فيه‎ 
ولنفترض ان الدخل لن ينمو‎ . equilibrium rate بالنسبة للمديرين يمثل معدل التوازن‎ 
» عند العدل المرغوب فيه . حينثل فان الاستشار القدر والاستثار المحقق لا يتعادلان‎ 
 ادج زادوا الانتاج سواء بمعدل سریع جدا او بمعدل بطيء‎ pel ويفكر المديريون‎ 
اقل من المعدل المرغوب فيه‎ the accual growth rate, G, Jill ولنفترض ان معدل النمو‎ 
فاذا زاد الدخل بمعدل اقل من المعدل المرغوب فيه » فأن الاستث‌ار القدر يكون‎ . Gu 
اقل من الادخار الحقق والاستمار الحقق . وجدث هذا بسبب ان الاسطاز القدر‎ 





يعتمد على التغيرات في مستوى الدخل » وان الدخل ينمو عند معدل اقل من المعدل 
الرغوب فيه » حيث ان الادخار القدر والمحقق يعتمدان على مستوى الدخل . وبا ان 
الاستشار المقدر اقل من الاستثمار المحقق » تنشأ زيادة غير مقدرة في المخزون le wal‏ 
ضوء ما سبق فى الفصل الثالث ‏ استثار غير مقدر موجب positive unintended‏ 
imvestment‏ . وتدل الزيادة غير المقدرة في المخزون على ان المديرين لا يستطيعون ان 
يبيعوا انتاجهم بالكامل . وهكذا فانه بالرغم من ان معدل النمو الفعلي للناتج اقل من 
العدل الرغوب فيه » فانه سوف يظهر للمدیرین انبم قد زادوا انتاجهم بسرعة اکبر . 

ولكي يزداد الامر وضوحا نفترض ان ء تساوي ۰,۱ Vols‏ تساوی ۱ وهو ما 
يعني أن معدل النمو الرغوب Gwad‏ هو ۱۰ . فاذا كان الدخل ٠٠١‏ بلیون ريال في 
الفترة الزمنية 1 t-‏ فان الدخل يجب ان يزداد الى ove‏ بليون ريال في الفترة؛ لكي يمكن 
ان نحافظ على هذا المعدل المرغوب فيه للنمو . 

ولنفترض ان الدخل يزداد بمقدار ۸۰ بليون ريال فقط » حينئذ نجد ان المعدل 
الفعلي للنموة © يكون YO‏ ,11 فقط » حصلنا عليه بقسمة الفرق بين الدخل فى الفترة 
الزمنية؛ والدخل فى الفترة الزمنية1 t-‏ على الدخل فى الفترة الزمنية؛ . فاذا كان الدخل 
۰ بليون ريال في الفترة الزمنية؛ فان الدخل المحقق يكون 48 بليون ريال » وناتج 
5 < ۰,۱ و ۰۷/۶۸۰ وما ان الاستشار المحقق يجب ان Joly‏ الادخار المحقق ¢ فان 
الاستثار المحقق ايضا هو EA‏ بليون ريال » ومع ذلك فان الاستشار القدر يكون فقط 
۰ بليون ريال حصلنا عليها بضرب ۷ فى التغيرات في الدخل من الفترة الزمنية1 t-‏ الى 
الفترة الزمنية؛ . ويمثل فائض الاستشار المحقق عن الاستشار المقدر الزيادة غير المقدرة فى 
الخزون التي تحدث لان الدیرین لا یستطیعون ان یبیعوا ناتجهم بالکامل . ۱ 

وبا ان الدیرین یعتقدون انهم یزیدون انتاجهم بسرعة اکبر » فان هارود یری 
انهم سوف یزیدون انتاجهم بقدار اصغر في الفترة القادمة »> اوحتی مخفضون الانتاج . 
ومن ثم سوف يكون هناك تناقض اکبر بين العدل الرغوب فيه والعدل الفعلی للنمو في 
الفترة القادمة » وكذلك تناقض اکبر بين القدر والحقق من الاستثمار . ولذلك فان 
الدیرین سوف یعتقدون انهم قد انتجوا اکثر من اللازم بمقدار اکبر ومن ثم سوف تکون 
استجابتهم لزيادة الانتاج عن طریق انتاج مقدار اقل فى الفترة القادمة » او عن طریق 
تخفيض الانتاج بقدار اکبر » وهکذا اذا كان العدل الفعلي للنمو اقل من العدل الرغوب 
فيه × فان ثمة اتجاها الى ان يصون الوقف اکثر سوءا . 
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86 a aioa i يعجارر للعدل‎ gall یود افاکاق ادل اقل‎ AA, 
کان العدل الفعل للتمو پتجاوز عدا العدل المرغرت فيه ۰ كان الاستیار للقدر یتجاوز‎ 
الاستیار الحقق » اذ ان الاول بني على التضیرات في الدخل والثاني على مستوی‎ 
الدخل » وهکذا سوف یظهر للمدیرین انهم لم یزیدوا الانتاج بالسرعة الكافية لقابلة‎ 
في‎ del مختلف الطلبات على السلع والخدمات ”ومن ثم سوف یزیدون الانتاج بمعدل‎ 
. الفترة القادمة » التي سوف تسبب تناقضا اكبر بين الاستثیار المقدر والاستثیار المحقق‎ 
محاولاتهم لزيادة الانتاج بسرعة اكبر » فان المديرين سوف يواجهون عجزا في الطاقة‎ ds 
الانتاجية. وكنتيجة لذلك فان التضخم سوف يحدث » ويصبح اکشر سوءا حالما حاول‎ 
. المذير ون ان پزیدوا الانتاج بسرعة اکثر‎ 


وباختصار اذا كان الدخل ينمو بمعدل مرغوب فيه » فان الاستثار القدر 
والمرغوب فيه يتعادلان . ولذلك فان المديرين يكتفون بقراراتهم الانتاجية . ومع ذلك 
اذا انخفض الدخل عند المعدل المرغوب فيه » فان المديرين سوف يعتقدون بأنهم زادوا 
الانتاج سواء بسرعة AST‏ أو ببطه آکثر . وطبقا هارود فانهم سوف يستجيبون لتغير 
الانتاج . اما المعدل الفعلي للنموفانه سوف ينحرف بعيدا عن المعدل المرغوب فيه وهكذا 
فان البطالة او التضخم سوف تصبحان اكثر سوءا . 


واکثر من هذا فلو ان العدل الفعلي للنمو انحرف عن المعدل المرغوب فيه » فان 
هار ود یعتقد انه یکون من الصعب جدا اعادة تحقيق التساوي بینها . وقد اقترح هارود 
معدلا WU‏ للنمو » وهو معدل النمو الطبيعي the natural growth rate‏ ۰ ویشار الى معدل 
النمو الطبيعي بالرمزبی وهو يمثل معدل pf‏ العا J‏ الکاملة the full employment growth‏ 
rate‏ . وهو یعتبر اقصی معدل للنمو تسمح به الزیادات في قوة العمل › والتراکم 
الرأسالي والتقدم التكنولوجي مفترضا العمالة الکاملة . 

وطبقا ههار ود فأنه من المرغوب فيه ان يتعادل معدل النمو المرغوب فيه ومعدل النمو 
al‏ « وان يتعادل معدل النمو الفعلي مع المعدلين الرغوب والطبيعي . فاذا تعادل 
معدل النمو المرغوب فيه ومعدل النمو الفعلي ۰ فان المديرين يرضون بقراراتهم 
الانتاجية . واكثر من هذا . اذا تعادل معدل القمو ارب فية ومعدل النمو الطبيعي © 
فانه لن يكون هناك اتجاه لنشأة البطالة والتضخم . 

ولنفترض ان المعدل المرغوب فيه اقل من المعدل الطبيعي » وحتى اذا كان المعدل 
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الفعل یساوی العدل الرغوب فيه » فان البطالة سوف تزید ‏ آذ أن العدل الفعل 
ye My‏ ق اقل من العدل الطبيعي . l‏ 

ومن ناحية اخری لنفترض ان العدل الرغوب فيه اکبر من العدل الطبيعي . 
وبشکل مؤقت فان العدلین Gall‏ والرغوب فيه قد یتعادلان » ولکن العدل الفعلی للنمو 
لا یستطیم ان یتجاوز العدل الطبيعي بشکل غير دد » اذ ان العدل الطبيعي يشل اقصی 
معدل للنمو . 

وهکذا اذا تحققت العمالة الکاملة » فان العدل الفعلی للنمو سوف ينخفض الى 
العدل الطبيعي . وبالطبع اذا كان معدل النمو الفعلي قد اصبح اقل من العدل الرغوب 
فيه » فان العدل الفعلى یتجه الى الانخفاض وتنشأ البطالة . 

وهكذا تنشأ البطالة ما لم يتعادل معدلا النمو الرغوب فيه والفعلي مع معدل النمو 
الطبيعي . 

ومن ثم يقترح هار ود ان تقوم السلطات النقدية والمالية باتخاذ السياسات التي تؤدى 
الى تعادل العدل المرغوب فيه والمعدل الطبيعي . ومع ذلك فقد كان اكثر تشاؤما حول 
قدرة هذه السلطات على تحقيق التساوي بين هذه العدلات . 


نقد نظرية هار ود للنمو الاقتصادي 

Criticisms of Harrod’s Theory of Economic Growth 
: لقد انتقد نموذج هارود من وجهات نظر مختلفة‎ 

اولا : انتقدت دالة الادخار ودالة الاستشمار لکونهیا مفرطتين فى التبسيط . وقد كان 
هارود مدركا لمذه الحدود . ومع ذلك فهو يرى ان نفس المضامين يمكن ان تظهر 
حتى لو کنا نستخدم دالتين للادخاز والاستثار اكثر تعقيدا . 

انیا : یری ولیام بومول اهدظ ح7/:111اان المديرين قد يرون انحرافا بين معدلات النمو 
المرغوب فيه والفعلية مؤقتا . ومن ثم فان الاتجاه الى الانحراف بين المعدلين 
المرغوب فيه والفعلي يميل الى ان يصبح اكبر بكثير ما افترضه هارود . وعلى سبيل 
المثال نفترض ان الدخل قد اخذ ينمو عند المعدل المرغوب فيه لعدد من الفترات 2 
فاذا تباينت المعدلات فى فترة معينة » فان المديرين قد ينظر ون الى هذا التباين على 
نه موقت ویستمرون ی زيادة الا عند نفس العدل الذي كاك فى الاضي . 
وكنتيجة لذلك فانه سوف لا یکون هناك اتجاه لتباين العدلین الرغوب فيه والفعل 
أكثر على الاقل في الفترة التي نحن بصددها . وبالطبع اذا ساد التباين لعدد من 


الفصل. الخامس عشر ey‏ 





الفترات » فان المديرين يضطر ون الى تعديل انتاجهم ‘ ومع ذلك فسوف يكون 
هناك قدر أقل من عدم الاستقرار عن ذلك الذي يفترضه (هارود) . 

WE‏ : انتقد روبرت سول و5۱ R.‏ واخرون eet‏ هارود ‏ لأنه لا ‘cane‏ باحلال 
العناصر الانتاجیة* Factor Substitution‏ وهذا الانتقاد يعني أنه اذا كانت أسعار 
العوامل مرنة » وانه اذا كان ممكنا احلال العوامل » فان العالة الكاملة سوف 
تتحقق . وبما ان هذه الافتراضات تمثل حجر الزاوية للنظرية التقليدية الحديثة فى 
النموء فاننا سوف نؤجل مناقشة نموذج هارود حتی نتناول النظرية التقليدية 
الحديثة . 


النظر ية التقليدية احديثة للنمو Neoclassical Growth Theory‏ 
تقوم النظرية التقليدية الحديثة على عدد من الافتراضات" : 

أو : نفترض ان daly yee‏ الادخار [Slo‏ عند مستوی اليالة. الکاملة . وهکذا 
فان الع‌الة تفترض بداية . ۱ 

انیا : تفترض ان الادخار جزء ثابت S,‏ من الناتج » ومکذا 


S = sY (0< s< 1) )4- 19)‏ 9 
ولذلك فان دالة الادخار في النظرية التقليدية الحديئة هي نفسها دالة الادخار عند 
دوما 

۰ JAI 


ثالنا : تفترض أن قوة العمل والسکان ينموان بمعدل ثابت م وهذا المعدل مستقل عن 
الأجر الحقيقي والمتغيرات الاقتصادية الأخرى . 
رابعا : تفترض دالة انتاج تسمح بالاحلال بين العوامل » وهكذا تستطيع المنشآت أن تحل 
رأس الال محل العمل والعکس بالعكس في عملية الانتاج . 
وبدلا من افتراض دالة انتاج عامة » سوف نفترض أن الاقتصاد يتميز بنوع معين 
من دالة الانتاج يطلق عليه دالة انتاج كوب دوجلاس Cobb- Douglas production‏ 
function‏ . وتأخذ دالة انتاج كوب دوجلاس الصيغة التالية : 
Y= ۸۵۵۱۱۱۰/۵ < a > 1) (0-10)‏ 
حیث ۷ تمثل الناتج » Ky‏ رصيد رأس الال » Ny‏ عدد العمال الموظفين . أما 
الرمز Aen‏ فهو يشل تأثير التكنولوجيا » وتمثل ۸ الثابت الموجب . وه هي أساس 
اللوغاریتم الطبيعي وتساوی (۰ ۰ وح معدل نمو التكنولوجيا » و ؛ الزمن . 
وهکذا تفترض أن التکنولوجیا تتطور بمعدل resl‏ » ویثل احدان » و > -1 
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مر ونات الانتاج الحزثية بالنسبة لرأس JUI‏ والعمل على التوالي » فإذا كانت » تساوي 
Yo‏ ,+ فان زيادة قدرها /١‏ فى رصيد رأس الال تؤدي الى زيادة الناتج بنسبة YO‏ ۰/ 
واذا كانت » تساوي ۲۵ , ٠‏ فان » -1 تساوي E VO‏ ومن ثم فان زيادة /١‏ ف العالة 
تؤدي الى زيادة قدرها ۷۵, dis‏ الناتج > وبافتراض حالة المنافسة البحتة فان » و» -1 
تمثلان أنصبة الدخل القومي التي تؤول الى رأس المال والعمل على التوالي . 
وعلى سبيل المثال اذا كانت » تساوي ۲۵ , ٠‏ والعائد على رأس المال يساوي الناتج 
الحدي لرأس المال (الحالة في ظل المنافسة البحتة) » فان ملاك رأس الال يتسلمون ربع 
ناتج الاقتصاد القومي » واذا كانت »-1 تساوي ۰,۷۵ وأن الأجر الحقيقي يساوي 
الناتج الحدي للعمل (الحالة في ظل المنافسة البحتة) فان العمال يتسلمون ثلاثة أرباع 
الناتج الاقتصادي 3 
وتتميز دالة انتاج كوب دوجلاس بخصائص عديدة bep‏ فيها Gh‏ من تحليل . 
وتتمثل هذه الخصائص فيا يلي : 
أولا : ان دالة الانتاج ‏ كما هي موضحة هنا توضح ثبات غلة احجم constant retums‏ 
to scale‏ فاذا زادت عوامل الانتاج العمل ورأس الال بنفس النسبة فان الناتج يزيد 
أيضا بنفس النسبة » وعلى سبيل المثال اذا زاد کل من رأس JUI‏ وقوة العمل بنسبة ` 
۰ فان الناتج يزيد أيضا بنسبة s ZA‏ 
ثانيا : ان دالة الانتاج تخضع لقانو ن تناقص الغلة بالنسبة لعوامل الانتاج 
diminishing retums to the factors of production‏ . وهکذا اذا تزايد أحد عناصر 
الانتاج » وظل العنصر الآخر والتكنولوجيا ثابتين » فان الناتج سوف يتزايد ولكن 
بمعدل متناقص » وعلى سبيل الثال اذا تزايد رصيد رأس الال مع ثبات قوة 
العمل » فان الناتج يتزايد » ولكن الزيادات في الناتج تصبح أصغر فأصغر طالما 
يتزايد رصيد رأس المال . 
ومن دالة الانتاج يصير من الممكن ان نشتق معدل النمو في OTN‏ » ويمكن 
الحصول على معدل نمو الناتج (و) كالاتي : 
ah, )1- (0 (1-10)‏ ب q= r‏ 
حيث»,: n, h,‏ تمثل معدلات النمو فى الناتج والتكنولوجيا ورأس JUI‏ والعمل على 
الترتيب . وتبين المعادلة )10 -1) ان معدل نمو الناتج يرتبط ايجابيا بمعدل التقدم 
التكنولوجي ومعدلات النمو في عوامل الانتاج : رأس الال والعمل . ولكي يكون 
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الاقتصاد فى حالة توازن » فان المتغيرات يجب أن تكون ثابتة أو تنمو بمعدلات أسية 
ثابتة . ولا يشبرهذا الى أن كل المتغيرات يجب أن تكون ثابتة أوتنمو بمعدل ثابت . ذلك 
أن بعض التغبرات قد يكون ثابتا والبعض الآخر ينمو بمعدلات اسية ثابتة » وتعريف 
التوازن على هذا النحو هو صورة آحری لنظرية النمو في إطار تعريف التوازن العادي . 
وإذا كان الاقتصاد في حالة توازن طبقاً لنظرية النمو. فإن الإقتصاد يكون في عصره 
الذهبي . أو بمعنى آخر فان الاقتصاد يكون في حالة نمو مستقر أو في حالة استقرار . 
ولكى یکون الاقتصاد في عصره الذهبي . فان المتغيرات الآتية ينبغي أن تنمو بمعدلات 
أسية ثابتة وهي : الناتج رید زان المال والاستشار وعرض العمل » ولنفترض أن 
عرض العمل ينمو بمعدل أسي ثابت » om‏ ونحن نعرف أن Sle‏ الاستثمار 1 يساوي 
7 التغیر في رصيد رأس AK JUI‏ » وان هذا الاستثمار يساوي جزءا ثابتا 5 من الناتج Y‏ 


: وعلى ذلك فإن‎ 
ls AK a ۷ 
نحصل على‎ Ke ولاة‎ a فاذا قسمنا»ا‎ 
AK Y 
چ حیسم‎ D سس‎ 
K K 
8 أو‎ 
y ١ 
sS a )۷-۱۵( 
K 


وحیث Sol‏ ثابتة فان نسبة ۷ KAI‏ يجب of‏ تکون ثابتة بالنسبة لرصيد رأس JU‏ 
الذي ينمو بمعدل ثابتط . ولذلك فان الدخل ۷ يجب أن ينمو بمعدل ثابت طالا كان 
رصيد رأس KAW‏ فى العصر الذهبي . 

وبما أن معدل النمو في الدخل ويساوي معدل النمو في رصید رأس KIJU‏ 
في العصر الذهبي » فاننا سوف نحل هذه العدلات بو وهي معدل نمو العصر الذهبي . 
وهكذا تصبح العادلة V0)‏ -1) كما يلي : 

G= ۲+ «Gg + )1- «)n 


وبالتعویض وبالقسمة على( » -1) نحصل على 
r‏ 


G+ + 0 (A ۱۵۱ 





1 - » 
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حيثو تمثل معدلات النمو العصر الذهيي الناتج ورصيد رأس rs . JUI‏ الى 
معدل النمو التكنولوجي وم معدل النمو فى عرض العمل » وبا أن الاستثمار جزء ثابت 
من الدخل e‏ وبا أن الدخل ينمو بمعدل النمو في العصر الذهبي وینمو الاستثار أيضا 
بنفس العدل . ۱ 

وهذه النتيجة تشر الى أن معدل النمو للعصر الذهبي أو معدل النمو التوازني 
یعتمد على معدل نمو التکنلوجیا وعرض العمل . فاذاتزایداحد العدلین فان معدل نمو 
العصر الذهبي يتزايد . وتشير هذه النتيجة أيضا الى أنه من الممكن أن يزيد نصيب الفرد 
من الدخل J‏ حالة غياب التقدم التكنولوجي . فاذا كانت التکنولوجیا ابتة فان تساوي 
صفرا . فى هذه الحالة فان معدل النمو للعصر الذهبي و يساوي معدل النمو في عرض 
العمل والسکان) م . فاذا نما الدخل والسكان بنفس المعدل فان نصيب الفرد من 
الدخل يكون ابتا » وعلى سبیل الثال لنفترض أن الدخل والسکان ینموان بمعدل LY‏ 
سنويا » فان نصیب الفرد من الدخل لن يتغير . 

وني OLE UL‏ التقدم التكنولوجي یکون من السهل نسبیا ترشید هذه النتيجة 
الخاصة . واذا كانت التکنولوجیا ابتة » فان تساوي صفراً ومعدل النمو للعصر الذهيو 
يساوي معدل النمو في عرض العمله . وان أن رصيد رأس الال يجب ان ينمو بنفس 
العدل الذي يجعل الناتج في العصر الذهبي » فان رصيد رأس JUI‏ وقوة العمل ينموان 
بنفس المعدل » ey‏ أن Blo‏ انتاج كوب دوجلاس تتميز ole‏ غلة الحجم > فان الناتج 
ينبغي أن ينمو بنفس المعدل . وعلى سبيل الثال اذا نما رصيد رأس JUI‏ وقوة العمل 
Jiag‏ "سنوي فان الناتج يجب أن ينمو أيضا بمعدل ۳/ سنويا . واذا حدث التقدم 
التكنولوجي ‏ فان الناتج ورصيد رأس الال سوف ينموان بنفس المعدل » ولكن معدل 
apt‏ سوف يتجاوز معدل نمو العمل » والمحصلة هي أن نصيب الفرد من الدخل سوف 
يتزايد . 

ان محتوى نظرية النمو التقليدية الحديثة يختلف عنه في نظرية هارود ¢ فالبطالة 
ليست مشكلة فى النظرية التقليدية احديثة » لانها افترضت سيادة العمالة الكاملة . 
وكنتيجة لذلك فانه لا يوجد تباين او اختلاف بين معدل النموالمرغوب فيه والطبيعي طبقا 
هارود . Gy‏ النموذج التقليدي الحديث » فان الزيادة في معدلات نموقوة العمل والتقدم 
التكنولوجي تؤدي الى زيادة معدل النمو للعصر الذهبي e‏ وقي نموذج هارود فان الزيادات 
في معدلات نمو قوة العمل والتقدم التكنولوجي تودي الى زيادة معدل النمو الطبيعي e‏ 
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ولكن ليس بالضرورة ان تزيد معدلات النمو الرغوب فيه والفعلية . وف الحقيقة فإنه في 
نموذج هارود يكون من المحتمل ان تؤدي الزيادة فى معدل نو قوة العمل ال زيادة 
البطالة . 

وأخيرا فانه في ظل نموذج هارود فان أية زيادة في الجزء الدخر من الدخل و 
والستثمر يمكن أن تتسبب في زيادة المعدل المرغوب فيه/ا/ s‏ . وهذا ليس كذلك في 
النموذج التقليدي احدیث ‏ اذ أنه في هذا النموذج يكون معدل النمو التوازني » ومعدل 
النمو للعصر الذهبي مستقلين عن معدل الادخار . حقا لو ادخر المجتمع واستثمر جزء 
أكبر من دخله » فان رصيد رأس الال والدخل سوف ينموان بمعدل أسرع » ومع ذلك 
فانه حيث ينمو رصيد رأس JUI‏ بسرعة اكبر من معدل نمو قوة العمل » فان تناقص الغلة 
في الاجل الطویل - سوف يخفض معدل نمو الدخل حتى يتساوى مع معدل النمو 
الاساسي للعصر الذهبي : 

ومع أن معدل الادخان S‏ لا مدد معدل نمو العصر الذهبي للناتج » فإنه 
يساعد على تحديد مستوى الناتج » ومن ثم نصيب الفرد من الاستهلاك . وف الحقيقة 
من الممكن تحديد معدل الادخار الذي يعظم نصيب الفرد من الاستهلاك per Capita‏ 
Consumption‏ . وبما أن معدل الادخار الذي يعظم نصيب الفرد من الاستهلاك عند 
الزمن ۲ = صفر هو نفس المعدل الذي يعظم الاستهلاك عند كل النقاط الزمنية 
الأخحرى » فاننا سوف نبتم فقط بالزمن = صفر » فاذا كانت + تساوي صفر » فان دالة 
انتاج كوب دوجلاس تصبح 
Y = AK ۳ (8- \0)‏ 
وحیث etol‏ تساوي 1 عندما t‏ تساوي صفرا ‏ وحيث آننا مهتمون بتعظيم نصيب 
الفرد من الاستهلاك » فاننا نقسم كلا الجانبين من العادلة على N‏ لنحصل على 
Y AK? Nt?‏ 


N 


-AK N” 





أو :زيم Y‏ 
aes  تنعب 1 a Ae‏ 
) ( ل . 
حيث JE‏ نصيب الفرد من الناتج و ۸/ K‏ تمثل نسبة رأس المال / العمل . وتشير 
المعادلة (۱۵  )۱-‏ الى أن نصيب الفرد من الناتج دالة لنسبة رأس الال/ العمل . وتظهر 
هذه العلاقة هندسیا في الشکل رقم (۱۵ -۱) . ۱ 
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SŘ‏ 
شكل )10 ~ 1( 
نصيب الفرد من رأس المال والعمل كدالة 
في نسبة رأس المال/ العمل 
K‏ 
1 


۲۲۰ ۸ ۴ 
N 
Ky 
A 


l 

a; ib 
N: 

ويفترض أن نصيب الفرد من الناتج يتزايد اعندما تتزايد نسبة رأس الال / العمل 
capital - labor ratio‏ ومع ذلك فانه من المفترض أيضا ان يكون هناك تناقص في الغلة 
عندما تتزايد نسبة رأس المال / العمل . 

وبما أن الاستثار یتغیر مع رصيد رأس JUI‏ » فان استشار العصر الذهبي يساوي 
معدل نمو العصر الذهبي مضروبا في رصيد رأس الال أو 

I= gK 

وعلى سبيل المثال » اذا كان معدل نمو العصر الذهبي LY‏ ورصيد رأس JU‏ ۱۰۰ 
بليون ريال > فان استثار العصر الذهبي يكون ۳ بليون ريال . واذا قسمنا جانبي 
العادلة على N‏ نحصل de‏ 


1 K 


savas eet (i 


N N 


)۱۱-۱۰( 


وهذه العلاقة أيضا مبينة في الشکل رقم (۱۵ -۱) وانحدارها يعادل و وهو معدل نمو 
العصر الذهبي . وتشير العلاقة الى أن نصيب الفرد من الاستشار (أو الادخار) یرتبط 
ايجابيا بنسبة رأس JUI‏ - العمل . 

وبما أن۸/ ۷ تمثل نصيب الفرد من الناتج 3 IN‏ 1 ثل نصیب الفرد من الاستثار 
(أو الادخار) فان السافة العمودية بين المنحنيين تشل نصیب الفرد من الاستهلاك . 
وهندسیا هذه النسبة تکون (۸/ (K‏ حیث أن انحدار خط الاس للمنحنی Y/N‏ یساوی 
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انحدار المنحنى IN‏ 1 . وبما أن انحدار المنحنى Y /N‏ يساوي 5/ cc g‏ وانحدار المنحنى 
I /N‏ يساوي 9 نحصل عل 


أو 
S= « )۱۲-۱۵(‏ 


حیث ء تمثل معدل الادخار و » غثل الجزء من الدخل الذی یتقاضاه مالكو 
رأس الال . l‏ 

وهذه النتيجة تشير الى أن نصيب الفرد من الاستهلاك يكن تعظيمه بان يدخر 
الجتمع ویستثمر مقدارا یعادل الارباح (وهو الدخل الذي تراكم لدى مالكي رأس 
(UI‏ » ويستهلك مقدارا يعادل دخل العمل » ویسمی هذا الافتراض بالقاعدة الذهبية 
the golden rule‏ . وهکذا ‏ فان معدل الادخار s‏ یعتبر مها لتحدید نصیب الفرد من 
الاستهلاك حتى لولم يحدد معدل نمو العصر الذهبي . 1 

لقد امتدت نظرية النمو التقليدية الحديثة الى عديد من الاتجاهات ولذا قد يكون 
من الضروري ان نعرج على أهم الانتقادات التي Malls‏ ~ 
نقد النظر ية التقليدية الحديثة في النمو 
Criticisms of Neoclassical Growth Theory‏ 

وجهت انتقادات شتى للنظرية التقليدية الحديثة في النمو . ومن بين معظم الذين 
انتقدوها یقف جوان روبنسون Joan Robinson‏ ونیکولاس کالدور N. Kaldor‏ وکلاهم 
عضوان في مدرسة کامبردج للاقتصادیین . 

ومع ذلك فان نقد النظرية التقليدية الجديدة لیس قصرا على اعضاء مدرسة 
کامبردج . وربا كان معظم الانتقادات UU‏ تتعلق بالفر وض التقليدية الحديثة للعمالة 
الكاملة . فقد افترضت النظرية التقليدية الحديثة ان اسعار عوامل الانتاج مرنة بشکل 
كاف يحقق الع‌الة الکاملة . وكنتيجة لذلك فان الاستثار یتعادل دائا مع الاادخار عند 
مستوی العمالة الکاملة . وجذا الافتراض تجاهل التقلیدیون الحدئون واحدة من اهم 
الشاکل التي لاقت اهتاما لدی کل من کینز وهاورد . 

ان الانتقاد الوجه الى النظرية التقليدية الحديثة في النمو يثير سوالا عما اذا كانت 
اسعار عوامل الانتاج مرنة يما فيه LUST‏ لتحقیق العمالة الکاملة © . 
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وللاجابة على هذا التساؤل نطرح تصورين : 
أولا : هوان جمود اسعار عوامل الانتاج هو بالاساس ظاهرة قصيرة ة الاجل ds.‏ الاجل 
الطويل تكون اسعار العوامل مرنة بما يكفي لضان تحقيق العمالة الكاملة . 
ثانيا : ان السلطات النقدية والمالية تستطيع ان تقدم مجموعة مناسبة من الوسائل لتحقيق 
وصيانة العمالة الكاملة . 
وف كلا احالین ‏ فان العالة الكاملة تسود ويقترب طريق النمومن النموذج 
التقلیدی احدید . على ان هذه الاجابات لا تبرهن على الاقتناع بهذه الانتقادات الموجهة 
الى النظرية التقليدية الحديدة . 
وتنطوى هذه الانتقادات على ان عملية تكيف النموذج التقلیدی الجديد قد تأخذ 
فترة طويلة جدا . وعلى سبيل الثال » لنفترض ان معدل الادخار s‏ قد تزايد » فان 
النظرية الاقتصادية الجديدة للنمو توح انه في الفترة القصيرة سوف تكون هناك زيادة فى 
معدل النمو الاقتصادي وهذا لن يكون فى الفترة الطويلة « ولذلك اذا كان الاجل pail‏ 
يتكون من فترة زمنية قصيرة نسبيا » فان السياسات التي تصمم لزيادة معدل الادخار 
تكون مرغوبا فيها بدرجة اقل ما لو كان الاجل القصير يتكون من فترة زمنية طويلة 
نسبيا . ويرى رويزو Ryuzo Sato glu‏ انه قد نحتاج ٠‏ ۱۰ سنة لكي يصل معدل النمو 
ال ۸٩۰‏ من مستواه الاول » استجابة للزيادة في معدل الادخار OY‏ . وهذا يعني ان 
السياسات المصممة لزيادة معدل الادخار سوف تكون ناجحة في زيادة معدل النمو 
الا قتصادی لمدة طويلة من الزمن . 
ان طول عملية التعديل المتضمنة في النظرية التقليدية الجديدة هي التي حملت 
ساتو على القول بان نموذج هارود قد يكون اكثر اهمية للاقتصاد من النموذج التقليدي ‏ . 
الحديث . 





وقد جادل اقتصاديون اخرون ob‏ فترة التقدير الطلوبة للتعديل تعتبر حساسة 
جدا لتعيين النموذج التقليدي الحديث OPC‏ وتباروا d‏ القول بان ساتوا رغم ادراکه cl‏ 
البديلة لنموذج النظرية التقليدية احديثة الا انه وجد ان وقت التعديل الضروري قصير 
لدرجة كبيرة . ومن ثم فقد اعتقد هؤلاء بان النموذج التقليدي الحديث قد يكون اكثر 
اقترابا من الواقع حتى في الفترة القصيرة نسبيا . 

وقد اخذ على النظرية التقليدية الجديدة للنمو ایضا انها لا تحتوي على دالة استتمار 
صر Lely ۰ explicit Investment function i£‏ تتجاهل التوقعات > وکلاه| عنصران 
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هامان في نموذج هارود . وبالطبع اذا سادت العمالة الكاملة » فانه لن تکون هناك 
ضرورة لدالة الاستشار UL‏ ان الادخار عند العالة الکاملة حدد الاستئار . واخیرا فان 
اعضاء مدرسة کامبردج بصفة عامة یعترضون على تجميع رصید رأس The JW!‏ 
aggregation of the capital stock‏ وا استخدام دالة الانتاج الا مالية the aggregate‏ 
production function‏ . وقد ادعوا Ol‏ رصيد زاس المال يتكون من PRS‏ البنود المتغايرة 
الخواص heterogeneous itemes‏ وان الطر ق العیار 4 للتجمیع عاجزة » وعلى سبيل المثال 
فانه من المألوف ان نخصم تیار الدخل المستقبلي الرتبط برصيد رأس JU‏ من اجل ايجاد 
قيمته . ومع ذلك فلكي نخصم تيار الدخل یکون من الضروري ان نحدد المعدل 
السوقی للفائدة . ویتجه الانتقاد الى الادعاء بانه من غير المکن ان نحدد العدل السوقی 
للفائدة بدون تحدید اول لقيمة رصيد رأس الال . وهم یعترضون ايضا على استخدام 
دالة الانتاج الا حمالية بسبب مشاکل التجمیع aggregation problem‏ وسبب الصعوبات 
في دمج التقدم التكنولوجي فیها . 

لقد ثار جدل واسع حول صحة النظرية التقليدية الحديثة » في النمو » وان كثيرا 
من فروضها يعتقد انها مفيدة للواقع » اوعلى الاقل اكثر نفعا من الناذج البدپلة۳ . 

ويعتقد اقتصاديون اخرون بأن نموذج هارود اكثر نفعا للواقع على الاقل في الفترة 
القصيرة , وما زال اخرون يتقدمون بغاذج بديلة 9 . ونعود الان الى نوع يختلف كثيرا 
من هذه النظريات التي تشير بأن النمو الاقتصادي سوف يتوقف سريعا . 


نموذج نادى روما (أو النظرية التقليدية المنقحة للنمو الاقتصادي) 
The Club of Rome Model(or The Classical Tehory of Economic Growth Revisit ed.)‏ 


ف عام ۱۹۷۲ ظهر غودج حدود النمو °° « » The Limits To Growth‏ « وكان 
. مضمونه الرئيسي يشير الى انه اذا استمرت الاتجاهات ال حالية للنمو في السكان وانتاج 
الغذاء والتصنيع وتلوث البيئة ونضوب الوارد » فان حدود النمو الاقتصادي على الكرة 
الارضية سوف تبلغ منتهاها خلال SUI‏ عام القادمة . 

وقد بنيت هذه النتيجة على دراسة اشرف عليها دینیس ميدو Dennis Meados j‏ في 
معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا MIT)‏ )ونظرا لان الدراسة قد بدأها نادي روما . وهو 
جمعية دولية غير رسمية للافراد » لذلك كان من الطبيعي ان تقدم على انها دراسة او غوذج 
نادى روما . 
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وترى الدراسة ان هناك خمسة عناصر اساسية للنمو وهي السكان وانتاج الغذاء 
والتصنيع وتلوث البيئة ونضوب الموارد . وتزعم الدراسة ان كلا منها ينمو بمعدل أسى 
expontential rate‏ . وقد لاحظت مجموعة البحث ان المشكلة ليست هي النمو السكاني 
بمعدل اسي فقط » ولكن معدل النمو قد تزايد ما زاد من المشكلة السكانية . ففي عام 
۰ کان سكان العالم يتزايدون بمعدل نمو حوالي #ار٠/‏ سنويا . وهذا معناه اننا 
نحتاج الى ۲۵۰ عاما تقريبا لكي يتضاعف سكان العالم . وخلافا لذلك كان معدل 
النمو السكاني العالمي ۱ في عام ۱۹۷۰ . وهذا يعني انهم يتضاعفون كل ۳۳ ule‏ 
فقط . وتتوقع مجموعة الدراسة ان يستمر السكان فى النمو بمعدل آسي ولكن التشاؤم حیط 
بمستقبل النمو في العروض العالي من الغذاء . وکثیر من سکان العالم لا يحصلون على 
طعام كاف » كا ان احسن الاراضي مزروعة . واکثر من هذا فان الدراسة تقرر ان 
العرض غير الكاني من المياه العذبة قد يحد ايضا من النمو في انتاج الغذاء . وهم یشکون 
في كفاية التحسينات التكنولوجية لتعويض الزيادة النسبية في ندرة الارض والماء . 

ويسلم فريق الدراسة بانه في الماضي كان الناتج الصناعي ينمو بسرعة اكثر من 
السكان . ومع ذلك فهم يعتقدون Ob‏ معدل النمو في الانتاج الصناعي قد ينخفض في 
المستقبل . وهم يذكرون عوامل مختلفة هذا الانخفاض لعل اكثرها اهمية هو نضوب 
الموارد العالمية غير القابلة للتجدد . وهذه الموارد ‏ مثل الالمونيوم والنحاس والزئبق والغاز 
الطبيعي والنفط وغبرها - سوف تنفذ بسرعة نسبية . واكثر من هذا اذا أستمر تلوث البيئة 
في الزيادة بکل قوته » فان الحدود البيئية سوف تصل الى نهايتها سريعا . 

لقد تعامل فريق الدراسة مع تفاعل المتغيرات الخمسة : السكان وانتاج الطعام 
والتصنيع والتلوث ونضوب الموارد عن طريق تشغيل وتحليل البيانات بالحاسب الالي . 
ویری هذا الفریق ان حدود النموسوف تصل الى منتهاها خلال المائة عام القادمة . وهذا 
الدی الزمني یعتمد على افتراضات حول اکتشاف تراکات طبيعية جديدة من الوارد 
الطبيعية » ومعدل التقدم التكنولوجي وغيره . وقد وجدت الدراسة ان النهاية سوف gh‏ 
خلال قرن .حتى مع التوقعات التفائلة نسبياً عن اكتشاف احتياطات جديدة للموارد. 

فاذ بلغت حدود النمومنتهاها فان الاثار سوف تكون فاجعة . فمع زيادة السكان 
عن عرض الغذاء , تنتشر المجاعة على نطاق واسع > وتزداد معدلات الوفيات كثيرا . 
LS‏ ان المستويات المرتفعة للتلوث سوف تزيد ايضا عن معدلات الوفيات . 

وسوف تکون الج الصافية انخفاضا کبیرا في سكان العالم . كما ان الناتج 
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الصناعي سوف ینخفض بشکل جوهري مع استنزاف الوارد الطبيعية في العالم وارتفاع 
مستویات التلوث والشاکل الصاحبة لانخفاض عدد السکان . 
ویزعم فریق الدراسة ان مثل هذا الانهياز يمكن تدارکه ومنعه ء اذا اتخذ اجراء 
الان او في الستقبل القریب . وعلی سبیل المثال » الاخذ بسیاسات لتخفیض معدلات 
الوالید » وبذلك يبدو النمو السکاني مرغوبا فيه رغم عدم کفایته للتخلص من الا جیار 
نبائيا . ولكي نع هذا الانهيار فانه من الضروري تحقیق الاستقرار لكل من السکان 
والنانج الصناعي . فاذا Gad‏ الاستقرار لکلیها » فسوف یکون هناك مستویات مرتفعة 
نسبیا من الناتج الصناعي والغذاء على الستوی الفردي » رغم ان قصور الوارد سوف 
. يؤدي في النهاية الى حفض الستویات الفردية . وقد قدم فریق البحث برنامجا اکثر تفصیلا 
ا لنع مثل هذا التدهور . وقد وجد فريق الدراسة ان هناك احتالين فقط اما ان نفرض 
! حدودا على النمو اوعلی الموارد الطبيعية والاخبر يؤدي الى الاخبيار . ولذلك يزعم الفريق 
ان البديل العقول هوالاول » وانه في ضوء نم و أمي معين للموارد الطبيعية لا بد ان تأخذ 
بلاطك ارون l -e‏ 
وقد انتقدت الدراسة على نطاق واسع . وبا ان مضمونها قد اشتق من فروضها » 
فان معظم النقد قد استهدف هذه الفروض بشكل صريح او ضمني . وربا كان 
الافتراض الجوهري هو الخاص بالتقدم التكنولوجي . لقد افترضت النظرية ان السكان 
والحاجة الى الوارد والتلوث تنمو اسيا . ولذلك فقد افترضت ان التقدم التكنولوجي 
محدود . والنتيجة الحتمية هي ان الانتاج الصناعي والغذائي سوف يتأخر بشدة في النهاية 
عن النمو السكاني . وتأسيسا على تجربة الاضي يبدو ان التقدم التكنولوجي يحدث بمعدل 
أسي . وعلى الرغم من ان التكنولوجيا قد لا تتحسن بمعدل آسي في الستقبل . فان 
الدراسة لا تقدم أي اسباب لتقدم التكنولوجيا بطريقة اكثر hay‏ 
ويفترض فريق الدراسة ايضا ان السكان سوف يستمرون في النمو بمعدل 
سریع » ولکن هناك Wo‏ قویا على انه حالما يزداد نصیب الفرد من الدخل » نان 
معدلات الوالید تتخفض مما يخفف من المشكلة السکانية . ۱ 
ویتجاهل النموذج أيضا آلية الاثان » ذلك ان نظام الشمن يقدم الحوافز للاقتصاد 
فى الوارد النادرة والبحث عن امدادات اضافية OY‏ . وعلى سبیل الثال نفترض ان 
الطلب على موارد طبيعية معينة قد ازداد بسرعة اکثر من العرض ۰ فان ثمن الوارد يزيد 
مقدما بذلك حافزا للمنشات للاقتصاد في استخدامها » والتفکیر في اشتخدام 
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بدائل هذه الموارد سواء كانت طبيعية او محلقة صناعيا do . Synthetic‏ جانب العرض 
فان الاسعار الرتفعة fad‏ الموارد اكثر ربحية » وتدفع للبحث عن احتياطايات جديدة 
واستغلال التراكيات الطبيعية التي لم تكن مربحة في الاضي . وسوف ترتقي الاسعار 
المرتفعة بتصميم الابحاث للتغلب على هذا النقص . وحتى اذا بلغت حدود النمو 
منتهاها . فان العملية fae‏ أن تكون ASI‏ تدرجا نما افترخن هذا الفريق . 





هذه الاعتبارات وغيرها تجعل من المخاطرة ان نفترضص ان النهاية في مرمی البصر 
الى هذا الحد . طالا كان النمو الاقتصادي له هذه الاهمية 5 ومع ذلك فقد يكون تحقيق 
مزيد من النمو غير مرغوب فيه . وهذه المسألة نتناوها في القسم التالي 5 


هل النمو الا قتصادی امرامرغو ۲ Is Economic Growth Desiradle$‏ 

في الفصل الاول حدد النمو الاقتصادي کهدف اقتصادي » ولکنه يشير الى ان 
كثيرا من الناس خاصة في اواخر الستینات واوائل السبعینات کانوا یتساهء‌لون عن سبب 
الرغبة في زيادة النمو الاقتصادی . فقد يزيد نصيب الفرد من الناتج خلال الزمن » 
ولكن هذا لا يعنى ان انسان اليوم AST‏ سعادة من اولئك الذين عاشوا من قبل . 

وقد يعزى التغير في الاتجاه إلى الادراك الكبير للتكاليف المرتبطة بالنمو 
الاقتصادي . ان المآخذ على النمو الاقتصادي تذهب الى ان المنافع اقل من 
التکالیف OP‏ . ومن بين هذه التكاليف الاستنزاف السريع للموارد الطبيعية وتلوث 
البيئة ومشاكل التحضر مثل الازدحام والضوضاء والجريمة » ومشاكل سكان الريف مثل . 
تجریف التربة وقطع الاشجار بلا jak‏ . 

وفيا يتعلق بالاستتراف السريع للموارد الطبيعية فانه من غير الواضح ان معدلات 
النموالحالية سوف تنخفض من اجل الاجيال الستقبلية . وکا ناقشنا في القسم الاخير اذا 
نما الطلب على مورد طبيعي معين بمعدل اسرع نسبيا من العرض E‏ فان ثمن هذا المورد 
يزداد » وتستجيب الشات للثمن المرتفع عن طريق احلال موارد اخری » وتستخدم 
تكنولوجيا تساعد على التقليل من استخدام هذه الموارد . واكثر من هذا فحالا تزيد اسعار 
السلع التي تستخدم هذه الموارد الطبيعية » فان القطاع العائلي يشترى كميات اقل من 
هذه السلع وكميات اکثر من السلع الاخرى . 

ویعتبر التلوث تكلفة اخری من التکالیف الرتبطة بالنمو الاقتصادی فحالا جری 
poi‏ فان مزیدا من التلوث یصیب هواء البلاد وماء‌ها . ولکن هذا لیس امرا محتوماءانه 
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يتوقف على طبيعة عملية النمو . وقد اسرفنا في الماضي في عملية التلوث بسبب اخفاق 
نظام الاثان . ويتمثل هذا الاخفاق ني ان المنشآت والحكومات وسائقي السيارات 
وغيرهم یسمح لهم بالتلويث دون ان يدفعوا التكلفة كاملة U‏ اقترفوه . فا منشآت تتخلص 
من العادم عن طريق قدفه الى الانبار » اومن خلال المداخن . وتفرغ احکومات المحلية 
مياه البالوعات القذرة في الانهار . والناس يقودون السيارات التي تقذف العادم والقائمة 
تطول . 

ان اخفاق نظام OLY‏ يكن تصحيحه عن طريق تنظيم التخلص من الفاقد 
بإلقائه فى البيئة سواء بالرقابة الباشرة او بفرض ضريبة على اولئك الذين يتسببون في 
التلوث . وهناك اسباب وجيهة لتفضیل الخال الاخحبر ۸ . ومع ذلك فان النقطة 
الرئيسية هي ان الخطأ يمكن تصحیحه > وان تکالیف الفعل ليست محرمة . وهکذا فان 
الاقتصاد يمكن ان ينجو بدون ان تتفاقم مشكلة التوث . 

Gs‏ الحقيقة يذهب البعض الى ان النمو ضروري لدفع نفقات تخفيض الستوی 
الراهن من التلوث . 

ان کثرا من التکالیف الاخری الرتبطة بالنمو الاقتصادي مثل الامتداد العمراني 
والازدحام والضوضاء ‏ والجريمة في الشوارع تبدو کمشاکل سواء حدث النمو 
الا تتصادي او لم Sat‏ . وربا یژدی النمو الا قتصادی السریع الى زيادة هذه الشاکل e‏ 
ولكن من الممكن تخفيض حجمها دون الاستغناء عن النمو الاقتصادي . وفي الحقيقة اذا 
استغنى عن النمو الاقتصادی 2 فانه ليس من الواضح ان يكون المجتمع راغبا في دفع 
النفقات الضروية لتخفیف حدة هذه الشاكل . ٠‏ 

ان النمو الاقتصادي يزيد كمية السلع والخدمات المتاحة للمجتمع . ولا يعنى 
هذه بالضرورة توزيعا ASI Vole‏ للدخل . ويرى البعض ان توزيع الدخل اكثر الحاحا 
من الاستمرار فى النمو الاقتصادي . ومع ذلك فانه في ظل النمو الاقتصادي سوف يكون 
من الاسهل اعادة توزيع الدخل » اذ انه في ظل اقتصاد نام لن ینخفض دخل احد من 
اجل زيادة دخول الاخرين . وهذا لا يضمن ان مثل هذه الاعادة للتوزيع سوف 
Sis‏ . 

وفی البلاد الاقل نموا من العالم , تصبح التنمية الاقتصادية املا لتحقيق 
مستويات اعلى من المعيشة » مادامت البلدان المتقدمة غير راغبة في تخصيص ولو /١‏ من 
ناتجها القومي لمساعدة البلدان الاقل نموا . 
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ملاحظات ختامية Concluding Remarks‏ 
ان النمو الاقتصادي هو موضوع الجدل في هذا الفصل وقد قدمنا اربعة نماذج 
للنمو الا قتصادی . يشير اثنان منهیا الى ان النمو ليس ممكنا في الاجل الطويل e‏ بيا يشير 
الاخران الى ان النمو طویل الاجل امر ممكن » ولکنهما يختلفان تقریباني جميع النواحي 
الاخری . وحتی اذا كان النمو الاقتصادی مكنا » فان الناس ختلفون حول جدواه . اذ 
بری البعض ان التکالیف الصاحبة للنمو الاقتصادي كبيرة الى الحد الذي ينبغي فيه ان 
تصمم السیاسات التي تضع حدا لثل هذا النمو . والرأي العبر عنه هنا هو ان مثل هذا 
الوضع المتطرف ليس ضروريا . اذ من الممكن ان ينمو الاقتصاد دون افساد البيئة الذي 
صاحب النمو الاقتصادي في الماضي . وهذا النمولن يكون من الیسبر تحقيقه EN a‏ 

المنشآت والافراد لديهم الحافز الاقتصادي للاستمرار في تلويث البيئة . 

وكنتيجة لذلك فان الحكومة يجب ان تعمل على حظر تصرفات معينة » او اجبار 
التشات والافراد على ان تتحمل تكاليف هذه التصرفات . وما يفعله اعضاء المجالس 
التشريعية في مواجهة الصالح الکتسبة یعتمد في النهاية على جمهور الناخبین . 


الحو اشي : Notes‏ 


: لعرض النظرية التقليدية . انظر‎ )١( 
William J , Baumol , Economic Dynamics: An Introduction , 3 rd ed ( New york ; the 
Macmillan Company . 1970) , PP . 13-21 . 


è أو بمعنى أوسع » بتطور المجتمع‎ t وقد اهتم ماركس أيضا بالنمو الاقتصادي‎ 
R. F .. Harrod , « An Essay in Dynamic theory» , Economic Journal ; 49 (March 1939), 14 -)۲( 
33. 


: وقد عبر عن آرائه بمزيد من التفصيل في‎ 
. Towards a Dynamic Economics (London: Macmillan and Co, ltd , 1948( . E. Domar, 
«Expansion and Employment», American Economic Review, 37 (March 1947), 34- 55. 


وقد أعيد طبع هذه المقالة وغيرها عن النمو الاقتصادي في : 

Domar , Essays in the Theory of Economic Growth (New York : Oxford University Press ,‏ 
Inc. , 1957).‏ 
(۳) طبقا للمثال السابق » نفترض ان58 تساوي ٠ , ١‏ ولا تساوي ۱ وهو ما يشير الى ان معدل النمو الرغوب هو 
۰ . فاذا كان الدخل فى الفترة الزمنية1.؛ هو 4۵۰ بلیون ريال فان الدخل يجب ان يزيد الى ٩۰۰‏ بلیون 
ال ف الفترة, للحفاظ fo‏ معدل pall‏ الرغوب الرغوب فیه . ودعنا نفترض ان الدخل زاد الی ۵۲۰ 
بلیون ريال . ان هذا يدل على ان معدل التمو الفعلي هوه ,7/۱۳ حصلنا عليه بقسمة الفرق بين ۵۲۰ 
بلیون ريال و ۵4۰ بليون ريال على ٩۲۰‏ بلیون ريال و ولذلك فالعدل الفعلي للنمو یفوق العدل الرغوب 

فيه . والادخار الحق يساوي ۵۲ بلیون ريال وهو مايشير الى ان الاستشار الحقق يساوي ۵۲ بلیون ريال . 


الفصل الخامس عشر tvy‏ 
الع ان ا ل Lt Le ee‏ 


ومع ذلك فالاستثار المخطط يساوي ٠‏ بليون ريال . وما أن الاستثار المخطط اکبر من الاستثار الحقن 
فيكون هناك انخفاض غير مخطط فى الخزون » وسوف يحاول المديرون ان يزيدوا الانتاج بمعدل اسرع في 
الفترة التالية . 


Robert solow , «A contribution to the theory of Economic Growth», Quarterly Journal of (£) 
Economics , 70 ( February 1956) . 65 - 94 , 
: بالنسبة للشروحات المبكرة للنظرية التقليدية الحديثة انظر‎ (0) 
‘Solow , Ibid , andT . W ۰ Swan . «Economic Growth and capital Accumulation», Economic 
Record . 32 (November 1956) . 334-61. 
: أولا » نفاضل دالة الانتاج بالنسبة للوقت؛ لنحصل على‎ (» 


9۷ srAe"K'N' “+aAe"K™ ON’? OK, نم(ه-1) و‎ KN ON 
d 4 


1 1 
: فاننا نحصل بالتعويض على‎ Ni-a تساوي۱۷/‎ N. Ku تساوي1/‎ Ke 1 وبا آن‎ 
لايل‎ 1 dK rt a, ta 1 dN 


ma. l-a 
-a TACK N +AeK (>> )+(l-a)Ae" KN (Sx 
: تساوی ۷ . فاننا نحصل بالتعويض على‎ Ae كان‎ «Ni-a وبا أن‎ 
dY 1 dK 1 dN 5 
سف | ن‎ ae | ادع سك نا ا‎ 
dt Daini K dt ay N dt ) و نش‎ 
; طر فى المعادلة على ۷ د‎ ٠ حرا بقسمة‎ 
اکن‎ rag ل‎ aE نحصل عل‎ de واج + كل من طر في د‎ 
Y dt K dt N dt 


حيث تمثل (ay sat)‏ (۷/ 1) معدل نمو الناتج »> و هي معدل نمو التكنولوجيا وله / 7K) (dK‏ 1( هو معدل نمو 
زضیل واش JU‏ » وه / ۸۸ 4) ۸۱۵ ) هو معدل غو عرض العمل . ولكي نبسط الرموز » دعنا نستبدل 
/Y) (dY sat)‏ 1( بالرمزو زور (dk‏ م 1( hje JL‏ . وبا آن(۵۵/ JN) (dN‏ 1) تساويه ‏ فاننا نحصل 
على 


q=r+h, )1- «)n 
: ان اصطلاح العصر الذهبي صيغ بواسطة جون روبنسون » انظر‎ )۷( 
Robinson , «The Accumulation of Capital», 2nd ed. (New York : St .Martin’s press . Inc . 
1966) .p -99 ١ 
في نموذج هارود يجب ان تتساوى معدلات النمو الفعلية والمرغوبة والطبيعية لكي يكون الاقتصاد فى العصر‎ 
i الذهبي‎ 
: وهكذا فان‎ K NJ بالنسبة‎ )٠١ 0) يوجد عن طريق مفاضلة المعادلة‎ ۷ IN ان انحدار المنحنى‎ (A) 
a =aA(KIN)J =aAK N™ = يد‎ ae = 
حیث/ ۷ تمثل نسبة النانج رأس الال . ولكي نحصل على الناتج / رأس الال للعصر الذهبي » نعرض‎ 
g=S— : من اجل ان نحصل على‎ (Y  ١6( معدل النمو للعصر الذهبي و بالنسبة لم في المعادلة‎ 
فاذا اعدنا ترتيب الحدود » وقسمنا كلا من طرفي المعادلة على 5 نحصل على : ر‎ 





g =‏ 4 
5 
وهکذا فالعصر الذهبي نجد ان نسبة الناتج رأس الال تساوي معدل نمو العصر الذهبي و مقسومة على 
معدل الادخار s‏ فاذا عوضناة/ و بالنسبة KS‏ ۷ في المقدار x‏ ي «ly 1K)‏ . فاننا نحصل على 
ag‏ _ (۵)۷۸ 


a(KIN) “5 
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)4( هناك عدد من الكتب تتعامل مع نظرية النمو ‏ انظر على سبيل المثال 
Hywel G . jones . «An Introduction to Modern Theories of Economic Growth» (New York ;‏ 
Mc Graw - Hill Book Company , 1976) .‏ 


(۱۰) وعلاوة على ذلك ¢ فان مرونة أسعار عناصر الانتاج ليست كافية لضان تحقيق العمالة الكاملة » اذا كان 
احلال عناصر الانتاج غير ممكن . ويؤكد منتقدو النظرية التقليدية الحديثة للنمو غالبا على ان احلال 
العناصر أمر غير مکن . وخاصة بعد ان یکون رأس الال في مکانه الصحیح . ومع ذلك » فقد امتدت 
النظرية التقليدية الحديثة لتوضح انه » ليس من الضروري احلال العناصر في جميع الراحل . وتصح 
نتائج النظرية التقليدية احديثة للنموحتی اذا كان هناك احلال للعناصر في مرحلة التخطیط bt‏ . 

Ryuzo Sato, «Fiscal policy in a Neo - classical Growth Model; An Analysis of Time )۱۱( 
Required for Equilibrating Adjustment, Review of Economic studies . 30 (February 


1963) . 16 - 23 : and «The Harrod - Domar Model vs . The Neo Classical Growth Model», 
Economic journal , 74 (June 1964) . 380 - 87 . 

: انظر‎ (VY) 
John Conlisk , «Unemployment in a Neoclassical Growth Model ; The Effect on Speed of 
Adjustment», Economic journal . 76 (September 1966) . 550 -66 : and Kazuo sato , «On 
the Adjustment Time in Neoclassical Growth Models», Review of Economic Studies , 33 
(July 1966) , 263 - 68 . 


: انظر على سبيل المثال‎ )۱۳( 
Hans Brems , «Reality and Neoclassical Theory». journal of Economic Literature , 15 
(March 1977) . 72 - 83. 
: بالنسبة لغاذج مدرسة كامبردج انظر‎ (16) 
Joan Robinson , «The Accumulation of Capital and Essays in the Theory of Economic 
Growth» (London;MacMillan and company Ltd, 1962). as well as Nicholas Kaldor and J. 
S . Mirrless . «A New Model of Economic Growth». Review of Economic studies , 29 (June 
1962 ).174-92. 
Donella H , Meadows , Dennis L , Meadows , Jorgen Randers . and William W . Beh - (1°) 
rens Ill, the Limits to Growth, 2 nd . (New York ; University Books , 1964). For 
refernces to other doomsday models and critiques, see Richard T . Gill , «Great Debates in 
Eeonomics», I (Santa Monica , Calif ; Good year publishing Company , Inc 1976) . PP. 
125 - 80. 
: بالنسبة لمناقشة القضايا والمراجع انظر‎ (1) 


Frederick M . Peterson and Anthony C . Fisher «The Exploitation of Extractive Resources : 
A Survey». Economic Journal . 87 ) December 1977) . 681 - 721 . 
. : انظر على سبيل الخال‎ (VV) 

Ezra ل‎ , Mishan , «The Costs of Economic Growth» (New York : praeger 
publishers , Inc. 1967). Wilfred Beckerman , «Two Cheers for the Affluent society : 
Spirited Defense of Economic Growth» (New york : St . Martins’s press . Inc . 1975). 
«Walter W . Heller , Economic Growth and Environmental Quality»: Collison or Co - )۱۸( 
existence ? (Morristown . N . J : General learning press , 1973 ( : and Robert M ۰ Solow . 
«ls the End of the World at Hand ?» Challenge . 16 ( March - April . 1973) . 39 50 
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اسئلة اللمراجعة : 

(۱) ميز بين النمو الا قتصادی والتنمية الاقتصادية . 

)1( ناقش دور السكان وقانون تناقص الغلة والارض والتقدم التكنولوجي في النظرية 
التقليدية للنمو الاقتصادي . 

(۳) عرف طبقاً لحارود ‏ معدلات النمو الفعلية والمرغوبة والطبيعية . ثم اشرح - طبقا 
هارود أيضاً - لماذا يصعب على الاقتصاد ان ينمو بمعدل طبيعي ؟ 

)£( افترض ان الیل الحدى للاستهلاك 4, ۰ وان معامل المعجل ۵ , ٠‏ حدد معدل النمو 
الرغوب فيه . وكيف يتغير معدل النمو المرغوب اذا : 
أيؤؤاة الیل الحدي للاستهلاك . 
ب ‏ زاد معامل المعجل . 

)0( كيف تختلف الفروض الاساسية لنظرية هارود عن الفروض الاساسيةللنظرية 
التقليدية الحديثة للنمو الاقتصادي ؟ 

(5) افترض ان التقدم التكنولوجي ينمو بمعدل ZV‏ سنويا » وان ۸۰/ من الدخل القومي ٠‏ 
تعود على العمل . وان عرض العمل ( والسکان) ينمو بمعدل 0 ZY,‏ سنويا . 
حدد : 
- معدل نمو الناتج للعصر الذهبي ۲ 

ب معدل النمو في نصیب الفرد من الناتج في العصر الذهبي . 

(۷) اشرح لاذا لاهکن ان يزيد نصیب الفرد من الناتج في النموذج التقليدي الحديث 
بدون التقدم التكنولوجي ؟ 

. قارن بين دور معدل الادخار في نموذج هارود والنموذج التقليدي الحديث‎ (A) 

. قوم نقدیا النظرية التقليدية الحديثة للنمو الا قتصادي‎ )٩( 

(۱۰) لنفرض ان مواردنا الطبيعية قد نضبت بر ور الزمن . فا هوتأثير ذلك على العرض 
الكلي ؟ اشرح ذلك طبقا للنموذج العروض في الفصل العاشر . وهل يمكن التغلب 
على نضوب الوارد الطبيعية عن طريق زيادة الطلب الکلی ؟ اشرح ما هو نوع 
السیاسات التي تعتبر ضرورية للتعامل مع المشكلة.؟ 

(۱۱) يشيرنموذج نادي روما الى أن النمو الا قتصادي قد يبلغ منتهاه فجأة مصحوبا بنتائج 
مفجعه . اشرح لماذا اذا توقف النمو الاقتصادي » فان ذلك Sat‏ تدريجيا ؟ 

)11( هل النمو الاقتصادي مرغوب فيه ؟ دافع عن وجهة نظرك ‘ 
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طبقا حسابات الدخل القومي . بلغت صادرات السلع والخدمات 55,5" بليون 
دولار (بالاسعار الجارية) » أي 6 من الناتج القومي الاجالي . وبلغت واردات 
السلع واخدمات ۳۰,1 بلیون دولار وهي تعادل ۱۱,۲ من الناتج القيممسي 
الاجمالي . ومع أن الصادرات تمثل جزءا أصغر في الناتج القومي الاجمالي للولایات 
التحدة من کثبر من البلدان الاخری > فان هذا الجزء ليبس تافها بالنسبة للاقتصاد ف 
مجموعه » وبالتاکید لیس تافها بالنسبة لختلف قطاعات الاقتصاد مثل الزراعة . ونفس 
الشیء یصدق عل الواردات . 

. هذا الفصل ندمج قطاع التجارة الخارجية في الغاذج السابقة للاقتصاد الک‎ dy À 
وقبل أن نفعل ذلك سوف نتناول ميزان المدفوعات الامريكي « ونحدد ماذا یقصد‎ 
بالتوازن في ميزان الدفوعات . وبعد دمج قطاع التجارة الخارجية في الغاذج المختلفة‎ 
. لتحديد الدخل سوف نتناول بعض السياسات التطبيقية‎ 


The Basis For International Trade آساس التحارة الدولية‎ 


تقوم التجارة الدولية على مبدأ الميزة النسبية . ولنفعرض بلدین ها الولایات 
المتحدة الامريكية والملكة التحدة ونوعين من النتجات : : السلع الزراعية والسلم 
المصنعة . ولنفترض أن كلا النوعين من النتجات يمكن انتاجه في الولایات التحدة ة چوارد 
أقل من الموارد اللازمة لانتاجه فى المملكة المتحدة . وللوهلة الاولى يبدو أنه ليس ثمة 
مزايا متبادلة من التجارة بين البلدين » حيث أن الولايات المتحدة أكثر كفاءة في إنتاج كلا 
النوعين من السلع » ومع ذلك اذا كانت الولايات التحدة أكثر كفاءة نسبيا في انتاج أحد 
النوعين من السلع » فانه توجد مزايا متبادلة من التجارة بين البلدين . 

ولكي نزيد الامر وضوحا . نفترض أننا نحتاج الى العمل فقط لانتاج السلع 
الرواعية soal‏ . ولنفترض أن ساعة واحدة من العمل لازمة لانتاج ۲۰ وحدة من 
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السلع الزراعية آو o‏ وحدات من السلع المصنعة ف الولايات المتحدة الامريكية . 
ولنفترض أيضا أن ساعة عمل تنتج اس ا اا ا نو 
السلع المصنعة في المملكة المتحدة . ومع أن الولايات المتحدة أكثر كفاءة في إنتاج كلا 

النوعين » فإنها أكثر كفاءة نسبيا في انتاج السلع الزراعية » بیغا المملكة التحدة gla‏ 
كفاءة نسبيا في إنتاج السلع الصنعة . وفي ظل هذه الظروف » يجب أن تتخصص 
الولايات المتحدة في انتاج السلع الزراعية » وأن تتخصص المملكة المتحدة في THI‏ 
السلع الصناعية . فاذا كانت الولايات المتحدة تنتج سلعا زراعية » Leli‏ تصدر هذه 
السلع الى المملكة التحدة في مقابل الحصول على السلع المصنعة . واذا افترضنا ان نسبة 
التبادل مثلا ثلاث وحدات من السلع الزراعية لكل وحدة من السلع الصنعة » فان كلا 
الدولتين تستفيدان . واذا قامت الولايات المتحدة باعادة تخصيص العمل من الزراعة الى 
الصناعة » فان الانتاج الزراعي سوف ينخفض بمقدار أربع وحدات لكل وحدة مضافة 
من السلع المصنعة النتجة . وعن طريق التخصص ف الانتاج الزراعي وتصدير السلع 
الزراعية في مقابل السلع المصنعة » فان الولايات التحدة تستطيع أن تحصل على وحدة 
من السلع المصنعة مقابل ثلاث وحدات فقط من المنتجات الزراعية . وبالشل » عن 
طريق التخصص ف السلع المصنعة وتصديرها مقابل السلع الزراعية » تستطيع المملكة 
المتحدة تسمل عل 298 وج دهي انم الوياعية لكل محفه من الع 


المصنعة . واذا قامت المملكة المتحدة باعادة ۶ تخصيص العمل من الصناعة mi‏ الزراعة ¢ 
bl‏ تستطيع آن تحصل على وحدتين اضافيتين فقط من السلع الزراعية مقابل كل وحدة 
من السلع المصنعة . 


Gy‏ المثال التقدم نجد أن الدول تستفيد من التجارة الدولية LEY‏ تسمح ها 
بالتخصص ف الانشطة الانتاجية ذات الكفاءة النسبية . فاذا عوقت التجارة الدولية » 
فان البلدان تضطر الى Se‏ في تحال عريض من الانشطة الانتاجية » با في ذلك 
الانشطة التي لا تتمیز فيها بكفاءة نسبية"" . 


ميزان المدفوعات The Blance of Payments‏ 
ميزان الدفوعات بيان موجز بكل المعاملات الاقتصادية التي تجري بين القطاع 
العائلى والمنشآت والوكالات الحكومية في أحد البلدان وبقية العالم خلال فترة زمنية 

معينة . وتتضمن المعاملات » الصادرات والواردات والتدفقات المختلفة لرأس الال . 





وتنقسم العاملات الى مجموعتين : آحداها تؤدي الى زيادة في التحصلات (وهي 
بنود اضافة Plus items‏ ) والاخری ناتجة من الدفوعات الخارجة (وهي بنود نقص (minus‏ 
items)‏ . 

ويوضح الجدول رقم )1-11( ميزان المدفوعات الامريكي لعام ۱۹۸۱ . ففي عام 
۱ بلغت الصادرات 785,7 بليون دولار (صف رقم )١‏ وبلغت السواردات 
۱ بليون دولار (صف رقم (Y‏ . وبما أن الصادرات تؤدي الى زيادة التحصلات 
inpayments‏ « فانهاتسجل في الجانب الدائن . وبما أن الواردات تستلزم اجراء مدفوعات 
out payment‏ الى الغير » leb‏ تسجل فی الجانب المدين . 

وی عام ۱ تجاوزت الواردات السلعية الصادرات السلعية بمقدار YV,A‏ 
بلیون دولار . وهذه الزيادة في الواردات عن الصادرات يشار اليها برصید التجارة 
السلعية أو الیزان التجاري (صف رقم ۳) . وقد بين الانفاق الصافي على السفر 
والواصلات في الصف رقم (4) . فعندما یسافر مواطنو الولایات التحدة الى الخارج فان 
ما ینفقونه على الطعام ووسائل الراحة والفنادق والواصلات يمثل مدفوعات الى out gall‏ 
payments‏ وعندما يزور الاجانب هذه البلاد » فان مقدار ما ینفقونه على الطعنام والفنادق 
والمواصلات يمثل المتحصلات inpayments‏ . وبالمثل فان نفقات شحن السلع المنقولة 
بواسطة المراكب الاجنبية تسجل كمدفوعات للغير . اما نفقات السلع المنقولة بواسطة 
السفن الامريكية فتسجل کمتحصلات . : 

. عام ۱۹۸۱ بلغت مدفوعات السفر والواصلات الصافية  , ۰ بلیون دولار‎ dy 
. وبا أن الدفوعات تجاوزت التحصلات بهذا القدار فان الفرق یسجل کبند مدین‎ 

ویظهر صانی الدخل من الاستثار في الصف رقم )0( , ان دخل الاستثار يأتي 
من الفائدة وایرادات الاسهم . وعتلك مواطنو الولایات التحدة آسهیا وسندات 
للشرکات الاجنبية . وهذه المتلکات تدر دخلا یسجل کبند دائن في ميزان الدفوعات . 
وبنفس الطريقة فان الاجانب يمتلكون اسههما وسندات للشرکات الامريكية . وهذه 

وطبقا للجدول رقم (۱-۱) فان دحل الاستثار الصانی (صف رقم ه) كان 
۸ بلیون دولار في عام ۱۹۸۱ . وبا أن دخل الاستثمار الصاني من الخارج یتجاوز 
ذلك الدخل الدفوع للاجانب » فان الفرق یسجل في الجانب الدائن . 

ان الرسوم والضرائب من الاستثار الباشر في الخارج أو من الاستثار الاجنبي 
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الباشر ف الولايات المتحدة يدحل تحت وخدمات آخری)» other services‏ بدلا من «دخل 
الاستثار dy . (investment income‏ عام ۱۹۸۱ بلغ dle‏ التحصلات من الخدمات 
الاخرى (صف رقم 5) 4,4 بليون دولار . وقد كان ميزان السلم والخدمات (صف 
رقم ۷ ۳: ۱ بلیون دولار في عام ۱ . وهذا الميزان يختلف عن dhe‏ الصادرات 
من السلم والخدمات فی حساب الدخل القومي ; ففي الاول تدخحل البیعات العسکرية 
الخاصة ومدفوعات الفائدة الحكومية للولايات المتحدة . 


وتظهر التحويلات من جانب واحد على الصف رقم (A)‏ وهي تتضمن المساعدات 
الاجنبية » وكذلك المنح العالمية الخاصة للافراد والتنظهات في الدول الاجنبية . ويبلغ 
ile‏ التحويلات من جانب واحد ٩,۸‏ بليون دولار في عام ۱۹۸۱ . وبما أن المدفوعات 
تتجاوز التحصلات بهذا القدار فان الفرق يسجل كبند مدين . 


وتكون القيود التي نوقشت حتى OV‏ (الصفوف ۰۱ (ATELY‏ مایسمی 
«باحساب الجاري» Current account‏ . وقد كان رصيد المعاملات الجارية ٩,"‏ بليون 
دولار في عام VAAN‏ . 


ونعود الان الى حساب رأس capital account JUI‏ (الصفوف من ۱۰ الى )١5‏ . 
وقد بينت مدفوعات capital out pyaments J| wh‏ (وهي بنود مدينة) J‏ الصفوف من 
۰ الى ۱۳ . وهي تتضمن القروض الحكومية الى الدول الاجنبية » والاستثارات 
الخاصة الباشرة في الخارج التي تخص الشرکات الامريكية » وشراء الاوراق الالية 
الاجنبية مثل الاسهم والسندات وودائع المواطنين الامريكيين في البنوك الاجنبية . وهذه 
الدفوعات تزيد من حيازة الاصول الامريكية . ويناظر هذه الدفوعات ‏ المتحصلات 
الناتجة من الاستثار الخاص الباشر الذي تملكه شركات أجنبية في الولايات المتحدة 
الامريكية » وشراء الاجانب لاوراق مالية امريكية وودائعهم في البنوك الامريكية . 
وهذه المتحصلات (وهي بنود داثنة) تظهر في :لصفوف من 14 الى ۱ . وكان رصيد 
حساب رأس المال (الصف رقم ۱۷) ۵ , ۲۵ بليون دولار في عام ۱۹۸۱ . وتمثل الفروق 
الاحصائية (الصف رقم 14 مدخلات توازنية (لاحداث التوازن) » وتفيد في القيام 
بنفس مهمة الفروق الاحصائية فى حسابات الدخل القومي (راجع الفصل الثاني) . 





ولاحظ كبر هذه الأرقام في عام ۱۹۸۱۲ (۲۱ ,۲۶۰ بليون دولار) F‏ 


ويوضح رصيد معاملات الاحتياطي القانو: official reserve transaction balance i‏ 
(الصف رقم ۰) رصيد البنود السابقة e‏ وقد بلغ ٠.١‏ بليون دولار في عام ۱۹۸۱ . 


ويظهر التغير الصانی في الاصول الاحتياطية الامريكية في (الصف رقم ۲۱) 
وت ن هذه الاصول بصفة رئيسية من الذهب والعملات الاجنبية . وبما أن أية زيادة في 
هذه الاصول يكن الحصول عليها عن طريق المدفوعات من الدولارات » فان هذه 
الزيادة تظهر كبند مدين . وقد حققت الولايات المتحدة في عام 1/4١‏ زيادة في الاصول 
الاحتياطية ۲ ,ه بليون دولار . ويظهر التغير الصافي في الاصول الاجنبية الرسمية فى 
(الصف رقم (YY‏ . وتتضمن هذه الاصول أذون BIH‏ الامريكية التي تملكها البنوك 
المركزية الاجنبية . وبما أن أية زيادة في هذه الاصول قد يتضمن الحصول على 
دولارات » فان هذه الزيادة تظهر كبند دائن . وقد زادت الاصول الرسمية الاجنبية في 
الولايات المتحدة الامريكية بقدار ه بليون دولار في عام ۱۹۸۱ . 


ان بيانات الجدول رقم (1-15) تمثل ملخصا للمعاملات الدولية للولايات 
التحدة الامريكية . وقد سجلت البيانات على أساس بنود النقص أو الاضافة . وبما أن 
الجدول بني على نظام «القيد الزدوج double entry accounting system‏ > فان جملة قيود 
الاضافة LY‏ أن يساوي جملة قيود النقص . وبمعنى آخر » فان ميزان المدفوعات AY‏ أن 
يتوازن » وعلى سبيل المثال تجاوزت الواردات السلعية في عام ۱۹۸۱ الصادرات السلعية 
بمقدار ۲۷,۸ بليون دولار . وهذه الزيادة في الواردات على الصادرات يجب أن تمول 
بطريقة أو بأخرى . وتشير القيود الباقية في الجدول الى كيفية تمويلها . 

وقد نشرت وزارة التجارة الامريكية ‏ قبل عام ۱۹۷ - موازين مختلفة مثل ميزان 
السلع والخدمات . وحيث أن هذه الموازين قامت على جزء واحد فقطمن ميزان 
المدفوعات » فانه يكن تصنيفها على أساس الفائض أو العجز . وعلى سبيل الثال اذا 
كانت جملة البنود الدائنة للسلع والخدمات أكبر (أو أقل) من جملة البنود الدينة , فانه 
يكون هناك فائض (jane sl)‏ . وعلى أساس هذا التحديد يظهر ميزان السلع والخدمات 
فائضا فدره ۲ ,۱۳ بليون دولار في عام 1 `. 


£AA 
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جدول رقم )١-١5(‏ 
موجز المعاملات الدولية للولايات المتحدة في عام ۱۲۱۹۸۱ 


الصادرات N,‏ 
الواردات 

ميزان التجارة السلعية 

الخدمات : 

السفر والمواصلات » (dls)‏ 

دحل الاستشمارات ۰ (dle)‏ 

خدمات أخرى Medilo)‏ 

ميزان السلع والخدمات 

dle‏ التحویلات من جانب واحد 

ميزان الحساب GIA)‏ 

تدفقات رأس المال : 

صافی التغير في الاصول الحكومية الامريكية 
صاف التغير فى الاصول الخاصة الامريكية 
الاستشار الباشر 

استثار سندات وأوراق تجارية 

مستحقات أخرى 

التغير الصافى فى الاصول الخاصة الاجنبية 
فى الولايات التحدة الامريكية : 
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۳۰ ۸۷ 
$i, NES 
وكوف‎ 


1, OVA 


الاستثار الباشر \A, VE‏ 
استشار سندات وأوراق تجارية ۹,۹4۲ 
مستحقات أخرى 1 


ميزان حساب رأس المال 

تخصيص حقوق السحب الخاصة 

الفارق الاحصائي 

ميزان معاملات الاحتياطي القانوني 

صاف رأس الال القصير الاجل الرسمي 

صاف التغيرات في الاصول الاحتياطية الامريكية 
صاف التغيرات في الاصول الرسمية الاجنبية 

فى ال لادات المتحدة الامريكية 






ل 
۲۹,۱ 
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Source : U.S. Department of commerce, survey of current Business, 62 (March 1982), 84. 
i : تمهيدي‎ )١( 
. تشمل المعاملات العسكرية‎ )۲( 


ان عديدا من هذه الموازين (وتسمى بالموازين الا حمالية ووءمهادط overall‏ ذات نمع 
عند مناقشة التوازن فى ميزان الدفوعات . وفها يتعلق بتوازن ميزان المدفوعات » فاننا 
ينبغي أن غميز بين نوعين من المعاملات : المعاملات المستقلة outonomus‏ ومعاملات 
التوازن accommodating‏ والمعاملات المستقلة outonomus transactions‏ هي تلك التي 
تتحدد بعوامل مثل الدخول المحلية والاجنبية والاسعار المحلية بالنسبة للاسعار 
الاجنبية وتباین سعر الفائدة . وعل العکس تجد أن العاملات التوازنية balancing or‏ 
accommodating transactions‏ هي تلك التي تتحدد بحالة ميزان المدفوعات . 

ولكي نزيد الامر وضوحا » لنفترض أن المعاملات المسجلة فوق (الصف رقم 
)٠‏ ی الجدول رقم )1-1( تتعلق بالمعاملات المستقلة e‏ بيغا تلك التي تقع گت 
(الصف رقم ۲۰) معاملات توازنية . وبا أن جملة البنود الدائنة یتجاوز جملة البنود Ryall‏ ۱ 
فوق (الصف رقم ۲۰) ۰ فان ميزان العاملات الاحتياطية الرسمية (۱ ,۰ بلیون دولار) 
يشير الى أن الولایات التحدة لديا فائض في ميزان مدفوعاتها بهذا القدار في عام 
۱ . وهذا الفائض يتحدد بالمعاملات المستقلة (المسجلة فوق الصف رقم ۲۰) 
والمعاملات التوازنية (المسجلة تحت الصف رقم ۲۰) . وفي هذه الحالة يمول هذا الفائض 
عن طریق الاصول الاحتياطية الامريكية . 

ومن وجهة نظر احصائية ع فانه من الصعب أو من الستحیل أن نقسم العاملات 
على آنبا مستقلة وتوازنية . وطذا السبب فان اللجنة الاستشارية أكدت غند تقديم 
احصائيات ميزان المدفوعات في تقريرها عام 19175 أن الصورة ذات الغزی للمنعاملات 
الدولية للولايات المتحدة يمكن الحصول عليها فقط بدراسة كل أنواع العاملات » بدلا 
من الاعةاد على نوع واحد أو عدة أنواع من Moy itll‏ . ولذلك أوصت بوقف نشر 
مطبوعات الموازين المختلفة مثل ميزان المعاملات الاحتياطية الرسمية . 

وقد أوصت اللجنة باستمرار ميزانين » وها ميزان السلع والخدمات وميزان 
الحساب الجارى » بسبب علاقته| الكبيرة بغبره) من أنظمة المحاسبة الاقتصادية . 
وعلى سبيل الثال فان ميزان السلع والخدمات يرتبط بشدة بصافي الصادرات في محاسبة 
الدخل القومي . وبالاضافة الى ذلك فان اللجنة أوصت باستبعاد کات الفائض 
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deficit rally surplus‏ اذ أن الوقف الذي تصفه هذه الكلمات قد يفسر على أنه حسن 
وقد ووفق على الجانب الاكبر من توصيات هذه اللجنة 5 


وعلى الرغم من أن وزارة التجارة لم تنشر بعد موازين اجمالية بسبب الصعوبات 
فى التمييز بين المعاملات المستقلة والمعاملات التوازنية ء فان التمييز يعتبر هامأ لتحديد 
palili‏ . 

وف الحقيقة أن التوازن في ميزان الدفوعات یستلزم أن یکون مقدار الدفوعات 
الرتبط بالعاملات الستقلة مساویا لقدار التحصلات الرتبط هذه العاملات نفسها . فاذا 
تجاوز مقدار الدفوعات مقدار التحصلات » فان البلد تواجه عجزا فى ميزان الدفوعات 
balance of payments deficit‏ . واذا حدث العكس فان البلد تحقق فانضا ف میزان 
المدفوعات balance of payments surplus‏ . وقد يسجل بلد ما عجزا ف ميزان المدفوعات 
لبعض الوقت . ويكون في مقدوره أن يعتمد على حجم الاحتياطيات الدولية المتاحة 
له ورضة الدول tall hg oN‏ عل alae‏ ی ۲ ومع ذلك فان البلد ينبغي - 
أخيرا ‏ أن یتخد اجراء تصحیحیا للتخلص من العجز . وقد تکون الولایات التحدة 
أسعد حظا في هذا الشآن » فهي لديها عجز في ميزان الدفوعات يزيد أو ینقص ولکنه 
مستمر منذ عام ۱۹۵۰ . ومع ذلك فالدولار عملة دولية » ولا تتردد الدول الاخری في 
قبول التعامل به + ا pot‏ یت اس وی 

وتواجه البلدان ذات الفائض نفس الوقف . فعاجلا أو آجلا LY‏ ان یتعدل لان 
الفائض ف بلد ما يعني على الاقل - عجزا فى بلد واحد آخر . وف حالات كثيرة e‏ قد 
یکون من الایسر على بلد الفائض أن تتخذ |جراء تصحیحیا من بلد العجز . 


ومن اجل التبسيط e‏ نفترض - في القسم التالي ‏ أ ن آسعار الصرف exchange‏ 
rates‏ ثابتة . وسعر الصرف هو عدد الوحدات من عملة بلد ما التي يتم مبادلتها مقابل 
وحدة واحدة من عملة بلد آخر . فاذا رغب مواطن أمريكي أن يزور المملكة التحدة 
فعليه أن يحول دولاراته الى جنيهات . فاذا كان الجنيه الانجليزي يساوي ۲ دولار 
امريكي . فان الشخص سوف يكون فى مقدوره أن يقايض الدولارات بجنيهات عند 

سعر الصرف هذا . وأخيرا فاننا سوف نفترض أن أسعار الصرف تتقلب بحر ية free to‏ 
fluctuate‏ . 
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التحارة الدولية والاقتصاد المحلي International Trade and the Domestic Economy‏ 
بلغت صادرات السلع وا لخدمات - في عام ۰۱ - حوالى هر۱۲/ من الناتج 
القومي الاجمالي » وکانت الصادرات تعادل حوالي 5ر١‏ ۸۱ من الناتج القومي الاجمالي . 
وهذه النسب تصور - على نحو اضعف من الحقيقة ‏ اهمية الصادرات والواردات في 
الاقتصاد الامريکي . وعلی سبیل المثال اذا زادت الصادرات : فان اثرها سوف ینتشر 
خلال الاقتصاد e‏ بدلا من ان یقتصر على قطاع الصادرات . ولكي نختبر اثر الزيادة في 

الصادرات سوف ندمج « القطاع الخارجي » في الغاذج السابقة لتحدید الدخل . 
ولنفترض - مبدثيا ‏ ان الصادرات »× . متغير خارجي : 

Xe % 3‏ 
وبالمثل » لنفترض ان الواردات Me‏ ترتبط ايجابيا بالدخل ۷ : وهذا. يعني انه 
اذا زاد الدخحل زادت الواردات ايضا . وهذا افتراض معقول e‏ اذ ما ان يزيد الدحل 
حتی يشتري کل من القطاع العائلي والمنشآت الزید من الخارج . ولنفترض - من اجل 

التبسیط ‏ ان الواردات دالة خطية في الدخل على هذا النحو : 


(O0<m<1) ) ۲-۰۱۹ (‏ ۲۷ + ۷ = ۷ 
وقثل دم فى هذه العادلة الیل الحدي للواردات » اي التغیر في الواردات بالنسبة 
للتغير في الدخل . ۱ 
والان يمكن ان تندمج دالتا الصادرات والواردات J‏ النموذج الموجود 3 الفصل 
الرابع لنحصل على : 
C= a bYa (where Ya = Y-T) `‏ 
l= 1‏ 
G- G‏ 
ابو T=‏ 
X= X‏ 
M= M+, mY‏ 


ويكون شرط التوازن كما يلي : 
G; X- S} T} M.‏ با 
ان للصادرات نفس تأثیر الاستثار والانفاق الحكومي على الطلب الكلي » 
وبالتالى تضاف الصادرات للجانب الايسر من معادلة شرط التوازن . وعلى العكس فان 
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للواردات نفس تأثير الادخار والضرائب . ولذلك فان الواردات تضاف للجانب الايمن 
من معادلة شرط التوازن 5 


وجبریا » فان الستوی التوازني للدخل قد یتحدد بالتعویض في مختلف العلاقات 
في شرط التوازن . وقد یتحدد الستوی التوازني للدخل ایضا عن طریق الرسم البياني 
G, XIW‏ با والدالة S, 1, N‏ واجاد نقطة التقاطع للدالتین . وهاتان الدالتان 
موضحتان في الشكل البياني رقم POV VT)‏ . واذا كان المستوى الاولى للصادرات 
x,‏ فان المستوى التوازني للدخل يكون م۷ حصلنا عليه بتقاطع المنحنيينM‏ ,1 S,‏ 
b+ G+ %3‏ ولنفترض ان مستوى الصادرات قد تزايد من ,ا الى ,× . ومع الزيادة في 
الصادرات فان الدالةلا ,6 تتتقل الى اعل + وبذلك يتزايد الستوی التوازني 
الدخل . ویکن ان یتحدد مقدار الزيادة في الدخل بمساعدة مضاعف الصادرات+:مجه 
multiplier‏ . وقد اشتقت الضاعفات في الفصلین الثالث والرابع للاستثار والانفاق 
الحكومي والضرائب . 


وتأميسا على النموذج السابق » یکون من المکن ان نشتق مضاعف الصادرات 
ومضاعف الواردات 5 ففي حالة الصادرات یکون الضاعف š‏ 
ym)‏ اپ 1/(1-b‏ 


فاذا كانتط تساوی ۰,۷۵ وا تساوی ۰ my‏ تساوي ٠, ٠‏ فان مضاعف 
الصادرات یکون : 
1 . 1 


= = 2 
1 -0.75 + 0.75 )0.20( + 0 0.50 








ويشير هذا الى ان زيادة الصادرات بمقدار ۲۰ بليون دولار » سوف تؤدي في 
النهاية الى زيادة في الدخل مقدارها 6۰ بليون دولار . 

وهكذا فان الزيادة فى الصادرات تكون مفيدة » ليس فقط لقطاع التصدير ولكن 
ايضا للاقتصاد القومي J‏ مجموعه . GY‏ حالما تزداد الصادرات slop‏ الدخل . وتكون 
استجابة من يحصلون على هذه الزيادة في الدخول عن طريق زيادة استهلاكهم . وهذا 
بدوره یژدی ایضا الى زيادة الدخل وبالتای الاستهلاك . 
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شكل رقم (۱-۱) 
الصادرات والواردات والمستوى التوازني للدخل 
STM‏ ريسيد 
S+T+M‏ 
l+ Go +X,‏ 
E ۱‏ 
Yo ۷‏ 


وتولد الزيادة في الصادرات ‏ شأنها شأن الزيادة في الاستثار والانفاق الحكومي - 
من خلال عمل المضاعف e‏ زيادة في الدخل اكبر من الزيادة الاولية فى الصادرات . 

ومع الزيادة في الصادرات والدخل , تزداد الواردات ايضا . فاذا كان الیل الحدي 
للاستراد marginal propensity to import‏ 1° , * والتغير.في الدحل t»‏ بليون دولار 2 
فان الواردات تزيد بمقدار ٤‏ بليون دولار » حصلنا عليها بضرب الیل الحدى للاستيراد 
فى مقدار التغير فى الدخل . وتحدث هذه الزيادة في الواردات عندما يزداد الدخل ¢ oY‏ 
القطاع العائلي والمنشآت يشتريان أكثر من الخارج . 


GIL,‏ فانه على الرغم من ان الزيادة في الصادرات ۲۰ بليون دولار » فان صافي 
الصادرات ( أي الصادرات ناقص الواردات ) يزيد بمقدار VV‏ بليون دولار فقط . 

واذا قرر الجتمع أن یستورد المزيد » فان اللحنی 24 ,۲ ,و ينتقل الى def‏ 
ويتناقص المستوى التوازني للدخل . واذا تطابق النحنی الجديد34 ,1 ,5 على المنحنى 
الاصلى » فان التغير فى الدخل يمكن ان يتحدد بمساعدة مضاعف الواردات2©) 
-V(1-b, bt, m)‏ ويلاحظ.ان مضاعف الواردات يطابق مضاعف الصادرات باستثناء 
الاشارة . jos,‏ الاشارة السالبة الى ان الزيادة فى الواردات تتسبب فى انخفاض 
الدخل . j ١‏ 

وقد تشتق مضاعفات الاستثار والانفاق الحكومي والضرائب من النموذج 
السابق . وهذه الضاعفات اصغر ( من الناحية المطلقة ) من الضاعفات الماثلة فى 
الفصل الرابع » لانه UL‏ يزيد الانفاق الحكومي او الاسثشیار اوتتخفض الضرائب فان 
الدخل يزيد متسببا في زيادة الواردات . ومع هذا الجزء من الزيادة في الدخل التي تنفق 
على الوردات بدلا من السلع المنتجة محليا » فان الزيادة النهائية في الدخل تكون اقل . 


tat‏ سسس اسادس عتر 


لقد افترضنا فى التحليل السابق ان الصادرات متغير خارجي . ولكن الصادرات 
الامريكية تعتمد ‏ جزئيا ‏ على الدخل في بقية انحاء العالم . ونتيجة لذلك فاذا تزايد 
الدخل فى بقية انحاء العالم » فان الصادرات لا بد وان تزيد » وبذلك تؤدې الى زيادة 
الدخل في الولايات المتحدة من خلال تأثير الضاعف . ومع ذلك ما ان يتزايد الدخل حتى 
تزيد الواردات . 

زيما ان واردات OLY SI‏ المتحدة من et!‏ والخدمات هي صادرات البلدان 
الاخرى » فان الزيادة في الواردات SEU‏ منشط على الدخل في الخارج . وتغرى هذه 
الزيادة فى الدخل تلك البلدان لتستورد اكثر من البلدان الاحرى Le‏ فيها الولايات 
التحدة ۱ والنتيجة هي زيادة الصادرات مرة اخرى . ولعله من الممكن ان نبنى تموذجا 
لتحديد الدخل یتسسع هذه التأثيرات الخارجية . وبا ان هذه الغاذج تغطى غالبا في 
مراجع الاقتصاديات الدولية » فاننا سوف نسقطها > ونجري دمج القطاع الاجنبي J‏ 
نماذج الفصلين التاسع والعاشر O,‏ 


The IS - LM Model IS - LM نموذج‎ 


ان دالتي الصادرات والوردات المفترضتين سابقا يمكن ان تدمجا في النموذح- IS‏ 

4 في الفصل التاسع > وتموذج العرض الكلي ‏ الطلب الكلي في الفصل العاشر . ds‏ 
JB‏ اسعار من الفترض ابا متغيرة فى نموذج العرض الکلي - الطلب بالكل » فانه peg‏ 
اکثر معقولية ان نفترض Of‏ الصادرات والبواردات تعتمد - جزثيا ‏ على الاسعار الحلية 
بالنسبة للاسعار الخارجية . وعلى سبیل الثال اذا ارتفعت الاسعار فى الولایات التحدة 
بالنسبة للاسعار في امخارج » فان الصادرات تصبح اقل اغراء للمشترين الاجانب فبا 
تصير الواردات اکثر اغراء » وسوف نفترض ایضا ان الصادرات تعتمد - جزئیا - على 
الدخل في اخارج ۱ Gy‏ صيغة معادلة تکون دالة الصادرات كا يلي . 

P 

255 ا ا 
حيث × تمثل الصادرات e‏ عملا تمثل الدخل الخارجي الذي يفترض انه متغير خارجي 
exogenous‏ و P /PoF‏ هي نسبة الاسعار المحلية الى الاسعار الاجنبية. ومع افتراض ان 
تكون الاسعار الاجنبية متغيرا خارجيا . فاذا زاد الدخل في الخارج e‏ فان الصادرات 
تزيد » ومع ذلك اذا زادت الاسعار المحلية بالنسبة للاسعار الاجنبية » فان الصادرات 
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: وتكون دالة الواردات الماثلة كا يلي‎ ais 
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حيث14 JH‏ الواردات و تمثل الدخحل gal‏ و9۳۳ تمثل نسبة الاسعار المحلية الى 
الاسعار الاجنبية » بافتراض ان الاسعار الاجنبية متغير خارجي . فاذا زاد الدخل زادت 
الواردات . وتزيد الواردات ايضا اذا ارتفعت الاسعار المحلية بالنسبة للاسعار 
الاجنبية . 

ولكي نحصل على المنحيين15 LMy‏ نفترض مبدئیا ان الاسعار ثابتة . ومع ثبات 
الاسعار والدخل الخارجي » فان الصادرات ایضا تكون ثابتة » لدرجة ان الصادرات قد 
تضاف الى الدالة 6 | مثلا اضيف الانفاق الحكومي الى دالة الاستشار في الفصل 
السادس . ويوضح الشكل رقم ۱۳ - ۲ بيانيا الدالة× ,© با . 

ومع افتراض ثبات الاسعار » فان الواردات تكون دالة في الدخل IS‏ في 
المعادلة ( ۲-۱٩‏ ) ويكون المنحني M‏ ,1 ,5 هو نفسه المنحني المبين في الشكل رقم 
١-١١ (‏ ) . ان النحنی۸4 ,۲ ,5 مبين في الرسم » مع عكس المحاور وذلك في الشكل 
رقم ( ۲-۱۹ ) . وقد اشتق المنحنى 15 بنفس طريقة اشتقاقه في الفصل السادس" . 

واذا تزايد الدخل في الخارج > فان الصادرات تزید وینتقل النحنی» ,6 با الى 
اليسار » ونتيجة لذلك ينتقل المنحنى 15 الى اليمين . واذا ارتفعت الاسعار المحلية 
بالنسبة للاسعار الاجنبية » فان الواردات تزيد والصادرات تنخفض . وتؤدي الزيادة في 
الواردات الى نقل المنحني 94 ,1 ,5 . كما يؤدي النقص في الصادرات الى نقل الدالة 
M‏ ,6 با الى اليمين . Gy‏ كلا الحالتين » ينتقل المنحنى IS‏ الى اليسار . 

)1؟-١5( شكل رقم‎ j 
IS الصادرات والواردات والمنحنى‎ 
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ویشتق النحنی LM‏ من العرض والطلب على النقود بنفس طريقة اشتقاقه في 
الفصل الثامن . ومع ذلك ينبغي ان ندرك ان ميزان الدفوعات قد یکون له تأثیر على 
عرض النقود . 


ولنفترض - مثلا - ان دولة ما تستورد اکثر ما تصدر ‏ فاذا مول العجز غن طریق 
زيادة حيازة عملتها فى الخارج » فان عرض النقود في هذا البلد یتناقص . ولنفترض ان 
السلطات النقدية اتخذت اجراء! لالغاء التغیر في عرض النقود بسبب الفائض او العجز 
في میزان الدفوعات . حينئذ یکون عرض النقود مستقلا عن موقف ميزان الدفوعات . 
وبالاضافة الى المنحنيين15 LM»‏ نستطیع OI‏ ان نضیف منحنیا WE‏ وهو المنحنى82 . 
ولقد اشرنا الى ان الواردات دالة فى الدخل , وتدفقات رأس الال تعتبر ‏ جزئیا - دالة في 
اسعار الفائدة المحلية بالنسبة لاسعار الفائدة الاجنبية . فاذا كانت اسعار الفائدة في 
الولايات المتحدة اعلى من اسعار الفائدة في الخار E‏ > فان الارصدة الالية تتدفق الى 
الولايات المتحدة . واذا كانت اسعار الفائدة في الخارج اعلى من اسعار الفائدة في 
الولايات المتحدة » فان الارصدة تتدفق الى البلدان الاخری . 


ان هذه التدفقات فى استجابتها للتفاوت فى اسعار الفائدة قد تعمل على الغاء 
العجز في ميزان التجارة السلعية . ونتيجة لذلك سوف يسود التوازن ميزان المدفوعات . 


وهكذا يمكن ان تشتق العلاقة التوازنية الثالثة بين الدخل وسعر الفائدة.فمع زيادة 
الدخل تزيد الواردات » ey‏ ان الصادرات ثابتة فان الزيادة في الواردات ينتج عنها تباين 
اکبر واكبر بين الواردات والصادرات . ومن ناحية احری ‏ حالما تزيد اسعار الفائدة e‏ 
تتدفق الارصدة اكثر فأكثر . وهکذا فانه لكل مستوى من الدخل ولكل مستوى مقابل 
من الواردات يوجد سعر فائدة عال با يكفى لتدفق الارصدة » لتعويض الفرق بين 
الصادرات والواردات . وهذه التوليفة من الدخل واسعار الفائدة تكون النحنی BP‏ 
ويظهر المنحنى BP‏ في الشكل رقم ۳-۱ . ويتكون المنحنى 8۴ من توليفات الدخل 
وأسعار الفائدة التي تنهض باعباء التوازن في ميزان المدفوعات . 


وعند مستوى الدخل ,لا وسعر الفائدة ن يكون ميزان المدفوعات في حالة توازن 5 
وعلى العكس عند مستوى الدخل ر۷ وسعر الفائدة i.‏ يكون هناك فائض ف ميزان 
المدفوعات , لانه عند مستوى الدخل ,لا لا تتغير الواردات . 
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ان سعر الفائدة, : OV‏ اعلى من سعر التوازن و > كها ان تدفق رأس الال المقابل 
اكبر من مستوى التوازن . وبالتالي فان الاقتصاد يواجه فائضا في ميزان المدفوعات . 
وبنفس المنطق » فان الاقتصاد gly‏ عجزا في ميزان الدفوعات عند مستوى الدخل Yo‏ 
وسعر الفائدة -i‏ 
وباختصار فان توليفات الدحل وأسعار الفائدة على المنحنى BP‏ تتكفل بتحقيق 
التوازن في ميزان الدفوعات . 
ان تولیفات الدخل واسعار الفائدة على يسار النحنی BP‏ تنتج فائضا في میزان 
الدفرعات . والتي على يمينه تنتج عجزا ٠.‏ والنحنی BP‏ نفسه له انحداز موجب + اذ OF‏ 
الستویات الاعلى للدخل تفضی الى مستویات del‏ من الواردات . ونتيجة لذلك فان 
سعر الفائدة » يجب ان یرتفع لیحدث تدفقات اکبر لرأس JU‏ » و حافظ على التوازن في 
في میزان الدفوعات . 
وبا حصول على المنحنى BP‏ يصير من المکن ان نفترض توازن ميزان الدفوعات 
من خلال النموذج IS-LM‏ . ولنفقرض - مبدئیا - ان النحنیات المناسبة هي 
BP LM‏ و5 فی الشکل رقم (CE-AI)‏ ولنفترض ایضا ان الدخل القومي ولا 
وسعر الفائدة ز . ویتقاطع النحنیان)(.1 و15 عند الدخل م۷ وسعر الفائدة ز . SUL,‏ 
فان اسواق النتجات والنقود تتوازن . وهکذا فان الدخل م۷ وسعر الفائدة رز یشکلان 
۱ توليفة على النحنی 8۳ ومن ثم یکون ميزان الدفوعات في حالة التوازن . وعند الدخحل 
i‏ > فان الاقتصاد قد يكون عند مستوی العمالة الکاملة . ولکن اذا كانت العالة 
الكاملة عند مستوى الدخل , Y‏ » فان البطالة تسود عند الدخل ر۷ . 
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واذا وجدت البطالة عند الدخل , ۷ ۰ فان العالة الكاملة وتوازن ميزان 
الدفوعات قدتتحقق من خلال «وصفة»مناسبة من .السیاسات النقدية MES,‏ وحیث 
تسود العمالة الکاملة عند الدخل, لا ۰ ویتوازن ميزان الدفوعات عند الدخل, ۷ وسعر 
الفائدة , : . فان السلطات لا بد أن تتخذ السیاسات النقدية والالية لتحقیق هذه التوليفة 
من الدخل وأسعار الفائدة . ون هذه الحالة » يجب أن تستخدم سياسة Wh‏ توسعية 
لنقل النحنی 15 الى اليمين حتی يمر خلال النقطة ۰( 1 , ۷) ويجب أن تستخدم سياسة 
نقدية انکا شية لنقل LM owl‏ الى الیسار حتى يمر خلال نفس النقطة . وبا أن النحنی 
BP‏ يمر عبر النقطة » فان ميزان الدفوعات يظل في حالة توازن . وطالا أن الدخل OV‏ 
هو ۷ فان العيالة الکاملة تسود ايها" ۱ 

وعند الاخل , ۷ وسعر الفائدة 1 تسود العمالة الکاملة ویصوازن ميزان 
المدفوعات . وهذه التوليفة من الدخل وسعر الفائدة تتحقق هن خلال سياسة مالية 
توسعية وسياسة نقدية انكماشية . وحتى اذا كان من اللائم فنيا انجاز هذه التوليفة من 
الدخل وسعر الفائدة ¢ فانه قد يكون من غير الممكن عملها لأسباب سياسية . وعل 
سبيل المثال » فان سعر الفائدة 1 قد ينظر اليه على أنه «عال بطريقة غيرمعقولة »و إذالم 
يكن من الممكن استخدام توليفة مناسبة من السياسات النقدية والمالية لتحقيق العمالة 
الكاملة وتوازن ميزان المدفوعات » فانه يجب استخدام السياسات المصممة لنقل المنحنى 
BP‏ . 

ولنفترض اقتصادا ذا عجز في ميزان الدفوعات . وأن المنحنيات 15 BP, LM,‏ هي 
م5 وم 4و 85 على التوالي في الشكل رقم )0-99( فاذا كان الدخل و ۷ وسعسر 





الفائدة م ¡ فان أسواق المنتجات والنقود تكون في حالة توازن . وجا Wy, tait‏ عي 
توليفة الدخل وسعر الفائدة خارج المنحنى BP‏ فانه لن يكون هناك توازن فی میزان 
الدفوعات . ولكي يكون ميزان المدفوعات في حالة توازن عند الدخل , ۷ فان سعر 
الفائدة يجب أن یکون ,: من أجل جذب آرصدة كافية لتحقیق التوازن في ميزان 
الدفوعات . وا أن سعر الفائدة هو فقطم ۱ » فان ميزان الدفوعات لا بد أن یواجه 
عجرا . 
ولقد افترضنا سابقا أن السلطات النقديةقد اتخذت اجراء لالغاء التغيرات في 
عرض النقود بسبب العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات . 
شكل رقم )0-13( 
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ولنفترض OV‏ انها لم تفعل ذلك . عندئذ يرافق العجز فى ميزان الدفوعات 
انخفاضص ف عرض النقود وینتقل النحنی LM‏ الى اليسار . وحالا ينخفض الدخل 
تنخفض الواردات . وعندما ينخفض عرض النقود ويزيد سعر الفائدة يحدث تدفق آکبر 
wl‏ المال . وكلا التغيرين يساعد على رأب العجز فی ميزان الدفوعات . 

وسوف يستمر التعديل حتى يصل الدخل الىمولاوسعر الفائدة الىراعن طريق 
تقاطع المنحنيات ,15 و LM,‏ و ,8۴. وعندالدخل ,لا وسعرالفائدة i,‏ يكون ميزان 
الدفوعات فى حالة توازن”“ . وفى SU‏ يستمر التعديل حتى يتحقق التوازن في ميزان 
الدفوعات . i‏ 1 

وتحدث عملية التعدیل عن طریق تجاوب عرض النقود للعحز في ميزان 
الدفوعات . ومع ذلك فان السلطات النقدية قد تتخذ اجراء لازالة الاثار النقدية للعجز 
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في ميزان المدفوعات . وفي الحقيقة يكون مرغوبا أن تفعل ذلك حيث يتناقص الدخل 
القومي وبالتالي العمالة كنتيجة لعملية التعديل . واذا JAI‏ اجراء تعويضي » فلن يكون 
هناك تعديل » ويظل عجز ميزان المدفوعات OY‏ . وبدلا من أن نسمح باستمرار عملية 
التعديل وتناقص الدخل . فان السلطات قد تستخدم بعض السياسات الأخرى . فهي 
على سبيل المثال قد تجرب تحقيق العمالة الكاملة وتوازن ميزان المدفوعات من خلال توليفة 
من السياسات النقدية والمالية . بيد أن هذا المنهج قد يفشل للأسباب المذكورة آنفا . 
ونتيجة لذلك قد تتبم سياسات صمتت لنقل المنحنى BP‏ . ونعود الان الى هذه 
ml‏ . 

اذا واجه بلد ما عجزا في ميزان المدفوعان » فان قادته قد يقررون تخفيض قيمة 
العملة devalue the currency‏ . و پستخدم اصطلاح تخفیض قيمة العملة devaluation‏ 
للتعبیر عن التخفیض ف قيمة العملة بالنسبة للعملات الأخرى . وعلى سبیل الثال 
خفضت قيمة اطنیه الاسترليني من ٤‏ دولار إلى ۲,۸ دولار في عام AEA‏ ومع تخفیض 
قيمة العملة تبدو الصادرات الوطنية أرخص lead‏ للمشترین الأجانب . وبعد تخفيض 
قيمة الحنيه الاسترليني مثلا في عام ١444‏ كانت السلم الانجليزية أرخص بالدولار . 
ذلك أن المستهلك الأمريكي يستطيع أن يشتري ب ۲,۸۰ دولار ما كان يشتريه سابقا ب 
٤‏ دولارات . ومن ثم اتجهت الصادرات البريطانية الى الزيادة 2 . وأصبحت السلع 
الأجنبية أكثر غلوا بالنسبة للمواطنين البريطانيين . وقبل التخفيض كان الواطنون 
الانجليز يستطيعون شراء ما يعادل 4 دولار من السلع الامريكية مقابل جنيه واحد . اما " 
بعد التخفيض فانهم يحصلون فقطعلى ما Jalu‏ ۲,۸۰ دولار من هذه السلع مقابل جنيه 
واحد . ومن ثم يتجه البريطانيون الى الشراء اكثر من المصادر المحلية وشراء الأقل من 
الخارج . وهكذا » فان اتباع سياسة التخفيض ف قيمة العملة fat‏ الصادرات الوطنية 
تتجه للزيادة والواردات تتجه للانخفاض . وكلا الاتجاهين يساعد على تخفيف العجز فى 
ميزان المدفوعات » ولذلك ينتقل المنحنى BP‏ الى اليمين . ومع الزيادة في الصادرات 
والنقص فى الواردات » فان المنحنى 15 أيضا ينتقل الى اليمين . 

ان تخفيض قيمة العمل بما له من أثر توسعي يعتبر جذابا بصفة خاصة لتلك الدول 
التي تعاني من البطالة والعجز في موازين مدفوعاتها. 

ومع ذلك فثمة عيوب لتخفيض قيمة العملة . فهي تدعو للمعاملة بالشل 
retaliation‏ اذ عندما تقوم دولة بتخفيض قيمة عملتها تزيد صادراتها وتنخفض وارداتها » 
وتواجه البلدان المتاجرة معها نقصا في صادراتها وزيادة في وارداتها . وهذه التغيرات تنتج 
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تناقصا في الدخل والععالة هذه البلدان . ونتيجة لذلك فانها قد تضطر لتخفيض قيمة 
عملاتها » وبذلك تحبط محاولة الدولة الأولى لتحسين ميزان مدفوعاتها . 

وبدلا من تخفيض قيمة العملة » فان السلطات قد تفرض ضرائب جمركية tariffs‏ 
أو قيودا تجارية أخرى . والضريبة الجمركية هي ضريبة تفرض على السلع عندما تعبر 
الحدود الوطنية . وأية ضريبة جمركية على الواردات ترفع أسعار السلع بالنسبة للمشترين 
في البلد التي فرضت هذه الضرائب > ولذلك فهي لا تشجع واردات هذه السلع » بيغا 
تشجع الانتاج gel‏ . 

واذا افترضنا بلدا عند مستوى أقل من العمالة الكاملة » فان تخفيض الواردات 
يؤدي الى تحسين في ميزان الدفوعات . اذ أنه بتشجيع الانتاج out‏ فان العمالة والناتج 
يزيدان . ومع ذلك فان هذا لا يعني أن فرض الضريبة الجمركية هو أحسن الحلول لعجز 
ميزان المدفوعات . فالدول الأجنبية قد تتعامل بالشل عن طريق فرض ضرائب على 
وارداتها . وهذا يعني أن الصادرات من البلد الأول تنخفض مما يشير الى عدم حدوث 
تحسن صاف G‏ ميزان مدفوعاته . 

ان الضرائب الجمركية تؤدي الى انخفاض التجارة الدولية والمكاسب التي تعود من 
ورائها . ولهذا السبب فان هناك مناهج أخرى مرغوبة » اذ بدلا من فرض الضريبة 
الجمركية ». فان الدولة قد تقيم حواجز أخرى على تجارتها الدولية . فهي ‏ على de‏ 
الثال - قد تفرضص حصصا للواردات import quotas‏ . وباستخدام حصص الواردات » 
فانه يوضع حد آقصی معين لا تتجاوزه الواردات السلعية . وبا أن الحصة quota‏ تقيد 
كمية الواردات » فان الخصص ترفع الاسعار المحلية للسلع على النحو الذي تفعله 
الضريبة » ولكن مع اختلاف هام » وهو انه مع فرض الضريبة يمكن استيراد سلع أكثر 
شريطة of‏ يكون الشترون راغبين في دفع الثمن . ومن ثم اذا تزايد الطلب المحلي على 
المنتجات » فان السعر المحلي لا يمكن أن يرتفع فوق السعر العالمي مضافا اليه 
الضريبة . وهذا ليس هو SLI‏ في ظل نظام الخصص . فاذا تزايد الطلب المحلي على 
المنتجات » فان السعر المحلي يكن أن يرتفع بدون جد بسبب عدم القدرة على استيراد 
المزيد في ظل نظام الحصص . وبالتالي فان الحصص تکون مرغوبة بدرجة أقل من 
الضريبة الجمركية . والى جانب هذا فهناك نصائح أخرى مختلفة تستخدم أيضا في 
تخفيض الواردات مثل حصص الصادرات الاختيارية (بالنسبة للدول الأجنبية) ونظام 
الرقابة على الصرف . ونظرا لأا تحد من التجارة الدولية » فانها تتعرض لنفس المأخذ 
التي أخذت على الضريبة الجمركية والخصص . 
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The Aggregate Supply- l الكلي‎ ye wl موذج‎ 


Aggregate Demand Model الطلب الكلي‎ 


بناء على النموذج IS-LM‏ في القسم السابق » فانه من الممكن أن نشتق منحنى 
الطلب الكل عن طريق تغيير مستوى الثمن . فبالنسبة لمستوى الثمن , P‏ ۰ فانه سوف 
يكون هناك مستوى الدخل, لا الذي يحقق توازن أسواق المنتجات والنقود . فاذا خفض 
مستوى السعر الى , P‏ > فان عرض النقود الحقيقي يزداد . ونتيجة لذلك فان منحنى 
عرض النقود وبالتالي المنحنى LM‏ ينتقل الى اليمين LS)‏ هو مشار في الفصل العاشر) . 
ومع ذلك فانه مع انخفاض السعر فان الاسعار المحلية تهبط بالنسبة للأسعار الاجنبية . 
وكنتيجة لذلك تزداد الصادرات وتنخفض الواردات . ومع الزيادة J‏ الصادرات فان 
المنحنى 14G4+X‏ ينتقل الى اليسار . ومع الانخفاض في الواردات فان النحنی + 7 , 5 
ينتقل الى اليمين . كلا الانتقالين يتسببان في حركة المنحنى 15 الى اليمين . وبانتقال 
كلا المنحنيين IS‏ و1 الى اليمين » تكون هناك زيادة أكبر في المستوى التوازني للدخل 
من دي قبل . ويدل هذا على أن منحنى الطلب الكلي الحديد أكثر مرونة من منحنی 
الطلب الكل الذي سبق عرضه في الفصل العاشر*“ . 


ويمكن وضع منحنی الطلب الكلي الجديد على منحنى العرض الكل في الفصل 
العاشر من أجل تحديد المستويات التوازنية للاسعار والأجور النقدية والعمالة والناتج . 
ولنفترض - على سبيل المثال ‏ ان الطلب JO!‏ هوم AD‏ وأن العرض الكل هو, AS‏ في 
الشكل رقم (15 -5) ويدل هذا على أن المستويات التوازنية للاسعار والأجور النقدية 
والعالة والناتج هي على التوالي Nos (W /P)o, Wo, Po‏ وملا . 


ولنفترض أن الدخل في الخارج قد زاد > ومن ثم زادت واردات هذه الدول » فان 
هذا يعني أن صادرات الدولة محل الدراسة تزيد . وبالزيادة في الصادرات ينتقل المنحنى 
+ 1+6 الى اليسار » وبالتالي ينتقل المنحنى 15 الى اليمين . ويشير هذا الى أن منحنى 
الطلب الكلى ينتقل الى اليمين أى AD, J!‏ . وبالزيادة فى الطلب الكلى تزداد الاسعار 
والعمالة والناتج وتنخفض الأجور الحقيقية . وبالطبع اذا سادت العمالة الكاملة » فان 
الأجور النقدية والاسعار سوف تزيد مع ثبات العمالة والناتج عند مستويات العمالة 
الكاملة . 
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شکل رقم ٩-۱٩‏ 
الطلب الكلي والعرض الكلي وقطاع التجارة الخارجية 
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واذا فرضنا أن الاسعار في الخارج قد انخفضت بالنسبة للأسعار المحلية » فان 
النتيجة هي انخفاض d‏ الصادرات وزيادة في الواردات . وينتقل منحنى + 1+6 الى 
اليمين وينتقل النحنی +۲+١۷‏ الى الیسار. ويؤدي هذا الى انتقال المنحنى 15 الى اليسار 
وبذلك ينخفض الطلب JII‏ . ومحصلة ذلك أن الاسعار والعمالة والناتج تتناقص 
ويزداد الأجر احقيقي ; 

وال هذا الحد » كنا نفترض أن التغيرات في الصادرات والواردات تغير فقط 
منحنى الطلب الكل . ولكن من الممكن أن يتغير أيضا منحنى العرض . وقد واجهت 
الولايات المتحدة من اكتوبر ۱۹۷۳ الى مارس ۱۹۷ حظرا بترولیا ولقد عرفنا من 
المناقشة في الفصل العاشر أن دالة الانتاج تفترض مستويات معينة من رصيد رأس الال 
والوارد الطبيعية . ولقد كان للحظر نفس الآثار على دالة الانتاج مثل الانخفاض 
الواضح d‏ احتياطيات الولايات المتحدة النفطية . وحصلة ذلك . أن دالة الانتاج في 
الشكل رقم VA)‏ - ۷) تنتقل الى اليسار . وبا أن دالة الطلب على العمل مشتقة من دالة 
الانتاج > فان دالة الطلب على العمل تنتقل آیضا . وني هذه الحالة فان الطلب على دالة 
العمل ينتقل الى اليمين حيث ينخفض الطلب على العمل . 

ومع الانتقال في دالتي الانتاج والطلب على العمل. ينخفض العرض الكلي 
ونتيجة لذلك يزداد مستوى الثمن على حين تنخفض العالة والناتج*" . 
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ds‏ كلمة أخرى تسبب الحظر البترولی من خلال تأثيره على العرض الكلي الى 
ارتفاع الاسعار وانخفاض الناتج . وبالطبع فان التغيرات في السعر والناتج التي حدثت 
خلال هذه الفترة لا تعزى جميعها الى الحظر البترولي . 

ان «صدمة العرض) supply shock‏ التي اقترنت AAL‏ البترولي وزيادة أسعار 
البترول الخام تقدم توضيحا آخر على لمشكلة السياسة النقدية والمالية المرنة التي طرحت 
أثناء انخفاض العرض OV QS‏ . واذا اتبعت السلطات النقدية والالية سياسات 
صممت لتدنية الزيادة فى مستوى السعر ‏ فان ذلك يؤدى الى انخفاض اکبر في العمالة 
والتوظف عنه فى ظل Ul‏ وسيلة أخرى . واذا انتهجت عه اث لات سياسات صممت 
لزيادة العالة والناتج » فان الزيادة في مستوی الاسعار سوف تکون آکبر من أية طريقة 
أخرى . 

لقد كان من المفترض أن تتبع السلطات النقدية سياسة توسعية بدرجة أكبر خلال 
عام 1414 لتحول دون الانخفاض الكبير في الناتج الذي حدث خلال الفترة 191/4 - 
۷۵ . 





وقد تكون هذه النظرة ‏ في استعادة الأحداث الماضية ‏ صائبة . ولكن مع 
الانخفاض في العرض الكلي » (انظر الشكل رقم ١5‏ - ۷) فان سياسة التوسع النقدي أو 
JUI‏ لم تستطع أن تمنع بعض الانخفاض في الناتج . 
شكل رقم ۷-۱ 
الطلب الكلي والعرض الکلي وحظر التفط 
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سياسة الاستقر ار Stabilization Policy‏ 


لقد نحصنا تأثير التغيرات في الصادرات والواردات على الاسعار والعالة 
والناتج . ونعود الان الى مشاكل البطالة وعدم التوازن في ميزان المدفوعات . 


ولنفترض في الشكل رقم ٠ ٠١‏ أن الطلب الكلي هو, AD‏ والعرض الكلي هو 
AS,‏ . وكا آشرنا سابقا فان الستویات التوازنية للأسعار والعمالة والناتج هي , P‏ وو N‏ 
وى ۷ على التوالي . وما أن النانج آقل من مستوی العمالة الکاملة » فان السلطات النقدية 
والمالية قد ترغب في انتهاج سياسة توسعية من أجل زيادة الطلب الكلي وبالتالي الناتج . 
فاذا کان+لبلد یواجه فائضا في میزان الدنوعات . فان الزيادة فى الطلب الكلي سوف تقود 
ال خفض هذا الفائض أو التخلص منه » حیث تنخفض الصادرات بسبب الزيادة في 
الناتج والاسعار الحلية بالنسبة للاسعار الأجنبية » وتزید الواردات بسبب الزيادة في 
والأسعار الحلية بالنسبة للأسعار الاجنبیة۷ . وهکذا تصبح السیاسات 
التوسعية مرغوبة اذا واجه البلد البطالة والفائض في ميزان الدفوعات, وبالثل اذا واجه 
البلد [Baad‏ بجلب الطلب وعجزا في ميزان الدفوعات تكون السیاسات القيدة آنسب 
من غيرها . واذا واجه البلد بطالة وعجزا في ميزان الدفوعات أو واجه تضخ بجذب 
الطلب وفائضا في ميزان الدفوعات ٠‏ فان السياسة اللائمة لحل المشكلة الحلية تتعارض 
مع السياسة الملائمة لحل المشكلة الدولية . وعلی سبیل المثال اذا واجه البلد بطالة وعجزا 
فى ميزان المدفوعات ¢ فان السياسة اللائمة لعلاج البطالة هي السياسة التوسعية » ولكن 
السياسة الملائمة لعلاج العجز في ميزان المدفوعات هي سياسة مقيدة أو SOLS [SI‏ : 
وما أنه قد يكون من غير الممكن تحقيق كل من العمالة الكاملة وتوازن ميزان المدفوعات 
بمجموعة واحدة من السياسات » فانه قد يكون من الضروري استخدام مجموعتين من 
السياسات . فقد تكون السياسات التوسعية مثلا مطلوبة لانجاز العمالة الكاملة e‏ 
وسياسة تخفيض قيمة العملة قد تكون مطلوبة لتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات . 


Flixible Exchange Rates i أسعار الصر ف المر‎ 


وبدلا من تخفيض قيمة العملة والاحتفاظ بأسعار صرف ثابتة » فانه OM‏ تبني 
نظام مرن لأسعار الصرف . فقد يكون سعر الصرف متقلبا بحرية freelyfluctuating‏ أو 
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عائما floating‏ أو flexible»‏ اذا كانت قيم صرف العملات تسمح بالتغير طبقا لاحوال 
سوق الصرف الأجنبي ds . foreign exchange market‏ ظل هذه الظروف نان قيم 
صرف العملات سوف تتحدد بظروف العرض والطلب في سوق المصرف الأجنبي . 
ولنفترض - من أجل مزيد من التوضیح - of‏ هناك دولتين هما الولايات المتحدة وألانيا 
الغربية » وان تجارة البلدين تنحصر فما بينهما » حينئذ فانه من وجهة نظر الألمان يكون . 
هناك عرض وطلب على الدولار بالنسبة للمارك (عملة GUT‏ الغربية) . ويظهر هذا في 
الشكل رقم ٠. (ALN)‏ 


ویستند الطلب على الدولار على رغبة الألمان في شراء السلع من الولايات المتحدة 
أو السفر الى هذا البلد وغيرذلك . وعندما يهبط سعر الدولار بالنسبة للمارك ‏ فإن كمية 
الدولارات التي يطلبها الألمان تزيد . وعلى سبيل المثال اذا هبط سعر الدولار من 4 مارك 
الى ۳ مارك فان كمية الدولارات الطلوبة تزيد » حيث يستطيع الالاني الان أن يشتري 
سلعا من الولايات المتحدة تعادل ۳ ماركات للدولار بدلا من ٤‏ ماركات . 


" أما عرض الدولارات فهو يستند على رغبة الامريكيين في شراء السلع الأجنبية 
والسفر الى المانيا الغربية وغير ذلك . وعندما يرتفع سعر الدولار بالنسبة للارك » فان 
مقدار الدولارات المعروضة تزيد : واذا ارتفع سعر الدولار من ۳ مارك الى 4 مارك » 
فان كمية الدولارات العروضة تزيد › حيث يستطيع الأمريكيون الان أن يشتروا من 
السلم الألمانية ما قيمته ٤‏ مارکات (بدلا من ۳ ماركات) مقابل دولار واحد . 


وطبقأ للشكل رقم VA)‏ -۸) فان سعر الصرف التوازني يكون ۲,۵ مارك لكل 
دولار . وعند هذا السعر للصرف لا يوجد فائض في عرض الدولارات أو فائض في 
الطلب عليها . ومع ذلك » لنفترض أن سعر الصرف كان ۳ ماركات لكل دولار فانه 
عند هذا السعر » يوجد فائض عرض من الدولارات وهو يعني ان الولايات التحدة 
تواجه عجزا في ميزان مدفوعاتها . ويمكن التخلص من عجز ميزان الدفوعات عن طريق 
السیاح بتخفيض سعر الصرفی۱) . ومع ذلك ينبغي أن نؤكد أن هذا العجز سوف 
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كمية الدولارات الطلو بة والمعر وضة 


ان نظام سعر الصرف الذي یتقلب بحرية يقدم عددا من الزایا ۷۳۰ : 


: بجا ان اسعار الصرف تتحدد بالعرض والطلب ‏ فانها سوف تتغير اليا مع التغیرات 


في العرض والطلب . وهذه التغبرات فى اسعار الصرف تعمل على تدنية مشاکل 
ميزان الدفوعات . ومنذ مارس ۳ عوم الدولار وعدد من العملات الرئيسية 
الاخری . ونتيجة لذلك » فان الشاکل القترنة باحظر البترولي وزيادة اسعار 
البترول الخام الى اربعة امثال ما كانت عليه > كانت اقل خطورة ععا لو كانت في 
ظل نظام اسعار الصرف الثابتة . 


: وتعويلا على التقلبات فى سعر الصرف للنهوض باعباء التسوازن في ميزان 


الدفوعات ‏ فان السلطات قد تركز على سياسات الاستقرار الملائمة للعالة 
الكاملة . وقد لاحظنا انه فى بعض الاحيان تتعارض السياسات الملائمة للعالة 
الكاملة » مع السياسات الملائمة لتوازن ميزان الدفوعات . وعلى سبيل الال فقد 
لا ينتهج البلد الذي يعاني البطالة وعجز ميزان المدفوعات سياسات مالية ونقدية 
توسسعية من اجل تحقيق العالة الكاملة بسبب التأثيرات غير الموائمة لهذه 
السياسات على العجز . وني ظل نظام سعر الصرف العائم » فان سعر الصرف لا 
بد وان ينخفض آليا . وهذا الانخفاض سوف يساعد على سياسات الاستقرار 
المجلية ۲۲۷ . 


۰۸ 





: WE 


وفی ظل اسعار الصرف العائمة » فان الحاجة الى الاحتیاطیات الدولية تبلغ حدها 
الادنی . ولنفترض - مثلا - ان بلدا یواجه عجزا فى ميزان الدفوعات ؛ فانه 
یستطیم فقط ان يستمر في هذا العجز عند سعر الصرف القائم » اذا كانت البلاد 
الاخرى راغبة فى ان تزيد من حيازتها » لعملتها » او كان لديه احتياطيات دولية 
تستخدم لتمويل معاملاته . وبالنسبة لمعظم البلدان » فان البديل الاول غير 
مكن .ومع اسعار الصرف العائمة » فان سعر الصرف سوف يتغير اليا للتخلص 
من العجز . وعلى هذا يكون لدى الدولةسبب ضعيف او لا تملك سببا على 


. الاطلاق للاحتفاظ باحتياطيات‎ ٠ 


ومن ناحية اخری » هناك بعض العيوب لاسعار الصرف العائمة : 


آولا : 


يزعم البعض ان الاسعار العائمة تسیب مخاطر جوهرية للمعاملات الدولية › 
وبالتالى تبط التجارة الدولية . 

(oe سر العبرقك: قد‎ eee ee ee 
التعامل المربح غير مربح لاحد الاطراف . ويرى مؤيدو اسعار الصرف الرنة ان‎ 
انفسهم . ويرون ايضا ان التقلبات في‎ AIL اطراف التبادل امامهم طرق عدة‎ 
. سعر الصرف غالبا ما تکون صغيرة‎ 


5 المضاربة تعبث بالاستقرار ¢ وقد تدی الى تقلبات ملموسة في اسعار الصرف‎ ol: 


Gby Aly‏ قيمة صرف عملة ما قد تدفع المضاربين الى توقع مزيد من الانخفاض 
ومن ثم سوف يبيعون ما لديهم من عملة › وبذلك يحدث الانخفاض . ويرى 
مؤيدو اسعار الصرف المرنة ان المضاربة قد لا تعبث بالاستقرار في الاجل 
الطويل . ويرون Lal‏ ان المضاربة يكن ان تخل بالاستقرار » في ظل اسعار 
الصرف الثابتة . واذا كانت العملة ضعيفة . فان المضاربين يعرفون ان سعر 
الصرف اذا تغير قد یتحرك في اتجاه واحد فقط . ومن ثم يكون لديهم حافز قوی 
لبيع هذه العملة وشراء عملات اخرى . واذا لم تخفض قيمة العملة ‏ فان 
المضاربين مخسرون قليلا جدا . وإذاحدث وخفضت قيمة العملة e‏ فام 
يربحون كثيرا . على ان المضاربة من هذا النوع تضع هذه العملة تحت ضغط 
WI‏ . 


ان قضية اسعار الصرف العائمة قوية . ومع ذلك فان كثيرا من الناس لاسباب 


۲0 . یفضلون العودة الى اسعار الصرف الثابتة‎ dake 
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الحو اشي ۰ Notes‏ 
)1( من اجل فحص مفصل لاساس التجارة الدولية . انظر : 
Mordechai E. Kreinin, «Intemational Economics:A Policy Approach». 3rd. ed ( New York:‏ 
Harcourt Brace Jovanovich ,Inc,,1979 ), Chap 11, PP 214-54.‏ 
U.S. Department of Commerce, Bureau of Econmic Analysis, Survey of Current Business (Y)‏ 
(June 1976), 18-27.‏ 56, 
)۳( للحصول على الدالة M‏ پ 1 + 5 ۰ نصوض (1-b) (Y-T)‏ ه- بالسبة ده و To+t¥‏ 
بالنسبة TI‏ ولا بو بالسبة MI‏ وبعد التبسيط فان الدالة + 1 ,5 تصبح 
(1-b +, bt, (۷‏ بو ب و 51 به- مع انحدار الدالة ص اط پ 1-6 . . وبا möl‏ موجبة 
وانحدار الدالة 7 , 5 هواط 4 1-6 MU,‏ + 7 ر 5 اكثر انحدارا من الدالة 1 + 5 المعروضة في 
الفصل الرابع . 


)£( يستند مضاعف الواردات(< 4 /(1-b ¿bt‏ 1 - على التغير في اد My‏ في دالة الواردات + Mz My‏ 
۷ . فاذا تغيرت My‏ ۰ فان المنحنى84 , 1 + 5 الجديد يوازي المنحنى الاصلی eM‏ 1ب 5 . ومن 
الممكن ان نشتق ايضا مضاعف الواردات lakel‏ على التغير في الیل الحدى للواردات ۰ 70 . 


Kreinin, International Economics, PP 404 - 407 : Jul! انظر على سبيل‎ (0) 

)1( تعتمد الصادرات ( الواردات ) على الاسعار في قطاع الصادرات ( الواردات ) ولیس على مستوی الاسپعار 
المحلية ( الاجنبية ) ككل . وسوف نفترض ان التغيرات في اسعار الصادرات ( الواردات ) تتوازى مع 
الاسعار الاخری . 

(Y)‏ ان المنحنى IS‏ الجديد عديم الرونة اكثر من النحنی IS‏ السابق وعندما ينخفض سعر الفائدة ويزيد 
الاستثمار » فان الدخل يزيد . ورغم ان الواردات تزید » الا ان الزيادة النهاثية في الدخل سوف تكون 
اقل من ذي قبل . 

: لمناقشة اكثر تفضيلا انظر‎ (A) 
Robert, A. Mundell, «The Appropriate Use of Monetary and Fiscal Policy for Internal and 
External stability», International monetary fund, Staff papers. 9 ) March 1962 ), 70 -69:or 


Marina V. N. whitman Policies for Internal and External Balcnce ( princeton, N.J: 
Princeton University Press, 1970 ( . 


)4( اذا افترضنا ان الاسعار متغيرة » فان مستوى الاسعار يزيد نظرا لان الاثر الصانی لتوليفة السياسات الالية 
والنقدية يكون توسعيا . ومع الزيادة في مستوى الاسعار »> تنخفض الصادرات وتزيد الواردات . وكنتيجة 
لذلك e‏ ينتقل المنحنى BP‏ الى اليسار » نظرا لان اسعار الفائدة يجب ان تكون اعلى . للابقاء على ميزان 
الدفوعات في حالة التوازن » وقد يتحقق التوازن النهائي عند الدخل , ۷ ويجب ان يكون سعر الفائدة اكبر 
من را من اجل ان يظل ميزان المدفوعات في حالة توازه . 

David J. Ott and Attiat F. Ott, «Monetary and Fiscal Policy : Goals and the Choice Of (1°) 

Instruments, Quarterly Journal of Economics, 82 ( May 1968 ), 313 - 25 , 
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م م ا 


(۱۱) اذا افترضنا ان الاسعار متغيرة » فان الانخفاض في عرض النقود يقلل الطلب الكل وبالتالي مستوی 
الاسعار . ويتجه الانخفاض في مستوى الاسعار الى التخفيف من حركة LM ga‏ . ومتى ينخفض 
مستوى الاسعار » فان الصادرات تزيد وتتخفض الواردات ۰ وكنتيجة لذلك e‏ فان المنحنى IS‏ ينتقل الى 
اليمين . ومع الزيادة في الصادرات والانخفاض ف الواردات . ينتقل المنحنى8 ايضا الى اليمين » حيث 
لم تعد اسعار الفائدة بحاجة الى ان تكون مرتفعة » لكي تحافظ على ميزان المدفوعات في حالة التوازن . 
وتتمثل النتيجة الصافية في استمرار الانخفاض في الدخل + کی سیب عا یران 8 BPs‏ فان 
الدخل لا ینخفض بمقدار كبير . 


(۱۲) اعتقد الا قتصادیون التقلیدیون ان العجز او الفائض في ميزان الدفوعات یزول تلقائیا . ففي القرن التاسع 
عشر ‏ كانت الدول الرئيسية التاجرة في العالم تتبع قاعدة الذهب . وقد كانت عملة کل دولة مرتبطة 
بعلاقة GU‏ بالذهب . وبالتای كانت ترتبط بعملات الدول الاخرى . وبا ان الدول كانت على استعداد 
لان تشتري او تبيع الذهب بالسعر الرسمي » فان اسعار الصرف لم تكن تختلف الا في حدود ضيقة تتحدد 
بتکالیف نقل الذهب . وعلاوة على ذلك فقد كان عرض النقود من العملات مرتبطا بالذهب . ودعنا 
نفترض بلدا يواجه عجزا في ميزان الدفوعات . ان الذهب في هذه الحالة ‏ سوف یتدفق من بلد العجز ال 
بلدان الفائض . ومع تدفق الذهب الى الخارج ینخفض عرض النقود في بلد العجز . وطبقا لنظرية كمية 
التقود ‏ فان الاسعار تتخفض بنفس النسبة . وبالثل عندما یتدفق الذهب الى الداخل » فان عرض النقود 
یزداد في دول الفائض . ومع ثبات اسعار الصرف وهبوط الاسعار في بلد العجز والارتفاع في دول 
الفائض . فان صادرات بلد العجز تزداد وتتخفض وارداتها . وبالثل تواجه بلدان الفائض انخفاضا فى 
الصادرات وزيادة في الواردات . وطبقا لراي التقلیدیین » فان عملية التکیف تستمر حتی یتلاشی العجز 
والفائض . 
وبمجيء الثورة الكينزية » صار الاقتصادیون اکثر شکا فيا یتعلق برأي الکلاسیکیین عن عملية التکیف . 
فقد اكد کینز - من بين اشیاء اخرى ‏ على ان الانخفاض في الطلب الكل قد يخفض كلا من الناتج 
والاسعار . ومن ثم فانه عندما يتناقص عرض النقود في دولة العجز e‏ فان الدخل والاسعار يتناقصان . 
ويؤدي الانخفاض في الدخل الى واردات اقل » وبذلك يعزز تأثيرات الاسعار . ومع الانخفاض في عرض 
النقود والطلب الكلي » تنخفض العمالة ایضا . وهكذا رغم ان عجز ميزان الدفوعات قد يتناقص او 
یزول . ob‏ الدولة تواجه ركودا . Gy‏ ظل هذه الظروف » تسعى السلطات النقدية لالغاء تأثبرات 
خروج الذهب على عرض النقود . وت تشير الدلائل الى انها قامت بذلك بالفعل قبل ظهور النظرية العامة 
لكيئز . 

(۱۳) ان « حجم » الصادرات البريطانية سوف يزيد » وان كانت « قيمة » الصادرات البريطانية تزيد فقط اذا 
كان الطلب الاجنبي على الصادرات البريطانية مرنا . انظر على سبيل المثال 
S. Houthakker and Stephen P. Magee,” Income and Price Elasticities in World Trade,”‏ 

Review of Economics and statistics, 51 (May 1969 (, 111 - 25. 


(۱6) نفترض ان السلطات النقدية تعمل على الغاء التغيرات في عرض النقود الناتجة من الفائض او العجز في 
ميزان المدفوعات . 
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)10( تناقصت واردات النفط اثناء حظر البترول . واستمرت الواردات الاجمالية في التزايد ٠‏ ومع ذلك لم يكن 

هناك تغير يذكر في الطلب الكلي اثناء فترة الحظر البترولي . 
(1) انظر للمناقشة الفصل الثاني عشر » وبالنسبة لمناقشة المراجع الخاصة بالانخفاض في عرض الغذاء . انظر 
Robert, J. Gordon, «Alternative Responses Of Policy to External Supply Shocks»,‏ 
Brookings papers on Economic Activity no 1 ( 1975 ), 183 - 204.‏ 


(۱۷) ومع ذلك فان كثيرا منها يعتمد على سعر الفائدة . فاذا كانت الزيادة في الطلب الكلى تعزی الى السياسة 
المالية التوسعية » فان سعر القائدة يزيد e‏ ولا بد ان يكون هناك تدفق لرأس الال الى الداخل وقد يستمر 
الفائض . اما اذا كانت الزيادة فى الطلب الكلي تعزى الى السياسة النقدية التوسعية » فان سعر الفائدة 
يتناقص » ولا بد ان يكون هناك تدفق لرأس الال الى الخارج . ان ذلك سوف يزيد احتال التخلص من 
الفائض . 

(VA)‏ وكا ناقشنا اخيرا » فقد لا یکون من المکن أن تستخدم توليفة مناسبة من السیاسات النقدية والالية 
لتحقیق كل من العمالة الكاملة وتوازن ميزان الدفوعات . 

. العملة العومة تخفض قیمتها عندما تتناقص قیمتها التبادلية  وتزداد قیمتها عندما تتزاید قیمتها التبادلية‎ )۱٩( 
ظل نظام اسعار الصرف الثابتة » فان الانخفاض في القيمة التبادلية للعملة يعبر عنه اصطلاحا‎ Gy 
والزيادة فى القيمة التبادلية للعملة » يعبر عنها اصطلاحا باعادةتقويم‎ devaluation بتخفیض قيمة العملة‎ 
; العملة اي تحديد قيمة جديدة لها‎ 

Milton Friedman, «The Case for Flexible Exchange Rates», in his Essays in positive (Y+) 


Economics ( Chicago, University of Chicago Press, 1953) PP 157- 203 and Egon 
Sohmen Flexible Exchange Rates. 2nd ed ( Chicago : University of Chicago Press, 1969 ). 


)11( ان الانخفاض فى سعر الصرف يزيد الصادرات ويقلل الواردات . وكلا التغيرين مفيد بالنسبة للاقتصاد 
pT‏ 2 
(TY)‏ يؤيد انصار جانب - العرض - على سبيل المثال ‏ العودة الى قاعدة الذهب ( انظر الفصل الحادي عشر ) . 
وليس لدى الولايات المتحدة ‏ بالفعل - سعر صرف متقلب بحرية . ویدخل الاحتياطي الفيدرالي ( البنك 
المركزي ) في مناسبات كثيرة لتدعيم الدولار . ومع ذلك » فقد تبنت الولايات المتحدة في ابريل ۱۹۸۱ 
حدا ادنى من السياسات التدخلية . ومنذ ذلك الوقت يتدخل الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي ) 
لمصلحة البنوك المركزية الاخرى . انظر لزید من المناقشة : 
Scott E. Pardce ’Treasury and Federal Reserve Foreign Exchange Operations : Interim‏ 
Report’ Federal Rcserve Bulletin. 67 ( June 1981 ( , 48 - 86.‏ 


اسئلة للمراجعة : 

)1( لاذا تعتبر التجارة الدولية مفيدة ؟ 

(Y)‏ ما هو ميزان الدفوعات ؟ ولاذا يتوازن (Slo‏ ؟” 

(Y)‏ فرق بين المعاملات المستقلة ومعاملات التوازن . وعرف التوازن في ميزان 
المدفوعات . l‏ 


)£( اعطيت النموذج الاتي 





Cu 50 40.75 ¥;‏ 
I= 20,‏ 
G= 80,‏ 
Fa 16, 0287‏ 
X= 40,‏ 
M= 9 ,0.1Y.‏ 
أ حدد القيمة التوازنية لكل من المتغيرات الاتية : 
الدخل والاستهلاك والضرائب والواردات . 
ب - حدد الاثر على الدخل وصافی الصادرات لكل من التغيرات الاتية : 
۱ - زيادة مقدارها ٠١‏ بليون ريال في الاستشار . 
۲ - زيادة مقدارها ۱۰ بليون ريال في الصادرات 
۳ - زيادة مقدارها ۱۰ بليون Md Jks‏ . 


)0( وضح كيف تدمج الصادرات والواردات في النموذج 1 - IS‏ . وکیف یتغیر منحنی 
الطلب JS!‏ في الفصل العاشر بتضمینه لقطاع التجارة الخارجية ۴ 

(5) ما هو المنحنی BP‏ ؟ ولاذا یعتبر ذا انحد ار موجب 1 اشرح كيف تستخدم السیاسات 
الختلفة لنقل النحنی BP‏ . 

(Y)‏ هل يمكن ان تتناقض السیاسات الالية » والنقدية اللائمة للاغراض الحلية مع 
السیاسات النقدية والالية اللائمة للشوازن في ميزان الدفوعات ؟ فاذا كان ذلك 
صحیحا » كيف يكن حل هذا التناقض ؟ 

(A)‏ لنفترض انه في ظل اسعار الصرف المرنة » حدث انخفاض في قيمة العملت 
صف اثر ذلك على الاقتصاد القومى . وهل يجب التدخل للحفاظ على العملة من 
انخفاض قیمتها ؟ دافم عن اجابتك ۲ 

)4( يرى البعض ان الولایات التحدة يجب ان تخفض استهلاکها من البترول الخام 
وبذلك تنخفض وارداتها من البترول الخام . فهل هذا امر مرغوب فيه ؟ دافع عن 
اجابتك . 
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تقوم الحكومة بعدد من الوظائف وهي )1( وظيفة التخصیص allocation function‏ 
(Y)‏ ووظيفة التوزيع distribution function‏ )¥( ووظيفة الاستقرار stabilisation‏ 
function‏ . وتتعلق وظيفة التخصیص بدور الحكومة في توفير السلع التي تختلف منافعها 
الا جعاعية الصافية عن النافع الخاصة الصافية . وتتضمن مثل هذه السلع الدفاع الوطني 
والتعلیم الاساسي وتنفيذ العقود . وقد تکون الحكومة قادرة على تقدیم هذه السلع 
بطريقة آکثر کفاءة من القطاع الخاص . وتتصل وظيفة التوزیع بتوزیم الدخل والشروة » 
فقد فشل اقتصاد السوق في تقدیم توزیم عادل ها » ولذلك لا مفر من التدخل 
الحكومي لتحقیق مزید من عدالة التوزیم . 

Ul‏ وظيفة الاستقرار فانها تتعلق باستخدام سياسة الوازنة budget policy‏ لتحقیق 
العمالة الکاملة وإستقرار الاسعار ومعدل مناسب للنمو الاقتصادی وتوازن ميزان 
الدفوعات . وهذا الفصل یتناول الحكومة ووظیفتها الاستقرارية . أما الوظائف 
الاخری فهي خارج نطاق هذا الکتاب . وفيا يلي نرکز على الحكومة الاتحادية . 

ومع ان الحكومات الحلية وحکومات الولایات تژثر على مستوی النشاط 
الاقتصادي بتصرفاتهاء فان الحكومةالاتحادية فقط هی السوولة عن إدارة السياسة الالية . 

وني هذا الفصل سوف نتناول الفاهیم WSL‏ للموازنة.ثم نناقش قياس القید 
المالى . وبعد أن نناقش فعالية اداء وآثار السياسة الالية الختلفة والفجوات الزمنية 
الرتبطة بها سوف نتناول اختیار اداة آو آدوات السياسة الالية اللائمة . وأخبيرا سوف 
نغطي قضيتين مرتبطتون بالسياسة المالية وهیا استخدام السياسة الضريبية لحفز الاستثیار 
وعبء الدين العام ; 


The Federal Budget الموازنة الاتحادية‎ 


هناك ثلاثة مفاهيم iala‏ للموازنة : الموازنة الموحدةاءولںط unified‏ وموازنة 
حسانات الدخا, القومی national income budget‏ وموازنة العالة المرتفعة high‏ 
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employment budget‏ والوازنة الموحدة هي الوازنة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة 
وهي بیان موجز عن ايرادات الحكورمة ونفقاتها. باستثناء وكالات اتحادية معينة 
وصنادیق اثعانية مثل التأمین الاججاعي . وتسجل الایرادات والنفقات م بصفة عامة - 
على اساس نقدي » أي تسجیل الایرادات فى وقت تحصیل النقود والنفقات في وقت 
إصدار الشیکات . وتقوم الوازنة الوحدة على اساس سنة مالية »وهي السنة الالية التي 
تبداً من ۱ آکتوبر حتی ۳۰ سبتمبر . ۱ 

وبالرغم من أن الوازنة الوحدة موازنة رسمية للحكومة الاتحادية فإنها لاتتضمن 
نفقات کل الوکالات الا تحادية . ذلك ان بعض الوکالات TIE‏ الوازنةاعوه‌ط- off‏ 
وهو ما تعني ان ایراداتها ونفقاتها لا تدخحل ضمن الوازنة الوحدة ‏ فالخدمة البريدية - 
مثلا - هي وكالة خارج الموازنة des . off -budget agency‏ الرغم من ان نفقات هذه 
الوكالة آصغر بالقارنة بالنفقات الاجمالية في الوازنة الموحدة(" » فان بعض القرائن تشیر 
الى أن النفقات خارج الوازنة تتزايد بمعدل أسرع من النفقات بشكل عام . ومن ثم 
يتضاءل الاعت‌اد على الموازنة الوحدة كمقياس للمركز الحقيقي لموازنة الحكومة . 

وتلخص موازنة حسابات الدخل القومي الايرادات والنفقات للحكومة الا حادية 
طبقا لتاثیرها في حسابات الدخل القومي . ففي موازنة حسابات الدخل القومي » تسجل 
الایرادات - dg‏ الغالب - عندماتجبى الضر cil‏ وتسجل النفقات عندماتسلم الشتریات 
الى الحكومة . ومع ان موازنة حسابات الدخل القومي تستند على التقویم السنوي » الا 
ان هناك تقدیرات ربع سنوية . وکا هو مشار في جدول رقم (۱-۱۷) » فان الحكومة 
الاتحادية لديها عجز فى موازنة حسابات الدخل القومي بمقدار 0 VY,‏ بليون دولار في عام 
١4وا.‏ 

أما موا ازنة العالة المرتفعة high employment budget‏ فهي تقدير لموازنة محاسبة 
الدخل القومي التي ينبغي ان توجد عند أعلى مستوى لاستخدام الموارد . ولسنوات 
عدة » كان أعلى مستوى للعمالة أو العمالة الكاملة لا یتجاوز فيه معدل البطالة 7.4 . ومع 
ذلك فإنه بسبب التغيرات المختلفة في سوق العمل فان المعدل قد زاد إلى ٠,١‏ . 
ولحساب موازنة العمالة المرتفعة يقدر مستوى الانتاج عند العالة الرتفعة (أي مستوى 
الناتج بافتراض أن معدل البطالة ١‏ ,0( . ثم تقدر النفقات والايرادات الضريبية على 
اساس افتراض ان الناتج عند مستوی العمالة الرتفعة . وقد كان عجز موازنة العيالة 
الرتفعة ۱۸,۳ بلیون دولار في عام ۱۹۸۰ . وهي أقل کثیرا من عجز حسابات الدخل 
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القومي الفعلية بمقدار ۲ , ٩۱‏ بلیون دولار . وقد كان السبب الرئيسي للاختلاف أن 
الستوی الفعلي للناتج في عام ۰ كان أقل بدرجة ملموسة من مستوی الناتج عند 
العمالة المرتفعة » ومن ثم كانت الايرادات الضريبية أقل كثيرا والدفوعات التحويلية أكبر 
ما ينبغي أن تكون عليه عند مستوى الناتج في ظل العمالة المرتفعة . وعلى الرغم من ان 
الوازنة الموحدة هي الموازنة الرسمية للحكومة الاتحادية » فان موازنة حسابات 
الدخل القومي أكثر نفعا فيا يتعلق بأضراض التحليل حيث ترتبط بمحاسبة الدخل 
القومي 5 

وکا سوف نناقش . فان موازنة العبالة المرتفعة تقدم مقياسا افضل للقيد المالي ما 
تفعله موازنة حسابات الدخل القومي 5 












جدول رقم (۱-۱۷) 
موازنة حسابات الدخل القومي في عام A1‏ 





(بليون دولار) 
ايرادات 
ضرائب شخصية وايرادات غير ضريبية 
ضرائب الدخل 
ضرائب عقارية 









ایرادات غير ضريبية 
ضريبة ارباح الشركات 
ضريبة الاعمال غير الباشرة ومطلوبات غير ضريبية 
ضرائب التأمين الاجعاعي 
اللفقات 
مشتريات السلع والخدمات 
الدفاع الوطني 
غير دفاعية 
مدفوعات تحويلية 
ال الاشخاص 
ال الاجانب 
منح ومساعدات للولایات والحكومات الحلية 
مدفوعات Gle‏ الفائدة 
الاعانات ناقص الفائض الجاري للمشروعات الحكومية 
الفائض )+( أو العجز (-) » حسابات الناتج والدخل القومي 





















Source : U. 5 . Department of Commerce , Survey of Current Business ù 62 (Februry 1982) 
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The Measurement of Fiscal Policy SU! قياس القيد‎ 


ان العجز في موازنة حسابات الدخل القومي غالبا ما يفسر على أنه برهان على 
انتهاج الحكومة لسياسة مالية توسعية » كما ينظر للفائض Lal‏ على انه دليل على ان 
الحكومة تنتهج سياسة مالية مقيدة . وعلى سبيل المثال إذا كان هناك عجز مقداره ٠١‏ 
بليون دولار خلال سنة YL‏ معينة » فانه ينظر الى العجز كدليل على أن الحكومة كانت 
تتبع سياسة مالية توسعية . ومع أن العجز قد ينتج عن السياسة المالية التوسعية > فإنه 
قد يكون وليد الركود أيضا . LS‏ ناقشنا في الفصل الرابع » فان الضرائب تتناقص 
والمدفوعات التحويلية تتزايد عندما يدخل الاقتصاد لمرحلة الركود . وهذه التغيرات 
الآلية في الانفاق والايرادات الضريبية تسبب عجزا أكبر sl)‏ فائضا أقل) في موازنة 
الحكومة . وبسبب تأثير الاقتصاد على الموازنة الحكومية » فانه لا يمكن أن ينظر الى العجز 
كدليل على أن الحكومة تنتهج فعلا سياسة توسعية 

وللحصول على مقياس يمكن التعويل عليه للقيد UY‏ » فقد تطور مفهوم موازنة 
DLS‏ الكاملة أو daa LI‏ . وتحسب موازنة العمالة المرتفعة بافتراض أن هناك درجة 
عالية من استخدام الموارد . وبافتراض مستوى عال للعمالة » فانه يكن عزل تأثير 
الاقتصاد على الموازنة الحكومية . ونتيجة لذلك » فان العجز أو الفائض ف موازنة العمالة 
المرتفعة يقيس فقط الأثر الخارجي exogenous impact‏ للموازنة على الاقتصاد . إن العجز 
في موازنة e‏ اليلق e‏ أن الحكومة تنتهج ج سياسة ماه ریس . وبالثل 
یعتبر الفائض دلیلا على ان الحكومة تتبع سياسة مالية إنكما شية ۱ 

ان حجم العجز (أو الفائض 7 يعتبر هاما ¢ ped OY‏ الکبیر (أو الفائض) في 
موازنة العمالة الرتفعة يشير إلى أن السياسة الالية أكثر توسعية gly‏ آکشر تقييدا) . وؤ 
بعض الاوقات ‏ فان كلا من موازنة العمالة الرتفعة والوازنة الفعلية قد تواجه عجزا ۽ 
dy‏ مثل هذه الحالاات > فان التفسیر الملائم للحالة المالية الحكومية يمكن UJ  دنتسی OF‏ 
على الموازنة الفعلية أوموازنة ف ا . وف أوقات أخرى قد تظهر الموازنة الفعلية 
عجزا ما يوحي بوجود سياسة مالية توسعية أو أن موازنة العمالة المرتفعة تظهر «فائضا» e‏ 
ما يشير الى تطبيق سياسة مالية مقيدة . 

وبا أن العجز الفعلي يرجع الى المستوى النخفض للدخل وليس للسياسة الالية 

التوسعية » فان موازنة العمالة المرتفعة هي المقياس الناسب للقيد اللي » والترکیز على 
عجز الوازنة الفعلية قد يكون مضللا الى حد كبير . وتقدم موازنة الحكومة فى الثلاثينات 





بيانا جيدا . فقد أوضحت عجزا يشير الى أن اک قد یله تیه ا 

الكساد الكبير . ky‏ تظهر موازنة العمالة المرتفعة أن الحكومة الاتحادية انتهجت فعلا 

سياسات تقييدية خلال بعض سنوات هذا MLI‏ . 
وباختصار » فان فائض الموازنة الفعلية يفشل في التمییز بين آثر الموازنة على 

الاقتصاد وأثر الاقتصاد على الموازنة . وخلافا لذلك فان أثر الاقتصاد على الموازنة يمكن 

التخلص منه عن طريق مفهوم فائض العالة المرتفعة » حيث يقيس الانفاق الحكومي 

والايرادات الضريبية عند مستويات العمالة المرتفعة » وبذلك يكشف عن أثر الموازنة على 

الاقتصاد . 
T‏ العمالة الرتفعة أفضل من فائض الوازنة Lia‏ کمقیاسی 

للقيد SUI‏ » الا أن هذا الفهوم عليه عدد من العيوب^ : 

أولا : انه يعطي وزنا متساويا للانفاق الحكومي والضرائب . وکا ناقشنا في الفصل . 
الرابع فان أية زيادة في الانفاق الحكومي والضرائب تعتبر توسعية . ومع الزيادة 
التساوية في الانفاق الحكومي والضرائب » فان فائض العمالة الرتفعة سوف لن 
يتغير » مشيرا - بشکل غير صحیح :الى انه ليس هناك تغيير في درجة القید 
ft‏ : 
فان الانفاق الحكومي والضرائب يجب ان ترجح باسلوب ما لتعکس 
الضاعفات المختلفة الرثبطة مها . 

انیا : ویظهر قصور آخر OF‏ فائض العالة الرتفعة سوف يتغير اذا تغير مستوی الناتج 
عند العمالة الرتفعة » وبمرور الوقت یتزاید الناتج AAH‏ . وبافتراض نظام 
ضريبي تصاعدي . فان الایرادات الضريبية سوف تنمو بسرعة اکبر من الناتج 
الحقيقي والنفقات الحكومية الحقيقية والنتيجة أن فائض العمالة الکاملة يوحي - 
بطريقة غير صحيحة ‏ أن الحكومة قد أخذت بسياسة مالية أقل توسعا . 

WE‏ : وحتى اذا لم يتغير الناتج الحقيقي » فان فائض العالة الكاملة يتزايد إذا حدث 
التضخم . وتعتمد الايرادات الضريبية على Jol‏ النقدي . وطبقا لطبيعة 
النظام الضريبي فان التضخم سوف يؤدي الى تراكم جزء أكبر من الدخل الحقيقي 
لدى الحكومة ف صورة إيراد ضريبي . ومحصلة ذلك فان فائض العمالة الكاملة 
سوف يزيد حتى فى حالة غياب التغيرات في السياسة الالية . 

رابعا : اذا كان الاقتصاد يواجه معدلات مرتفعة للبطالة . فان التغيرات في فائض العالة 
المرتفعة قد تكون خادعة . وعلى سبيل المثال نفترض ان هناك زيادة فى معدل 





الضريبة على دخل الشركات مرتبطة بانخفاض فى معدلات الضريبة على دخل 
الاشخاص . وبا ان الارباح تكون منخفضة عندما تكون البطالة مرتفعة ‏ فان 
الاثر الصاف قد يكون خفض الضريبة ما له من آثار توسعية . وما ان فافض 
العمالة الرتفعة حسب على اساس الناتج عند مستوی العمالة الرتفعة » وان 
الارباح مرتفعة عند مستوی العبالة الکاملة » فان فائض العيالة الرتفعة قد 
ینخفض مثيرا الى ان السياسة انک‌اشية © . وهذه الاعتبارات وغبرها تعطی ۰ 
فائض العمالة الرتفعة فقط فائدة محدودة باعتباره مقیاسا للقيد JU‏ ”° . 
ان فائض العالة الرتفعة يمكن التعویل عليه اکثر من فائض الوازنة الفعلية عند 
محاولة عزل تأثير الاقتصاد على الوازنة . ولکن ينبغي ان یستکمل ببعض معلومات 
الوازنة ليقدم صورة كافية للسياسة الحكومية . 
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فا یتعلق بسياسة الاستقرار . یعتقد الکینزیون ان السياسة الالية سياسة فعالة 
Potent‏ » بينا يعتقد النقديون lel‏ غير Impotent ila‏ . وقد نوقشت القضايا النظرية ف 
الفصول الاولى . dy‏ هذا الفصل نختبر'ونقوم نقديا الدليل العمل المتعلق بفعالية 
السياسة الالية . 

وقد بنیت كثير من الدراسات التعلقة بفعالية السياسة الالية على الغاذج ذات 
المعادلة الواحدة single- equation models‏ بدلا من cll‏ القياسية الواسعة النطاق 
للاقتصاد large- scale econometric models‏ . قفي عام ۸ نشر لونال اندرسون 
وجيرى جو ردان L. Anderson and J. Jordan‏ دراسته) الخاصة بفعالية السياسات النقدية 
والمالية » . وقد افترضا ان مستوى النشاط الاقتصادی يعتمد على عوامل غتلفة تتضمن 
التصرفات النقدية والمالية . 

وتظهر العلاقة ف صيغة معادلة Jills‏ 

Y = F(E,R,M,Z) 

حيث ۷ تمثل مستوی النشاط الاقتصادي وع تلخص سياسآت الانفاق الحكومي و 
clade antl‏ الشراكب My doc J)‏ تلخمن, doled)‏ السدية و طخس جل 
المحددات الاخرى لستوی النشاط الاقتصادي . وقيس مستوى النشاط الاقتصادی 





بالناتج القومي الاجمالي النقدي . وقد استخدمت مقاييس عدة للسياسة الالية با فيها 
فائض موازنة العمالة المرتفعة . واستخدم مقياسان للسياسة النقدية lay‏ : العرض 
الاسمى للنقود والقاعدة النقدية . وبسبب استحالة التقدير الكمى لجميع محددات 
النشاط الاقتصادي كا يعتقدان » فان اندرسون وجوردان استبعدا صراحة المتغير2 من 
موذجهبا . ۱ ۱ 
وقد استخدم اندرسون وجوردان - في عملها التجريبي - تحلیل الانحدار 
: لتأسيس علاقة بين التغيرات في الناتج القومي الاجمالي والتغير في التخیرات الالية والتقدية 
المختلفة . وقد غطت البيانات الفترة من الربع الاول لعام ۱۹۵۲ الى الربع الثاني من 
عام ۱۹۵۸ ۱ A‏ 
ولم تؤيد النتائج التجريبية التي توصل الیها کل من اندرسون وجوردان الرأي 
القائل بان السياسة الالية تعتبر فعالة في حالة غياب التغیر في عرض النقود . فاذا كانت 
السياسة الالية فعالة . فان علاقة عکسية سوف تقوم بين مستوی النشاط الاقتصادي 
وفائض موازنه العمالة الرتفعة . وبالنسبة للربعین الاولین التالیین لتغير فائض موازنة 
العالة الرتفعة . وجد اندرسون وجوردان العلاقة العكسية التوقعة . ولکنها 
- احصائیا - كانت غير معنوية . وقد وجدا ایضا - عکس المتوقع ‏ ان العلاقة كانت 
ايجابية بالنسبة للر بعین التالیین بالنسبة لكل الفترات الربع سنوية الاربعة في الفترة 
كلها » وان كانت احصائیا - غير معنوية . 
ان غیاب العلاقة العكسية العنوية بين النشاط الاقتصادی وفائض موازنة العمالة 
المرتفعة » يدعم وجهة النظر القائلة Ob‏ السياسة الالية غير فعالة 
وقد اجرى اندرسون وجوردان اختبارات ALE‏ بافتراض نفقات العمالة المرتفعة 
والايرادات بصورة منفصلة . وقد كانت النتائج ale.‏ لتلك التي حصلا عليها 
باستخدام فائض العالة الكاملة . ومن ثم فقد خلصا الى انه اما أن المتغيرات الحالية لا 
تعكس اثر السياسة المالية » او ان السياسة المالية غير فعالة . 


وقد اختبر اندرسون وجوردان ايضا العلاقة بين مستوى النشاط الاقتصادى 
وعرض النقود ووجدا ان عرض النقود كان ذا اثر شديد فى تحديد الانفاق SLAY‏ . 
وبالزيادة في عرض النقود . لا بد ان يكون هناك زيادة في النشاط الاقتصادي . ومن ثم 
لا بد ان يكون هناك علاقة معنوية موجبة بين الناتج القومي SLAW‏ النقدي والعرض 
الاسمى للنقود . وقد وجد اندرسون وجوردان ‏ ان الدليل يتسق مع الرأي القائل بان 
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استجابة النشاط الاقتصادي للتصرفات النقدية اكبر كثيرا من استجابته للتصرفات 
ma sul‏ . ومن ثم فقد ايدا الاععاد اكثر على السياسة النقدية . وقد اعقبت دراسة 
اندرسون وجوردان سلسلة من المقالات التي تصدت لا بالنقد. dy‏ احدى هذه 
الانتقادات البکرة طرح فرانك دي ليو وجون F.Deleew J.Kalchbrener_j “StS‏ سؤالا 
عن العلاقة السببية العكسية O‏ . وقد لاحظا انه لكي نحصل على تقدیر العلاقة الحقيقية 
بين مستوى النشاط الاقتصادي والمتغيرات النقدية والمالية فان ا الاخيرة يجب ان 
تکون متغیرات خارجية . فاذا كان مستوی النشاط و نی ثر في المتغيرات النقدية 
رالمالية » فان العلاقة المقدرة لن تكون هي العلاقة حقيقية . وقد ادعى دي ليو 
رکالشبرنیر ان التغیرات النقدية والالية التي استخدمها a‏ وجوردان لا تكفى هذا 
الشرط واقترحا متغيرات بديلة یعتقدان انها مرضیة۱ . وباستخدام هذه المتغيرات 
اختبرا الفعالية النسبية للسياسات النقدية والالية بنفس المنهج Method ology‏ الذي 
اتمه الدرسوة وجورداة: . وقد دهت تاجيا بسهة EEE EEE‏ 
النقدية , ومع ذلك > خلافا لاندرسون وجوردان » انتهت نتائج دي ليو وكالشبرنير الى 
القول بفعالية السياسة المالية . 

وف الرد على دي ليوو كالشبرنير » يرى اندرسون وجوردان ان المتغير الذي 
استخدماه لقياس السياسة النقدية ( القاعدة النقدية ) اقدر من المقياس البديل الذي 
oll‏ ليو وكالشبرنير في كلا الاساسيين النظری والتطبيقي ۷ , وفك سلم اندرسون 
وجورذاڻ بأن متغير السياسة المالية الذي اقترحه دي ليو وكالشبرنيرهو اقدر بالنسبة شا . 
ولکنها يلاحظان ان نتائجه| عن الفعالية النسبية للسياسات الالية والنقدية لا تتغير اذا 
استخدم التغیر المالي الجديد مقترنامع متغير السياسة النقدية الاصلى الخاص با © . 

وبدلا من تتبع علاقة السببية العكسية reverse cuasation‏ وغيرها من الافتراضات 
التعلقة بنموذج اندرسون - جوردان الاحصائي دعنا نفترض ان متغيرات السياسة 
النقدية والمالية تقاس بدقة . وانه لا يوجد متغيرات اخرى تؤثر على مستوى النشاط 
الاقتصادي ۳ . وفى ظل هذه الافتراضات يتحدد مستوى النشاط الاقتصادي 
بالتصرفات الالية والنقدية زائدا القوى العشوائية البحتة . وهكذا فان التغير فى مستوى 
النشاط الاقتصادي AY)‏ | يمكن ان يكتب كدالة للتغير في السياسة الالية AF)‏ ( والتغير في 
السياسة النقدية (aM)‏ والقوى العشوائية الصرفة . 

AY =a, AF +a, AM , random forces (\~1V) 


حيث ر۵ a,‏ ثوابت . 
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ولتفترض ان السلطات النقدية لم تحاول تحقیق الاستقرار في مستوی النشاط 
الا قتصادي او ان محاولاتها لم تنجح . ولنفترض من ناحية اخرى ‏ ان السلطات الالية 
نجحت فى تحقیق الاستقرار لستوی النشاط الاقتصادی MEL‏ تصرف مالي يلغى تأثير 
القوی العشوائية . ویدل هذا على ان الحكومة قد غبرت السياسة الالية الى حد ان SG‏ 
التصرفات الالية a, aF‏ يعادل ویقابل اثر القوی العشوائية . وهكذا فان 
random forces} (a, AF‏ يساوى صفرا وتصبح المعادلة كالتالي : : 


AY=a, AM 


وتفترض المعادلة » خلافا لافتراضنا المبدئي » ان المتغير SU‏ ليس له اثر على 
مستوى النشاط الاقتصادي » ee‏ یشرح ار الذي التغيرات في مستوى النشاط 
الاقتصادي على احسن وجه . 

ومن الفارقة ان السياسة الالية الاکثر فعالية فی تحقیق استقرار مستوی النشاط 
الاقتصادی تبدو في العادلة ( ۱-۱۷ ) اقل فعالية . وبالثل فان السياسة النقدية الاقل 
فعالية في تحقیق استقرار مستوی النشاط الاقتصادي تبدو اکثر فعالية طبقا للمعادلة ( ۱۷ - 


C)‏ . ونتيجة لذلك فان دراسة اندرسون - جوردان » يمكن ان تفسر على انها تقدم دعما 
للرأي القائل بفعالية السياسية المالية ٩۵‏ . 


والى جانب الاعتراضات السابقة التي تلقى بظلال من الشك على النتائج التي 
توصل اليها اندرسون وجوردان » فان الدليل التجريبي الذي بنى على الؤاذج القياسية 
واسعة النطاق 5 یعتبر غير متسق مع النتائج التي توصل اليها هذان الباحثان . وبالمقارنة 
مع ختلف الهاذج القياسية » نجد ان فروم وكلين G. fromm and R.Klein‏ يحسبان 
مضاعفات الانفاق ا حكومي غير الدفاعي والضرائب الشخصیة . وباستثناء Taek‏ 
المصرف ا مركزي في سانت لويس st. louis‏ فان المضاعفات تشير الى فعالية السياسة 
المالية . ويشير نموذج سانت لويس ( وهو لیس من الؤاذج القياسية الواسعة النطاق ) الى 
أن الزيادة في النفقات الحكومية غبر الدفاعية تسبب زيادة في الناتج القومي الاجمالي 
الحقيقي في الاربعة ارباع الاولى » ولكن بعد ذلك فان الزيادة في النفقات الحكومية 
الحقيقية تسبب نقصا فى الناتج القومي الاجمالي الحقيقي . وحتى في اربعة الارباع 
الاولى ) فان المضاعفات لا تجاوز ( ١‏ ) » وهي تشير الى ان الزيادة في الناتج القومي 
الاجمالى الحقيقي لا تتجاوز الزيادة في النفقات الحكومية الحقيقية . 
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dy‏ تسعة تماذج اخری » يتبين ان الزيادة في النفقات الحكومية غير الدفاعية 
تتسبب في زيادة الناتج القومي الحقيقي في الربع الاول اكثر من الزيادة الاولية في النفقات 
الحكومية الحقيقية . وتتراوح مضاعفات الربع الاول من (۱,۱ الى ۱,۸ - وتتزايد 
المضاعفات تدريجيا في القيمة حتى تتراوح بعد سنة واحدة من ۵را الى ۸ر۲ . وبعد ان 
تصل ذروتها في سنة او سنتین تتناقص المضاعفات OV‏ . وتشير هذه المضاعفات الى ان 
التغير في النفقات الحكومية غير الدفاعية له اثر معنوي قصير الاجل على الناتج القوبي 
الاجمالي الحقيقي . 

وتبين مضاعفات الضرائب الشخصية نمطا WU‏ باستثناء ان مضاعفات iy pall‏ 
تكون اقل ( من الناحية الطلقة ) من مضاعفات الانفاق الحكومي غير الدفاعي-الناظرة 
لها » وبالنسبة لسبعة ماذج كانت مضاعفات الضريبة متاحة ها تراوحت مضاعفات 
الربع الاول من - ؛ ,۰ الى ۱,۰ . وبعد عام تراوحت المضاعفات من - ۱,۲ الى 
٠,١ -‏ . ويشيرذلك الى ان التغير في الضرائب الشخصية الحقيقية له تأثير معنوى قصير 
الاجل على الناتج القومي الاجمالي الحقيقي . ان الدليل الستمد من الؤاذج القياسية 
الواسعة النطاق يشير الى فعالية السياسة المالية . ومن وجهة نظر هذا الدليل والنقص فى 
دراسة اندرسون ‏ جوردان والدليل الستمد من الغاذج ذات المعادلة الوا fis‏ 
نستخلص ان التغيرات في الانفاق الحكومي والضرائب ها تأثير معنوي على مستوی 
النشاط الاقتصادي . 


الفجوات الزمنية المرتبطة بالسياسة Policy lags‏ 

وحتى لو كانت السياسة الالية فعالة » EG‏ لا تكون محققة للاستقرار . ذلك 
ان الفجوات الزمنية للسياسة المالية قد تكون طويلة او متغيرة c‏ بدرجة تكفي pat‏ 
السياسة المالية غير محققة للاستقراروصهنااطاوء0 . 

وهناك ثلاث فجوات زمنية : فجوة الادراك وها recognition‏ وفجوة الانجاز 
implementation lag‏ وفجوة الاستجابة response lag‏ . وفجوة الادراك هي الفترة بين 
الوقت الذي تظهر عنده الحاجة الى العمل والوقت الذي تدرك عنده الحاجة الى العمل . 
وفجوة الانجاز هي الفترة بين الوقت الذي عنده تدرك الحاجة الى العمل ووقت التغير 
الفعلي في السياسة . أما فجوة الاستجابة فهي الفترة بين التغير الفعلي في السياسة والوقت 
الذي تؤثر عنده السياسة الجديدة على الاقتصاد تأثيرا فعليا . 
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ان مشكلة الفجوات الزمنية مشكلة مشتركة للسياسة المالية والنقدية . وف هذا 
الفصل سوف نرکز على المشكلة بالنسبة للسياسة المالية . وتظهر فجوة الادراك بسبب 
الوقت المستهلك في جمع البيانات عن الاقتصاد وتحليلها . ولنفترض مثلا أن النانج 
القومي الاجمالي تزايد بسرعة أقل (آوحتی تناقص) في ربع سنة معينة . فهل يعني هذا أن 
الاقتصاد يواجه رکودا ؟ وبالثل لنفترض أن الرقم القياسي لأسعار الستهلك CPI‏ قد 
تزايد بمعدل أسرع خلال شهرين أو ثلاثة من الزمن . فهل يدل هذا على أن الاقتصاد قد 
دخل عهدا جديدا من التضخم ؟ وربا يستطيع الانسان أن يجيب عن هذه الاسئلة على 
أساس البيانات الموجودة » ومع ذلك فانه قد يكون من الضروري أن ينقضي وقت أطول 
قبل أن يتحدد الاتجاه الحقيق للاقتصاد. ونتيجة لذلك قد تنقضي عدةفترات ربع سنوية 
بين الوقت الذي تظهر فيه الحاجة الى العمل والوقت الذي تتحقق فيه السلطات من 
ضرورة هذا العمل . ومن المفترض أن تكون فجوة الادراك واحدة في كل من السياسات 
المالية والنقدية . 

وتظهر فجوة الانجاز حين تبرز الحاجة الى تغير السياسة . فليس لدى رئيس 

الولايات المتحدة مرونة فوا يتعلق بالسياسة المالية » حيث ينبغي OF‏ يوافق الكونجرس 
على البرامج المصممة لتغيير الانفاق الحكومي والضرائب . ويمكن أن تكون فجوة 
الانجاز شهرا أو أقل . وعلى العموم فهي فترة تطول کثیرا۷٩‏ . فقد أوصی مستشارو 
الرئيس الأمريكي كيندي في عام ١4571١‏ بخفض الضرائب ولكنه لم يطلب تخفيض 
الضرائب حتى صيف ۱۹۱۲ ولم يوافق عليها حتى ١14514‏ . وهناك أسباب كثيرة 
اقتصادية وسياسية لفجوة الانجاز الطويلة للسياسة الالية . وتتعلق بالتغيرات في الانفاق 
الحكومي وبرامج الضرائب . وعلى سبيل الثال » قد يكون من الصعوبة بمكان ‏ قبل 
الانتخابات - أن يقدم الكونجرس أو الرئيس الأمريكي على خفض برامج الانفاق أو 
زيادة الضرائب حتى لوكان هذا الاجراء مرغوبا فيه من وجهة نظر الاقتصاد . 

' ولتخفيض فجوة الانجاز » يقترح اعطاء الرئيس سلطات محدودة لتغيير معدلات 
الضرائب . 

ان التغيرات الحذرة يمكن أن تحدد بنسبة ما » ولتکن /٠١‏ من الالتزامات 

القائمة » بشرط الموافقة اللاحقة للكونجرس . وعلى الرغم من أن مقترحات مختلفة 
قدمت ف الكونجرس »> الا ان احدا منها لم يمر . وقد اكد كثير من رجال الكونجرس 
على أن مثل هذا الاجراء سوف يضعف المسؤوليات الدستورية للكونجرس فيا يتعلق 
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بالموازنة . ويبدو أن هناك فرصة صغيرة ‏ في الوقت الاق لانجاز الكثير في طريق 
ال al ig‏ بالسياسة الالية . ومن ثم فانه في حالة OLE‏ الضرورة القومية » فان 
فجوة الانجاز المتعلقة بالسياسة المالية قد تكون قصيرة بيغا فجوة الانجاز المتعلقة بالسياسة 
النقدية أشد قصرا وهو أمر يناقش في الفصل الثامن عشر . وخلافا لفجوة الانجاز من 
الحتمل أن تكون فجوة الاستجابة قصيرة بالنسبة لبعض أشكال التصرف المالى . وبصفة 
عامة يشير مضاعف النفقات الحكومية غير الدفاعية الى ان النفقات الحكومية شا تأثير 
منشط على الاقتصاد القومي في J‏ » وان غالبية هذا التأثير تحدث في أول العام . ومع 
ذلك فهذه القرينة خادعة » حيث أن الفجوة الزمنية الطويلة بين زيادات الوقت اللازم 
لاقرار الانفاق الحكومي مقننة والوقت الذي يحدث فيه الانفاق الفعلی هومسألة احتالية . 

ويخلص كل من البرت أندو وكاري براوك A.Ando and C. Brown‏ فی دراستها 
للفجوات الزمنية المرتبطة بالسياسة المالية الى مايلي : f‏ 

دان تفوق الدليل النوعي يدعم الرأي القائل بأن أية محاولة لتغيير الانفاق الحكومي 
سوف تكون فعالة فقط خلال الفجوات الزمنية الطويلة . ومازالت التقديرات الكمية 
الرئيسية تعتمد على التجربة العتيقة لما قبل الحرب والتي تظهر فجوات زمنية طويلة 
بالنسبة للأشغال العامة » تقدر بسنة على الأقل من بداية العمل التشريعي . ولا تبرز 
المراجعة النوعية خبرة مابعد الحرب تفاؤلا فما يتعلق مهذه الفجوات الزمنية الطويلة» . 

dle dy‏ الأعمال العامة » فان الخطوات اللازمة في محال تخصيص الأموال والمزايدة 
والکافات التعاقدية والانشاءات هي من من الطول الى درجة أن جزءا صغيرا فقط من هذه 
الانشاءات هو الذي يمكن توقعه خلال عام من بدء البرنامج . وهذه الخطوات تصبح 
أكثر طولا عندما تستند الى المنح المقدمة الى الولايات والسلطات المحلية مثل opt‏ ‘ 
حيث تقوم كل وحدة حكومية بالمراجعة . ويبدو أن التارجح القصير الأجل في النشاط 
الاقتصادي » لا يمكن مواجهته بسهولة من خلال الأعمال العامة والبرامج الأخرى 


للانفاق الحكومي » الا اذا كان من المرغوب فيه التخلي عن كثير من ett‏ التي 
تطورت يفعل الأسباب المتعلقة بكفاءة التدبيرا OA‏ 7 


وهكذا تصبح الصورة غير مشجعة » اذا كانت التغيرات في الانفاق الحكومي 
تستخدم لتلطيف أو عزل التقلبات قصيرة الأجل في الناتج والععالة . واذا استخدمت 
الزيادة في النفقات الحكومية لتخليص الاقتصاد من الركود العميق أو الكساد ¢ فان 
الفجوات الزمنية لا تعتبر مشكلة خطيرة . l‏ 
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وتعتبر الصورة ‏ الى حد ما - اكثر اشراقا فيا يتعلق بالتغيرات الضريبية . ويشير 
مضاعف الضريبة لغاذج قياسية مختلفة الى أن التغير في الضرائب الشخصية له تأثير فوري 
على الناتج القومي الاجمالي . وهو يشير أيضا الى أن معظم هذا التأثیر يحدث في السنة 
الأولى . وخلافا للتغيرات فى الانفاق الحكومي » فان التغيرات في الضرائب الشخصية 
يمكن أن تولد أثرها فى JU‏ مادامت المعدلات القائمة يمكن أن تتغير سريعا . 

ومن الحتمل آن تکون فجن الانجاز طويلة بالنسبة للسياسة الالية . وتتلف 
فجوة الاستجابة طبقا لنوع الاجراء JU‏ . على أن الفجوة الخاصة بالتغیرات في الانفاق 
آطول بصفة عامة من الفجوة الخاصة بالتغیرات الضريبية . ومع وجود الفجوات الزمنية 
قد یکون للسياسة الجديدة تأثرها على الاقتصاد في وقت لا یکون هذا التأثر ضروریا . 
واسوا من هذا أنه فى الوقت الذي تولد فيه السياسة الجديدة آثارها على الاقتصاد » قد 
تكون هذه السياسة غير ملائمة . 


ولنفترض - من أجل التوضيح - أن البطالة هي المشكلة . وفي الوقت الذي تسن 
فيه تشريعات ضريبية أو تجري نفقات جديدة تؤثر على الاقتصاد » يكون التضخم هو 
المشكلة وليست البطالة . واذا حدث ذلك فان أثر البرنامج امحدید يتمثل في توليد مزيد 
من التضخم . OY,‏ السياسة الرنة قد لا تحقق الاستقرار e‏ فانه من المهم أن نكون 
قادرين على التنبؤ بالاتجاه الستقبلی للاقتصاد . وفی ضوء الفجوات الزمنية الطويلة » لن 
يكون كافيا بالنسبة لصانعي السياسة أن يتعرفوا على الوقف ال حالي للاقتصاد . وينبغي أن 
يكون لديهم بعض الأفكار ke‏ سوف يظهر ف السنوات القليلة القادمة . وقد خطا 
الاقتصاديون مرحلة متقدمة في تصميم الؤاذج القياسية الواسعة النطاق للاقتصاد . وهذه 
الغانج تستخدم في التنبؤ بحالة الاقتصاد في المستقبل . واذا كانت هذه التنبؤات 
دقيقة » فان الغاذج سوف تکون اکثر قيمة لصانعي السیاسات . آما اذا كانت هذه 
التنبؤات غبردقيقة > فان السیاسات القائمة على هذه التنبؤات سوف تکون غير مرضية . 

ویعتقد بعض الاقتصادیین أن الغاذج دقيقة الى حد معقول ويمكن استخدامها في 
صياغة السیاسات . 

واذا كان هؤلاء على Ge‏ فان مشكلة الفجوة الزمنية لا تعتبر جد خطيرة . ومن 
الحتمل أن تبرهن السياسة الرنة على أنها تحقق الاستقرار . واذا جانبهم الصواب - كا 
یعتقد بعض الاقتصادیین - فان مشكلة الفجوة الزمنية تکون خطيرة » وقد تبرهن 
السياسة الرنة على آنها تعبث بالاستقرار . 


oY»‏ الفصل السابع عشر 


VIJU اختيار أدوات السياسة‎ 
The Choice of Fiscal Policy Tools 





اذا كانت التغيرات في كل من الانفاق الحكومي والضرائب تغير الطلب الکلی فأية 
طريقة ينبغي أن تستخدم ؟ وبصفة عامة فان التغير في الانفاق الحكومي له أثر مضاعف 
اکبر من التغير المقابل في ضرائب الدخول الشخصية . فاذا تغيرت ضرائب الدخول 
الشخصية بقدار اكبر » فان الحكومة تستطيع أن تعوض المضاعف الاصضر المرتبط 
بالتغيرات في هذه الضرائب . ونتتيجة لذلك » فان الاختلاف في أحجام المضاعفات لا 
ينبغي أن يكون عاملا رئيسيا في اختيار الأداة المالية الناسبة . 

وثمة اعتبار آخر وهو الفجوة الزمنية المرتبطة بالتغيرات في الانفاق الحكومي 
والضرائب . وكما ناقشنا أخيرا فان الفجوة الرتبطة بالتغيرات الضريبية من المحتمل أن 
تكون pail‏ من الفجوة المرتبطة بالتغيرات في الانفاق الحكومي . . ومن ثم فان التغيرات 
الضريبية قد تكون أنسب على هذا الأساس . وإلى جانب الاختلافات فى المضاعفات 
والفجوة الزمنية . هناك مشكلة اخرى وهي الحجم الملائم للقطاع العام . وبالنسبة 
للبعض فان هذه القضية أعظم أهمية . ان الزيادات في الانفاق الحكومي تساعد على نمو 
حجم القطاع العام » بيغا لا تفعل الضرائب ذلك . 

ان مؤيدي وجود قطاع عام أوسع نطاقا يفضلون زيادات الانفاق الحكومي خلال 
الكساد والزيادات الضريبية خلال فترات التضخم . ويتطابق هذا مع وجهة النظر 
القائلة بأن المجتمع العظيثم cht‏ الى قطاع عام يقدم أفضل الدارس ويحسن خدمات 
النقل العام ويؤمن الشوارع۲۰ وغير ذلك . 8 

أما مؤيدو صخر حجم القطاع العام فانهم يذهبون الى أن القطاع الخاص يستطيع 
أن يصنع أشياء كثيرة أرخص واکثر كفاءة من الحكومة . ويدعون أيضا أن الحكومة تتدخل 
على نحو غير ملائم في حياة المواطنين وتحد من حرياتهم . وبا أنهم يعتقدون في جدوى 
القطاع العام الصغیر » فانهم يفضلون خفض الضرائب أثناء الركود وتخفيض الانفاق 
الحكومي اثناء فترات التضخم . 

وقبل أن نترك هذا الموضوع » فان ثمة اعتبارا آخر ينبغي أن يلاحظ . فقد تأكد في 
السنوات الحالية أن الزيادة في ضراشب الدخول الشخصية قد تزيد المستوى العام 
للأسعار . ويشير هذا الرأي الى أن الطلب على أجور العمال يستند على الدخل الممكن 
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التصرف فيه" . فاذا تزايدت معدلات ضرائب الدخول الشخصية » فان الاخل 
المکن التصرف فيه يتناقص (أو يزيد بسرعة أقل) » وسوف يطلب العمال أجورا del‏ 
لتعويض الزيادة في الضرائب . واذا زادت الأجور النقدية استجابة لطلبهم عل 
الأجور » فان منحني العرض الكلي ينتقل الى اليسار . وكما ناقشنا سابقا » فان زيادة 
الضرائب تخفض الطلب الكلي وبذلك ينتقل منحني الطلب الكلي الى اليسار . ويميل 
الانتقال في منحني الطلب الكلي الى تخفيض الأسعار » بيغا الانتقال في منحني العرض 
الكلي له اتجاه مضاد . ومن ثم فانه من الوجهة النظرية » فان الأثر الصانی على المستوى 
العام للأسعار غير محدد > فالأسعار اما أن تزيد أو تنخفض . وقد جادل بلندر A. S.‏ 
ob Blinder‏ انخفاض الضريبة » فى نطاق تقديرات معينة للمقاييس » قد يخفض 
الأسعار » ومع ذلك فالانخفاض سوف يكون آقل ما توقعته الهاذج التي تجاهلت تأثير 
الزيادات الضريبية على طلب الأجور وبالتالي على العرض الكل . 

ويشير هذا التحليل الى أن الزيادة في معدلات الضرائب الشخصية كتوصية 
لمواجهة التضخم سوف تكون أقل نجاحا ما نظن . وبا مئل فان التحليل يبين أن تخفيض 
معدلات الضريبة على الدخول الشخصية يكون أكثر نجاحا كأداة لعلاج الكساد مما 
نتوقع » مادامت التخفيضات الضريبية تولد زيادات في كل من العرض الكلي والطلب 
الكلي . وكلا التغيرين له أثره على الانتاج والتوظف ومن ثم فان اثر التغير في معدلات 
الضرائب الشخصية على العرض الكلي يقوي حجة تخفيض الانفاق الحكومي اذا حدث 
التضخم »> وخفض معدلات ضرائب الدخول الشخصية أثناء الركود . 


السياسة الضر يبية والاستثار Tax Policy and Investment‏ 
وفضلا عن قدراتها العامة على الانفاق وفرض Ly pall‏ قد تغير الحكومة 
الاتحادية امیکل الضريبي حتى تستطيع أن تؤثر فى الاستهلاك والاستثار . فقد يرفع 
صانعو السیاسات - مثلا - معدلات الضرائب الشخصية ويخفضون معدلات الضرائب 
غلل AS tS!‏ التي ينبغي أن تثبط الاستهلاك وتشجع الاستثار . وفى الحقيقة فان LeS‏ 
من الاقتصاديين يرون أن الهيكل الضريبي ينبغي أن يتغير حتى يمكن تحفيز الاستثمار . 
وف هذا القسم سوف ندرس السياسات الضريبية المختلفة التي قد تساعدنا في هذا 
الغرض . وقبل أن نفعل ذلك سوف نتناول عددا من المقترحات التي تعالج بعض 

الانحرافات التي يسببها التضخم . 





التضخم Inflation and Investment y= Vly‏ 
يسمح للمنشات ‏ كا ناقشنا في الفصل الثاني عشر- أن تخصم مخصصات 
الاهلاك عند حساب الدخل الخاضع للضريبة taxable income‏ . ومع ذلك فان هذه 
المخصصات تستند على نفقات أصلية وليس نفقات الاحلال والتجديد . وعندما يحدث 
التضخم » فان النفقات الأصلية سوف تكون أقل من نفقات الاحلال والتجديد . ومن 
ثم فان الارباح LY‏ أن تکون مغالي فى تقدیرما » وبذلك تتسبب في زيادة الطلوبات 
الضريبية للمنشات . وهذا المظهر من مظاهر النظام الضريبي له تأثيره الثبط للاستشار » 
وله تأثيره أيضا في تشويه تخصيص الموارد . وبا أن النفقات الفعلية تقترب أكثر من 
نفقات الاحلال في الفترة القصيرة » فان المشروعات تيل الى الترکیز على مشروعات 
الفترة القصيرة . وقد اقترح الاقتصاديون تغيرات مختلفة في النظام الضريبي لعزل تأثير 
التضخم على الاستار » ویتمثل أحد هذه احلول 3 ربط خصصات الاهلاك بالرقم 
OP gb‏ وبذلك تعدل مخصصات الاهلاك سنویا مع التضخم الذي يحدث أثناء 
السنة . GUL,‏ فان القيمة الحقيقية للمخصصات تبقى كما هي » ولا ينخفض معدل 
الأرباح الحقيقية بعد خصم الضريبة بسبب التضخم . ويتمثل الحل الثاني في السماح 
للمنشات بخصم القيمة الحالية للاهلاك الاقتصادي من الدخل الخاضع للضريبة في 
السنة التي تبتاع فیها OP pol‏ . وهذه الطريقة کسابقتها تصول دون JSG‏ القيمة 

الحقيقية لخصصات الاهلاك بمضي الوقت . 
أما الحل الثالث فيتمثل 3 السیاح بتعجیل الاهلاك accelerated depreciation‏ . 
ويتخذ هذا الحل أشكالا متعددة . فقد يسمح للمنشات ‏ مثلا - أن تخفض قيمة الصنع 
والأدوات خلال فترة أقصر من الزمن . فاذا حدث هذا فان النفقات الأصلية سوف 
تقترب أكثر من نفقات الاحلال » كما أن اتجاه التضخم لتخفيض معدل الربح الحقيقي 
بعد الضريبة سوف ینخفض . ومع أن تعجيل الاهلاك له بعض الزایا كوسيلة لتنشيط 

الاستثار » الا انه طريقة غير مرضية لحاية النظام الضريبي من أثر التضخم ۲ ; 
تنشيط الاستثار Stimulating Investment‏ 

يستطيع صانعو السياسات تصميم سياسات ضريبية محتلفة لتنشيط الاستشار وهنا 
نتعرض لثلاث من هذه السياسات : تخفيض معدلات الضرائب على الشركات » 
و تقدیم اعفاء‌ات ضريبية للاستنار investment tax credits‏ والسیاح للمنشات بتعجيل 
الاملاك . ان آقصی معدل لضريبة الشرکات هو LEN‏ » واذا خفض هذا العدل فان 
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الأرباح الحقيقية بعد دفع الضريبة تزيد 3 ويكون لدی النشأت حافز كبير للاستفار في 
cm‏ ومعدات جديدة . ویسمح الاعفاء الضريبي للاستار للمنشات ان تخصم نسبة 
من آثان مشترياتها من الأدوات من التزاماتها الضريبية الاتحادية . وعلى سبيل المثال اذا 
ققرت المنشأة ما يعادل ٠١‏ آلاف دولار أدوات ومعدات » وكان الاعفاء الضريبي 
للاستثمار /٠١‏ فان الالتزامات الضريبية للمنشأة تنخفض بمقدار ۱۰۰۰ دولار . ومن ثم 
فانه بالنسبة لمنشأة gaë‏ ربحا e‏ فان الاعفاء الضريبي خفض أثان مشتريات الأدوات 
والعدات بفعالية » ومن ثم يحفز الاستشار . 
ويتضمن تعجيل الاهلاك غالبا التغيرات فى في صیغ الاهلاك depreciation formulas‏ 
أو الدی الزمني الذي يتم فيه تخفيض قيمة الصانع والأدوات . وخلافا للاعفاء الضريبي 
للاستثار الذي يخفض الالتزامات الضريبية للمنشأة » فان تعجیل الاملاك ینقل ببساطة 
الخصومات الضريبية tax deductions‏ من الأعوام الأخيرة لحياة الأصل إلى الأعوام 
الأولى . وبناء على ذلك لا تخفض الالتزامات الاجمالية للمنشأة » وهكذا تستفيد كير 
حيث تؤخذ الخصومات مبكرا » ومن ثم تزيد القيمة الحالية للخصومات . وبانخفاض 
قيمة الاستثار في المصانع والأدوات بسرعة أكبر » تزداد القيمة الحالية للأرباح المرتبطة 
بالاستثار وهكذا تجد المنشآت حافزا لتزيد استثاراتها . 
تشير القرائن الى أن السياسات الثلاث » يمكن أن تنشط الاستشار*“ . ومع 
ذلك 7 الاعفاء الضريبي للاستثمار وتعجيل الاهلاك يعتبران أكثر فعالية من التخفيض 
في معدلات الضرائب على الشركات . ان السبب الرئيسي الذي يجعل خفض ا 
اكثر كلفة على الخزينة هو أنه يخفض الايرادات الضريبية على الدخل التولد من رأس 
JUI‏ القائم » > بيغا الاسلوبان الآخران ليس لما نفس الأثر . وبا أن الاعفاء ی 
للاستشار وتعجیل الاهلاك يمكن أن يحدد بالنسبة للاستثار الجديد » وبا أن ربحية 
الاستیارات الجديدة هامة کحافز » فان الاعفاء الضريبي للاستثار وتعجیل الاهلاك 
یفضلان على تخفيض الضرائب على آرباح الشرکات . وهناك عيب یتسم به الاعفاء 
الضريبي للاستثار » وتعجیل الاهلاك وهو أن أيا منهما ليس محايدا فيا یتعلق بانواع 
الاستثار . فالاعفاء الضريبي للاستشار يتجه الى صالح الأصول القصيرة العمر . بیغا 
يميل تعجيل الاهلاك الى صالح الأصول العمرة . وبالنسبة للأصول القصيرة العمر فانه 
قد يعاد تجديدها مرات اكثر e‏ لتسمح بمزيد من الاستخدام المتكرر للاعفاء الضريبي 
Gs . Jew‏ ظل تعجيل الاستثار » تخفض قيمة الاستثمار بسرعة اكثر الى حد أن 





Les‏ من الالتزامات الضريبية للمنشات تؤجل لسنوات متأخرة . وبا أنه من الأفضل 
للمنشأة ان تؤجل التزاماتها الضريبية كلما أمكن ذلك » فان تعجيل الاهلاك يعتبر اكثر 
ميزة بالنسبة للأصول المعمرة . 

وخلاصة القول . اذا قومت السياسات على أساس الخسارة في الايرادات 
الضريبية » فان طريقتي الاعفاء الضريبي للاستشار وتعجيل الاهلاك تعتبران اكثر كفاءة 
من التخفيضات الضريبية على أرباح الشركات 5 ومع ذلك فانه فا يتعلق بتخصيص l‏ 
الموارد فان أيا منهما ليس محايدا . 
عجز الموازنة والدين العام 
Budget Deficits and The public Debt‏ 

لقد أعطى ‏ في السنوات الأخيرة ‏ مزید من الاهام للعجز ف الموازنة الاتحادية 
وكبر حجم الدين العام واتجاهه للنمو . ونناقش في هذا القسم اساس هذا الاهعام . 
عحر الموازنة Budget Deficits‏ 

صار العجز في الوازنة الاتحادية احد حقائق الحياة لعدد من السنوات . ومنذ عام 
5 تظهر موازنة حسابات الدخل القومي عجزا في كل السنوات فيا عدا عام واحد هو 
عام 19564 Gy.‏ السنوات الأخيرة اصبح العجز اكبر فاكبر . ويعتقد الكثيرون أن هذا 
العجز ينبغي أن ينخفض أو يزول » لأن له أثرا عکسیااعل الاقتصاد . وهم يعتقدون 
أساسا أن العجز : 
)1( يسبب التضخم . 
(Y)‏ مخفض النمو الاقتصادي لأنه يتسبب في ارتفاع أسعار الفائدة التي تثبسط 
الاستشا Oy‏ . ۱ 

ومن التفق عليه - بصفة عامة - أن طريقة التمویل ها آهمیتها في تحدید أثر العجز 
على الاقتصاد القومي . وكا ناقشنا في Sle‏ الفصل التاسم فان الحكومة الاتحادية قد 
تمول العجز باصدار دين حكومي government debt‏ (فهي تبیع اذون الخزانة للقطاع 
الخاص) أو باصدار نقد جديد مدار high powered money‏ (ببيع اذون الخزانة الى 
البنك المركزي) وسوف نبد بتحليل آثار الأخيرة . 

لنفترض أن الحكومة الاتحادية تواجه عجزا وتبيع سندات الخزانة . فانها حالما تبیع 
هذه السندات » فان أسعار السندات تهبط وترتفع أسعار الفائدة . واذا اشترى البنك 
المركزي (الاحتياطي الاتحادي) سندات الخزانة ليحول دون ارتفاع أسعار الفائدة يزيد 
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النقد المدار (القاعدة النقدية) ومن ثم يزيد عرض النقود . وحالما وجد العجز واستمر 

البنك المركزي في شراء سندات الخزانة » فان عرض النقود سوف يزيد . ومع الزيادة 
في عرض النقود يتزايد الطلب الكلي . فاذا كان الاقتصاد عند مستوى أقل من العالة 
الكاملة » فان مستوى الأسعار والناتج Daly‏ یاخذ في التزايد . ومع ذلك اذا وصل 
الاقتصاد الى العمالة الكاملة » فان مستوى الأسعار فقط هو الذي سوف يزيد . وهكذا 
فان عجز الموازنة الذي يمول بزيادة سريعة في عرض النقود يكون له أثر توسعي على 
الاقتضاد . Lay‏ یعس مذا الآثر مرها جد عندماً ن الاقتضاد J‏ حلة الرگود + 
فانه غير مرغوب فيه عند مستوی العمالة الکاملة . ان عجز الوازنه الذي يمول عن 
طريق الزيادة السريعة في عرض النقود له أيضا أثره على أسعار الفائدة . وعند مستوى 
أقل من العمالة الكاملة » فان الزيادة السريعة في عرض النقود قد تخفض مؤقتا أسعار 
الفائدة . ولكن ما أن يصل الاقتصاد الى العبالة الكاملة وترتفع معدلات التضخم حتى 
تزداد الأسعار الاسمية للفائدة . 


ولنفترض الآن أن الحكومة الاتحادية تواجه عجزا » ولكن البنك المركزي لن 
يقرض الخزانة عن طريق شراء سندات الخزانة . ان النموذج الذي عرض في نهاية 
الفصل التاسع يمكن أن يستخدم لتحليل هذا الموقف . وني هذا النموذج افترض أن 
الاستهلاك والطلب على النقود يرتبطان بعلاقة موجبة مع الثروة » وان الدين الحكومي 
جزء من الثروة القومية . وحالما تصدر الخزانة الدين الحكومي » فان الثروة تزداد ومن 
ثم يزداد. كل من الاستهلاك والطلب على النقود (انظر شكل رقم ٩‏ - ۸) . ويسيب 
كلا التغبرین زيادة في سعر الفائدة وبذلك ینخفض الاستثار . ومع ذلك فان الأثر 
الصافي یکون توسعیا . ونتيجة WU‏ يتزايد الناتج والع‌الة حتی Ges‏ العالة 
الکاملة ‏ إلا أن الناتج عند مستوى العمالة الكاملة يتزايد بسرعة أقل » OY‏ النقص في 
الاستشار مخفض معدل التراكم الرأسالي . وتأسيسا على ذلك فان العرض الكلي سوف 
يزيد بسرعة أقل مسببا مزيداً من التضخم حتى ولو لم يمول العجز بخلق نقود مدارة 
جديدة . 

ds‏ الحالة الأخيرة » افترض أن الدين الحكومي جزء من الثروة القومية . وقد 
انتقد عدد من الاقتصاديين هذا الافتراض Le‏ فيهم زوبرت يارو" Robert Barro‏ . 
وينصب الجدل بصفة أساسية على أن الزيادة في الدين الحكومي تعني أن الحكومة 
الاتحادية تلتزم Ob‏ تدفع الفائدة على هذا الدين وأن تعنى أخيرا - lip‏ الدين كله بيهم to‏ 
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off-the debt‏ ¢ وهذه المدفوعات تمثل التزامات ضريبية اصافية . وتعادل القيمة الحالية 
لهذه المدفوعات الزيادة في الدين الحكومي . وعلى ذلك فان الزيادة في الدين الحكومي 
لا تشکل أية زيادة في الثروة » eY‏ تشير الى زيادة متساوية ومعوضة في الالتزامات 
الضريبية . 

واذا كان هذا الراي صحيحا » فان عجز الموازنة ‏ طبقا لهذا النموذج -لن يكون له 
تأثير على الاقتصاد . 

ان الدين الحكومي سوف يزيد ولكن بما أنه ليس جزءا من الثروة القومية فلن يزيد 
الاستهلاك ولا الطلب على النقود . وقد حاول بعض الاقتصاديين أن يختبر الفرض 
القائل بأن دافعي الضرائب ينظرون الى الزيادة في الدين الحكومي باعتبار انها تخلق زيادة 
مساوية ومعادلة في الالتزامات الضریبية "۲ . ومع ذلك فالدليل متناقض الى حد انه لیس 
من الممكن حل هذه القضية في هذا الوقت . l‏ 

وباختصار ‏ اذا مول عجز الوازنة باصدار نقود جديدة مدارة > فان العجز یکون 
توسعیا اذا كانت هناك بطالة » ویکون تضخمیا في حالة العمالة الكاملة . واذا مول 
العجز باصدار دين حكومي . فان العجز يكون Lal‏ توسعيا (بفرض أن دافعي 
الضرائب لا یعتبرون الزيادة في الدين مساوية للزيادة في الضرائب) ولکن الاثر الرئيسي 
هو زيادة آسعار الفائدة التي تثبط الاستشار . وحصلة ذلك . انخفاض معدل التراکم 
الرأسمالي » با له من آثر عكسي على معدل مو الاقتصاد القومي . 

ویعتقد الكثيرون أن العجز يعتبر تضخمیا بصورة مرتفعة » وهم على صواب 
بشرط أن یکون الاقتصاد عند مستوی التوظف الکامل أو قریبا منه وآن يتم تمویل العجز 
بزيادة النقود الدارة . ویفترض البعض الآخر أنه من الحتمل أن یشتری البنك الرکزی 
سندات الخزانة عندما تقترض الخزانة . وحالا تقترض الأخيرة 58 foul‏ الفائدة 
ترتفع . وقد يتعهد البنك المركزي بتحقيق استقرار أسعار الفائدة . وبیغا كان البنك 
المركزي الأمريكي في الماضي يدعم الخزانة فانه لم يفعل ذلك دائا . وفى الحقيقة ليس 
هناك من دليل تطبيقي يشير - على أية حال - الى أنه من الحتمي أن يستجيب البنك 
المركزي بزيادة عرض النقود بسرعة اکبر )19( : 

ويشير التحليل التقدم الى أن العجز أمر غبر مرغوب:۲ . ومع ذلك فانه في ظل 
ظروف معينة » قد تكون السياسات المصممة لتخفيض العجز أو التخلص منه غير 
مرغوب فيها بدرجه اکبر . ففي ظل الركود تؤدي محاولات التخلص من العجز عن طريق 
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تخفيض الانفاق الحكومي أو زيادة الضرائب آو کلاهیا » الى جعل العجز AST‏ سوءا . 
Gs‏ هذه الحالة ليس من الحتمل أن یکون توازن الوازنة الحكومية هو آلحسن الحلول . 
الدين العام The Public Debt‏ 
۱ يناير ۱۹۸۲ كان الدين العام الاجمالي للخزانة الأمريكية قد تجاوز تریلیون دولار » 
وبلغ بالضبط 4 ,۱,۰۳۸ بليون دولار . وقد تزايد الدين ‏ بدرجة واضحة - اثناء الحرب 
العالمية الثانية وأثناء الحربين الكورية والفيتنامية . ولكن ليس من الحق أن نعزي معظم 
هذا الدين الى تمويل الحرب . 

وحتى اذا كان الدين كبيرا ومتناميا » فانه من الأهمية أن نضع ذلك في الاعتبار . 
ولكي يزداد الأمر وضوحا فان الناتج القومي الاجا( GNP‏ قل تزايد معدل آسرع من 
الدين العام حتى عهد قريب على الأقل » ومن ثم انخفض الدين العام كنسبة من الناتج 
القومي الاحمالى . ومنذ ارت العالية Lal‏ ظلت القيمة الحقيقية للسدین العام izl‏ 
نسبیا . وبالاضافة الى ذلك تزاید الدین الخاص private debt‏ بسرعة اكثر من الدین 
العام » الأمر الذي يعني أن الدین العام كنسبة من الناتج القومي الاجمالي قد تناقص .. 

ویتکون الدین العام من وسائل مختلفة > منها آذون الخزانة الأمريكية والسندات 
القصيرة والطويلة الأجل وسندات ادخار الحكومة الأمريكية وغير ذلك t‏ ومعظم هذا 
الدين قابل للعرض في السوق » وبعضه ليس كذلك مثل سندات الادخار الحكومية a‏ 

ds‏ ۱ تبنایر ۱۹۸۲ کان حوالي ۲ تقرببا من الدين لدى الوكالات الاتحادية 
وصناديق الائعان وبنوك الاحتياطي الاتحادي . أما مستثمر و القطاع الخاص فقد كان 
لدم الجزء الباقي وهو AVE‏ . وحاز المستثمرون الأجانب ‏ كجزء من مستثمري القطاع 
اخاص - ۸۱ تقریبا من جملة الدین العام : 

ويفرض الدين العام ue‏ على الأجيال الحاضرة والمستقبلية . ومن هذه الزاوية 
ينبغي أن نوقن ان الدين العام في جانب كبير منه هو مسؤوليتنا نحن ء اذ كما رأينا فان 
معظم الدین یکتتب فيه داخلیا بواسطة الوکالات الا حادية وصناديق الائعان وبنوك 
الاحتياطي الاتحادي ومستثمري القطاع الخاص في البلاد . وهذا الجزء من الدین يمثل 
التزاما لدافعي الضرائب واصولا لحملة الدین العام في الولایات التحدة . ومع مدفوعات 
الفائدة على الدين e‏ فان foul‏ يعاد توزیعه من dA‏ الضرائب الى de‏ الدين العام 1 
وعلى الرغم من أن اعادة التوزیم قد لا تکون عادلة . فانها لا تخفض مباشرة الطاقة 
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الانتاجية القومية والناتج أو السلع والخدمات التاحة للمجتمع"۲ . فاذا كانت معدلات 
الضرائب المرتفعة ضرورية لدفع الفائدة على الدين العام » فان هذه العدلات الرتفعة قد 
توهن حوافز العمل والادخار والاستثار والتجدید والاختراع . واذا حدث هذا فان 
الطاقة الانتاجية القومية والناتج ینخفضان . ويمثل الانخفاض في الناتج عبشا على 
الأجيال الحاضرة . وفوق هذا وذاك فانه بانخفاض الطاقة الانتاجية فان الناتج یکون أقل 
في الستقبل وهو ما هثل عبثا على آجیالنا التالية . 

وكا ذکرنا سابقا » فان جزءا من الدین العام یکون في حوزة الأجانب ولذلك فاننا 
لا نحوز الدین كله . ذلك أن مدفوعات الفائدة وأقساط السداد لاصل الدین » تتضمن 
تحويل جزء من الناتج احقيقي الى أمم آخری . ويشل الانخفاض في الناتج التاح 
للمجتمع be Lal‏ على أجيال الحاضر والمستقبل . على أن هناك أساسا للاهام بحجم 
الدين العام" . فقد تتسبب السياسات المصممة لتحقيق التوازن في الموازنة في ترتيب 
أعباء اكبر على أجيال الحاضر والمستقبل ما alai‏ دين عام أعظم . ولنفترض أن الاقتصاد 
في حالة ركود . وبا أن الدفوعات التحويلية تزيد والضرائب تنخفض أثناء الركود » فان 
عجز الوازثة یکون محتملد . واذا أرادت الحكومة أن تخفض الانفاق وترفع الضرائب من 
أجل تحقيق التوازن في الموازنة ». فان مستوی النشاط الاقتصادي سوف ینخفض اکثر . 
وسوف تنزل الخسارة اللاحقة في الناتج الاذی بالجيل احاضر . وبا أن الاستثار دالة في 
مستوى النشاط الاقتصادي الى حد كبير » فانه سوف ينخفض ولذلك فان أجيال المستقبل 
سوف ترث رصيدا أضغر من رأس المال . 

ويعتقد معظم الاقتصاديين المعاصرين أن الحكومة لا ينبخي لها أن تحاول تحقيق 
توازن الموازنة ابان ظروف الركود . والحق أن كثيرا منهم يذهبون بعيدا في الادعاء بأن 
الحكومة تستطيع أن تلعب دورا ‏ من خلال زيادة الانفاق أو حفض الضرائب أو الاثنين 
معا - لزيادة عجز الوازنة أثناء الركود . 

ومن المعتقد أن إحداث عجز متزايد يجعل الوازنة الحكومية ذات أثر منشط لستوی 
النشاط الاقتصادي . 


ilas,‏ ذلك أن الناتج سوف يكون اکبر » ey‏ ان الاستشار يعتمد ‏ الى حد 
کبیر- على مستوى النشاط الاقتصادي > فان التراكم الرأسالي سوف يحدث بسرعة 
افير . ۱ 


eR ee 


ويعتقد كثيرمن الاقتصاديين أن أية زيادة فى الدين العام تعتبر ثمنا صغیرا یدفع من 
أجل هذه النتائج . ومن ثم فانهم يميلون الى استخدام سياسة مالية مرنة حتى لو كانت 
تعني زيادة cpl‏ العام . 


Concluding Remarks ملاحظات ختامية‎ 


تناولنا ‏ فى هذا الفصل - السياسة المالية وأثرها على الاقتصاد . وقد وجدنا ‏ على 
عكس ما يزعمه النقديون ‏ أن السياسة المالية فعالة » على الأقل في الفترة القصيرة . 
ولكننا لم نصل الى نتيجة فيا يتعلق بمسألة مااذا كانت السياسة المالية تحقق الاستقرار . 
وهذه المسألة تناولناها بشکل اكثر دقة فى الفصل الثامن عشر . 
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following argument is based on Blinder, Fiscal Policy p. 17 See also Blinder und Solow.‏ 
«Analytical Foundations», pp. 67-71 For other arguments see Franco Modigliani. «The‏ 
Monetarist Controversy or Should We Forsake Stabilization Policies» American Economic‏ 
Review 67 (March 1977) 9-11.‏ 


۶۰ تشير بعض الدلائل الى أن العمالة في نموذج أندرسن ‏ جوردان الآن تدعم الراي القائل بان السياسة المالية 
فعالة . وقد توسع بنيامين فريدمان في التحليل خلال الربع الثاني من عام ۱۹۷١‏ . وتشير نتائجه الى أن 
السياسة المالية ها تأثير جوهري على مستوئ النشاط الاقتصادي . وبا أنه استخدم اساسا نفس النهج الذي 
استخدمه اندرسن وجوردان ¢ إلا أن دراسته تعرضت لنفس الانتقادات التي تعرضت لما الدراسة 
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الأصلية . وعلاوة على هذا » فان متغير السياسة المالية الوحيد الذي استخدم في الدراسة هو مستوى الغالة 
المرتفعة للنفقات الحكومية . انظر 


Benjamin M. Friedman, «Even The St. Louis Model Now Believes in Fiscal Policy» Journal 

of Money Credit and Banking, 9 (May 1977) 365-67 For a contrary view see Keith M. 
Carlson, Does the St. Louis Equation Now Believe in Fiscal policy»? Federal Reserve Bank 

of St. Louis Review. 60 (February 1978). 13-19. 

Gary Fromm and Lawrence R. Klein. A «Comparison of Eleven Econometric Models of the (1 
United States» American Economic Review 63 (May 1973) 385-93. 


۷) ف بعض الهاذج» تصبح المضاعفات سالبة في الفترة الطويلة . ففي نموذجح BEA‏ 
على سبيل المثال » تصبح المضاعفات سالبة بعد T‏ سئوات . وهكذا يرى البعض أنه في الفترة الطويلة لا 
يكون للزيادة في النفقات الحكومية غير الدفاعية تأثير أو حتى تأثير سالب على الناتج القومي الاجمالي . 
وحتى اذا نظر الى نتائج الفترة الطويلة على bel‏ صحيحة ‏ فان الأفق الزمني الملائم لصانعي السياسة هو 
الفترة القصيرة (انظر الفصل التاسع). ويشتق مضاعف النقود من الؤاذج القياسية المختلفة التي تعرض 
بنفس النمط . انظر 
Nurun N. Choudhry, « Integration of Fiscal and Monetary Sectors in Econometric Models.‏ 


A Survey of Theoretical Issues and Empirical Findings » International Monetary Fund Staff 
Papers 23 (July 1976) 395-440. 


Albert Ando and E. Cary Brown, « Lags in Fiscal Policy » in Commission on Money and (\A 
Credit, Stabilization Policies (Englewood Cliffs. N. J. Prentice Hall- Inc 1963) pp. 8-9. 

4) وبالنسبة للرأي المؤيد للاعمال العامة انظر 
Ronald L. Teigen, «The Effectivencess of public Works as a Stabilization Device», in‏ 
Readings in Money, National Income, and Stabilization policy 2nd ed. Warren L. Smith‏ 
and Ronald L. Teigen eds (Homewood, III Richard D. Irwin, Inc 1970) PP. 333-39.‏ 


۰ الناقشات التالية على أساس التغيرات في المشتريات الحكومية ومعدلات الضرائب على الدخل الشخصي . 
فالحكومة لديها خیارات آخحری للسياسة يما J‏ ذلك الاعفاءات الضر يبية للاستثار 3 والتغيرات في معدلات 
الضرائب على أرباح الشركات . 


۱) يعتبر جون كينيث جالبريث أبلغ من عبر عن هذا الموقف . انظر على سبيل المثال كتابه : 
The Affluent Society (Boston Houghton Mifflin Company 1958)‏ 


: أما وجهة النظر المعارضة فقد عبر عنها ميلتون فريدمان . انظر على سبيل المثال كتابه‎ 
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Monetary Fund Staff Papers 21 (November 1974) 758-88. 

7) انظر لأغراض المناقشة : 

Martin Feldstein, «Adjusting Deprecitation in an Inflationary Economy: Indexing versus 
Acceleration». National Tax Journal 34 (March 1981) 29-43. 
Allan J. Auerbach and Dele W. Jorgenson, «Inflation-Proof Depreciation of Assets» (vt 
Harvard Business Review, 58 (September-October 1980) 113-18. 
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C. Wykoff Economic Depreciation and Accelerated Depreciation: An Evaluation of the‏ 
Conable-Jones 10-5-3 Proposal» National Tax Journal, 34 (March 1981) 45-60.‏ 
5) انظر کدلیل الدراسات المذكورة في الحاشية السابقة وكذلك الدراسات المختلفة في السياسة العامة والتكوين 
الرأسما لي ۱ 
(Washington D. C. Board of Governors of the Federal Reserve System 1981) and George‏ 
M. Von Furstennerg (ed.) The Government and Capital Formation (Cambridge. Mass:‏ 
Ballinger Publishing Company 1980).‏ 
۷) انظر الآراء الختلفة حول آثار العجز 
Alan S. Blinder and Robert M. Solow, «Analytical Foundations of Fiscal Policy» in Alan S.‏ 
Blinder and others, The Economics of Public Finance (Wasnington D. C. The Brookings .‏ 
Institution, 1974) pp. 45-57 Milton Friedman, «Closet Keynesianism, Newsweek (July 27,‏ 
and Karl Brunner.and Allan H. Mekzers, Government, the Private Sector and‏ 60 )1981 
Crowding Out The Banker, 126 July 1976) 765-69.‏ 
Robert J. Barro Are Govenment Bonds Net Wealth? Journal of Political Economy 82 (YA‏ 
(November 1974) 1095-1117.‏ 
(Ya‏ انظر كمثال 
Levis A Kochin, «Are Future Taxes Anticipated by Consumers», Journal of Money Credit‏ 
and Banking, 6 (August 1974) 385-94: Jess B. Yawitz and Laurence M. Meyer, «An‏ 
Empirical Investigation of the Extent of Tax Discounting», Journal of Money, Credit and‏ 
Banking 8 (May 1976) 247-54 and J. Emest Tanner «An Empirical Investigation of Tax‏ 
Discounting», Journal of Money Credit and Banking Il (May 1979) 214-18. For a review of‏ 
some of the evidence and additonal references, see william H. Buiter and James Tobin,‏ 
«Debt Neutratity A Brief Review of Doctrine and Evidence» in George M von Furstenberg‏ 
(ed.) Social Security versus Private Saving (Cambridge Mass Ballinger Publishing‏ 
Company 1979) PP, 39-63.‏ 
۰ انظر كمثال 
William A. Niskanen «Deficits Goverment Spending and Inflation», Journal of Monetary‏ 
Economics 4, (August 1978) 591- 602: Michael J. Hamburger and Burton Zwick. «Deficits‏ 
Money and Inflation», Journal of Monetary Economics 7 (1981 ( 141-50 and Scott E. Hein‏ 
«Deficits and Inflation», Federal Reserve Bank of St. Louis Review 63 (April 1981) 3-10.‏ 


)١‏ بالاضافة الى الآراء التي أوجزناها سابقا ‏ يزعم البعض أن انفاق العجز قد يتسبب في انفاق ضائع عن 
طريق الحكومة . 

۲ يا أن أصحاب الدين العام يتركزون بين الأغنياء » فقد تتسبب اعادة التوزيع في مزيد من التوزيع غير 
التساوي للدخل 5 

۳ هناك آراء آخر ی فيا يتعلق بالدين العام . اذ یری جيمس بوکانان أن الدين العام عبء على أجيال 
الستقبل . وهو يعتقد ‏ ببساطة ‏ أن الزيادة في الدين العام ليست عبثا على الجيل الحاضر نظرا oY‏ اعضاءه 
يستبدلون ‏ طواعية النقود بالسندات . أما أجيال المستقبل فليس لديها خیار ء فهي يجب أن تدفع ضرائب 
مرتفعة لتدعم مدفوعات الفائدة على الدين . انظر 
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James M. Buchanan, Public Principles of Public Debt (Homewood, Ill, Richard 
D. Irwin Inc 1958) 
: أسئلة للمراجعة‎ 
. قارن بين الموازنة الوحدة وموازنة حسابات الدخل القومي وموازنة العالة الرتفعة‎ (1) 
: اشرج‎ )۲( 
أ - لاذا یعتبر الفائض (آو العجز) في موازنة حسابات الدخل القومي مضللا‎ 
. کمقیاس للقيد الا‎ 
ب - ولاذا یعتبر الفائض (أو العجز) في موازنة الععالة اه أفضل مقیاس للقید‎ 
. الا‎ 
gu ولماذا يعتبر الأخير مضللا كمقياس للقيد‎ - A 
اعرض بايجاز  مع التقويم -لدراسة اندرسن  جوردان عن الفعالية النسبية‎ )۳( 
للسياسة النقدية والمالية . وهل الأدلة التي توصلا لها تتفق مع تلك التی تعتمد‎ 
على الغاذج القياسية الواسعة النطاق أو الناذج الأخرى وحيدة المعادلة ؟‎ 
«قد تكون السياسة الالية فعالة » الا انها لا تحقق الاستقرار» - ناقش‎ )4( 
بالنسبة للسياسة المالية » اشرح لماذا تكون فجوة الانجاز طويلة ؟ وماهي أنواع‎ (0) 
التغيرات التي يتعين عملها لتخفيض فجوة الانجاز ؟‎ 
. ناقش دور التنبؤ بالنسبة لصناعة السياسات‎ (1) 
اعرض بايجاز لمزايا وعيوب التغيرات في معدلات الضرائب على الدخل الشخصي‎ (Y) 
. كأداة للاستقرار‎ 
يقال أن التضخم يثبط الاستثار - ناقش مبينا أسباب ذلك . وكيف يتغير النظام‎ (A) 
. الضريبي لكي يخفف من وطأة المشكلة‎ 
. كيف يعدل النظام الضريبي بحيث يسمح بتشجيع الاستثار‎ (4) 
يقال أن عجز الموازنة له تأثيرات مختلفة اععادا على ما اذا كان العجز يمول عن طريق‎ )۱۰( 
. اصدرر الدين الحكومي أوعن طريق اصدار نقود مدارة . ناقش‎ 
لنفترض أن الزيادة في المشتريات الحكومية تقول عن طريق اصدار الدين‎ )۱۱( 
» الزيادة في الدين باعتبارها مساوية للزيادة الضريبية‎ eth. اننكمي‎ 
$ فا هي النتائج الضمنية للسياسة المالية‎ 
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(VY)‏ يرى البعض أن الحكومة لا ينبغي أن تلجأ الى الانفاق بالعجز ويرى آخرون أن 
لذلك ميزة في بعض الأحيان 5 اعرض باجاز لاراء المؤيدين والمعارضين للانفاق 
بالعجز . 
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يتناول هذا الفصل السياسة النقدية وتأثيرها على الاقتصاد وامكانياتها كأداة 
لتحقيق الاستقرار . وف وقت ما اعتقد كثير من الاقتصاديين أن السياسة النقدية غير 
فعالة . وعلى الرغم من wel‏ مازالوا يختلفون حول فعالية هذه السياسة » الا ان القليل 
يعتقدون في عدم فعاليتها . 

ونناقش » فى هذا الفصل » البيئة العملية المتعلقة بفاعلية السياسة النقدية 
والفجوات الزمنية الرتبطة بها . كا نناقش الآراء المؤيدة والمعارضة لاستخدام السياسة 
النقدية الرنة » والجدل حول دور نظام الاحتياطي الفيدرالي الستقل . 


ادارة السياسة النقدية The Conduct of Monetary Policy‏ 
تتحدد السياسة النقدية - بشكل رئيسي - - بواسطة لحنة السوق المفتؤحة الاتحادية 
Federal Open Market Committee (FOMC)‏ وهي جزءمن نظام الاحتياطي الا تحادي 5 
وتتکون من اثني عشر عضوا : سبعة من اش تون الاحتياطي الاتحادي ورؤساء 
خمسة من بنوك الاحتياطي الاتحادي الاثني عشر() . ویعتبر رئيس بنك الاحتياطي 
الاتحادي في نیویورك عضوا [Blo‏ في لجنة السوق الفتوحة الاتحادية (FOMC)‏ » آما 

الرژساء الآخرون فیتناوبون کاعضاء في اللجنة . 

ويشهد کل الرژساء الائني عشر الاجعاعات الشهرية التي تعقد في واشنطن 
ویشارکون ف الناقشة » لکن حق التصویت قاصر على أعضاء اللجنة فقط . ومع أن td‏ 
السوق الفتوحة الفيدرالية هي التي تحدد سياسة السوق الفتوحة فان الشتریات أو 
المبيعات الفعلية من السندات الحكومية تظل d‏ قبضة بنك الاحتياطي الاتحادي J‏ 
نيويورك . وبعد تقرير أسلوب العمل تصدر لجنة السوق الفتوحة الفيدرالية (FOMC)‏ 
توجيها الى مدير حساب السوق المفتوحة لنظام الاحتياطي الاتحادي » وهو نائب رئيس 
بنك الاحتياطي الاتحادي في رر . وکا سوف نناقش فا فان التوجیه لیس آمرا بتوقیت 
أو تحديد مقدار مبيعات أو مشتريات السوق المفتوحة . وينبغي ا ا 
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الاطار العام للتوجيه . وتستخدم لجنة السوق المفتوحة الاتحادية (FOMC)‏ التنبؤات 
الا قتصادية العدة بواسطة هيئة مكحتب الاحتياطي الا تحادی . وهناك نوعان من 
التنبؤات LAS,‏ یفترض أفقا زمنیا من أربعة الى ثانية آرباع السنة . والنوع الأول 
يجري تنبژات تفصيلية لختلف عناصر الناتج القومي الاجمالي يستند على standard slo‏ 
السياسة النقدية » ومعدل النمو في عرض النقود وهو معدل حدد کهدف في اجتاع سابق 
للجنة السوق المفتوحة الاتحادية . والنوع الثاني من التنبؤات يستخدم نموذج معدلا لل 
MIT‏ ونموذجا قياسيا للاقتصاد الامريكي » أعده مجلس بحوث العلوم الاجتاعية في جامعة 
بنسلفانيا (MPS)‏ . وبعد تقدير قيم المتغيرات الخارجية Ley‏ فيها تلك التي تمثل «معيار» 
السياسة النقدية) يستخدم النموذج في التنبژ باتجاه الاقتصاد القومي . 

وبعد الحصول على التنبؤين يقارنان » فاذا وجدت بيئهما اختلافات + يعدلان 
حتى لا يكون بينه) تباين جوهري . وبعد اعادة التوفيق بين التنبؤين e‏ تعاد العملية مرة 
أخرى مفترضين سياسات نقدية بديلة . ومهذه الطريقة يمكن أن نعزل آثار السياسات 
البديلة . والى جانب هذه التنبؤات التي أشرنا اليها يعد أعضاء الاثني عشر بنكا تقديرات 
ليعرضها رؤساءها أمام اجتاعات لجنة السوق المفتوحة . ولا يسلم أعضاء مكتب 
الاحتياطي الاتحادي ورؤساء البنوك بالضرورة بهذه التنبؤات العينة . ومع ذلك فان كلا 
منهم سوف يكون لديه صورة ما عن الاتجاه المستقبلٍ للاقتصاد قائمة على افتراض 
سياسات نقدية بديلة » وباعطاء كل عضو فى لنة السوق المفتوحة الاتحادية أولويات 
الأهداف الاقتصادية مثل العمالة الكاملة واستقرار الأسعار » فان كلا منهم سوف يحدد 
أفضل السياسات . 

وبعد المناقشة تختار لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الوقف النقدى . الذى يعتقد 
اغلبية الأعضاء أنه اکثر ملاقمة . وعادة ما یتضمن هذا تحدید معدلات النمو الرغوبة 
لعرض النقود » والجامیع النقدية الأخرى للفترة الطويلة رسنة أو CAT‏ . وبسبب أن 
التنبؤات غير مؤكدة الى حد ما » وان معدل النمو في عرض النقود یصعب التحکم فيه › 
فان المعدل المستهدف للزيادة في عرض النقود oi‏ كمدى asarange‏ ولیس كرقم مفرد 
single number‏ . 

ولانجاز الزيادة المرغوبة في عرض النقود » فان لجنة السوق المفتوحة الاتحادية 
تحدد أيضا مدى معينا لسعر الفائدة على الأرصدة الاتحادية . وسعر الفائدة على الأرصدة 
الاتحادية Federal funds rate‏ هو سعر الفائدة الذي يقترض به بنك عضو في نظام 
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الاحتياطي الاتحادي من البنوك الاعضاء Ms SU‏ » أو یقوم عنده باقراضها . ولا يلك 
نظام الا حتياطي الاتحادي رقابة کاملة على هذا العدل للفائدة . ومع ذلك فانه بتعدیل 
موقف احتياطي النظام المصرفى » يمكن تغيير سعر الفائدة على الأرصدة الاتحادية . 

وبعد أن یتحدد الدی اللائم لسعر الفائدة على الأرصدة الا تحادية بواسطة US‏ 
السوق الفتوحة الا تحادية (FOMC)‏ فانه يضمن في التوجیه الذي یوجه الى مدير حساب 
السوق المفتوحة . وفها قبل " اکتوبر ۱۹۷۹ ۰ كان الدی الحدد لسعر الفائدة على 
الأرصدة الاتحادية مها للغاية » OY‏ مدير حساب السوق الفتوحة عمل » عادة » على 
جعل هذا السعر في المدى الحدد » يا Mn BS‏ بی اھ بعد ار الاي 
النقدية كانت خارج مداها الحدد . 

وینتقد کثبر من الاقتصادیین هذا التأكيد على معدل الفائدة على الأرصدة الاتحادية 
(أو أسعار الفائدة في جملتها)(“ . 

ds‏ ” اکتوبر ۱۹۷۹ أعلن الاحتياطي الاتحادي أنه سوف يعطي تأكيدا آکبر في 
الستقبل على استخدام مجاميع الاحتياطي في الادارة اليومية للسياسة النقدية » وتأکیدا 
أقل على تحدید التقلبات قصيرة الأجل فى معدل الفائدة على الأرصدة الاتحادية . 

وقد استمرت نة السوق المفتوحة الاتحادية ‏ منذ ذلك الغاريخ - على تحديد مدى 
معدل الفائدة على الأرصدة الاتحادية » ولكنه أكثر اتساعا من ذلك المدى الذي تحدد فى ٩‏ 
اكتوبر ۱۹۷۹ . وقد أصبح معدل الفائدة على الأرصدة الاتحادية منذ ذلك التاریخ 
psi‏ تقليا . 

وعلى الرغم من التغير في الاجراء العملي ‏ إلا أن معدل النمو في عرض النقود قد 
تقلب بشدة منذ ٩‏ اكتوبر 191/4 . 

وقد ادعى كثير من الاقتصاديين أن هذه التقلبات في معدل نمو عرض النقود LA‏ 
تأثيرا ات عكسية على الاقتصاد » وان الاحتياطي الاتحادي يحتاج الى تحسين اجراءاته 
العملية لهارس رقابة أعظم على عرض Vaali‏ . ويجادل الموظفون بنظام الاحتياطي 
الاتحادي بأن التغيرات في عرض النقود غالبا ما ترجع الى عوامل خارج نطاق سيطرتهم . 


The Effectivness of Monetary Policy فعالية السياسة النقدية‎ 


ثمة دليل هام يدعم وجهة النظر القائلة Ob‏ التغير في عرض النقود (السياسة 
النقدية) له تأثير هام على الاقتصاد . ويستند الدليل على فحص السجل التاريخي » 
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Wis,‏ على الغاذج القياسية الواسعة النطاق والغاذج وحيدة العادلة . ولنبداً بالنظر في 
السجل التاريخي . 
لقد افترض میلتون فریدمان M. Friedman‏ ان عرض النقود ومعدل نموه له تأثبر 
قوي على الدخل النقدي ومعدل نموه . وحتى في We‏ اتفاقه مع أن ناشوارتز Anna‏ 
Schwartz‏ افترض مدى واسعا للدليل الاحصائي وغيره ليدعم هلا الرأى» 1 
ويعتقد فريدمان وشوارتز - بوضوح - بوجود علاقة سببية قائمة بين عرض النقود 
والنشاط الاقتصادي خلال الدورةالاقتصادية. وقد لاحظاأن عرض النقود تزايد باطراد 
خلال الفترة ۱۸۲۷ 1١9590‏ مع قليل من الاستثناءات Vb‏ . وقد هبط عرض النقود 
بشدة خلال ست فترات . وقد تراوح الانخفاض بين E‏ ,۲/ و ۳۵,۲/ . و 
الفترات تناظر فترات SIS!‏ افتصادية (حدوث فترات کساد) كانت آشد قوة من أية 
انک| شات أخرى واجهت الولایات المتحدة الأمريكية خلال الفترة . وفي ظروف 
انکاشية أخرى تزاید عرض النقود . ومع ذلك اذا عزل تأثر الاتجاه » لظهرت BAS‏ 
بين السلوك الداثری لعرض النقود والدورة الاقتصادية . 
ان الذروة في معدل نمو عرض النقود تسبق الذروة في الدورة الا قتصادية . وبالثل 
فان أدنى نقطة trough‏ معدل نمو النقود تسبق أدنى نقطة للنشاط الاقتصادي قي الدورة 
الا قتصادية . 
وقد خلص فريدمان وشوارتز الى أ نه على الرغم من أن هناك علاقة قوية واضحة 
بين عرض النقود والنشاط الاقتصادى خلال الدورة الاقتصادیة ۰ فان العلاقة 
ee‏ ‘ 
وقد ينتج عدم الكيال من عدم كفاية مؤشرات النشاط الاقتصادي أو الأخطاء 
الاحصائية في قياس عرض النقود . وقد سلا | ایشا بان النقص قد يعزى فقط الى وجود 
علاقة ضعيفة بين عرض النقود والنشاط الاقتصادي . ومع أن الدليل التاريخي يوحي 
بعلاقة واضحة ومحكمة بين السلوك الدوری لعرض النقود والسلوك الدوري للاقتصاد e‏ 
فان هذا الدليل لا يثبت بالضرورة وجود علاقة سببية causality‏ . 
ان التغيرات فى معدل نمو عرض النقود قد يسبب السلوك الدوري للاقتصاد » 
ومن ناحية آخری + فان سلوك عرض النقود قد یکون نتیجة للسلوك الدوري 
للاقتصاد . 
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ولكي يحددا اتجاه العلاقة السببية » فقد فحص فر يدمان وشوارتز السجل التار يخي 
لكي يتحققا من الظروف المسببة للتغير في عرض النقود . وقد خلصا الى أن التغير في : 
عرض النقود - بصفة عامة - لا برجم الى التغير في النشاط الاقتصادي . 

وبدلا من ذلك e‏ فان هذه التغيرات كانت نتيجة ظروف تاريخية معينة مشل 
اكتشاف الذهب » وهو لا يعتمد على مستوى النشاط الاقتصادي . لذلك يعتقد فريدمان 
وشوارتز » بان علاقة السببية تتجه من عرض النقود الى النشاط الاقتصادي . 

وبفحص السجل التاريخي » خلص فريدمان وشوارتز الى أن التغير الجوهري في 
معدل نموعرض النقود » يسبب تغيرا جوهريا في معدل نمو الدخل النقدي . وها يجزمان 
بأن معدل نموعرض النقود في الفترة الطويلة سوف يعبر عن نفسه في اختلاف معدل التغير 
في الأسعار . وعلى العكس فان التغير في معدل نمو عرض النقود في الفترة القصيرة سوف 
يغير معدلات نموكل من الأسعار والناتج . 

وعلى الرغم من الدليل الذي ساقه فريدمان وشوارتز » فان المرء يستطيع أن يقول 
بان هناك نفرا قليلا ینکر ون موقف فريدمان وشوارتز۷ . ويرى هؤلاء الرافضون أن 
التغيرات في عرض النقود قد تنتج بسبب التغيرات في مستوى النشاط الاقتصادي . ومن 
ثم تتجه علاقة السببية من مستوى النشاط الاقتصادي الى عرض النقود۱ . 

Gy‏ دراسة فريدمان وشوارتز » فان قضية السببية تتأكد فقط بالدراسة المفصلة 
للدلیل التاريخي . وهذا ليس ضروريا لأغراض LUE‏ » حيث تدعم الأدلة الأخرى 
الرأي القائل بان التغيرات في عرض النقود ها تأثير هام على مستوى النشاط الاقتصادي . 
وثمة دليل اضانی عن أثر النقود يستند على الها قياسية الواسعة النطاق والغاذج وحيدة 
المعادلة . وكا ناقشنا في الفصل السابع عشر : فقد أشارت نتائج أندرسون وجوردان الى 
أن هناك علاقة قوية بين العرض الاسمي للنقود أو القاعدة النقدية أو كلاه) والناتج 
القومي الاجمالي النقدي۱۳ . وطبقا للأسباب التي ناقشناها في الفصل السابق » فان هذه 
النتائج مشكوك فيها . ورغم ذلك فقد كرر الاقتصاديون دراسة أندرسون ‏ جوردان » 
مستخدمين فروضا بديلة وحصلوا على نتائج مشاببة عن فعالية السياسة النقدية . وهكذا 
فان الدليل المستمد من الغاذج وحيدة المعادلة » يدعم وجهة النظر القائلة بأن السياسة 
النقدية لها تأثير هام على الاقتصاد . وكذلك فان الأدلة المستمدة من الؤاذج القياسية 
الواسعة النطاق التي أعدها جاري فر Gary Fromme‏ ولورنس كلين Lawrence R. Klein‏ 
تدعم أيضا وجهة النظر القائلة بفعالية السياسة النقدية9" . 
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ومع ذلك » فانه UE‏ للنتائج التعلقة بالسياسة المالية » فان الزيادة القوية في 
المتغير النقدی يختلف اختلافا بینا بين dy ae‏ بعض الناذج الأخرى التي قدمها 
مكتب التحليل الاقتصادي (BEA)‏ يعتبر أثر الزيادة في المتغير النقدي ضثيلا نسبيا . 
ويوضح غوذج مكتب التحليل الاقتصادي (BEA)‏ أنه ليس هناك زيادة قابلة للقياس في 
الناتج القومي Sle‏ الحقيقي في الربعين الأولين بعد زيادة قدرها بليون دولار في 
الاحتیاطیات غير الفترضة . وبعد آربعة آرباع السنة كانت الزيادة في الناتج القومي 
الاجمالى ۲ بليون دولار فقط . وأقصى زيادة كانت ۰,۷ a‏ 
OMI yu‏ . وکانت نتائج cost‏ هارتون ALLE Wharton‏ ¢ فيا عدا أنه يض الى أن 
الزيادة في الناتج القومي الاجمالي احقيقي تکون اکبر خلال كل فترة من الزمن . 
النتائج الى أن زيادة قدرها ١‏ بليون دولار في الاحتياطيات غير المقترضة ida‏ 
قدرها ٤‏ بليون دولار في الناتج القومي الاجمالي الحقيقي خلال الربع Dall‏ ۾ تمر 
الناتج القومي الاجالي الحقيقي في الزيادة » حتى تصبح الزيادة الكلية ٠ , A‏ بليون دولار 
بعد أربعة أرباع . وكانت أقصى زيادة ۱,۳ بليون دولار حدثت بعد سنتين . 

وتوضح الناذج الباقية زيادات اكبر كثيرا في الناتج القومي الاجمالي الحقيقي . ففي 
هذه الغاذج يزيد الناتج القومي الاجمالي الحقيقي بأكثر من 4 بليون دولار في نباية الأربعة 
أرباع » مستجيبا لزيادة قدرها واحد بليون دولار في الاحتياطيات غير المقترضة . 
وأقصى زيادات في هذه الؤاذج كانت ۸,۳ بليون دولار بعد سنتين و ٩‏ ,۸ بليون دولار 
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وعلی أية حال » فان الدليل الستمد من الغاذج القياسية المختلفة يشير الى فعالية 
السياسة النقدية . Oley‏ هذا الدليل يتسق مع الدليل الذي قدمه فريدمان ومع الغاذج 
الختلفة وحيدة العادلة » فان وزن الدلیل يشير الى فعالية السياسة النقدیة۱۳ . 


السياسة النقدية والفحوات الزمنية Monetary Policy and Time Lags‏ 
على الرغم من فعالية السياسة النقدية » فانها قد لا تكون محققة للاستقرار بسبب 
الفجوات الزمنية المرتبطة بها . وكا ناقشنا في الفصل الرابع عشر فان «فجوة الادراك» 
recognition lag‏ يفترض أن تكون واحدةفي كل من السياسة‌النقدية والمالية » قد تدوم 
لعدة فترات ربع سنوية . أما فجوة الانجاز فانها تعتبر قصيرة بالنسبة للسياسة النقدية » 
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وهي أقصر كثيرا منها بالنسبة للسياسة المالية . فاذا ما عرفت الحاجة الى تغيير السياسة » 
فان سياسة نقدية جديدة يمكن أن تنجز حالا . ومن ناحية أخرى يرى البعض أن فجوة 
الاستجابة تعتبر طويلة نسبيا » وهي أطول فى الحقيقة من الفجوة الناظرة ها في حالة 
السياسة المالية . ولهذا السبب فان bleal‏ اكثر يتركز على فجوة الاستجابة . 


وقد اکتشف فريدمان وشوارتز ‏ فی دراستهما - ان الذرى (أو النقاط الدنيا) فی 
معدل نمو عرض النقود يسبق الذری (النقاط الدنيا) في الدورة الاقتصادية بمعدل VA‏ 
(۱۲) شهرا . ومع ذلك فان ثمة اختلافات يعتد بها تتراوح من ۱۳ الى ۲۹ شهرا عند 
الذرى » ومن ٤‏ الى ۱۲ شهرا عند النقاط الدنيا للنشاط الاقتصادى*2 . واستنادا الى 
هذه النتائج » حلص فريدمان الى أن الفجوة الزمنية التعلقة بالسياسة النقدية تعتبر 
طويلة ومتغیرة۳ . 


وقد انتقدت وجهة نظر فریدمان من کل من جالبرتسون J. M. Gulbertson‏ وجون 
کاریکن Kareken‏ .ل وروبرت سولر CO RM. Solow‏ وقد آثار جالبيرتسون ثلاث قضایا 
تتعلق بالدلیل العملی الذی ذکره فریدمان . وقد لاحظ آولا - أن فریدمان وشوارتز قارنا 
ذری (أو النقاط الدنیا) مت عرض النقود مع ذری (أو النقاط الدنیا) الستویات الطلقة 
للنشاط الاقتصادی , وقد اعتقد أن هذا الاجراء باطل . ومختلف جالببرتسون ‏ ثانیا - 
مع تعریف فریدمان للفجوة الزمنية . ویری جالبیرتسون أن التعريف اللاشم شذه 
الفجوة هو أنها الفترة بين وقت التغير فى السياسة النقدية والوقت الذی يتغير عنده سلوك 
الاقتصاد . واذا مااستخدم تعریف تلف فقد تتغير النائج التي انتهی اليها فریدمان . 
وقد اثار جالبيرتسون  WU‏ سژالا حول علاقة السببية العکسية . وقد رأى أنه على 
الرغم من أن الزيادة في عرض النقود تسبب زيادة 3 النشاط الاقتصادي » فان الزيادة ف 
النشاط الاقتصادي أيضا تسبب زيادة ف عرض النقود . وبسبب التفاعل بين عرض 
النقود والنشاط الاقتصادي > فان جالبيرتسون یفترضص أنه من الصعوبة بمكان تقدير 
الفجوات الزمنية على نحودقيق . ومع أنه لم يذكر دليلا تجريبيا يدعم وجهة نظره » إلا 
أن جاليبرتسون ادعى أن الآثار المباشرة المسيطرة للسياسة النقدية تحدث خلال ثلاثة أو 
ستة أشهر . وهذا ما يوحي اليه القول بأن السياسة النقدية لا تعبث بالاستقرار e‏ اذا ماتم 
تنفيذها في وقت مبكر في مرحلة التوسع أو الانکاش"" . وقد انتقد كاريكن وسولو 
Lal‏ جالببرتسون ‏ وذكر ان الفجوة الزمنية أقصر وأقل تغيرا ها اکتشف فريدمان 
وشوارتز . 
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وقد آکد كاريكين وسولو- بصفة خاصة ‏ على أن التغير في السياسة النقدية له 
بعض الآثار السريعة وتتراكم الآثار عبر الزمن . ولذلك فان التغير في السياسة النقدية له 
أثر هام على الاقتصاد في فترة تتراوح مابين ستة الى تسعة شهور"" . وقد ر د توماس ماير 
OL T. Mayer‏ نتائج كاريكين وسولو مضللة وخادعة۲۳ . وطبقا لاير » فان كاريكين 
وسولو فشلا - بصفة عامة ‏ فى تقديم البيانات التي تسمح بحساب الفجوة الزمنية 
الاحمالية . 

وعن استجابة الخزون ء یقدمان بیانات کافية ولکن هذه الفجوة الزمنية تعتبر 
أطول Les‏ من الفجوة الزمنية عند فریدمان . وعن استجابة منتجي الأدوات العمرة ‏ 
فان البیانات غير كافية » ولکن حتی البیانات التاحة تشير الى أن الفجوة الزمنية تعتبر 
أطول منها عند فریدمان . ۱ 

وقد ادعی ماير » أن کاریکین وسولو ينبغي أن ینتقدا فریدمان لتقدیره الفجوة 
باقل من مستواها الفعلي ولیس لتقدیره البالغ فيه“ . 

وقد حلص مایر الى أنه اذا كانت تقدیرات کاریکین وسولو صحيحة ‏ فانه من 
المحتمل أن تكون السياسة النقدية عابثة بالاستقرار وليست محققة له . ويدعي ماير أن 
كل الدراسات التطبيقية لفجوة الاستجابة تشير إلى أنها جوهرية . وقد لاحظ ‏ بصفة 
خاصة - أنه على الرغم من قيام تناقض واضح بين نتائج الدراسات المختلفة » فان جميعها 
يوضح فجوة تخلف زمني تمتد ربعين أو أكثر . 

واذا اضيفت فجوة الاستجاية الى فجوتي الادراك والانجاز » فان ماير يجزم Ob‏ 
الفجوة الزمنية الاجمالية قد تخفض - الى حد کبیر- أو حتى تقضي على فعالية السياسة 
النقدية كأداة LAW‏ . وحتى اذا كانت الفجوة الزمنية طويلة . فانه قد يكون من 
المکن تطوير نماذج للتنبؤ » طالا أنها تسمح باستخدام سياسة نقدية مرنة . ولكن اذا 
كانت الفجوة الزمنية أيضا متغيرة ولا يمكن التنبؤ بها » فان نماذج التنبؤ الأفضل ليست 
حلا لمشكلة الفجوة الزمنية . 


ويذهب ماير الى أن التقديرات القائمة لتغير الفجوة الزمنية ضعيفة . وقد اتجهت 
اكثر الدراسات الحالية الى تعزيز وجهة النظر القائلة بأن الفجوات الزمنية المرتبطة 
السياسة النقدية Mipu‏ . 

ويتفاوت الدليل المستمد من الغاذج القياسية الواسعة النطاق والغاذج وحيدة 
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المعادلة . ففي wast‏ اندرسون - جوردان » یستجیب الناتج القومي الا جمایی الاسمي 
سريعا جدا للتغير في العرض الاسمي للنقود . وعلى سبيل JEU‏ فان زيادة قدرها 
واحد بليون دولار في عرض النقود ¢ تسیب زيادة قدرها ۵۷ , ۱ بليون دولار في الناتج 
القومي الاجمالي الاسمي في الربع الأول . وكانت الزيادة في الناتج القومي الأجمالي في 
الربع الثاني اكبر اي ١ , ٠٤‏ بليون دولار . أما في الربع الثالث والرابع فقد كانت الزيادة 
اصغر وهي ۰ و ۲۸ ,۱ بليون دولار على التوالي x‏ 

ويعتقد بعض الاقتصاديين أن السياسة النقدية تؤدي دورها سريعا . ومن المؤكد 
أن الدليل المستمد من الناذج القياسية الواسعة النطاق لا يدعم هذا الرأى . ففي نغوذ- 
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(DRI)‏ مثلا يزيد الناتج القومي الاجمالى الحقيقي بمقدار#, ۰ بليون دولار في الربع الأول 
مستجيبا للزيادة في الاحتياطيات غير المقترضة بمقدار بليون دولار*" . Ba‏ الربع الثاني 
كانت الزيادة المقابلة في الناتج القومي SLAY‏ الحقيقي ۵ , ٠‏ بليون دولار . وبعد أربعة 
أرباع تصبح الزيادة EA‏ بلیون دولار . ویستمر الناتج القومي الاجمالي الحقيقي ف 
الزيادة حتى تصبح الزيادة الا مالية بعد ثانية ارباع At‏ بليون دولار i‏ وتختلف 
الناتج القومي SLAY‏ الحقيقي أقل استجابة للتغيرات في السياسة النقدية من التغيرات في 
السياسة المالية في الربعين الأولين . وباختصار فان الدليل المستمد من مصادر عدة يشير 
الى أن الفجوة الزمنية المرتبطة بالسياسة النقدية تعتبر طويلة » ومن الممكن أن تكون 
متغيرة . ومن ثم فان السياسة النقدية الرنة ربما تكون غير محققة للاستقرار . 
القواعد مقابل المر ونة Rules Versus Discreationary‏ 
pe‏ معدل نمو عرض النقود حتى Gat‏ للاقتصاد استقراره . واذا ما اتجه الاقتصاد الى 
الرکود » فان نظام الاحتياطي الا تحادي يستخدم السياسات المصممة لزيادة معدل مو 
السیاسات الصممة لتخفیض معدل نو عرض النقود . 

وبمضي السنوات t‏ افترح بعضص الاقتصاديين أن هجر نظام الا حتياطي الاحادي 
السياسة النقدية المرنة » ويباشر زيادة عرض النقود بمعدل ثابت“ . وقد اقترح 
فريدمان ‏ مثلا ‏ أن يزداد عرض النقود بمعدل ثابت من ۳/ الى / . واذا عزز هذا 
المعدل فانه يتسق مع مستوى أسعار ثابت معقول في الفترة الطويلة ¢ مادام الانتاج يتزايد 
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gat‏ الزمن(:۲ . ويعتقد فريدمان ان الميزة الرئيسية لهذا الدخل هي منع التغيرات 
النقدية من مارسة آثار غير استقرارية على الاقتصاد . وطبقا لرأى فريدمان ¢ فان 
الأحداث الرئيسية المستمدة من عدم الاستقرار في الولايات المتحدة ترجع > في كل حالة 
غالبا » الى عدم الااستقرار النقدي > أو على الأقل تزداد عمقا بسببه . ويزداد الأمر 
وضوحا اذا قلنا أن عرض النقود قد تناقص بمقدار الثلث تقريبا من ۱۹۲۹ الى ۱۹۳۳ . 
ويعتقد فريدمان » أن هذا النقص في عرض النقود قد تسبب في انخفاض في الناتج 
والعمالة أكبر ما كان يمكن حدوثه لولم ينخفض عرض النقود . وبالمثل فان الاحتياطي 
الاحادی قد ضاعف الاحتياطيات القانونية فى ١9475‏ و ۱۹۳۷ . وقد كان للزيادة فى هذه 
الإحتباطيات اثر عكسي على عرض النقود » ومن ثم على الاقتصاد . وقد سلم فريدمان 
بأن انكماش ۱۹۳۷ - ۱۹۳۸ كان يمكن حدوثه بدون زيادة في الاحتياطيات القانونية . 
ومع ذلك فهو يفترض أنه لم يكن خطيرا . وهكذا يرى فريدمان أن المشكلة المركزية هي 
الحيلولة دون أن تكون النقود والسياسة النقدية مصدرا لعدم الاستقرار . 

ان زيادة عرض النقود بمعدل ثابت تضمن تقريبا الا يكون عرض النقود عنصرا 
لعدم الاستقرار . ولا تعزل هذه السياسة الحركات الدورية في الاقتصاد التي تنتج من 
عوامل اخرى . 

ونتيجة لذلك » فان الرء قد يذهب الى ان الاحتياطي الاتحادي ينبغي ان يستخدم 
سياسات مصممة لتغيير معدل النمو فى عرض النقود من أجل الغاء تأثير العوامل الأخری 
على الاقتصاد . 

ويعترض فريدمان على هذا المدخل OY‏ الفجوة الزمنية المرتبطة بالسياسة النقدية 
تعتبر طويلة ومتغيرة . فاذا تغير معدل نمو العرض النقدي » فسوف يكون هناك تأثير على 
الاقتصاد ولكن فقط بعد عدد من أرباع السنة . ويسبب طول الفجوة الزمنية المرتبطة 
بالسياسة النقدية وتغيرها > فانه من الصعوبة بمكان تصمیم سیاسات مرنة تلطف الدورة 
الا تتصادية . وفضلا عن ذلك فان الفجوة الزمنية الطويلة بين التغبر فى معدل نو عرض 
النقود وتأثيره على الاقتصاد » سوف يحمل السلطات النقدية على البالغة فى رد الفعل . 

al ley‏ أن تون هناك استسابة غررية لاتير ف السياسة .قاق اللات 
النقدية - كا يعتقد فريدمان ‏ يحتمل أن تنهج السياسات التي تکشف - بشکل نهائي - 
عن عظم قوتها . ففي الركود » قد تزيد عرض النقود اكثر من الضروری » حيث لا 
يظهر شيء من الأحداث في البداية عند زيادة كمية النقود . وعندما يتهدد التضخم 


الاقتصاد ¢ فان السلطات النقدية قد تخفض معدل النمو فی عرض النقود بأکشرمن 
اللازم لفس السبب . وفي هذا الجال يذكر فریدمان عددا من الأمثلة تتضمن «أزمة 
الائعان (credit crunch‏ في 5 . وهو یری أن الاحتياطي الاحادي تصرف بشکل 
ملائم في بداية عام VATT‏ عندما باشر سياسة أقل توسعية . ومع ذلك ففي عمله هذا 
انتهج الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) السياسة بقوة شديدة متسببا في «أزمة الائعان 
credit crunch‏ ». ومن أجل تخفيف الأزمة > فقد انتهمج الاحتياطي الانحادی (البنك 
المركزي) السياسة الصحيحة في أواخر عام VATT‏ ۰ عندما اتبع سياسة اكثر توسعية - 
ومع ذلك فقد بالغ الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) ‏ مرة أخرى - في رد الفعل » اذ 
ان معدل النمو فى عرض النقود قد تجاوز معدل النمو السابق الذی كان - فی رأی 
فريدمان ‏ مفرطا فى الزیادة۳۷ . - 
ويسلم فريدمان بأنه قد يكون من المرغوب » نظريا » أن يختلف معدل النمو في. 
عرض النقود لالغاء عوامل أخرى . ومع ذلك ففي التطبيق نحن لا نعرف متى أو بأي 
مقدار يتغير معدل النمو في عرض النقود . ومن ثم فان التغير في معدل النمو في عرض 
النقود لا Gat‏ الاستقرار » بدلا من أن يكون عاملا على الاستقرار . وقد سلم فريدمان 
أيضا بانه قد gl‏ اليوم الذي يصبح فيه من الممكن تنفيذ سياسة نقدية مرنة لالغاء تغيرات 
اخرى ف الاقتصاد . 
وباختصار » فان فريدمان يضع - عادة ‏ ثلاث مزايا منهج القواعد Rules‏ 
approch‏ : 
أولا : ينبغي أن نحول دون أن يصبح عرض النقود مصدرا لعدم الاستقرار . 
انیا : بالزيادة في عرض النقود بمعدل ثابت » فان السياسة النقدية تستطيع أن تجعل آثار 
الا ضطرابات الناحمة من مصادر اخری عند حدها الأدنى . 
ودعنا نفترض - مثلا - ان الانفاق الحكومي قد زاد بمعدل سريع . هنا قد 
تستخدم السلطات النقدية السياسات المصممة لزيادة عرض النقود بمعدل أسرع 7 
من أجل جعل الزيادة في أسعار الفائدة عند حدها الأدنى . ومع ذلك فالزيادة في 
عرض النقود بمعدل أسرع تجعل المعدل العالي للتضخم محتملا . فاذا قيدت 
السلطات النقدية بقاعدة » فان عرض النقود سوف يزيد بمعدل أقل » وسوف 
ينتج معدل منخفض للتضخم . ومن المؤكد أن أسعار الفائذة سوف تكون أعلى في 
الفترة القصيرة . ومع ذلك فانه مع المعدل المنخفض للتضخم ‏ تسود أسعار 
الفائدة الاسمية المنخفضة فى الفترة الطويلة . 
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- فان مستوی الأسعار- في الأجل الطویل‎ » Col مع زيادة عرض النقود بمعدل‎ : WU 
سوف یکون ثابتا أو یقترب من ذلك . وطبقا لفریدمان فان وظائف الاقتصاد‎ 
تصبح افضل عندما يأخذ مستوى الأسعار منحى يمكن التنبژ به:. وبا أن معدل نمو‎ 
في الأجل الطویل - یعتمد على عوامل مثل معدل النمو في عرض العمل.‎  جتانلا‎ 
فان النمو السريع يمكن أن يحدث » سواء مع ارتفاع‎ > Slot ومعدل التراكم‎ 
.مستوى الأسعار أو انخفاضه » بشرط أن تكون التغيرات في مستوی الأسعار‎ 
معتدلة ويمكن التنبؤ بها بمستوى معقول . ومن ناحية أخرى فان التغيرات‎ 
الشاذة » والتي لا يمكن توقعها في مستوى الأسعار تعتبر - في رأي فريدمان  مضرة‎ 
. بعملية النمو‎ 
وقد انتقد الاقتراح بزيادة عرض النقود معدل ثابت على نطاق واسع . وأحد هذه‎ 
الذي يرى أن الرسالة‎ » F. Modigliani الانتقادات احامة » تقدم بها فرانکو مود لياني‎ 
التطبيقية الأساسية لنظرية كينز العامة هي ان الاقتصاد في حاجة الى الاستقرار . وبما أن‎ 
ا‎ a Metinis السياسة المرنة هي سياسة للاستقرار » فان هذه السياسة ينبغي أن‎ 
العكس فان‎ dey . قد قبلوا هذه «الرسالة»‎ non-monetariss مود لياني أن غير النقديين‎ 
. فريدمان وغيره من النقديين يزعمون أنه ليس هناك حاجة ماسة لاستقرار الاقتصاد‎ 
وحتى اذا كانت هذه الحاجة قائمة » فان السياسة المرنة سوف تجعل الأمور اكثر سوءا‎ 
. حيث أنها تعبث بالاستقرار‎ 
وطبقا لنموذج الفصل العاشر » فان سياسة الاستقرار ليست ضرورية بشرط أن‎ 
تكون الأجور النقدية والأسعار مرنة . فاذا هبط الطلب الكلي » فان الأجور النقدية‎ 
وبذلك يخفض‎ » AAH والأسعار تهبط . وبانخفاض الأسعار يتزايد العرض النقدي‎ 
أسعار الفائدة . وتؤدى الزيادات التولدة فى الاستشار والطلب الكلى فى النهاية ال‎ 
استعادة مستويات الناتج والعمالة عند مستوى التوظف الكامل . ويعتمد طول الفترة‎ 
: اللازمة لاستکال عملية التعديل على عدد من العوامل‎ 
. درجة مرونة الأجور والأسعار‎ )۱( 
. مرونة الطلب على النقود بالنسبة لسعر الفائدة‎ (Y) 
. مرونة الاستثار بالنسبة لسعر الفائدة‎ )۳( 


وکلا كبرت درجة مرونة الأجور والأسعار » كلما كانت الفترة المطلوبة لاستعادة 
العمالة الكاملة آقصر . وبالثل كلا تزايد عدم الرونة (المرونة) الطلب على النقود (أو 
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الاستنار) بالنسبة لسعر الفائدة » كلما كانت الفترة الزمنية آقصر . وحتی اذا كانت 
الأجور النقدية والأسعار جامدة فى الاتجاه النزولي » فسوف تظل أسعار الفائدة تتخفضص 
(ولو بكمية أصغر) طالا تناقص الناتج » وبالتالي تتناقص كمية النقود الطلوبة . ولکن 
الانخفاض فى آسعار الفائدة والزيادة اللاحقة فى الاستثار لن تکون كافية لاستعادة 
العالة الكاملة . i‏ 

وبما أن الكينزيين الأولين اعتقدوا بأن الطلب على النقود كان عالى المرونة بالنسبة 
لسعر الفائدة » وان الاستثمار کان عيف الرونة کثیرا بالنسبة لسعر الفاشدة + لذلك 
اعتقدوا بأنه حتی اذا كانت الأجور النقدية والأسعار مرنة » فان البطالة قد توجد لفترات 
طويلة جدا » ولذلك فان سياسة الاستقرار كانت ضرورية لاستعادة العمالة الكاملة . 


ولا ینظر كثير من الا تتصادیین العاصرین الى الطلب على النقود باعتباره dle‏ 
الرونة بالنسبة لسعر الفائدة أو الى الاستثار باعتباره ضعیف الرونة بدرجة كبيرة بالنسبة 
لسعر الفائدة » ولکنهم مازالوا یعتقدون ob‏ البطالة يكن أن توجد لفترات ممتدة . وعلی 
النقیض يعتقد فریدمان وغيره من النقدیین ‏ بأن آلية التعدیل تعمل بسرعة آکبر لاستعادة 
. الناتج والعمالة الى مستویات العمالة الکاملة شريطة ألا یصبح عرض النقود نفسه مصدرا 
لعدم الاستقرار . ونتيجة لذلك ‏ اذا تزاید عرض النقود بمعدل ثابت » فان أي انحراف 
عن العمالة الکاملة سوف یکون صغیرا ومؤقتا . وهكذا فليس ثمة حاجة لسياسة مرنة . 
واذا ما استخدمت السياسة الرنة » فانه من الصعب وربا من الستحیل أن نحدد 
مدی عودة الاقتصاد بسرعة الى العمالة الکاملة » دون استخدام مثل هذه السياسة بعد 
الانخفاض نى الطلب US‏ . وعند مناقشة اتجاه الاقتصاد نحو العالة الكاملة » فغالبا 
ما تذکر تجربة الولایات التحدة فى الثلاثينيات . ففي الشلاثینیات واجهت الولايات 
التحدة معدلات مرتفعة جدا للبطالة بلغت حوالي ۲۵ / في عام ۱۹۳۳ . وقد انخفض 
معدل البطالة ببطء حتی وصل الى ٠٤ , ٩‏ / فى عام ۱۹6۰ . ومکذا فان التجربة غالبا ما 
تذکر کبرهان على أنه » رغم أن الاقتصاد قد یتجه الى مستوی العمالة الكاملة فان العملية 
تکون بطيئة جدا في اكتسابها لأهمية عملية . وقد کشف میشیل دار بي M. Darby,‏ النقاب 
عن خطأ رئيسي فى تقديرات البطالةللفترة (۱۹۳۰ - OOA EY‏ وقد أظهرت بياناته 
الصحيحة تحركا الى العالة الكاملة بعد ۱۹۳۳ أقوى مما سجل من قبل . وقد اکتشف 
داربي » أنه أثناء الفترة قيد عمال يشتغلون في برامج حكومية طارثة كعاطلين . ولا يتفق 
التطبيق مع التعريف المستخدم حاليا بواسطة مكتب الاحصاءات العالية bureau of‏ 
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labor statistics‏ » وكذلك مع التعريفات الأخرى للبطالة . واذا اعيد تصنيف العاملين في 
هذه البرامج » فان العمالة تعتبر اكبر كثيرا من الرقم المسجل أساسا . 5 

وبالنسبة لكل السنوات ۱۹۳۳ - ۱۹۱ كانت العمالة ۲ مليون أو أكثر . وفي عام 
35 كانت العمالة اكبر بالفعل أي حوالى ه ,۳ مليون . وتغير اعادة التصنيف أيضا » 
معدلات البطالة للفترة ۱۹۶۱-۱٩۹۳۱‏ . وبالنسبة لكل سنة یتراوح معدل Fid‏ 
الصحح مابين 4 الى ZV‏ وهو أقل من العدل المسجل . 

وقد خلص داربي الى أن سوء تصنيف العمال قد ]- خفى النقص في معدل البطالة 
الذي حدث أثناء الفترة (4 ۱٩۳‏ - ۳۹6۱۹6۱ . وهكذا فان اتجاه الاقتصاد نحو العمالة 
الكاملة قد یکون أقوى ما كان یعتقد . ۱ 

وعلى الرغم من أن الاراء الحالية الهتمة بمرونات الطلب على النقود والاستنار 
بالنسبة لسعر الفائدة e‏ وکذلك ما آثبته داربي فان غير النقدیین یعتقدون  Lab‏ 
لودلياني - ان آلية التعدیل تعمل فقط ببطه . وهکذا على الرغم من أن الاقتصاد لیس غير 
مستقر کا كان یظن فانه لم يكن مستقرا الى درجة كبيرة » ولذلك كان الأمر یتطلب 
سياسة مرنة . وحتی اذا كان ثمة حاجة الى سياسة الاستقرار e‏ فقد ادعی مودلياي ان 
النقديين سوف يعارضون استخدامها . OF‏ مثل هذه السياسات سوف تكون ‏ في 
التطبيق غير محققة للاستقرار . ويرى مودلياني ان السياسة المرنة قد نجحت في تحقيق 
الاستقرار في فترة ما بعد الحرب العالية الثانية في OVE‏ متعددة . وقد لاحظ ‏ حتى 
عام 191/4 - ان الولايات المتحدة واجهت انک‌اشات معتدلة نسبيا فقط منذ ۱۹۳۷ . 
وقد ادعى مودلياني ان ركود ۱۹۷٤‏ الذي كان AST‏ قسوة يعزى الى صدمة العرض 
(ارتفاع سعر البترول الخام الى أربعة أمثاله والحظر البترولي وغيره) وليس الى سوء ادارة 
العرض النقدي . 

ولتحدید أثر العدل الثابت للزيادة في عرض النقود » فقد وجد مود لياني فترتين 
(وفترتين فقط) اثناء فترة مابعد الحرب الكورية كان ينموفيها العرض النقدی بمعدل ثابت 
نسبيا . وقد بدأت الفترة الأولى من بداية ۳ واستمرت الى النصف الأول من عام 
140۷ > أي أربعة أعوام تقريبا . والفترة الثانية بدأت مع الربع الأول من عام ۱۹۷۱ 
واستمرت حتى عام ۱۹۷٤‏ ۰ أي حوالي أربعة أعوام . وعلى الرغم من أن معدل النمو في 
عرض النقود كان ثابتا نسبيا » فان الاقتصاد قد اتسم بعدم الاستقرار في كلتا الفترتين . 
فالفترة ۱۹۵۳ - ۱۹6۷ أو بأخذ الفجوات الزمنية في الحسبان ‏ الفترة ۱۹۵۸-۱۹۵4 
قد تميزت بعدم الاستقرار مع وقوع رکود فی عام ٤‏ ۱۹۰ ۰ وانتعاش سریع في ۱۹۵6 ثم 
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ركود آخر في عام ۱۹۰۸ . أما الفترة (۱۹۷۱ )۱۹۷٤-‏ آو(۱۹۷۵-۱۹۷۲) فقد تميزت 
أيضا بتقلبات حادة في الناتج والعمالة وکذلك في معدل الزيادة في الأسعار . وفي الحقيقة 
تميزت الفترة بدرجة من عدم الاستقرار اكبر من أي فترة أخرى في التاريخ الأمريكي 
الحديث . وبالطبع فان هذه القرينة ليست مقنعة . ففي كلتا الفترتين تعتبر المساحة 
الزمنية قصيرة نسبيا » فهي على وجه التقريب أربع سنوات » وكان الاقتصاد عرضة 
للرقابة على الأسعار والأجور في معظم الفترة ۷۱ - ۱۹۷ ds.‏ تجربة أخرى 
لتحدید ما اذا كانت الزيادة الثابتة في عرض النقود سوف تحقق للاقتصاد استقراره » قام 
مود لياني بالاتفاق مع بابادهوس Papdemos‏ بحل موذج للاقتصاد الأمريكي بمعاونة 
الحاسب الآلى وتموذج MPS‏ يغطي الفترة من ۱۹۵۹ الى ۲۳۱۹۷۱ . وقد وجد مود لياني 
وباباديموس أن زيادة قدرها ۳/ في عرض النقود حققت استقرارا للاقتصاد بشرط أن 
تعزل الصدمات الرئيسية . ومن ناحية اخرى اذا اندجت هذه الصدمات التي حدثت 
بالفعل في التجربة » فان زيادة ثابتة قدرها 7۳ في عرض النقود لا تحقق الاستقرار . 
وهذا يعني أن الزيادة الثابتة في عرض النقود » تتسبب في مستوى من عدم الاستقرار اكبر 

وعلى أساس من تجربة الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الغربية في 
شرا مایسد اشرب LN YL‏ يجشيذ مود ياتى OF‏ السياسة الرنة سياسة 
استقرار ة۷ e‏ 

وخلاصة القول أن مود لياني يعتقد أن الاقتصاد يتكيف ببطء مع الصدمات . وبا 
أنه من المحتمل أن يتعرض للصدمات ف المستقبل e‏ فان سياسة تحقق الاستقرار هي 
سياسة مرغوبة . وفضلا عن ذلك فهو يعتقد أن السياسة المرنة سياسة استقرارية . 
ولذلك يجب أن تستخدم عند الحاجة . 

ان وجهة نظر مود لياني عن السياسة المرنة تتناقض بحدة مع وجهة نظر فريدمان في 
هذا الشأن . Ley‏ أن كلا gee‏ يذكر الدليل الذي يدعم موقفه » فانه من الصعب ان 
نقرر ایا على صواب . على أن ثمة تأييدا قويا من قبل الاقتصاديين المحترفين للاستمرار 
في استخدام السياسة المرنة . ويمكن اتخاذ خطوات متعددة لتكون هذه السياسة اكثر 
فعالية . وعلى سبيل الثال وکا Ly‏ سابقا فى هذا الفصل » فان ادارة السياسة النقدية 
تتحسن لو ركزت السلطة النقدية على المجاميع النقدية في الأجل القصير. وكذلك في 
الأجل الطويل . واذا اخذنا في الاعتبار الوقائع السياسية والوقف ا حالي للفن JU‏ » فان 
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استخدام سياسة مرنة ليس من المحتمل أن يزيد تماما التقلبات في العمالة والناتج ومعدل 
الزيادة في OIE‏ . ولكن كثيرا من الاقتصاديين يعتقدون أن السياسة المرنة يكن أن 
تخفئف من هذه التقلبات . 


استقلال الاحتياطي الاتحادي 


Independence of The Federal Reserve 


يثار- من حين إلى حين ‏ سؤال عن استقلال نظام الاحتياطي الا تحادي . وعلى 
سبيل المثال » في خريف ۱۹۷۷ قرر بعض الأعضاء في ادارة الرئيس الأمريكي كارتر » 
ان السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي ليست توسعية با فيه الکفایة۳۸ . 

ويشير هذا التقرير الى أن مصالح الدولة سوف تتحقق بشكل أفضل اذا انتهج 
الاحتياطي الاتحادي سياسات تتفق مع تلك التي اتبعت أو أيدت بواسطة الفروع 
التنفيذية للحكومة . 

ويعتبر الاحتياطي الاتحادي وكالة مستقلة للحكومة الاتحادية . ويقوم الرئیس 
الأمريكي بتعيين أعضاء مجلس المحافظين للاحتياطي الاتحادي » وهم يعينون لمدة ١4‏ 
Lele‏ » وحيث تدرس هذه التعيينات بعناية فائقة فلا تتم سوى مقابلة واحدة كل سنتين 
اذا لم تقدم استقالات . ويتمتع الرئیس بسلطات محدودة في تعيين أعضاء جدد في 
المجلس . ويختار رئيس الجمهورية رئيس الجلس من بين أعضائه . ولكن مدة عمل 
رئيس الجلس وهي al‏ سنوات لا تتوافق مع مدة رئيس الجمهورية » وقانونيا فان 
الاحتياطي الاتحادي وكيل للكونجرس e‏ ومن ثم ينبغي ان يقدم تقريرا سنويا اليه . 
ويفوض الكونجرس سلطته الى نظام الاحتياطي الاتحادي للاشراف على النظام النقدي 
وادارة السياسة النقدية . وفضلا عن ذلك فان الكونجرس يملك رقابة ضئيلة e‏ أو لا 
يملك رقابة اطلاقا على موازنة نظام الاحتياطي الا تحادي > حيث يعمل ہدف الر بح ۲ 

ان حالة استقلال الاحتياطي الاتحادي يعتمد على عدة سس : 
أولا : من المفترض أن الاستقلال امر جوهري لتدنية التضخم . فالانفاق الحكومي سوف 

يزيد بمعدل أسرع » اذا كانت الأجهزة التشريعية والتنفيذية للحكومة تمارس رقابة 

على عرض النقود"" . 
ثانيا : ان الاحتياطي الاتحادي الستقل يستطيع أن يمنع الرئيس أو الأعضاء الآخرين في 

الأجهزة التنفيذية من استخدام عرض النقود للأغراض السياسية . وعلى سبيل 
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کال کل ار 
الثال » قد يزداد عرض النقود - قبل الانتخابات - بمعدل أسرع لتنشيط الناتج 
والعالة . ley‏ أن الأسعار تستجيب بسرعةأقل للزيادة فى عرض النقود e‏ فان 
الزيادة سوف تحدث فقط بعد الانتخابات . وسوف کون الزيادة في الناتج 
والعمالة لصالح أصحاب الناصب ‏ وتکون التأثیرات طويلة الأجل على الا قتصاد 
غير مرغوب فیها بسبب ارتفاع الأسعار . 
we‏ : اذا فقد الاحتياطي الاتحادي استقلاله » فانه قد يفقد أيضا بعضا من مرونته بالنسبة 
للسياسة النقدية . فمن الفترض أن أحد مزیا السياسة النقدية الرنة هي bel‏ تتميز 
بفجوة انجاز قصيرة . فاذا كان الاحتياطي الاتحادی جزءا من الأجهزة التنفيذية 
للحكومة أوتابعاً للکونجرس » فان فجوة الانجاز تصير اکثر طولا وتصبح السياسة 
النقدية المضادة للدورات أقل احتالا في تحقيق الاستقرار . 
أما الرأي الذي يقف ضد استقلال الاحتياطي الاتحادي فانه يعتمد أيضا على 
عدد من الآراء : 
أولا : يؤكد هؤلاء المعترضون على الاستقلال ان الترتيب SUI‏ ترتيب انتخابي . وهم 
يجزمون بأن السياسة الاقتصادية ينبغي أن يقوم بصياغتها » موظفون منتخبون قد 
يستبدلون اذا كان أداؤهم بطريقة لا تحقق رغبات الناخبين . 
ثانيا : ان السياسة النقدية يجب أن تتسق مع السياسات الحكومية الأخرى والمصممة 
للارتقاء بالأهداف الاقتصادية للمجتمع . وبا أن الاحتياطي الاتحادي وكالة 
مستقلة » فانه لا يوجد ضان للاتساق . ds‏ الحقيقة يرى العارضون أنه في اطار 
موقف نظام الاحتياطي الا تحادي كمنظم vey‏ النقود » یل السلطات النقدية 
الى التحيز لصالح السياسات المصممة للحفاظ على قيمة النقود۱: . ومکذا فهم 
يفضلون السياسات المصممة لتحقيق استقرار الأسعار على تلك المصممة لتحقيق 
العيالة الكاملة . 
الفا : ان المعترضين على الاحتياطي الاتحادي يرون أن السلطات النقدية خساسة 
للضغو: ط السياسية . ويدعون بأن السلطات النقدية قد استخدمت سياسات 
مصممة لتحقيق نفع لذوي الناصب الادارية VLI‏ . 
وقد قدمت توصيات غتلفة للتقليل من استقلال الاحتياطي الاتحادي . ففي عام 
۵۰۵ وافق الکونجرس على القرار التشريعي ۱۳۳ المسمى HouseConcurrent*”‏ 
JsResolution‏ ظل هذا القرار يتوجب على الاحتياطي الا تحادى أن يقدم تقریرا ربع 
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سنوي الى الکونجرس »> ويحدد العدلات المتوقعة للنمو في المجاميع النقدية والائعانية 
الرئيسية للسنة القادمة . ويعتبر الاجراء ذا نفع » اذ يقدم معلومات عن عمل الستقبل 
بواسطة الاحتياطي الاتحادي ويحفز الناقشات حول أهدافه . ويدفع القرار أيضا 
الاحتياطي الا تحادي الى التخطیط على الأقل لمدة سنة » وعلی تركيز اهتامه على المجاميع 
النقدية بدلا من أسعار الفائدة . ومع ذلك من المشكوك فيه أن يفقد الاحتياطي الاتحادي 
كثيرا من استقلاله(" فهو من ناحية يتوقع معدلات النمو على أساس المدى وليس على 
أساس رقم محدد . ومن dol‏ آخری يسمح للاحتياطي الاتحادي أن ينحرف عن هذا 
الدی » اذا لم یستطع أن يحقق الزيادة الستهدفة ‏ أو إذا تغيرت الأحوال . 

وباختصار , ان هناك عدة تحذير ات مناسبة » ذلك أن استقلال الاحتياطي الاتحادي 
ينبغي ألا يكون مبالغا فيه . فالسلطات النقدية تعرف أن الکونجرس قد Last‏ نظام 
الاحتياطي الاتحادي » وأن هذا الكونجرس يستطيع أن يمرر تشريعات جديدة لتغيير 
وضعه القائم في أي وقت . والى جانب ذلك فثمة دليل قائم على أن الاحتياطي الاتحادي 
يميل الى تبني سياسات يفضلها رئيس الجمهورية2» . Ley‏ أن استقلال الاحتياطي 
الاتحادي خادع الى حد ما ¢ فان النافع (أو التكاليف) المرتبطة بالتغيير في وضعه ليست 
من الکبر كا قد تبدو للوهلة الأولى . 





الحو اشي : Notes‏ 

)١‏ حدد Sd‏ السوق الفتوحة الاحادية FOMC‏ سياسة السوق المفتوحة . ویتحمل مجلس ادارة الاحتياطي 
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ورئیس المجلس هو رئيس ad‏ السوق المفتوحة ۰ 
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«Note on Lag in Effect of Monetary Policy», American Economic Review 54 (September 1964)‏ 
.759-61 
Gy (Yo‏ دراسة سابقة اكتشف مودلياني أن السياسة النقدية المرنة أفضل من الزيادات المطردة في عرض النقود 
كسياسة استقرارية . وطبقالماير فانه اذا قدمت الفجوة . فان النتائج تکون أقل ملائمة من السياسة المرنة . 
ولذلك فهو يعتقد أن زعم مودلياني عن أفضلية السياسة الرنة ينبغي of‏ ينبذ 334 .م ibid‏ 
5) انظر على سبيل الثال 
Thomas F. Cargill and Robert A. Meyer. «The Time Varying Response of Income to‏ 
Changes in Monetary and Fiscal Policy», Review of Economics and Statistics 60 (February‏ 
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1978) 1-7 and .ل‎ Emest Tanner «Are the Lags in the Effects of Monetary Policy Variable?» 
Journal of Moretary Economics 5 (January 1979) 105-21. 
«How Much Does Money Matter? A Look at : على سبيل المثال تعليقات ريتشارد دافيز فى‎ bil )۷ 
Some Recent Evidence», Federal Reserve Bank of New York, Monthly Review 51 (June 
1969) 122-23. 
: هذه النتائج وغيرها انظر‎ (YA 

Fremmand and Klein, (The NBER/NSF Model Comparison) P. 405‏ ربا أن هذه النتائج على 

أساس الناتج القومي الاجمالي الحقيقي > فانها لا يمكن أن تقارن بمثيلتها في دراسة اندرسن وجوردان 
Henry C. Simons «Rules Versus Authorities in Monetary Policy», Journal of Political (Y4‏ 
Economy 44 (February 1936) 1-30 Friedman, «The Supply of Money and Changes»‏ 


٠م‏ ان الرشادة قد يعبر عنها باستخدام معادلة المبادلة التي نوقشت في الملحق رقم )1( . وطبقا لمعدلات النمو » 
فان معادلة المبادلة ہم ے MV‏ تكتب على النحو التالي 3 
AMs AV AP AY‏ 














+ 
Ms ۷ P Y 


حيث1/5/ PE AP /P, ۵۷ ۸۷, AMS‏ معدلات النمو في العرض الاسمي للنقود وسرعة دوران النقود 
ومستوى الأسعار والناتج على الترتيب فاذا كانت سرعة دوران النقود ثابتة (0 7/۷ ۵۷ ) e‏ فان المعادلة 
تصبح كالتالي : 

AMs AP AY 


سے رس = 


Ms P Y 

فاذا كان الناتج ينمو بمعدل ۳/ فان عرض النقود يجب أن ينمو أيضا بنفس المعدل حتى يتحقق استقرار 
الاسعار(0 2/ AP‏ ) فاذا انخفضت (زادت) سرعة دوران النقود » فان عرض النقود لابد أن ينمو بمعدل 
اكثر (fil)‏ سرعة حتى يتحقق استقرار الأسعار . وطبقا لفريدمان فان المعدل الضروري للزيادة يعتمد على 
تعريف العرض الاسمي للنقود . ومع ذلك فانه ليس المعدل المحدد » ولكنه اتساق المعدل . وقد ادعى 
بعض الذين انتقدوا قاعدة فريدمان أن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) لا یتحکم بالكامل في عرض 
النقود » ولذلك لا يستطيع أن يزيد عرض النقود بمعدل ثابت ومع ذلك e‏ فان الاعتقاد نفسه يشسير الى 

)"١‏ انظر على سبيل الثال 
Friedman, «The Role of Monetary Policy» and «Statement on the Conduct of Monetary‏ 
Policy», in Second Meeting on the Conduct of Monetary Policy Hearings before the‏ 
Committee on Banking, Housing, and Ubban Affairs, U.S. Senate, Ninety-Fourth Cong.‏ 
First Sess. November 4,6 (Washington D. C. Government Printing Office 1975) PP. 42-‏ ` 
.48 
Franco Modigliani, «The Monetarist Controversy or, Should We Forsake Stabilization (ry‏ 
Policies?». American Economic Review 67 (March 1977) 1. For other critiques see Mba P.‏ 
Lerner «A Review of A Program for Monetary Stability» Journal of the American Statistical‏ 


Association 57 (March 1962) 211- 20 and Arthur M. Okun «Fiscal Monetary Activism 
Some Analytical Issues» Brookings Papers on Economic Activity no 1 (1972) 123. 63. 
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غير المحققة لاستقرار السياسة النقدية . أما مودلياني وهو واحد من غير النقديين  فهو هتم بالتأشيرات‎ 
. الممكنة لكل من السياسة النقدية والالية‎ 
۱۲ صفحة‎ «The Monetarist Controversy» مقالة‎ d سجلت التجربة عند مودلياني‎ (Y3 
۳ Modigliani ibid : انظر مراجم الدراسات الاخری‎ (FV 
من المفترض أن الادعاء قائم على أسعار الفائدة التزايدة في ذلك الوقت . فقد تزاید عرض النقود معدل‎ (YA 
في الربع الثالث من عام ۱۹۷۷ وبمعدل ۷ فی الربعالثانى . وكلاهما زيادتان سريعتان‎ ۸٩,۷ سنوي‎ 
. نسبيا ويدلان على أن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) ينتهج سياسة نقدية توسعية‎ 
Arthur F. Burns former Chairman of the Federal Reserve Board, argued repeatedly along (4 
this line. See for example «The Independence of the Federal Reserve System», Adress by 
Arthur F. Bums Chairman, Board of Governors of the Federal Reserve System, at the One 
Hundred and Thirteenth Commencemnt Exercises of Bryant College, Smithfield, Rhode 
Island May 22. 1976. Reprinted in Federal Reserve Bulletin 62 (June 1976) 493-96. 
Harry G. Johnson, «Should There be an Independent Monetary Authority?» in the Federal ( f ° 
Reserve System atter Fifty years, Hearings before the Subcommittee on Domestic Finance. 
Commitee on Banking and Currency, House of Representatives. 88th Cong 2nd Sess 
washington D. C. Government Printing Office 1964) PP. 970-73. 
للتدليل على الدورة التجارية «السياسية» انظر‎ )١ 
William D. Nordhaus «The political Business Cycle», Review of Economic Studies 42 (April 
1975) 169-90 and C. Duman MacRae. «A Political Model of the Business Cycle», Journal 


of Political Economy 85 April 1977 239-63. 

(EY‏ فها Glas‏ بالتوصيات انظر على سبیل المثال 
Money and Credit (Englewood Cliffs N. J. Prentice-Hall Inc 1961 For a discussion of the‏ 
commission's recommendations. see G. L. Bach «Economics politics and the Fed»,‏ 
Harvard Business Review 40 (January- February 1962). 81-91.‏ 

(tr‏ انظر للمناقشة 

Edward J. Kane, «New Congressional Restraints and Federal Reserve Independence», 
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أسئلة للمراجعة : 
(۱) اشرح كيف تصاغ السياسة النقدية . 
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(Y)‏ كيف تغبرت ادارة السياسة النقدية بعد ٦‏ اکتوبر ۱۹۷۹ في الولایات التحدة ؟ وهل 
تعتقد أن هذا التغيير آمر مرغوب ؟ دافع عن اجابتك . 

(۳) اعرض بايجاز لدلیل فریدمان - شوارتز فا یتعلق : 
أ بالعلاقة بين عرض النقود ومستوی النشاط الاقتصادی خلال الدورة 

الاقتصادية . i‏ 
ب - طول وتغير الفجوة الزمنية المصاحبة للسياسة النقدية . ولماذا فشل الدليل في 
كسب تأييد واسع للرأي القائل بان السياسة النقدية فعالة ؟ l‏ 

(4) اعرض emt‏ المؤيدين لفعالية السياسة النقدية المبنية على الدليل المستمد من الغاذج 
القياسية وحيدة المعادلة والواسعة النطاق . 

(۵) فا يتعلق بالسياسة النقدية » اشرح لماذا تعتبر فجوة الاستجابة طويلة . 

)1( يدعي النقديون أن السياسة النقدية فعالة جدا . ومع ذلك فهم لا يوصون 
باستخدام سياسة نقدية مرنة . لاذا ؟ 

(۷) لنفترض أنه في الفترة الطويلة ظل عرض النقود ثابتا بدلا من أن يزيد فما هو أثر ذلك 
على الاقتصاد ؟ 

(A)‏ اشرح كيف يعتمد الرأي المؤيد لاستخدام السياسة المرنة على تفاعل الاقتصاد القومي 
مع الصدمات . 

)4( استنادا الى الموقف الاقتصادي الحالي » ماهي أنواع السياسات النقدية . والمالية التي 
توصى بها ؟ دافع عن اجابتك . 

)٠‏ اشرح العلاقة بين الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) والفروع الادارية 
والتشريعية للحكومة الاحادية > ثم اعرض بایجاز ‏ مع النقد للاراء المؤيدة 
لاستقلال الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) . 
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تغارس الولایات التحدة وبلدان آوروبا الغربية - منذ الحرب العالية الثانية - 
تجربة السياسة الدخلية . والسياسة الدخلية - بصفة عامة - هي اجراء حكومي - 
لا تدخحل فيه الاجراءات النقدية والالية » صمم SOU‏ أو التحکم في معدل الزيادة في 
الأسعار والأجور النقدية والاشکال الأخرى للدخل . 
وقد تراوحت السياسات التي تم تبنيها فعلا بين التحذير الرسمي بواسطة 
السلطات العامة والتنظيم القانوني للأجور النقدية والأسعار . وقد كانت تجربة الولايات 
المتحدة ‏ حتى عام ۱٩۹۷۱‏ مع مثل هذه السياسات محدودة ‏ بشکل رئيسي - بالرقابة في 
أوقات الحرب . وكان الاستثناء اهام هو استخدام خطوط عامة ارشادية صر يحة للأجور 
والأسعار من قبل ادارة الرئيسين كيندي وجونسون من عام VATY‏ الى عام ۱۹۲۲ . ولا 
كان التطبيق القانوني oid‏ الخطوط العامة غير ممكن قانونا فقد سعت ال حكومة الى ايجاد 
التوافق من خلال الاعلان والتحذير . ومع ذلك فقد فرض الرئيس نیکسون في اغسطس 
عام 5 تجميد الأسعار والأجور لدة ٩۰‏ یوم وتبع ذلك سلسلة من البرامج 
المصممة للرقابة على الأجور والأسعار . 
وتقوم السياسات الدخلية عادة على الاعتقاد بأن جانبا كبيرا من الاقتصاد أو ربما 
معظمه ‏ يتميز بالنافسة غير الكاملة . وی ظل هذه الظروف ¢ فان الأجور النقدية 
والأسعار تتحدد عن طريق المارسات الاحتكارية SLEW‏ والنشأت . وقد تزيد 
الأسعار والأجور النقدية حتى فى مواجهة الطاقة الانتاجية غير المستخدمة بالكامل 
والبطالة . 
ومن الفترض آن الستوی الرتفع للبطالة يخفف من زیادات الأسعار والأجور . 
ولکن أنصار النهج الدخلي یرون أن الستوی الضروري للبطالة غير مقبول اجغاعیا . 
ومن ثم فان السياسة الدخلية مطلوبة ‏ ادعاء - لابطاء معدل الزيادة فى معدل 
الأسعار والأجور النقدية » بيغا تنتهج سیاسات مالية ونقدية توسعية لتخفیض معدل 
البطالة . 
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عرض تاريخ السياسات الدخلية في الولايات التحدة ‏ تقوم الآراء فى اشارة خاصة الى 
التجر بة الأمريكية . وقد عرضت مقترحات عديدة في الوقت الحاضر » وقومت نقديا . 


ححة المؤيدين للسياسة الدخلية The Case «For» An Incomes Policy‏ 
تعتمد حجة المؤيدين للسياسة الدخلية أو بشكل أكثر تحديدا ‏ التحكم في 
الأسعار ‏ الأجور- على نظرية التضخم بدفع النفقة . وطبقا هذه النظرية » فان 
للمنشات والاتحادات العبالية القوة التي تمكنها من إدارة الأسعار والأجور النقدية وأن 
تستخدم هذه القوة لزیادتها حتى أثناء الركود . ومن ثم فان محاولات تحقيق العمالة 
الكاملة من خلال السياسات الالية والنقدية التوسعية » لابد oly‏ تتسبب فی احداث 
التضیخم . 
Jon‏ أن تحقق السياسات النقدية والمالية استقرار الأسعار فقط مع وجود قدر من 
الطاقة الفائضة والبطالة غير مرغوب فيه اجتاعيا . وهكذا تكون السياسة الدخلية 
ضرورية » لتقييد الأجور النقدية والأسعان بيا تستخدم السياسات المالية والنقدية 

التوسعية لزيادة الدخل والی|[۱(2 . 

ويمكن النظر الى عملية التضخم بطرق مختلفة . وينظر «جاردنر «G. Ackley si‏ 
الى العملية باعتبارها نتيجة الصراع حول توزیع الدخحل الذي يحدث فى اقتصاد يتميز 
بالنافسة غير MALL‏ . وتستخدم المنشات والاحادات العا لية قوتها السوقية للحصول 
على زيادات J>! d‏ الحقيقي » والحافظة على دخوطم الحقيقية 3 مواجهة التضخم ۲ 
ويجزم أكلي بانه اذا بدأ التضخم « فان معظم الزيادات في الأسعار والدخول النقدية 
تعمل على الحفاظ على الدخول الحقيقية للأطراف المعنية . ومع ذلك فان هذه الزيادات 
تهدد الدخول الحقيقية لاخرين » ولذلك تشجع الزيادات الاضافية في الأسعار والأجور 
النقدية . والنتيجة الرئيسية للصراع على توزيع الدخول هي ارتفاع الأسعار والأجور 
النقدية . ويخلص آکلی الى القول ob‏ العملية التضخمية يمكن التحكم فيها فقط 
باستخدام السياسة الد خلية . 

ویری آكلي ان كلا من العمال والادارة یساهیان في العملية التضخمية ویژکد 
هنري والیش وسدني وینتراوب H. C. Wallich and S. Weintraub‏ على آثر الاتفاقات 
الأجرية التض.خمیة Inflationary wage settlements‏ . ویقولان أن المشكلة هي آن 
الاتحادات انا لية تمتلك قوة احتكارية كافية للحصنول على زيادات تضخمية في 


اس est‏ عشر ولاه 
tl‏ ۳ سس 
الأجور . ويقترح واليش ووينتراوب سياسة دخلية مصممة لدعم مقاومة الادارة d‏ 
مواجهة الاتفاقات الأجرية التضخمية . 

وبما آن آنصار النهج الدخلي Incomes approach‏ یدعون ob‏ تناقض ASS‏ 
الكاملة واستقرار الأسعار انما يعزى للقوة الاحتكارية للمنشآت والاتحادات العيالية » 
فانه يمكن التعامل مع المشكلة من خلال سیاسات مصممة لجعل الاقتصاد اکثر تنافسية ۱ 

وتتضمن هذه السیاسات بصفة أساسية مايل : 
(۱) وضع القوانین الضادة للاحتکارات antitrust Laws‏ موضم التنفیذ بصورة اکشر 

فعالية . 

. اضعاف الاتحادات العمالية‎ (Y) 
. (م) ازالة عوائق التجارة الدولية من أجل تشجیع النافسة الدولية‎ 

ولاینکر آنصار اللهج الدخلن ان جعل الاقتصاد تنافسیا یعتبر مرغوبا . ومع ذلك 
فهم يجزمون بان العوامل السياسية تجعل هذا النهج غير واقعي”“ . 

ویفترض مژیدو النهج الدخلي أن النهج یعتبر الیوم مطلوبا بدرجة ملحة عما كان 
من قبل . اذ ان من الحتمل ان تستخدم المنشآت والاتحادات العمالية OW‏ قوتها 
الاحتكارية AN‏ من ذي قبل . 

ويرى UST‏ - مثلا - ان المعايير الاجتاعية النظمة للسلوك الجماعي تسمح - في 
الوقت الحاضر ‏ بل وتشجع على استخدام القوة الاحتكارية » وأن الادارة والقيادات 
النقابية اكثر حنكة » وأن المقاييس الأفضل للموقف النسبي متاحة في الوقت اخاضر . 
واذا اخذنا هذه العوامل في الاعتبار وكذلك التجربة الحاضرة للتضخم » فان اكلي يدعي 
بان زيادة الأسعار والأجور من الحتمل أن تحدث بسرعة أكثر وأن تكون أكبر . ومع 
زيادة الاستخدام العدواني للقوة الاحتكارية » فان منحني فيلييس للفترة القصيرة ينتقل 
ال اليمين » مشيرا ال معدل أعلى لاتضخم یصاحب کل معدل للبطالة ۱ 

ویذکر مژیدو منهج السياسة الدخلية آیضا آسبابا آخری لانتقال منحني فيلبس 
للفترة القصيرة ال اليمين تتضمن ترکیب قوة العمل . ومع انتقال منحني فیلبس » فان 
السیاسات النقدية والالية الصممة لتحقیق العالة الكاملة (استقرار الأسعار) سوف 
تتسبب فی ارتفاع معدل التضخم رالبطالة) . 

وأخيرا فانم يدعون أن المجتمع أصبح أقل رغبة في التسامح في البطالة ومن ثم 
فان السلطات النقدية والمالية ليس ها اختيار » وينبغي أن تتبع سياسات توسعية لزيادة 
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العمالة . ويعني ذلك أنه بدون السیاسات الدخلية فان التضخم سوف یکون اکبر ما 
كان عليه فى الماضى . 


-حجة المعارضين للسياسة الدخلية The Case against An Incomes Policy‏ 
بما آن السياسة الدخلية أو- بشكل أكثر تحدیدا - الرقابة على الأجور ‏ الأسعار 
يعتمد ‏ الى حد کبیر- على نظرية التضخم بدفع النفقة » فان خصوم منهج السياسة 
الدخلية قد وجهوا كثيرا من هجومهم الى هذه النظرية . وبما أن النظرية نوقشت مطولا 
في الفصل الثاني عشر e‏ فاننا لن نتعرض ا في هذا الفصل . واغا نوجز ونقدم نقدا 

لبعض الآراء الأخرى : 
(۱) عدم فعالية الرقابة على الأسعار - الأجور . 
lel (Y)‏ تشوه تخصيص الموارد وتتسبب في عدم المساواة . 
(۳) تعتبر مرتفعة التكاليف فى تنفیذها وادارتها . 
(6) لا تتفق مع الحريات الاقتصادية والسياسية الاساسية . 

re‏ النقاد الرقابة على الأسعار - الأجور Lel‏ قد تکون غير فعالة مادامت 
المنشآت والاتحادات العالية لديها الكثير من وسائل التهرب من هذه الرقابة . فالنشآت 
قد تخفض الحجوم القياسية أو المعيارية لنتجاتها » فقطع الشيكولاته ‏ مثلا ‏ قد تصير 
أصغر . pls‏ فان المنشآت قد تقلل جودة منتجاتها وكلا التصرفين قد يزيد الأسعار 
ولكن من الصعوبة بل وربا من المستحيل فرض رقابة عليهها . 

وفيا يتعلق بالأجور » فقد تخلق توصيفات جديدة للوظيفة من أجل زيادة أجور 
J {all‏ الذين «ترقوا» حديثا بمبالغ تزيد عا هو مسموح به في ظل الرقابة . واذا كانت 
الرقابة على الأجور ‏ الأسعار فعالة > فان منتقدي المنهج الدخلي يرون أن هذه الرقابة 
سوف تشوه تخصيص الموارد : 

ان احدى وظائف نظام الثمن هي تخصيص الوارد . فاذا تزايد الطلب على 
المتتجات فان أسعارها ترتفع . وهذا الارتفاع یعتبر حافزا للمنشآت لكي تزيد انتاجها . 
ولي جهودها نحو مزيد من الانتاج تؤجر عمالا أكثر وتشتري مزيدا من الواد الخام . وقد 
تستثمر أيضا في مصانع ومعدات جديدة من أجل زيادة طاقاتها الانتاجية . وعندما تزيد 
آرباح الصناعة » فان منشآت أخرى قد تدخل اليها . فاذا لم تكن الرقابة مرنة ‏ با فيه 
الكفاية - لكي تسمح للأسعار (والأجور) بالزيادة في الصناعات التي تواجه زيادة في 
الطلب » فسوف يكون هناك سوء تخصيص للموارد . 
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ان الزيادة في الطلب سوف تحدث زيادة في الکمیات النتجة . ومع ذلك فانه 
بدون زيادة في الأسعار » فان المنشآت لن يكون لدیها الحافز لزيادة الناتج . ومن ثم فان 
قليلا من الموارد فقط هي التي تخصص لتحقيقه . ومع ثبات السعر فان الزيادة في الطلب 
سوف تسبب «عجزا» أي أن بعض الناس لن تكون هم القدرة على شراء الكميات التي 
یرغبوا . 

وكنتيجة لذلك فان نظاما - آخر غير نظام الثمن ينشأ لیقوم بتخصیص السلع 
النادرة » مثل الوقوف في الطابور والرشوة والأسواق السوداء ونظام احصص التموينية . 

ویسلم أنصار السياسة الدخلية بان الرقابة قد تغير من تخصیص الوارد ومع ذلك 
فهم یدعون بأنه في أي اقتصاد یتمیز بالنافسة غير الكاملة من الصصب أن یکون 
التخصیص الأول للموارد مثالیا . ویرون أيضا ان الانحرافات فى تخصیص الوارد قد 
تحدث فى الغالب عندما يكون الاقتصاد عند مستوی العمالة الكاملة . ولذلك فانه حتی 
تتحقق العمالة الكاملة فهم یعتقدون أنه ليس ثمة مايدعو للقلق بشان هذه الانحرافات . 
ویفشل مژیدو هذا الرأى في أن یدرکوا أن الانتعاش يحدث بعدلات مختلفة في الصناعات 
الختلفة . فقد تواجه بعض الصناعات قصورا حتی عندما يعمل الاقتصاد عند مستوی 
أدنى من مستوى العمالة الكاملة وی یکو و S‏ وی 
التضخم هو أعظمها Veo‏ في تحقيق سوء تخصيص الوارد . ومن ثم یفضل = من أجل 
تعزيز الكفاءة ‏ أن نسمح للأسعار Ob‏ ترتفع He e‏ هد يا 
الکبوت و تیو و و ری سین . وبا آن 
نظام الثمن یعتبر اكثر کفاءة في تخصيص الوارد » فان النظام البدیل قد یکون أقل 
كفاعة . 

واذا وجد التضخم فانه ينبغي أن یکون «مفتوحا» بدلا من أن یکون مکبوتا 
suppressed‏ . ويجزم معارضو المنهج الدخلي Ob‏ التحكم في الأجور ‏ الأسعار سوف يولد 
الظلم . ولنضرب مثلا بالمنشات والاتحادات العالية ف الصناعات «الرئیة» visible‏ اي 
الرموقة . فهذه الصناعات سوف تکون مرافبة اکثر من النشآت الناظرة والاتحادات في 
الصناعات الأخری . 


ان الرقابة الحکمة مرغوبة نی مثل هذه الصناعات OY‏ الوارد اللازمة للرقابة على 
كل الصناعات قد لا تكون فى المتناول 2 وبسبب آهمیتها للجمهور والاحتفاظ بثقته في 
البرنامج ds)‏ السئولین عنه) . ومن المحتمل أن تتسبب الرقابة المحكمة في انخفاض 
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الأسعار وزيادة الأجور ف الصناعات «الرئیة» بصرف النظر عن الأحوال فى هذه 
الصناعات . والمحصلة هي سوء تخصيص الوارد وغياب الساواة۷ . i‏ 

ويلاحظ خصوم السياسة الدخلية أيضا أن ادارة برامج التحكم في الاجور- 
الأسعار تستهلك الوارد التي يمكن استخدامها في انتاج السلم والخدمات . ففي الحرب 
العالمية الشانية وظف 5١0‏ ألف شخص بواسطة مكتب ادارة الأسعار Office of Price‏ 
Administration‏ وعمل - أثناء ا لجرب الكورية ‏ ۱۵ ألف شخص لكتب استقرار الأسعار 
Office of Price Stabilization‏ وقدر أعضاء البرنامج الذي بدأ J‏ عام ۱۹۷۱ بحوالي ألف 
شخص تقریبا( (بر نامج الاستقرار الاقتصادي the Economic Stabilization‏ 
(Program‏ . بالاضافة الى ما يساوي ۳ آلاف رجل ‏ سنة من الخدمات قدمتها ادارة 
الايراد الداحلي (IRS)‏ . والسبب الرئيسي لقلة العاملين بالبرنامج هو اعتباره LEU y‏ 
مؤقتا . ونناقش نفقاته بمزيد من التفصيل فيا بعد . 

وأخيرا فان خصوم المنهج الدخلي ينظرون الى التدخل الحكومي في عملية SLEI‏ 
القرارات باعتباره تهديدا للحرية . ويرى ميلتون فریدمان - مثلا - أن القوة الفوضة الى 
الاشخاص لتحقيق هدف «طيب» وهو تقييد الأجور والأسعار قد يستخدمه هؤلاء أيضا 
في تحقيق هدف «طيب» آخر مثل الابقاء على انفسهم في السلطة . 


الأدلة العامة للأجور ‏ الأسعار للستینات) 
The Wage-price Guideposts of the 5‏ 

عندما وصل الرئيس كيندي الى دست الحكم في يناير ۱۹۲۱ كان معدل البطالة 

تفعا » وبلغ 5 ولكن التضخم كان في أدنى درجاته وبلغ /١‏ سنويا على وجه 

التقريب . 

وقد كانت السياسات المقترحة لخفض معدل التضخم الى 6/ تقلق الادارة 
الأمريكية لثلا يؤدي التوسع الاقتصادي الى اضرام التضخم الذي حدث في الخمسينات 
من جديد . ومن ثم كان لابد من التوصية بمجموعة من السياسات التي ينبغي أن تؤدي 
الى زيادة الناتج والععالة وتقيد ‏ في نفس الوقت - الأجور والأسعار . 

وقد استجابت ادارة الرئيس كيندي لذلك بتقديم دليل الأجور ‏ الأسعار الرسمي 
Formal Wage-Price guidlines or guideposts‏ وقد ظهرت هذه الخطوط الارشادية أولا فى 
التقرير الاقتصادي للرئیس عام ١451‏ . وقد كانت على النحو التالي : م 

دان المرشد العام للسلوك غير التضخمي للأجور هو أن معدل الزيادة في معدلاات 
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الأجور ey‏ فيها المنافع الثانوية) في كل صناعة يكون مساويا للمعدل الاتجاهي لزيادة 
الانتاجية ككل . 
ان قبول هذا الدليل - بصفة عامة - سوف يحافظ على استقرار نفقة العمل لكل 

وحدة من الناتج بالنسبة للاقتصاد في مجموعه. وليس بالنسبة لكل صناعة على حدة . 

ويقتضي الدليل العام للسلوك غير التضخمي للأسعار تخفيض الأسعار اذا كان معدل 

الزيادة في انتاجية الصناعة يتجاوز المعدل الاجمالى لأن هذا يعني انخفاضا في نفقات 

العمل لكل وحدة . كما يقتضي زيادة مناسبة فى الأسعار عند سيادة العلاقة العكسية » 

ويقتضي أيضا استقرار الاسعار إذا تعادل معدلا الزيادة فى الانتاجية» . 

وهكذا یتعادل معدل الزيادة في الأجور النقدية في كل صناعة مع معدل الزيادة في 
الانتاجية الكلية . وعلى سبیل الثال اذا تزاید الناتج لكل فرد بمعدل LY‏ > فان الأجور 

النقدية تزید بنفس العدل . واذا تزایدت انتاجية العمل والأجور النقدية بنفس العدل » 

فان الزيادة في الأجور النقدية لن تغارس أي ضغط على الأسعار . 

وتبقی آسعار الصناعة ثابتة اذا كان معدل الزيادة في انتاجية الصناعة يعادل الزيادة 
فى انتاجية الاقتصاد كله . ومن ناحية أخرى » Baki‏ الصناعة اذا كان معدل 
الزيادة فى انتاجية الصناعة يفوق العدل الاجمالی . وبا أن الأجور النقدية تزيد بالعدل 
الاجمالی » فان أية صناعة تحقق زيادات أسرع في الانتاجية تحقق انخفاضا في نفقات 

العمل لكل وحدة . 

وتشر الأدلة العامة guideposts‏ إلى أن منافع انخفاض تكلفة العمل لكل وحدة 
تعود إلى عملاء الصناعة في شکل أسعار آکثر انخفاضا . 

وبنفس النطق اذا واجهت الصناعة زيادة في الانتاجية أقل سرعة فانبا سوف ترفع 
نفقات العمل لكل وحدة . ولذلك فان مثل هذه الصناعة - استنادا الى تلك الأدلة ‏ تتجه 

الى رفع آسعارها بسرعة آکبر . 

وبالاضافة الى الأدلة العامة » فقد سمح بعدد من الاستثناء‌ات وهي : 

(۱) اذا كانت زيادة معدل الأجر تتجاوز معدل الدلیل العام في الصناعة التي تکون غير 
قادرة ‏ بطريقة أو بأخرى -على أن تجتذب st‏ العمل » أو التي تكون فيها معدلات 
الأجور منخفضة بصورة اسبتثنائية بالمقارنة مع اتجاه الأجور المكتسبة في مكان آخر 
بواسطة عامل مماثل بسبب ضعف الموقف التفاوضي والساومة للعمال في أسواق عمل 
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(۲) اذا كانت زيادة معدل الأجر أقل من معدل الدليل العام في الصناعة التي لا تستطيع 
أن تقدم وظائف لكل قوة العمل بها » حتى في فترات العمالة الكاملة أو التي تكون 
فيها معدلات الأجر مرتفعة بصورة استثنائية بالمقارنة مع اتجاه الأجور المكتسبة في 
مكان آخر بواسطة عامسل OF Pe‏ الموقف التفاوضي والساومة للعمال يكون قويا 
بصفة خاصة . 

(۳) سوف ترتفع الأسعار بسرعة أكثر » أو تنخفض ببطء أكثر ما يشير به معدل الدليل 
العام في صناعة ما يكون فيها مستوى الأرباح غير كاف لحذب رأس الال اللازم 
لتمويل التوسع المطلوب في الطاقة الانتاجية » أو التي ارتفعت فيها النفقات الأخرى 
غير نفقات العمل . 

)£( ان الأسعار سوف ترتفع بسرعة أكثر أو تننخفض ببطء أكثر ما يشير اليه الدليل العام في 
الصناعة التي تظهر فيها علاقة الطاقة الانتاجية بطلب العالة الكاملة الرغبة في تدفق 
رأس الال من الصناعة » أو التي تنخفض فيها تكاليف غير تكاليف العمل أو التي 
تتسبب فيها قوة السوق المفرطة في ارتفاع معدلات الربح اكثر ما يكسبه الاستثار 
الذي يواجه نفس المخاطر في مكان آخر . 

لقد كان تحقيق التوافق اختیاریا » وکان Jol‏ معقودا في أن تحافظ قوة الرأي العام 
على التوافق والانسجام بين العمل والادارة . 
وق مثل هذه الصيغة العامة فشلت guidepostsJoi‏ والقائمةالر فقة‌بالاستثناءات 
J‏ تقديم اجابات محددة OVis i DYE‏ . ومع ذلك فقد اصبحت الأدلة ‏ تدريجيا - 
أكثر تحديدا . وعلى*سبيل JEN‏ فان رقا معينا في عام 4 ١95‏ هو؟ , 7/ قدم ليكون أساسا 
في الزيادة المقبولة للأجور"" . وقد زاد الناتج والعمالة بدون تضخم أو بالقليل منه اثناء 
الفترة المبكرة من الستينات » وبحلول عام ١455‏ كان الاقتصاد عند مستوى العمالة 
الكاملة . ومع ذلك استمر الانفاق الحكومي وعرض النقود يتزايدان سريعا . ونتيجة 
لذلك بدأت الأجور النقدية والأسعار في التزايد السريع . وقد كانت هذه الزيادات 
انتهاكا صر محا للأدلة العامة guideposts‏ . 


فعالية الأدلة العامة The Effectivness of the Guideposts‏ 
لقد نشرت عدة دراسات عن فعالية الأدلة . وق احدى هذه الدراسات يخلص 
جورج بيري 6.۴٥۲‏ الى أن هذه الأدلة قد نجحت في تیف حدة الزيادات في الأجور 
أثناء الفترة ۲ - ۲۱۹۰۲ . وقد طور بيري - في هذه الدراسة ‏ معادلة لتقدير 
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التغیرات فى الأجور نی الصناعة التحويلية تعتمد على بیانات ربع سنوية وتخطي الفترة 
(۱۹6۷- ۰۱۹۲۰ ثم استخدم العادلة في التنبؤ بالتغیر في الأجور في الفترة (۲ ۱۹۲ - 
)»© . وقد وجد أن تغيرات الأجور الفعلية أقل من تلك التي توقعها على أساس 
معادلته وقد .ار. جع هذا الاختلاف الى الأدلة العامة . 

وقد تناول بیری آثار الأدلة العامة کاختبار اضافى ‏ على الصناعات المرئية وغير 
المرئية غير أنه لم یعرف الصناعات «الرثية» و «الغيرمرئية» واکتفی بالاشارة الى ان 
الصناعات الرئية اکثر عرضة للضغوط العامة ولذلك فهي تتبع الأدلة الارشادية . وعندما 
قارن hae‏ الخمسينات وجد بری - أنه خلال متتصف الستینات - تزایدت الأجور 
النقدية فى الصناعات الرثية بسرعة أقل ما کانت عليه فى الصناعات غير AEM‏ . وقد فسر 
هذه النتيجة على lal‏ تدعم وجهة النظر القائلة بفعالية هذه الادلة الارشادية . وق 
تعليقات منفصلة e‏ انتقد بول أندرسمون P. Anderson‏ وميشيل واشتر M. Wachter‏ 
وأدريان تروب ۸.۲۲۵۵۳ دراسة OP gm‏ . وقد لاحظوا أن المعادلة التي استخدمها بيري 
في التنبؤ بتغيرات الأجور في الفترة )١1955-14551(‏ غير مستقرة . ومن ثم لا يكن أن 
تستخدم في الحصول على تقديرات دقيقة لتغيرات الأجور . وقد لاحظوا أيضا أن تقسيم 
الصناعات الى مرئية وغير مرئية تقسيم تحكمي ۰ Oly‏ النتائج التي توصل اليها بيري فيا 
يتعلق بالاختبار يمكن أن تشرح على أسس أخرى . ومع ذلك فان بيري لم يفكر في أن 
هذه الانتقادات لا تعني خطأ نتائجه۱۳ . 

وخلاصة القول » ان البرهان على تأثير الأدلة الارشادية على الأجور النقدية يعتبر 
غتلطا » ونفس الثيء يعتبر حقيقة بالنسبة للأسعار . وقد خلص جون شياهان 
LSheahan‏ الى أن تلك الأدلة yaad LE]‏ معدل الزيادة فى الأجور النقدية والأسعار . 
ومع ذلك فهو يسلم بان البيانات متوافقة مع شروح أخرى . فالزيادة الأقل - مثلا ‏ في 
الأجور النقدية والأسعار قد تعزى إلى الانخفاض في التوقعات التضخمية التي تبعت 
كساد ۱۹۵۷ ۱۹6۸۰ و ٩۱۹۲۰‏ . 

وعلى أية حال فقد توقف العمل بالأدلة الارشادية في عام ١475‏ عندما صارت 
الضغوط التضخمية فى الاقتصاد شديدة الراس . 


برنامج الاستقر ار الا قتصادی The Economic Stabilization Program‏ 
عندما اعتلى الرئیس نیکسون دست الحكم في ینایر ۱۹۹ ۰ كان معدل البطالة 
۳ أى أكثر انخفاضا Le‏ كان عليه في ادارة الرئیس كيندي . ومع ذلك فقد كانت 
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الأسعار تتزايد بسرعة أكبر . وف عام 1454 وهو العام الأول للادارة الجديدة ارتفعت 
آسعار الستهلك بنسبة 1:۱ . آما نی عام ۰ فقد كان الارتفاع أقل وهو ه , ۵/ . 
ولكافحة التضخم باشرت الادارة الامريكية برنامجا تدر ميا یتضمن قیودا مالية ونقدية . 
وبتطبیق هذا الكبح التدريجي تزاید الأمل في كبح cle‏ التضخم بدون زيادة في معدل 
البطالة أو بزيادة قليلة» وقد أظهر البرنامج نتائج متباينة . فقد وصلت البطالة الى 
۲ ف ديسمبر ۱۹۷۰ وتقلبت فى مدى ضيق حول AN‏ اثناء الشهور السبعة الأولى 
من عام ۱۹۷۱ . وتزايدت أسعار المستهلك بمعدل Uaf‏ من ديسمبر ۱۹۷۰ الى يوليه 
les ۱۹۷۱‏ أساس سنوی كان معدل الزيادة 9 7/. ولم يكن الانخفاض في معدل 
الزيادة في أسعار الستهلك يساير الانخفاض ف معدل الزيادة فى آسعار الجملة. ففي 
الحقيقة تزایدت آسعار الجملة من دیسمبر ۱٩۹۷۰‏ حتی يولية ۱۹۷۱ Kes‏ سنویا) 
بسرعة اكبر عا كانت عليه فی عام ۱۹۷۰ (۲,۳./) د ومع ذلك وعلى الرغم من تخفيض 
معدل الزيادة في أسعار الستهلك » فقد اشتدت حدة الافتقار للسياسات الاقتصادية فى 
ادارة الرئيس نيكسون . 


وقد جاءت معظم هذه الانتقادات من العمال المنظمين والكونجرس . وقد اكد 
المتحدثون باسم العمال المنظمين وكثير من أعضاء الكونجرس على أن سياسات الادارة 
الأمريكية كانت وراء البطالة دون انخفاض في معدل التضخم أو حتى مع قليل منه a‏ 
وقد اكدوا ايضا على تصميم اجراء أشد تطرفا يتضمن فرض الرقابة على الأسعار 
والأجور . 

وبحلول صيف ۱۹۷۱ ۰ cele‏ الانتقادات أيضا من مجموعة الأعمال والصحافة 
وآرثر بیرنز Arthar Burns‏ رئيس مجلس محافظي النظام الاحتياطي الفيدرالي . ومع تعاظم 
النقد لسیاسات الادارة الأمريكية وغاوفها من أن تژدی القیود المالية والنقدية الاشد تطرفا 
الى ارتفاع البطالة » فقد تحركت الادارة لتوجه الرقابة على الأجورالنقدية والأسعار . 
وربا كانت القشة الأخيرة التي قسمت ظهر البعير هي التدهور ف ميزان الدفوعات 
الأمريكي . فقد تزايد العجز الأمريكي في الربعين الثاني والثالث من عام ۱۹۷۱ . 
وبحلول صيف ۱۹۷۱ كان الدولار يئن تحت وطأة ضغط ثقيل في الخارج . 


: يوما (المرحلة الأولى)‎ ٩۰ تجميد الأجور  الأسعار لمدة‎ 
The Ninety-Day Wage-Price Freez (Phase 1) 


الفصل التاسع عشر ناش 





اعلن الرئیس نیکسون في ۱۵ أغسطس ۱۹۷۱ فرض تجميد شامل على الأجور 
والأسعار والاجارات . ویشکل التجمید أول محاولة سلمية في اتجاه الرقابة على الأسعار 
والأجور في الولایات التحدة الأمريكية . وکانت آیضا الرحلة الأولى في سلسلة البرامج 
الصممة للرقابة على الأسعار والاجور . ویری ارنولد Weber mò‏ .۸ أن قرار فرض 
التجمید یعتمد على نفس العوامل التي أدت بالدول الغربية الأخرى الى اتخاذ مسلك 
OV HL‏ . وهذه العوامل هي التضخم وعجز ميزان المدفوعات وعدم الرغبة (آو عدم 
القدرة) على انتهاج سياسات نقدية ومالية تقييدية بسبب تأثيرها على العمالة والناتج . 

وقد أعطى قانون الاستقرار الاقتصادى لسنة ۱۹۷۰ The Economic Stabilization‏ 
Act of 1970‏ للرئيس الأمريكي سلطة اصدار الأوامر والتنظهات التي يعتقد أنها مناسبة 
لتحقيق استقرار الأسعار والايجارات والأجور والمرتبات . ولا يستطيع الرئيس الأمريكي 
أن يمارس هذه السلطة فى ما يتعلق بصناعة معينة أو جزء من الاقتصاد . الا اذا ارتفعت 
الأسعار في هذه الصناعة أوذلك الجزء من الاقتصاد با معدل الذي يجعله غير متجانس مع 
المعدل الذى ازدادت به الأجور والأسعار 3 الاقتصاد كله . وهذا الشرط في الغالب 
sands‏ أن 53 اتخطية أنواع الخاطر MALLE‏ . ۱ 

وعلى الرغم من أن الأسعار والايجارات والأجور والمرتبات خاضعة للرقابة » فان 
ثمة استثناءات معينة تشمل النتجات الخام الزراعية والصادرات والواردات . فالمتتجات 
الزراعية الخام تستبعد لاسباب عديدة : 


ثانيا : ان النتجات الزراعية تعتبر غزيرة العرض بصفة عامة ومن ثم فان أسعارها مستقرة 
نسبيا . وقد عقد الأمل على استمرار هذه الظروف فى فترة التجميد . 

we‏ : ان النتجات الزراعية الخام قد استبعدت من الرقابة اثناء الحرب العالية الشانية 
والحرب الكورية . 

رابعا : وفی ضوء طبيعة الأسواق الزراعية فان حاولات تنظيم الأمنعار الزراعية لابد أن 
تكون كابوسا حكوميا مروعا . 

خامسا : ان كثيرا من هذه النتجات يخضع لدعم الأسعار وغيره من البرامج التي أقرها 

الكونجرس . 

وبالاضافة الى النتجات الخام الزراعية فقد استبعدت أيضا كل من الصادرات 

والواردات 5 فالصادرات استبعدت بسيبا صعوبة أو استحالة مراقبة المعاملاات a‏ 
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الخارج . وقد كان معالحة أسعار الواردات من الأمور الخلافية التي تثير جدلا واسعا . 
فاذا ارتفعت أسعار الواردات فان نفقات المعيشة سوف ترتفع ومن ناحية اخرى اذا جمدت 
أسعار الواردات » فان الواردات سوف تتجه نحو المحافظة على حافتها التنافسية . وقد 
قرر أخيرا ان تعفى الواردات » وأن سعر السلع النهائية الباعة في الولايات المتحدة يمكن 
أن يزيد بدون حد . ومع ذلك اذا زادت أسعار الواردات الستخدمة في انتاج السلع 
المحلية فان زيادة السعر لا يكن أن تنتقل الى الشتری للمنتجات النهائية . 

وقد أعطى مجلس نفقة العيشة Council‏ یت The Cost‏ مسؤولية كاملة لادارة 
عملية تجميد الأسعار . ویتکون مجلس نفقة العيشة من وزراء الزراعة والتجارة 
والاسکان والتنمية الحضرية والعمل والخزانة ومديري مکتب الطواریء ومکتب الادارة 
والوازنة ورئیس مجلس الستشارین الاقتصادیین » والرئیس الساعد لشؤون الستهلكث 
بالاضافة الى رئيس مجلس bile‏ النظام الاحتياطي الفيدرالي باعتباره مستشارا . 

وقد حددت الصيغة العامة لتحدید سقوف الأسعار والأجور والاجارات في ٠١‏ 
أغسطس ف الأمر التنفيذي رقم 1١516‏ : 

(أ) سوف يتحقق استقرار الأسعار والايجارات والأجور لدة ٩۰‏ يوما من التاريخ 
المذكور عند مستويات ليست أكبر من أعلى حجم حقيقي للمعاملات الفعلية التي تمت 
بواسطة الأفراد وقطاع الأعمال والمنشآت أثناء فترة الثلاثين يوما التي تنتهي في أغسطس 
۱ للسلع والخدمات العاثلة . واذا لم تحدث معاملات في هذه الفترة » فان السقف 
سوف يكون أعلى سعر أو أيجار أو أجر آومرتب في آقرب فترة سابقة على الثلاثين يوما التي 
حدثت فيها العاملات . 

ولا يدفع فرد أو یتقاضی - بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ‏ فى أية معاملة آثانا أو 
ايجارات فی أي شكل آخر أعلى من المسموح به في هذا الأمر . كا لا يسمح لأي فرد أن 
يدفع أو يقبل دفع - بطريق مباشر أوغير مباشر - فى أي معاملة أجر آومرتبات في أي شكل 
el‏ ما سمح به في هذا الأمر. ) 

وعلى الرغم من الصيغة ‏ فان مجلس نفقات المعيشة كان لديه مجالا جديرا 
بالاعتبار فى تحديد شروط التجميد*" . فالأجور حددت لتشمل کل صور 
التعويضات . ومن ثم فان النافع الاضافية قد اشتملها التجميد . وحددت سقوف 
الأسعار مع eles YI‏ بأسعار المعاملات: الفعلية بدلا من أسعار ListPricesdotta!‏ . كا 
حددت سقوف الايجارات بنفس الطريقة . 
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وخلال أي فترةقاعدية محددة» فان سقف السعر أو الأجر أو الايجار يكون الأعل 
بالنسبة لتلك المتعلقة بالحجم الحقيقي للمعاملات . وقد وضع مكتب نفقات المعيشة 
قاعدة تقرر أن «الحجم الحقيقي» substantial valume‏ يعني ۰ ی آکثر من المعامللات 
الاجمالية بالنسبة للمعاملات القائمة على مبدأ التسليم . ولا تستطيع الشركات أن 
تستخدم الأسعار العلنة مجددا إذا هي شحنت آقل من ۰ من بضائعها عند السعر 
الجديد أثناء فترة الاساس ٩‏ . 


وی ظل قانون الاستقرار الا قتصادي (EAS)‏ خضم منتهكو التجمید لكل من 
العقوبات الدنية MAHAL‏ . ومع ذلك فان دور القضاء لم تتدخل الا فى حالات 
قليلة . فقد استخدم التهدید بالقانون في الغالب أكثر ما استخدم القانون نفسه 1 


الرحلة الثانية : 1[ Phase‏ 
انتهی فى ۱6 نوفمبر ۱۹۷۱ تجميد الأجور - الأسعار وبدیء برنامج جدید للرقابة 
على الأجور والاسعار . وقد كان ادف العلن هو تخفيض معدل التضخم - الذي قيس 
بالرقم القياسي لسعر الستهلك - الى ۲ أو ۸۳ عند ble‏ ۱۹۷۲ وكيا حدث في أثناء 
تجمید الأجور ‏ الأسعار فقد كان لجلس نفقات العيشة مسوولية أساسية في ادارة 
البرنامج . وی الرحلة الثانية ساعد مجلس نفقات العيشة کل من id‏ الأسعار Price‏ 
Commission‏ ومکتب 9 Pay Board‏ . وقد كانت GL‏ الأسمار مسوولة عن تطویر 
العاییر وانجاز الاجراءات التعلقة باستقرار الأسعار والايجارات . آما مکتب الأجور فله 
مسؤولية ماثلة تتعلق بالأجور والمرتبات . وقد تعاون مع مجلس نفقات العيشة  ily‏ 
. الأسعار » ومكتب الأجور لجان متعددة » فضلا عن ادارة الايراد الداخلی۲ . ولتيسير 
ادارة البرنامج » قسمت المنشآت ووحدات المساومة الع‌الية الى ثلاث مجموعات أو 
درجات . وأخضعت كل المجموعات لنفس المعايير على أساس الزيادات في الأجور 
والأسعار المسموح بها . ومع ذلك فقد اختلفت هذه المجموعات على أساس درجة 
التقرير الطلوب . ان اكبر النشات ووحدات المساومة العا لية (وهي الشركات التي تبيع 
BLe‏ ملیون دولار أو أكثر والوحدات العمالية التي تبلغ ه آلاف عامل أو أكثر) تشكل 
الجموعة الأولى وهي مطالبة با حصول على موافقة سابقة لتعديل الأجور والأسعار . أما 
مجموعة المنشآت ووحدات المساومة العمالية الأصغر (وهي الشركات التي تبيع مابین ۵۰ 
مليون الى ٠٠١‏ مليون والوحدات التي بها مابين ٠٠٠١‏ الى ۰۰۰۰ عامل) فهي تمثل 
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المجموعة الثانية . وهذه الوحدات الاقتصادية غير مطالبة بالحصول على موافقة سابقة 
لتعديل الأجور والأسعار . ومع ذلك فهي تعد تقارير عن أية تعدیلات تحدث . وهناك 
المنشآت ووحدات المساومة العمالية الأقل (وهي oo‏ التي تقل مبيعاتها عن ٠ه‏ 
مليون دولار والوحدات التي يقل العاملون بها عن ألف عامل) وهي تمثل المجموعة 
الثالثة . وهذه المجموعة غير مطالبة بتقرير عن تعديل الأجور والأسعار » ولكنها تحتفظ 
بالسجلات التي يمكن مراجعتها . 

مكتب الأجور : وقد حدد مكتب Pay Board yyri‏ 70,0 كمعيار للزيادات 
المسموح بها في الأجر . وهذا المعيار يمكن النظر اليه باعتباره lake‏ مع ادف الذي 
حددته الادارة وهو تخفيض معدل التضخم با يتراوح بين LY‏ ای 7¥ وتأسيسأعل زيادة 
الانتاجية في الأجل الطويل بنسبة ۳/ > فان زيادة الأجور بنسبة ۵ , 6./ تشير الى أن نفقة 
العمل لكل وحدة سوف تزيد بمعدل ۲,۵ ۰ ويقتضي هذا بالضرورة زيادة الأسعار 
فقط بنسبة ۵ , ۲/ . وقد كان المعيار العام مقيدا في نواح عديدة”) . فقد سمح بزيادات 
اضافية قدرها ه , ۱/ للوحدات العمالية التي وقعت عقودها قبل 1434 على أساس توقع 
زيادات مستقبلية معتدلة في الأجور والأسعار . 

وقد استثنی الكونجرس أيضا أنواعا متعددة من النافع الاضافية من الرقابة . وقد 
كان لهذا آثر في رفع زيادةالأجور السموح بها بنسبة۷ , ۰/وقد استثنى الكونجرس آیضا 
«فتراء العاملين» Working poor‏ من الرقابة على الأجور . والتعريف اللاحق هذه 
الجموعة يستبعد حوالي ۸4۰ من كل عمال القطاع الخاص غير الزراعيين من الرقابة على 
الأجور . 

نة الأسعار The Price Comission‏ : وقدحاولت GA‏ الأسعار أن تراقب الأسعار 
على أساس منشأة منشأة firm-by firm basis‏ فالمنشات الصناعية صرح لا برفع الأسعار 
بشرط أن تستطيع تعديل الزيادات طبقا للزيادة في النفقات . وعلى سبيل المثال اذا زادت 
الأجور النقدية بنسبة 10,0 وزادت الانتاجية بمعدل ۳/ فانه یسمح للمنشات بزيادة 
الأسعار بنسبة ۲,۵/ وفي رفع الأسعار تخضع المنشاآت لقيد اضانی وهو أن مثل هذه 
الزيادات لايمكن أن تزيد أرباح المنشأة كنسبة من المبيعات بالنسبة لقترة الأساس the‏ 
base period‏ (متوسط أفضل سنتين من السنوات الالية الشلاث السابقة لاغسطس 
0١‏ . ولتخفيف العبء الاداري المتجلق بالمنشآت المتعددة المنتجات multi-product‏ 
firms‏ تفاوضت GL‏ الأسعار مع ۱۸۵ منشأة تقترب مبيعاتها الاجمالية من ۱۲4 بليون 
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دولار حول اتفاقیات تحدید السعر . ون ظل الاتفاقیات الأصلية صرح للمنشات آن 
تزید آسعار البنود الفردية بدون حد بشرط الا یتجاوز التوسط الرجح للزيادة ۲ . وقد 
حددت زیادات الاسعار عند ۸/ وأخيرا الى / . وقد خحفض آیضا متوسط الزيادة 
السموح به رال ۸) . وقد خفضت اتفاقیات تحديد السعر العبء الاداري . ومع 
ذلك فان السیاح للمنشآت بمزيد من حرية التصرف » قد يخفض فعالية الرقابة اخاصة 
بالرحلة الثانية . وتخضع المنشآت التي تعمل في تجارة الجملة وتجارة التجزئة لنظام ختلف 
من القواعد التنظيمية . وني هذه التنظهات لا یصرح للمنشآت Ob‏ تتجاوز النسبة 
التعارف عليها روالبنية على فترة ماقبل التجمید) لرفع الأسعار عن قائمة التكاليف . 
ومکذا تستطیع المنشآت أن تزید آسعارها » اذا هي دفعت آسعارا أعلى للسلع التي 
تسنلعها . ومع ذلك » وبا أن زيادة الأسعار لا تسمح بتخطية تكلفة التشغیل الجارية 
الأعلى » فان المنشآت التي تعمل في تجارة الجملة والتجزئة تخضع لدرجة من القيود أكبر 
ما تخضم له المنشآت الصناعية . 

وتختلف معاملة القطاعات الأخرى للاقتصاد » ففي الغالب تخضع صناعة 
الخدمات الصحية لمجموعة من التنظهات الخاصة . فقد كان الحد الأقصى للزيادة فى 
الرسوم التي يتقاضاها الأطباء وأطباء الأسنان ۸۲,۵ اذا تعدلت التكاليف » كما أن 
المستشفيات والمؤسسات الأخرى ترفع رسومها بحد أقصى ZT‏ مع السماح باستثناءات 
عند وجود صعوبات خاصة . وتستثنی المنتجات الزراعية والصادرات والواردات من 
الرقابة . وقد استثنی حوالي نصف الوحدات الريعية في البلاد » کما لا تخضع أسعار 
الفائدة أيضا للرقابة على الرغم من أن القيد الاختياري قد بحث فى ضوء معدلات 
المرحلتان الثالثة والرابعة : Phases III and IV‏ 

في ١١‏ يناير ۱٩۷۳‏ أجرت الحكومة تحويرا في برنامجها الرقابي . وقد اختلف 
برنامجها الجديد ‏ الذي عرف بالرحلة الثالثة 111 phase‏ بشكل ملحوظ عن النظام السابق 
PSG U‏ . ; 
لقد حدث تحوير جوهري فى تنظهات الأجور والأسعار أثناء المرحلة الثالثة ds‏ ۳۹ 
فبراير ۱۹۷۳ أعلنت اللجنة الاستشازية للعمل - الادارة Labor-Management Advisory‏ 
Committee‏ ومجلس نفقات العيشة أنه لا يوجد معيار واحد لاستقرار الأجور يمكن توقعه 
ليطبق في كل مكان من الاقتصاد » ولذلك أزيل الحد الأعلى على الزيادة في الأجور . 
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«وقد حورت أيضا ‏ في المرحلة الثالثة ‏ التنظیات الخاصة بهامش الربح » وقد 
تغير أساس الحساب لتحديد هامش الربح لكي يزيد عدد السنوات المالية التي منها 
تستطیع النشاة أن تختار السنتین الستخدمتین کاساس للحساب . ولكي یسمح 
الممنشآت أن تستفيد من زيادة الانتاجية اذا هي مارست قيود الأسعار فانه يتم التخلي عن 
حد هامش الربح » إذالم يكن متوسط الزيادة في السعر لدى المنشأة لايزيد عن ۸۱,۵ في 
السنة . وكان التغير الثالث هو الساح بزيادة الأسعار اذا كان ذلك لازما لتحقيق الكفاءة 
في تخصيص الوارد » أو الابقاء على مستويات كافية من العرض . وعلى هذا فانه یسمح 
بتغيرات الأسعار في بعض الأوقات e‏ حيث يؤدي النمو الاقتصادي الى ضغوط استثنائية في 
لطلب في أسواق معينة ويكون البديل هو حدوث قصور"۲ . وقد تزايدت الأسعار 
بحدة في الربع الأول من عام ۱۹۷۳ . وترجم هذه الزيادة إلى عدة عوامل تشمل - 
بلاشك ‏ تراخي الرقابة على الأجور Ly‏ . وقد تزايدت أسعار الطعام 
والواردات بسرعة أكثر ما هو متوقع . كا كان التوسع الاقتصادي أيضا أسرع ما هو 
متوقع » وبذلك تعرض الاقتصاد لزید من الضغوط التضخمية . وقد حققت أيضا 
توقعات العودة إلى رقابة اکثر صرامة » بعض الزيادة في الأسعار . 

واستجابة لارتفاع معدل التضخم فقد طلبت الحكومة فی ٩‏ مارس ۱۹۷۳ تبرير 
نفقة المنتجين الرئيسيين للنفط الخام والنتجات البترولية الذين حققوا زيادة في الأسعار 
تولد اكثر من /١‏ سنويا زيادة في ايراداتهم » وابلاغ مسبق من هؤلاء الذين يسعون 
لتحقيق زيادات اكثر من ۵ ,1۱ . ds‏ ۲۹ مارس أعلنت سقوف الأسعار للحوم الحمراء 
عند كل مستويات المعالجة والتوزیع . وأخيرا » أعيد اقرار متطلبات الابلاغ السبق فی ۲ 
مايو بالنسبة للمؤسسات الكبيرة فقط التي اقترحت زيادة سعرية متوسطة قدرها ه 7١‏ 
فوق مستويات السعر سواء تم اقرارها أو CAS‏ سارية في ٠١‏ يناير ۱۹۷۳ . 

ان ارتفاع معدل التضخم أثناء الشهور الخمسة الأولى من عام ۱۹۷۳ والتوقعات 
المتشائمة للنصف الأخير من عام 14177 وضعت مزيدا من الضغط على الحكومة لتتخذ 
اجراء اكثر صرامة . 

dy‏ ۱۳ يونية أعلن الرئيس تجميدا آخر للأسعار . وفي أثناء التجميد منعت معظم 
الأسعار (وليس الأجور) من الارتفاع فوق المستويات التي كانت عليها في المدة من ALN‏ 
يونية . وقد استبعدت الايجارات والمنتجات الزراعية من التجميد . أما أرباح الأسهم 
وأسعار الفائدة فقد خضعت لرقابة اختيارية . وقد سمي التجميد أحيانا بالمرحلة الثالثة 
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والنصف ,/ Phase lll!‏ والتي تستمر ۰ يوما ثم نتبعها مجموعة رقابية آخری . 
dy‏ ۱۲ أغسطس ۱۹۷۳ بدأت الرحلة الرابعة 1۷ Phase‏ للرقابة بالنسبة لقطاعات 
الصناعة وتجارة Mob, Bet, ULI‏ . وبالنسبة للعال كانت نسبة الزيادة 
السنوية في الأجور النقدية © , 0/ مع اضافة ۷ , ۰ للمنافع الاضافية . وقد كان ASH‏ 
على الرونة بدلا من التقید بصيغة بسيطة جامدة . 
وكان التخلي عن الرقابة على الاقتصاد آحد العناصر db!‏ للمرحلة الرابعة Phase‏ 
۷ فقد رفعت الرقابة تدر ميا » وعقدت الحكومة الأمل على منع أو تخفيض الا ثار 
العكسية للرقابة على عرض المنتجات e‏ ولكي عنم «التورم» « bulge‏ « في الأسعار عند 
نهاية المرحلة الرابعة. وقد بدأ التخلي عن الرقابة decontrol‏ فى ۱۹۷۳ » واستمر حتى 
۰ ابريل ۱۹۷4 حيث انتهت الرحلة الرابعة مع انتهاء قانون الاستقرار الاقتصادي 
(ESA)‏ . 


فعالية برنامج الااستقر ار الا تتصادي 
The Effectivness of The Economic Stabilization Program‏ 

كان تخفیض التضخم آحد الأهداف الأولية لبرنامج الاستقرار الاقتصادي . ففي 
اثناء الرحلة الأولى1 phase‏ (تجميد الأجور ‏ الاسعار) تزاید کل من الاجور النقدية 
(مقاسة بمتوسط مایکسبه العامل كل ساعة بالنسبة للقطاع اخاص غير الزرعي) والاسعار 
بسرعة آقل من السنوات السابقة (انظر امحدول رقم ۲۳)۱-۱٩‏ . وقد تزاید متوسعل 
الاجور للساعة بمعدل سنوی ۳,۱ اثناء الفترة من اغسطس الى نوفمبر ۱۹۷۱ بالقارنة 
بمعدل G/N, ٩‏ کل من السنتین السابقتین . وقد تزاید الرقم القياسي لأسعار الستهلك 
CPI‏ بمعدل سنوی ,7/1 خلال نفس الفترة . dey‏ العکس ‏ فقد زاد ddas‏ سنوی 
۸ فى الفترة من دیسمبر ۱۹۷۰ ال اغسطس ۱۹۷۱ ركان اکثر سرعة خلال الفترة ' 
86 و ۱۹۷۰ . وكان معدل الزيادة في الرقم القياسي لأسعار الجملة (WPI)‏ بطیشا 
Lal‏ . وفى الحقيقة فان الرقم القياسي لأسعار الجملة WPI‏ انخفض فعليا خلال فترة 
التجمید . 

وفى خلال الجزء الأول من المرحلة الثانية phase‏ (نوفمبر ۱۹۷۱ الى فبراير 
۲ تزايدت الأجور النقدية والأسعار بمعدل أسرع . وكان «التورم» يرجع جزثيا الى 
تحقيق الزيادة فى الأجور المجدولة في فترة المرحلة الأولى . وبالنسبة لبقية المرحلة الثانية 
(فبراير ۱۹۷۲ الى ديسمبر ۱۹۷۲) كانت الزيادة فى الأجور النقدية والأسعار (باستثناء 
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أسعار الجملة) اكثر اعتدالا . وبالنسبة لفترة المرحلتين الأولى والثانية بالكامل تزايد الرقم 
القياسي لأسعار المستهلك CPI‏ بمعدل سنوي 1۳,۳ أي بأقل ه , /٠‏ ماکان عليه في 
الفترة من دیسمبر ۱۹۷۰ الى اغسطس ۱۹۷۱ وأقل ۸۲,۲ ما كان عليه في الفترة من" 
دیسمبر ١459‏ الى دیسمبر ۱۹۷۰ . وقد تزایدت الأجور النقدية ‏ بمعدل ۸1,۱ اثناء 
فترة المرحلة الأولى والرحلة الثانية » أي بسرعةعما كانت عليه فى السنتین السابقتین حيث 
كانت 1,٩‏ . آما آسعار الجملة فقد تزایدت فعلیا فى فترة الرحلتین الأولى والثانية 
بسرعة اکبر مما كانت عليه اثناء السنوات السابقة . وقدتزایدت الاسعار والاجور النقدية 
بمعدل آسرع اثناء الرحلة الثالثة (يناير ۱۹۷۳ - یونیه ۱۹۷۳) بل واکثر سرعة (باستثناء 
آسعار الجملة) اثناء التجمید الثاني أو الرحلة الرابعة (يونية ۱۹۷۳ - ابریل ۱۹۷4) . 
وبسبب تراخي الرقابة اثناء الرحلة الثالشة » وتسارع التضخم في الرحلتین الثالشة 
والرابعة فقد ترکزت معظم الدراسات التطبيقية التعلقة بفعالية الرقابة على الرحلتین 
الأولى والثانية . 

وف سلسلة هذه الدراسات » فحص روبرت جوردون R. Gordon‏ تأثیر الرقابة 
على الأجور النقدية والأسعار e‏ وباستخدام منهج شبیه منهج بيري Pery‏ صمم 
جوردون نموذجا (BU‏ على بیانات عن فترة ماقبل الرقابة من أجل التنبؤ بسلوك الاجور 
النقدية والأسعار في حالة OLE‏ الرقابة . وقد قورنت القیم الفعلية والتوقعة لتحدید أثر 
الرقابة . وفي دراسته الأولى التي تغطي الفترة من الربع الثالث لعام ۱۹۷۱ حتی 
الربع الثاني لعام ۱۹۷۲ (المرحلة الأولى زائدا جزء من الرحلة الثانية) قرر ان الرقابة 
تخفض معدل الزيادة فى الأجور النقدية انخفاضا طفیفا (بحد أقصى ٠ VA‏ نقطة مئویة) 
وتخفض معدل الزيادة في الأسعار انخفاضا AST‏ (بحد آقصی ۱,۸۵ نقطة مثوية) ٩۸‏ . 

وتتفق نتائج جوردون - في الغالب ‏ مع ما توصل إليه آخرون . فقد استخدم 
برادیلی اسكين وجون کرافت Askin and J. Kraft‏ .۸ ثلاثة نماذج مختلفة لتحدید أثر برنامج 
الاستقرار الاقتصادي على الاجور النقدية والأسعار*" . وفيا یتعلق بالأجور النقدية 
كانت النتائج متباينة » فيشير أحد etl‏ رالذي آعده ساسا جوردون) الى أن البرنامج 
يخفض معدل الزيادة في الأجور النقدية . ويشير النموذجان الآخران إلى أن معدل الزياد” 
في الاجور النقدية قد تسارع بالفعل خلال فترة المرحلتين الأولى LDL,‏ . وتشير 
الغاذج الثلاثة الى أن البرنامج كان ناجحا في تخفيض معدل الزيادة في الأسعار على الرغم 
من أن الانخفاض المقدر اختلف باختلاف النموذج . وقد خلص كل من اسكين 
وكرافت الى أن الرقابة حققت انخفاضا في معدل التضخم باكثر من /١‏ وربا اكثر من 
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۲ اثناء المرحلتين الأولى والثانية . 

ولكي نحدد أثر الرقابة على الرقم القياسي لأسعار المستهلك051 والرقم القياسي 
لأسعار الحملة W1‏ فقد أعدت GL‏ الأسعار نموذجين شهريين . وتشير النتائج المعتمدة 
على هذه الغاذج الى أن الرقابة جعلت معدل الزيادة في الرقم القياسي لسعر الستهلك0۳1 
بطيئا ويقترب من ۳/۲ . بيا الانخفاض فى معدل الزيادة في الرقم القياسي لأسعار 
الجملة كان أقل كثيرا . وی الحقيقة أشارت النتائج لأحد النموذجین الى أن الرقم 
القياسي لأسعار الجملة ازداد بسرعة اكثر خلال فترة المرحلتين الأولى والثانية9" . 

وفيا یتعلق بالصناعات الفردية قارن روبرت لانزيلوتي R. Lanzillotti‏ وماري 
M. Hamiltonò yla‏ وبلين روبر Robert‏ .8 أداء ست عشرة صناعة تحويلية أثناء فترة 
الرحلتین الأولى والثانية مع أدائها قبل هذه الفترة . وقد حلصوا على أساس هذه المقارنة 
الى أن برنامج الرقابة كان له تأثير قليل على هذه الصناعات . وقد وجدوا دليلا 
للانخفاض المتواضع في معدل الزيادة في الأسعار في صناعات أخرى مثل صناعة الجلود 
المدبوغة وتكرير البترول والخدمات والانشاءات وتجارة التجزئة والجملة . 

ds‏ دراسة اكثر حداثة » تناول جوردون كلا من فترة المرحلتين الأولى والشانية 
والفترة من انتهاء البرنامج في 4 حتى ۳۱۹۷ . وقد خلص الى أن الرقابة لم 
تخفض معدل الزيادة في الأجور النقدية . واذا كان لها أثر فهو أثر عكسي . وبالنسبة 
للأسعار » فقد وجد أن الرقابة تخفض التضخم ولكن بشكل مؤقت فقط . ومع تراخي 
الرقابة فى ۱۹۷۳ بدأت الأسعار فى الزيادة بسرعة اكثر . وتعوض هذه الزيادة في الأسعار 
تأثيرات الرقابة على الأسعار خلال فترة المرحلتين الأولى والثانية . i‏ 

وباختصار فان الدليل التجريبي يشير إلى أن برنامج الاستقرار الاقتصادي ليس له 
Lt‏ أو ربما تأثير قليل ‏ على الأجور النقدية حتى أثناء فترة المرحلتين الأولى 
OAs,‏ 1 

وتشبر غالبية القرائن الى أن البرنامج كان ناجحا في ابطاء معدل الزيادة في الأسعار 
خلال فترة المرحلتين الأولى والثانية . ويختلف مقدار الخفض المقدر وكان حده الأقصى 
المحتمل نحو ۲ نقطة مئوية . وعلى العكس كانت الزيادة في الرقم القياسي لأسعار الجملة 
اكثر سرعة خلال فترة المرحلتين الأولى والثانية . وبعد المرحلة الثانية تزايدت الأسعار 
بسرعة اكثر وبذلك تتآكل المكاسب التي تحققت أثناء فترة المرحلتين الأولى والثانية . 
وهكذا فان البرنامج كان غير فعال في تقييد الأجور النقدية والأسعار . 





ويرى بعض مؤيدي السياسة الداخلية أن الرقابة في المرحلة الثانية قد تم التخلي 
عنها قبيل أوانها » وبذلك تسببت ف انفجار سعر a price explosions‏ ويدعون بأنه اذا 
امتدت المرحلة الثانية فان الأسعار كانت سترتفع بمعدل أقل في عام ۱۹۷۳ . ومع ذلك 
فقد تغيرت أحوال الاقتصاد بحلول عام ۱۹۷۳ . ويعزي معظم التضخم الى ارتفاع 
الأسعار الزراعية والوردات . وقد قدر باري بوسورث B.Bosworth‏ - على سبيل المثال ‏ أن 
ثلاثة أرباع ال ZA‏ من العدل السنوي للزيادة في أسعار الستهلك فی النصف الأول من 
عام ۱٩۷۳‏ ترجع إلى ارتفاع الأسعار الزراعية وأسعار الواردات!۳۰ . واكثر من هذا فقد 
ازدادت الأسعار في القطاعات الأخرى للاقتصاد . 

Gs‏ اغسطس ۱۹۷۱ كانت هناك كمية يمكن تقديرها من فائض الطاقة الانتاجية 
والبطالة في الاقتصاد . ds‏ عام ۱۹۷۳ كانت ماتزال هناك طاقة فائضة في بعض 
القطاعات الاقتصادية > ومع ذلك فان قطاعات الورق والمطاط وتكرير البترول لم تكن 
لديها طاقة فائضة . ومن ثم فان الزيادة في الطلب الكلي التي حدثت أثناء الفترة تسببت 
في زيادة الأسعار في هذه Molla‏ . وبأخذ هذه الظروف ف الاعتبار فانه من 
المشكوك فيه أن يصبح التضخم أقل ما كان حتى اذا ظلت الرقابة التي كانت سائدة في 
الرحلة الثانية . 
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وفى خلال ادارة الرئيس كارتر بدأ معدل التضخم في التسارع : ds‏ عام ١91/5‏ 
زاد مكمش الناتج القومي SLAY‏ 102 بمعدل ۲ ,7.0 . وف عام ۱۹۷۷ وهو العام الأول 
لادارة کارتر زاد المكمش IDP‏ بمعدل ۸ . وف عام ۱۹۷۸ كانت الزيادة اكبر اذ 
بلغت حوالى ۷,۳/ . وقد استجابت الحكومة oid‏ الزيادة المتسارعة في معدل التضخم 
بتقدیم برنامج صمم للتخفیف من مشكلة التضخم . وکجزء من هذا البرنامج ۰ أعلن 
الرئیس کارتر برناجا اختیاریا wll‏ الأجور والأسعار . وقد ظهرت هذه العاییر الحددة 
في الاشهر الأخيرة" . 

وفد أشار معيار الأسعار الأساسية ‏ بداية ‏ إلى أن المنشأة ينبغي أن تحدد متوسط 
الزيادةفي السعر عند ۰,۵ نقطةمثوية أقل من متوسط الزيادة في السعر خلال ۱۹۷و 
۷ . وقد صرح باستثناءات عديدة» فأسعار السلع الزراعية والمواد الخام الصناعية 
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والسلع التاجر بها دوليا-على سبیل التوضیح لا تخضم لهذا العیار . وقد حددت معاییر 
بديلة أيضا للمنشآت التي تواجه زيادة كبيرة لا هکن التحکم فیها في النفقات مثل نفقات 
الطاقة والواد اخام 
جدول رقم ۱٩(‏ -۱) 
تغيرات الأسعار والأجور قبل وأثناء و بعد پرنامج الاستقرار الاقتصادي 


الرقم القياسي لسعر الستهلك 


جیم البنود 

الغذاء 

كل البنود ناقص الغذاء 
الرفم القياسي لأسعار الجملة 
كل سل 

منتجات الز رعة والاغذية 
المعالحة 

السلع الصناعية 


متوسط الاجور d‏ الساعة 





Source: Economic Report of the President, Washington, D.C., Government Printing Office, various issues, 


ويشير معيار الأجور الأساسية للعام الأول الى أن المتوسط السنوي للزيادة في 
التعريضات التي تشمل النافع الاضافية لا ينبغي أن يتجاوز ۷/ . ومع ذلك فقد صرح 
أيضا بعدد من الاستثناءات منها نفقات العا ل المنتدبين قانونيا مثل مساهمات العامل في 
الضمان الاجتاعي . وقد أعفى أيضا العمال الذين يحصلون على أجور تقل عن ٤‏ دولار 
للساعة فى اكتوبر ۱۹۷۸ . 

وعلى الرغم من أن هذه المعايير كانت اختيارية فقد اعلنت الحكومة أن المنشأة التي 
تفشل في الاستجابة لها سوف تعاقب بطرق مختلفة تتراوح بين النشر في قائمة النشات 


۹4 الفصل التاسع عشر ٠‏ 


المخالفة الى الحرمان من العقود الاتحادية الکبرة۳۸ . 

وعلى الرغم من انجاز البرنامج ¢ فقد استمر معدل التضخم في التسارع , ds‏ 
عام ۹ زاد الکمش بعدل 1۸,۵5 وی عام ۰ كانت الزيادة اکبر من ZA:‏ . 
وقد ادعی اعضاء الحكومة ان التضخم سوف یکون أسوأ فى حالة غیاب البرنامج . 

Js‏ آخر تقریر اقتصادي للرئیس آصدرته حكومة کارتر «تقرر أنه بعد عامين من 
العملية يبدو أن هناك اتفاقا عاما على أن معايير الأجور والأسعار الحالية لا تستطيع أن 
تستمر فعالة اذا ظلت على صورتها الحالية . اذ أن العمال والمنشآت يظهر ون رغبتهم في 
التخفیف من ارتفاع الأجور والأسعار عندما يتوقعون أن هذه العاییر سوف تقيد 
التضخم» ۲۰ 3 


ولقد مات البرنامج في هدوء في عام 1/8١‏ بمجيء حكومة الرئيس ريجان . 





السياسة الدخلية وتجر بة الولايات المتحدة : 


Incomes Policy and The U.S. Experience 


ان محاولات تقييد الأجور النقدية والأسعار من خلال منهج السياسة الدخلية لم 
ينجح LYS‏ فى الولايات المتحدة الأمريكية . وهناك بعض القرائن التي تدعم الرأي 
القائل بأن الأدلة الارشادية للأجور ‏ الأسعار للستينات Wage price guideposts of‏ 
5 ساهمت في ابطاء معدلات الزيادة في الأجور النقدية والأسعار . وهناك أيضا 
قرائن تقول بالعكس . 

ومن ثم Gib‏ لا نستطيع أن نوقن GIS‏ تأثير هذه الأدلة guideposts‏ على الأجور 
النقدية والأسعار . ومع ذلك فنحن نعرف أنها قد تفسخت عندما أصبحت الضغوط 
التضخمية أشد BUS‏ . وقد كانت التجربة مع معايير الأجور والأسعار في حكومة كارتر 
able‏ . وقد يكون صحيحا ما تدعيه الحكومة من أن standards ylall‏ حالت بين معدل 
التضخم وبين الارتفاع بمعدل أسرع مما لولم تكن هذه العاییر موجودة . وحتى رغم هذا 
فقد تسارع معدل التضخم خلال هذه الفترة وانهار البرنامج . 

وفيا يتعلق بالرقابة على الأجور والأسعار في بداية السبعينات » فان معظم القرائن 
تشبر الى أن الرقابة تخفض معدلات الز يادة في الرقم القياسي لاسعار الستهلك CPI‏ 
ومکمش القطاع الخاص غير الزرعي أثناء فترة الرحلتین الأول والثانية . ومع ذلك فان 
هذه التخفیضات سوف تعوض بالزيادات التي تحدث خلال فترة الرحلتین الثالشة 
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SO‏ 
والرابعة » وحتى في فترة المرحلتين الأولى والثانية > فانه لا توجد فرينة تشير الى ان الرقابة 
خفضت معدلات الزيادة في الأجور النقدية والرقم القياسي لأسعار الجملة ]۷/۳ . ان 
تجربة الولایات التحدة ليست شاذة . فقد كان لدول آخری نجاحات محدودة مع منهج 
السياسة الدخلیة(۲ . 

ومع آن برنامج الاستقرار الاقتصادی كان بصفة ile‏ غير فعال فقد حدشت 
انحرافات في صناعة الا خشاب والنفط Laney‏ من الصناعات(» . ففي أثناء الرحلة 
الثانية واجهت صناعة الأخشاب زيادة كبيرة في الطلب على منتجاتها . ومع ذلك فقد 
كانت خاضعة للبرنامج ولم یسمح لاسعارها آن تزید الى مستويات التوازن » ولذلك 
فقد احتالت صناعة الأخشاب للتهرب من الرقابة . ومع ذلك فقد كان للرقابة تأثير غير 
مرغوب على تخصيص الموارد . وطبقا Lady‏ » غير مدعمة (unconfirmed reports‏ 
استخدم منتجو الأخشاب عددا من الحيل للتهرب من الرقابه۳۳ : 
أولا : خفضت أبعاد التتعجات الخشبية كوسيلة للحصول على زيادات مقنعة في الأسعار . 
انیا : وبما أن القوانین تسمح برفع عادي للسعر normal markups‏ عند كل مرحلة 

للتوزيع » فقد نقلت الأخشاب من تاجر جملة إلى آخر من أجل الحصول على 

آسعار مرتفعة . 
الثا : وتسمح القوانین أيضا بارتفاع الأسعار عندما تژدی LA‏ اضافية وقد أدى منتجو 

الا حشاب خدمة قطع ۱ بوصة من الألواح الخشبية وبذلك تمکنوا من بیع 

الالواح باثمان مرتفعة . 
رابعا : وبا أن الواردات لا تخضم للرقابة > فان النتجین في شیال غربي الباسفيك 

یصدرون الأخشاب الى کندا ویعیدون استبرادها » وبذلك یتمکنون من فرضص 

. dle سعر‎ 

Lol,‏ فانه في ظل هذه القوانین » فان هناك بعض النتجات تعتبر اکثر ربحية من 
غبرها . ومن ثم يركز النتجون جهودهم على البنود AST‏ ربحية بيها یقلصون انتاجهم 
من البنود الأخرى . 

وفيا بين دیسمبر ۱۹۷۱ ال دیسمبر ۱۹۷۲ تزاید عنصر النتجات الخشبية في الرقم 
القياسي لأسعار الجملة ۲1 بحوالي ANY‏ ۰ ومع ذلك فان زيادة السعر الفعلى قد تکون 
أكبر كثيرا . ويعتمد الرقم القياسي لأسعار الحملة ۴١‏ على معلومات السعر التي تقدمها 
الشات . وني ظل هذه الظروف فان ا حوافز تقل لدى المنتجين لتسجيل أسعارهم بدقة 
لدی الوكالة الحكومية . 
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ان الحد الذي یصل اليه التفاوت نی ظل پرنامج الاستقرار الا قتصادي من الصعب 
قياسه بسبب المراحل القصيرة وامكانية التهرب . ومع ذلك فان التفاوت قد يوجد d‏ ظل 
شروط البرنامج . 

وهناك معالحة متفاوتة للمنشات والصناعات » فالمنشات الصناعية تخضع لمجموعة 
ae‏ القوانين عن امشات التي تعمل في تجارة احملة وتجارة التجزئة والأخيرة تخضع 
لقيود أشد . وتختلف القوانين المطبقة على قطاعات أخرى أيضا . وربا تطبق التنظيات 
المتفاوتة على أسس اقتصادية . ومع ذلك فان لانذلوتي وهاملتون وروبرت يرون أن 
مجلس نفقات المعيشة (CLC)‏ صمم عددا من القرارات القائمة على دوافع سياسية . وقد 
یرتاب المرء فى في أي هذه القوانين يستند تماما الى التحليل الاقتصادي . 

وقد ينشأ التفاوت inequities‏ من مصادر أخحرى . اذ بسبب اتفاقات التسعیر 
المحدد ¢ فان المنشات المتعددة النتجات كان لديها فرصة لاستغلال موقفها الاحتكاري 
أثناء المرحلة الثانية أفضل من المنشآت الوحيدة المنتج . وقد يعزى ظهور التفاوت أيضا 
الى الشروط المختلفة للمطالبة بزيادة الأجور والأسعار . ومن المفترض أن المنشآت 
والاتحادات الع‌الية تخضع لنفس القوانين الحكومية لزيادة الأسعار والأجور . . ومع ذلك 
فان المنشآت والاتحادات الأكبر كان لدیها حق الحصول على موافقة سابقة لزيادة الأسعار 
والأجور . وعلى العكس . فان المنشآت والاتحادات المتوسطة الحجم تقدم تقريرا عن 
زيادات الأجور والأسعار. أما المنشآت والاتحادات الأصغر حج| فانبا تحتفظ فقط 
بالسجلات التي يمكن أن تحاسب على أساسها . 

واستنادا الى تفاوت الشروط » فقد تحدث استجابات مختلفة بالنسبة لزيادات 
الأجور والاسعار . والاستجابة الختلفة قد تكون مرغوبة حيث يرتبط الحجم والقوة 
الاحتكارية ارتباطا موجبا . ومع ذلك فانه ليس من المحتمل أن يكون الارتباط كاملا . 

وکا ذكرنا سابقا . فان الحكومة استخدمت عددا من الناس لادارة برنامج 
الاستقرار الاقتصادى » اقل نما وظفته لنفس الأغراض أثناء الحرب العالية الشانية 
والحرب الكورية 7 

وقد بلغت النفقات المباشرة للحكومة الاتحادية على برنامج الاستقرار الاقتصادى 
٥,۳‏ مليون دولار في السنة المالية ۱۹۷۳ . وغطت السنتان OLJU‏ ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ 
المرحلتين الأولى والثانية وجزء من الرحلة الثالثة . وقد قدرت نفقات حكومية «أخرى» 
بأقل من ۲ مليون بالنسبة لفترة OP 46 JI‏ . وقد قدر لانذولتي وهاميلتون ورويرت هذه 
النفقات بحوالي ۷۰۰ مليون دولار . 
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ان النفقات فى جملتها ‏ الصريحة والضمنية على البرنامج (والتي تقترب من ۸٠ ٠‏ 
مليون دولار) تبدو متواضعة عندما تقارن بالناتج القومي اا : وگل کات 
الانجازات . 

ان الانخفاض ف معدل الزيادة في الرقم القيامي لسعر الستهلك ومكمش القطاع 
الخاص غير المزرعي أثناء فترة المرحلتين الأولى والثانية لم يكن مفاجئا وأثبت أنه 
عارض . 

ويدعي أيضا مؤيدو السياسة الدخلية أن أحد الأسباب للاخفاق في نجاح البرنامج 
كان عجز الحكومة في القيام بالرقابة . sy‏ زاد الاشراف فان المنشآت تنفق المزيد في 
محاولات التهرب من الرقابة . وبالمثل فان الرقابة الوجهة لنم سوء التخصيص ف الموارد 
وعدم العدالة تقتضي أن يكرس للبرنامج مزيد من الموارد . 

لقد انتهكت تدابير مختلفة لبرنامج الاستقرار الاقتصاديى مايعتبره كثيرون حقوقا 
للمواطنین۰» . فالعمال والادارة والجمهور لم تكن لدم الفرصة لتسجيل وجهة 
نظرهم المتعلقة بتصميم البرنامج قبل عرض الرحلة الأولى للتجميد . وعندما فرض 
التجميد في أغسطس ۷۱ .فان زيادة الأجور التي نوقشت باخلاص قبل ذلك 
وتضمنتها عقود قانونية لم يتم تنفيذها . وعلى الرغم أيضا من أن الشروط العامة للبرنامج 
حددت فى أوامر تنفيذية مختلفة فان مجلس نفقات المعيشة كان له توجيه خاص . وکا 
أشرنا سابقا فان بعض قراراته قد يكون له دوافع سياسية . 

وخلاصة ماسبق أن برنامج الاستقرار الاقتصادي لم يكن فعالا فى تقييد الأجور 
النقدية والأسعار . لذلك فان الانحرافات وعدم الساواة الناتجة من البرنامج كانت أقل 
جدية ما لو كانت فى ظل برنامج أكثر فعالية . OY,‏ البرنامج يمكن النظر اليه على أنه 
مؤقت » فان نفقات ادارته ليست كبيرة على الأقل بالمقارنة بالناتج القومي الاجمالي . 

وعلى ضوء المشاكل الرتبطة بالبرنامج Le‏ فيها الفعالية » فان برنامج الاستقرار 
الاقتصادي قضى نحبه في هدوء في ۳۰ أبريل ۱۹۷4 . 


مناهج آخر ی للسياسة الدخلية Other Incomes Policy Approaches‏ 

تناول القسم السابق الأدلة الارشادية للأجور- الااسعار والرقابة . وقد هه 
حدیثا - مناهج أخرى عديدة ما تستحقه من الاهعام - جزئيا على الأقل ‏ بسبب تحررها 
من أوهام مناهج الرقابة والأدلة الارشادية ۰ 





اقتر اح واليش - و ينتراوب The Wallich-Weintraub Proposal‏ 


كما ناقشنا سابقا » فان واليش ووينتراوب يعزيان التضخم الى التسويات المفرطة 
الزيادة في الأجورلت» . وقد اقترحا لعدم تشجيع هذه التسويات الأخذ بسياسة دخلية 
تعتمد على a tax- based incomes Policy (TIP) i, all‏ وى ظل هذه السياسة تزداد 
الضريبة على دخل الشركات التي تمنح زيادات مفرطة في الأجور . 

ويرى واليش ووينتراوب أن المشكلة الأساسية هي القوة الاحتكارية للاتحادات 
العمالية . وبا أن الاتحادات العمالية جزء من الاطار المؤسسي للمجتمع » فهما يريان أن 
ما يمكن فعله مباشرة لتخفيض قوتها الاحتكارية يعتبر قليلا . 


ويقترح هذان الاقتصاديان مقاییس صممت لتعزيز مقاومة الادارة لتسويات 
الأجور التضخمية . ويدعيان Ob‏ الادارة تفضل الموافقة على هذه التسويات وتمرير 
النفقات في صورة أسعار عالية بدلا من أن تتحمل اضرابات مكلفة ويشيران الى أن معدل 
الضريبة على الشرکات يزداد بالنسبة للمنشآت التي توافق على تسويات الأجور 
التضخمية . وهذا المنهج لا يحظر مثل هذه التسويات ولكنه يجعلها اكثر تكلفة . 


ولكي يزداد الأمر وضوحا » نفترض أن الالتزامات الضريبية على دخل المنشأة في 
ظل الظروف العادية يساوي ه مليون دولار . ولكي نحدد ما إذا كانت الالتزامات 
الضريبية على المنشأة يجب زيادتها » فان الأجر المتوسط ينبغي أن يحدد ويقارن بالأجر 
التوسط فى العام السابق . وقد يحسب الأجر التوسط عن طريق قسمة قائمة الأجور 
للمنشأة (وهي المقدار الاجمالي الذي دفع في شكل اجور ومرتبات) على عدد Vil‏ 
المستخدمين بواسطة المنشأة . ولنفترض أنه ۵۰۰ ٠١‏ دولار للسنة ‏ فاذا كان الأجر 
المتوسط في العام السابق ۰۰۰ ٠١‏ دولار فان الأجر الجديد يزيد بنسبة ٥‏ عن أجر العام 
السابق . فاذا كانت زيادة الأجر بنسبة 0 مسموحا به فانه لن تفرض ضرائب اضافية 
على المنشأة . ومع ذلك دعنا نفترض أن الأجر التوسط كان ۰۰۰ ۱۱ دولار » وأن الأجر 
في العام السابق كان ۰۰۰ ۱۰ دولار » فان زيادة الأجر الآن تكون بنسبة 72٠١‏ . 
ونتيجة لذلك تفرض على المنشأة ضريبة بنسبة /٠١‏ وبذلك تصبح التزاماتها الضريبية 
6 مليون دولار بدلا من ه مليون دولار. 

ويعتقد واليش ووينتر اوب أن منهج السياسة الدخلية المستند إلى الضريبة (TIP)‏ 
يقدم عددا من الزایا أهمها : 
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$$ A 

أولا kel:‏ يعتقدان wh‏ سوف يكون فعالا في كبح جاح التضخم . 

ثانيا : kel‏ يدعيان بأنه من الحتمل أن يكون أقل نسبيا في سوء تخصيص الموارد من 
الرقابة على الأجور والأسعار . وف ظله يبقى لنظام الثمن دوره s‏ ولا تنم على 
المنشآت of‏ تمنح زيادات في الأجور اكبر من العتاد » على الرغم من أنه سوف 
يكون أكثر تكلفة . 

ثالثا : ويريان أنه سوف يكون بسيطا وأرخص نسبيا في ادارته . وعلی سبيل المثال يدعي 
وينتراوب انه يتطلب فقط مزيدا من الحسابات المعتمدة على البيانات المتاحة . 
وعلى الرغم من أهمية منهج السياسة الد خلية على أساس الضريبة (TIP)‏ فقد انتقد 

من نواح مختلفة : 

أولا : لقد قام المنهج على انطباع of‏ الاتحادات العيالية هي التي تسبب التضخم . 
وهذا أمر مشكوك فيه كا رأينا في الفصل الثاني عشر . وحتی اذا سلمنا Ob‏ 
الاحادات هي المسؤولة عن التضخم > فانها ليست المصدر الوحيد له . 

ثانيا : ان منهج السياسة الدخلية على أساس الضريبة (715) قد يكون أقل يسرا في ادارته 
ما Wl ayy holly tary‏ . وعلى سبيل الثال ينبغي أن نجري تمييزا مابين 
العاملين وقتا كاملا والعاملين بعض الوقت . فاذا حسب متوسط الأجر عن طريق 
قسمة قائمة الأجور على عدد العاملين » فان ثمة حافزا لدى المنشأة ol SS‏ عاملين 
لبعض الوقت مكان العاملين وقتا كاملا من أجل تخفيض الأجر المتوسط . 

ثالثا : من غير المحتمل أن frat‏ منهج السياسة الدخلية على أساس الضريبة (TIP)‏ على 
الاك سواء من الال أو من الادارة . فالعیال حتمل أن یعارضوه لانه لا یشجع 
تسویات الأجور الكبيرة » ولکنه يشجع الزيادة فى صور الدخل الأخری . ومن 
ناحية أخرى قد تعارضه الادارة OY‏ النشأت ينبغي أن تدفع ضريبة . 
وتشير تجربة السياسة الدخلية في آوروبا الغربية الى أن مثل هذه السیاسات 

انهارت عندما سحب طرف أو أكثر من الاطراف تأييده لها . وبناء على هذه التجربة » 

فقد لا یکون من الحتمل أن ینجح منهج السياسة الدخلية على أساس الضريبة (TIP)‏ ۱ 


اقتر اح آوكو ن Okun’s Proposal‏ 


قدم آرثر آوکون ہںA۸.0k‏ أيضا خطة مبنية على النظام الضر يبي EN‏ . ون Jb‏ هذه 


q’‏ الفصل التاسع عشر 


برنامج مكافحة التضخم . وينبغي أن توافق المنشأة عند بداية كل سنة على ألا تزيد 
الأجر المتوسط باكثر من TN‏ وألا تزید متوسط أسعارها باكثر من LE‏ . وف مقابل ذلك 
سوف تحصل المنشأة على خصم ضريبي يعادل 5/ من التزاماتها الضريبية على أرباح 
العمل محليا » ويحصل عمال المنشأة على خصم ضريبي يعادل ۱,۵/ من دخلهم من 
الأجور بحد أقصى ۲۲۵ دولاراً لكل شخص . والمشاركة في البرنامج اختيارية . 

OLY,‏ متلفة فقد تكون خطة أوكون اكثر استساغة للعمال والادارة من اقتراح 
واليش - وینتراوب . فهي تؤكد على المكافآت من خلال النظام الضريبي بدلا من 
العقوبات > وهي تقدم منافع لكل من العمال والادارق وأخيرا فهي تعتبر المشاركة d‏ 
البرنامج مسألة اختيارية . 
وعلی الرغم من أن العمال والادارة قد يجدون البرنامج اکثر قبولا » الا ان له بعض 
العيوب : 

آوطا ‏ با أنه یوجد خفض واحد فقط بالنسبة للمعدلات السموح بها لزيادة 
الأجور والأسعار » فانه لن تکون هناك LIS‏ لمن يحقق الحد الأدنی في معدلات 
الزيادة » ولن تکون هناك عقوبة تنال من یقصر في تحقيقها . ومن ثم لا يوجد شيء يحول 
دون قيام النشاة بمنح زیادات کبيرة في الأجور والأسعار في احدی السنوات وأحرى 
صغيرة نی السنة التالية من أجل التهيؤ للبرنامج أثناء العام الثاني . 

ومن وجهة نظر ادارية أيضا تسبب الخطة LES‏ من الشاکل"* . فهناك ‏ على 
سبيل المثال ‏ المشكلة التي ناقشناها سابقا عن «العاملين بعض الوقت» . 

وأخيرا فان هذه الخطة مثلها مثل خطة واليش - وينتراوب سوف تنهار اذا ما 
أصبحت الضغوط التضخمية آشد قسوة . وعلى سبيل JLN‏ اذا زاد عرض النقود 
سريعا » فان قليلا من النشأت سوف ترغب في المشاركة في هذا البرنامج الذي أوصى به 
أوكون š‏ 
ملاحظات ختامية Concluding Remarks‏ 

ان الرقابة على الأسعار والأجور والأدلة العامة لم تعملان على نحو حسن في 
الولايات المتحدة » كا لم تحقق نفس البرامج نجاحا يذكر في الدول الأخرى . ومع 
ذلك لم يتوقف الدفاع عن هذا المنهج . اذ يؤكد المدافعون عن الرقابة انه اذا كانت 
البرامج الجديدة خالية من عيوب البرامج السابقة » فانه يمكن تحقيق كل من العمالة 
الكاملة واستقرار الأسعار بدون تكلفة, أو بتكلفة قليلة على المجتمع من حيث عدم 





الفصل التاسع عشر ا 
اهصل اسع ااا 
المساواه وسوء التخصيص . ويزعم آخرون ان هناك أشكالا ابتكارية اكثر للسياسة 
الدخلية (مثل (TIP‏ تعتبر ضرورية لتحقيق العالة الكاملة واستقرار الأسعار . 

وق رأى المؤلف » ان الاشكال المختلفة للسياسة الدخلية قد لاتحقق هذه 
الأهداف المرغوبة . وطبقا للمصطلحات الفنية للفصول الأخيرة » فان ثمة مشكلة 
أساسية وهي ان المعدل الطبيعي للبطالة اكبر من المعدل الذي يرى مؤيدو السياسة 
الدخلية انه مقبول اجتاعيا . ولكي يتحقق معدل البطالة «المقبول اجتاعيا» » فاهم 
يقترحون سياسات نقدية ومالية توسعية . ویقترحون - لتقييد الأسعار ‏ تبني منهج 
السياسة الدخلية . ومع ذلك اذا هبط معدل البطالة دون المعدل الطبيعي e‏ فان التضخم 
يتجه آلى التسارع » ويصبح من الصعب كثيرا تقييد الأسعار . وعلاوة على هذا فانه متى 
نجحت السلطات في كبح جاح التضخم 2 فانها سوف تتسبب في تشويه تخصيص الوارد 
وعدم المساواةء واخميرا تتخلى عن الرقابة . والطريقة الوحيدة المرضية للتعامل مع 
المشكلة هي تصميم السياسات التي تؤدي الى انخفاض المعدل الطبيعي للبطالة . وقد 
عرضت هذه السياسات - بایجاز في الفصل الرابع عشر . ولابد أن يعترض مؤيدو منهج 
السياسة الدخلية لأنهم يعدون بالعلاج في الأجل الطويل فقط . ومع ذلك اذا اخذنا في 
الاعتبار الاعتر اضات على السياسة الدخلية وخبرتنا السابقة بها » فان السياسات 
المصممة لتخفيض المعدل الطبيعي للبطالة » يبدو الوسيلة الوحيدة لتحقيق معدل البطالة 
«القبول اجتاعيا» واستقرار الأسعار . 


NOTES الحواشي‎ 


(۱) ان LAS‏ من دوافع الادلة العامة للأجور والأسعار تنبع من التضخم الذي تمرست به الولايات المتحدة من 
۰۵ حتی ۷ . فقد زادت الاسعار رغم الطاقة الانتاجية الفائضة والبطالة . ویعزی van‏ 
الا قتصادیین التضخم الى الم رسات الاحتكارية للمنشآت والاحادات العيالية . بيغا يرى اخرون أن 
الموامل الاخري هي السوولة : وأيا كان السبب.فان اعضاء حكومة كيندي اصبحوا اكثر اقتناعا بان 
الارسات الاحتکارية للمنشآت والاتحادات العمالية » تفوق الحاولات لتحقیق العمالة الكاملة واستقرار 
الأسعار من خلال السیاسات النقدية والمالية التوسعية . 

Robert Lekachman, <The Inevitabllity of Controls», Challenge, 17 (November-December 1974), 6-8, (Y)‏ وبر ى واليش 
انه بدون السياسة الدخلية يكون لدينا أداة واحدة فقط - إدارة الطلب الكلي ‏ لتحقیق هدفين : Sled‏ 
الكاملة واستقرار الاسعار . ومن ثم لن نستطيع الوصول الى هذه الأهداف بدون الاداة الشانية ‏ وهي 
السياسة الدخلية . 

Henry C. Wallich, «Alternative stategles for price and Wage Controls», Journal of Economie Issues 6 (December 1972) 

89-104. 
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Gardner Ackley, «An Incomes Policy for the 1970/S» Review of Economics and Statistics, 54 (August 1972), 218. (Y) 
Henry C. Wallich, «Altemative Strategies for Price and Wage Controls» Sidney Weintraub, «An Incomes Policy to Stop( £) 
Inflation», Lloyds Bank Review, no. 99 (January 1971), 1-12; and Henry C.Wallich and Sidney Weintraub», A 
Tax-Based Incomes Policy», Joumal of Economic Issues, 5 (June 1971), 1-19. See also Sidney Weintraub, Capitali 
sm’s Inflation and Unemployment Crisis: Beyond Monetarism and Keyneslanism (Reading, Mass.: Addison-Wesley 
Publishing Company, 1978). ۱ 
Lekachman, «The Inevitability of Control, P. 7.: and Gottfired Haberler, «Incomes Policy « انظر على سبيل الثال‎ (0) 
and Inflation some further Reflections», American Economic Review, 62 (May 1972) 240. 
Milton Friedman, «What Price Guideposts?» In Guideposts, Informal Controls, and the Market Place, eds. George P. ©) 
Shultz and Robert Z. Aliber (Chicago: University of Chicago Press, 1966), PP. 17-39. 
طالا ان الصناعات المرئية هي الصناعات الاحتكارية والصناعات «غير المرئية» ليست كذلك  فان المراقبة‎ )۷( 

. الصارمة قد تكون أمرا مرغوبا . وان كان الارتباط بين درجة «الرژیة» ودرجة القوة الاحتكارية غي ركامل‎ 
Robert F. Lanzillott, Mary T. Hamilton, and R. Blaine Roberts, phase Il in Review: The Price Commission Experience (A) 
(Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1975), P. 52 Lanzillottl and Hamilton were members of the Price 
Commission; Roberts was an economist on its staff. 
Colin D. Campbell, لمناقشة الرقابة على الأجور والأسعار في الولايات المتحدة اثناء الحرب العالمية الثانية انظر‎ (4) 
ed, Wage-Price Controls in World War Il, United States and Germany (Washington, D.C.: American Enterprise 
Institute, 1971). 

ولمناقشة السياسات الدخلية J‏ ظل ادارة الرئيسين ترومان وايزنهاور انظر 

Craufurd D. Goodwin and R.Staley Herren, <The Truman Administration: Problems and Policies Unfold», and H.Scott 
Gordon, «The Elsenhower Administration: The Doctrine of Shared Responsibility», in Exhortation and Controls: The 
Search fora Wage-Price Policy 1945-1971, ed. Craufurd D. Goodwin (Washington, D.C.: The Brookings Institution, 
1975), PP. 9-134. 


Gx )۱۰(‏ جون شيهان ان الادلة العامة guideposts‏ لم تكن حلا جذريا » نظرا OY‏ الرئيس ايزنهاور واعضاء 
حکومته کانوا حملون قطاع الاعال والاتحادات مسؤولية هذه السلوك - انظر 

Jon Sheahan, The Wage-Price Guideposts (Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1967), P. 16. 

Sheahanm Ibid., or Thomas G.Moore, U.S. Incomes Policy, Its Rationale and لمناقشة اکشر تفصيلا  انظضر‎ )۱۱( 

Development (Washington, D.C. American Enterprise Institute, 1971). 

George L. Perry, «Wages and the Guideposts», American Economic Review, 57 (September 1967), 897-904. (\ Y) 

Paul S.Anderson, «Wages and the Guideposts: Comment», American Economic Review, 59 (June 1969), 351-54: ( \ Y) 

Michael L. Wachter,» Wages and the Guideposts:Commend, ibid., 354-58; Adrian W. Throop, «Wages and the 

Guideposts: Comment», ibid., 358-65. 


George L. Perry, «Wages and the Guideposts: Reply», American Economic Review, 59 (June 1969) 365-70. Perry's ( ١ 4)‏ 
results were also wuestioned by N.J. Simler and Alfred Tella.‏ 
وقد كانت mils‏ بيري ايضا محل تساؤل من Tela, Smiler‏ . فاذا حور نموذح ليأخذ في الحسبان احتياطي العمال غير 
المسجلين كما يريان . واذا استخدمت بيانات من الأجور والمرتبات لكل عامل/ للساعة بالنسبة للقطاع 
الخاص غير المزرعي ٠‏ لما قام دليل يوضح ان الرقابة ها تأثير على الأجور النقدية انظ ر Nj Simlerand Alfred‏ 
Tella, «Labor Reserves and the Phillips Curve, «Review of Economics and Statistics, 50 (February 1968), 32-49.‏ 
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d )1١(‏ الدراسة التي تضمنت توقعات الأسعار كمتغير مستقل » خلص روبرت جوردون الى ان BY‏ العامة 
للرقابة كانت US‏ في تقييد الأجور النقدية . Robert J. Gordon, «Inflation in Recession and Recovery»,‏ 
Brookings Papers on Economic Activity, no 1 (1971), 105-58.‏ 

Amold R. Weber, In Pursult of Price Stability: The Wage-Price Freeze of (Washington, D.C. The Brookings (17) 
Institution, 1973), P. 9. Weber was executive director of the Cost of Living Council, the body charged with overall 
responsibility for administering the freeze. 


(۱۷) لم يغط القانون بالتحديد الفائدة والأرباح وأرباح الأسهم . ولذلك افترض أن الرئيس لديه القوة للسيطرة 
على هذه الصور من الدخل . ولذلك كانت المؤسسات الالية تلح على رفع أسعار الفائدة اثناء فترة 
التجميد » وكانت الشركات تطالب بتحديد آرباح الأسهم الى المستويات الموجودة قبل التجميد . أما 
الشركات التي لم تتعاون فقد كانت تلح بقوة على الاستجابة لمطالبها . ولم تبذل محاولة للتعامل مع الأرباح 
سوأ مق خلال الرقابة الباشرة أو النصح . وقد اتخذ هذا القرار OY‏ التجميد كان مؤقتا وكان 
من الصعب أن ot‏ الأرباح ‘ 

» معاملات في هذه الفترة‎ Sad حددت السقوف باستخدام فترة ۳۰ يوما قبل التجميد » فاذا لم‎ (1A) 
لاستخدمت اقرب الفترات السابقة التي حدثت فيها معاملات . وقد حورت هذه الصيغة في أحوال‎ 
عديدة : أولا بالنسبة للمنتج ذي الصفات الموسمية لا يمكن أن يتحدد سقف الأسعار باستخدام فترة أساس‎ 
يوما أو آخر فترة موسمية قريبة . انیا » يسمح في حالات معينة  باستخدام فترة مقتضبة . فاذا كانت‎ ۰ 
الزيادة التي حدثت في الأجور والأسعار المعلنة خلال فترة الثلاثين يوما » فان فترة الأساس الجديدة تحدد‎ 
باعتبارها فترة فاصلة بين تحقيق هيكل الأجور الجديد أو نشر قائمة الأسعار الجديدة و ۱۵ أغسطس . وعلى‎ 
سبيل المثال اذا زادت الأجور في ۱۱ اغسطس » فان الأجور المرتفعة لابد أن تسود اثناء فترة التجميد رغم‎ 
. العادية‎ Ly أنه لم يكن هناك حجم حقيقي للمعاملات «بالنسبة لفترة الثلاثين‎ 

)14( وللمساعدة في وضعها موضع التنفيذ فقد صور الأمر التنفيذي رقم ۱۱۹۱6 . 

(y+)‏ لتطبیق نسبة العشرة في المئة فقط صدرت الوحدة المذكورة باعتبارها الوحدة المحددة غالبا (مثال ذلك المصنع 
الوحيد) والتي يمكن تعر يفها على أساس المارسات الستقرة في ۵ اغسطس ۱۹۷۱ . انظر من اجل 
المناقشة ,58-59 Weber, In Pursult of Price Stability, PP.‏ 

(۲۱) يتكون مجلس نفقات المعيشة من موظفي الادارة العليا . أما أعضاء cL‏ الاسعار ومكتب الأجور فهم 
يسحبون من خارج الادارة الحكومية . وتتكون EL‏ الاسعار من رئيس وستة أعضاء . وتتكون عضوية 
مكتب الأجور من \o‏ مع عدد مساو يمثل العال والادارة والجمهور 5 

Daniel J.B. Mitchell, «Phase Il Wage Controls Industrial and Labor Relations Review, : لزید من التفاصيل انظر‎ (YY) 


27 (April 1974), 351-61. 
Economic Report of the President, 1974 (Washington, D. C. Govemment Printing Office, 1974), P. 90. (YY) 
Ibid., P. 90, ; (۲4 


Barry Bosworth, «The Current Inflation: Malign Neglect?» Brookings Papers on Economic Activity, للمناقشة انظر‎ (Yo) 
no. 1 (1973), 163-83: Wirlllam Poole, «Wage-Price Controls: Where Do We Go from Here?» Brookings Papers on 
Economic Activity, no. 1 (1973), 285-99, 


(75) انجزت التشریعات الجديدة بالنسبة لنتجات الزرعة J)‏ ۸ يولية) والصناعات الصحية ١9(‏ يولية) . 
(rv)‏ با أن بیانات | لکمش DP‏ متاحة على اساس ربع سنوي فقط » فان معظم الناقشات التالية تکون على 
أساس الرقم القياسي لسعر الستهلك امع والرقم القياسي لأسعار الجملة ١۲س‏ . 


(YA)‏ قيست الأجور النقدية بجا يكسبه العمال في الساعة في الاقتصاد الخاص غير المزرعي وقيست الأسعار بمكمش 
القطاع الخاص غير المزرعي وقد قدر نموذجه على أساس بيانات ربع سنوية . انظر 
Robert J. Gordon, «Wage-Price Controls and the Shifting Phillips Curve,» Brookings Papers on Economic Activity,‏ 
no. 2 (1972), 385-421.‏ 
اختصارا للدراسات الأولى عن فعالية البرنامج انظر 
John Kraft, «the Effectiveness of the Economic Stabilization Program: A Summary of the Evidence, »in Analysis of‏ 
Inflationm ed., Paul H.Earl (Lexington, Mass.: D.C.Heath and Company, 1975), 197-209, For Other sutdies, see‏ 
Analysis of Inflation: 1965«1974, Studies in Income and Wealth, 42, ed. Joel Popkin (New York: National Bureau of‏ 
Economic Research, 1977)"‏ 
(YA)‏ في دراسة أسكين ‏ كرافت » كانت الفترة الزمنية محل الدراسة من الربع الثالث لعام ۱۹۷۱ وحتى الربع 
الرابع لعام ۱۹۷۲ . وكانت متغيرات الأجور النقدية والأسعار في نموذجهها هي نفسها في نموذج جوردون . 
انظر 
A. Bradley Askin and John Kraft, Econometric Wage and Price Models (Lexington. Mass D.C. Heath and Company,‏ 
,)1974 
(۳۰) يرى ميتشل مع آخرين ان الدراسات التي قامت على أساس بيانات كلية تعاني من عدة عيوب وعلى سبيل 
المثال» فسخت عقود اتحادات رئيسية قليلة نسبيا في عام ۱۹۷۲ . وبالتالي فان Les‏ من الزيادات في 
الأجور التي حدثت في عام ۱۹۷۲ كانت تقوم على أساس التسويات التي تم التوصل اليها قبل فرض 
الرقابة . ولذلك لم يكن ميتشل مندهشا من أن الدراسات التي قامت على بيانات كلية لا توضح انخفاضا 
في معدل زيادة الأجور النقدية أثناء فترة المرحلتين الأولى والثانية . وهو يزعم أن المرحلة الثانية للرقابة ها 
ثر قوي على التسويات الجديدة . انظر : 

Mitchell, «Phase II Wage Controls», PP. 351-76. 


Lanzillotti and Others, Phase Il in Review, P. Ill (۳۱)‏ 
وقد اعتمد المؤلفون أيضا على الناذج الربع سنوية التي طورتها لجنة الاسعار وتشكل هذه الغاذج ll‏ 
دراسة اسكين ‏ كرافت . 

(۳۲) في دراسة أخرى عن فعالية برنامج الرقابة قدر ادجار فيج E. Felge‏ ودوجلاس بيرس D.Pearce‏ الزيادات في 
الأجور النقدية والرقم القياسي لأسعار المستهلك والرقم القياسي لأسعار الجملة للمرحلتين الأولى والثانية 
اعتادا كاملا على التاريخ السابق للمتغیرات ۲ لم قارنا القيمة الفعلية والمقدرة » وخلصنا الى ان معدلات 
الزيادة في الاجور النقدية والرقم القياسي لأسعار الستهلك انخفضت بحوالي ١‏ و ۱,۳ نقطة مثوية على 
التوالي اثناء فترة المرحلتين الأولى والثانية . وان كان معدل الزيادة في الرقم القياسي لأسعار الجملة ارتفم 
بحوالي نقطتين مئويتين اثناء تلك الفترة انظر 
Edgar L. Feige and Douglas K Pearce, «The Wage-Price Control Experiment- Did it Work?» Challenge, 16‏ 

(July-August 1973), 40-44, 
Robert J. Gordon, «Can the Inflation of the 1970's Be Explained?» Brookings Papers on Economic Activity, no 1 (YY) 
(1977), 253-77. 

: من أجل دعم اضافي مبني على منهج بديل انظر‎ (IE) 

Michael L. Wachter, «Phase Il, Cost-Push Inflation, and Relative Wages», American Economic Review, 64 (June 
1974), 482-91. 
Barry Bosworht, «The Inflation Problem during phase Ill», American Economic Review, 64 (May 1974), 98. (fo) 
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(۱) تعتمد حجة المؤيدين للسياسة الدخلية على نظرية التضخم بدفع النفقة ‏ ناقش . 

(۲) لماذا يشعر مؤيدو منهج السياسة الدخلية Ob‏ ثمة حاجة ملحة لتبني هذه السياسة 
الآن أكثر من الماضي ؟ 

(۳) اعرض بايجاز ind‏ المعارضين للرقابة على الأسعار والأجور . 

)٤(‏ تمرست الولايات التحدة في الستينيات ‏ بدليل الأجور ‏ الأسعار - اعرض العناصر 
الرئيسية لهذا المنهج . وهل تعتقد أنه يمكن أن يعمل في الوقت الحاضر ؟ دافع عن 
رأيك ؟ 

)0( اذكر باختصار مزايا وعيوب تجميد الأجور- الأسعار على أساس منهج السياسة 
الدخلية . 

)1( ناقش - بصفة ile‏ تأثيرات برنامج الاستقرار الاقتصادي على معدلات الزيادة في 
الأجور النقدية والأسعار . 

(۷) لنفترض أن برنامج الاستقرار الاقتصادي قد حقق نجاحا أكثر في تقييد الأجور 
النقدية والأسعار » فما هي المشكلات التي يمكن ان يخلقها ذلك للاقتصاد القومي ؟ 

. اعرض مع النقد لمنهج واليش - وبنتراوب للسياسة الدخلية‎ (A) 

)4( اذكر مزايا وعيوب اقتراح أوكون . 

(۱۰) افترض أنه من الممكن تحقيق استقرار الأسعار بالمعدل «المقبول اجتّاعيا» للبطالة 
سواء بالسياسة النقدية والمالية أو السياسة الدخلية . ماهي السياسات التي توصى بها 
لتحقيق الأهداف ؟ دافع عن رأيك . 
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)١( الملحق‎ 
مشكلة الرقم القياسي‎ 
The Index Number Problem 

قدمنا في الفصل الثاني مثالا مبسطا لتوضیح حساب الناتج القومي الاجمالي 
الحقيقي real GNP‏ . وف هذا المثال تضاعف انتاج كل من القمصان والسترات فيا بين 
عام ۱۹۷۰ وعام ۱۹۸۰ ۰ وزادت اسعار كلتا السلعتين بنسبة ۵۰ فاذا افترضنا ان 
اسعار ۱۹۷۰ هي التي سادت في کل من عام ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ فان تقديرات الناتج 
القومي الاجمالي الحقيقي التحصل علیها » توضح ان الانتاج قد تضاعف من ۱۹۷۰ الى 
۰ وهي نفس النتيجة التي يمكن ان تشير اليها الزيادة في الانتاج التي نحصل علیها 
بافتراض ان اسعار ۱۹۸۰ هي التي سادت كلا من عامي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ . 

وبا أن أسعار ۱۹۸۰ أعلى من أسعار ۰۱۹۷۰ فان الناتج القومي الاجمالي 
الحقيقي يبدو أكبر في كلا العامين ؛ ٩‏ مليون ريال في عام ۱۹۷۰ و۱۸ مليون ريال d‏ 
عام ۱۹۸۰ ۰ الا أنه كما ذكرنا من قبل فان التقدیرات تشير الى أن الانتاج قد 

Ley‏ أن التغير في الانتاج واحد » فانه لا توجد مشكلة في تقدير الناتج القومي 
dle‏ الحقيقي في هذا JEU‏ أو أي مثال آخر » بشرط أن يتغير انتاج وأسعار السلع 
المختلفة بنفس النسبة . فاذا كف الانتاج والأسعار عن التقيد بنفس النسبة لوجدت 
المشكلة » وهي مشكلة الرقم القيامي The Index Number Problem‏ 

واجلاء للأمر » دعنا نفترض أن الثال المعروض في الفصل الثاني قد عدل » 
بحيث يسمح بادخال معدلات متباينة من التغير في الانتاج والأسعار . والبيانات 
الموضحة فى الجدول (آ۱-۱) في المثال » تبين أن انتاج القمصان يتضاعف بين عام ۱۹۷۰ 
وعام ۰۱۹۸۰ بيغا لا يتغير انتاج السترات » كما ان أسعار القمصان لا تتغير 
وتتضاعف اسعار السترات . 


11۲ اللاحق 





وهب آن الناتج القومي الاجمالی0(۷۳ يقاس بأسعار ۱۹۷۰ . وطبقا للجدول رقم 
(ENN)‏ فان الناتج القومي الاجمالي باسعار ۱۹۷۰ يساوي " ملیون ريال في عام ۱۹۷۰ و 
۱ ملیون ريال في عام ۱۹۸۰ . ولكي نیسر مقارنة الناتج القومي الاجالي احقيقي في 
السنتین » فان البیانات يعبر عنها في صورة رقم قياسي Index form‏ عن طریق قسمة ٩‏ 
مليون ريال و١١‏ ملیون ريال على ٩‏ ملیون ريال وضرب الناتج في yes‏ هم والارقام 
القياسية هي ۱۰۰ بالنسبة لعام ۱۹۷۰ و ۱۸۳ بالنسبة لعام ۱۹۸۰ وتشير الى ان الانتاج 
قد تزايد بنسبة VAY‏ فما بين ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ . 

)۱-۱( جدول رقم‎ l 
بيانات افتراضية لحساب الناتج القومي الاجالي الحقيقي‎ 





جدول رقم (۲-۱) 
حساب الناتج القومي الاجمالي الحقيقي مقاسا بأسعار ۱۹۷۰ 
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ast‏ مقاسا الناتج مقاسا 
الناتج | الأسعار | © الناتج | الأحعار € 
بأسعار ۱۹۷۰ بأسعار ۱۹۸۹۰ 


٠مليون‏ ريال 
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١‏ مليون ريال 


















وبدلا من استخدام اسعار ۰۱۹۷۰ نفترض اننا نستخدم أسعار ۱۹۸۰ . 
والنتائج موضحة في الجدول رقم (WEN)‏ . وطبقا لأسعار ۱۹۸۰ یکون الناتج القومي 
الاجمالي ۷ مليون ريال فی عام ۰ و ۱۲ مليون ريال في عام ۰ والرقان 
القياسيان المناظران هما ٠٠١‏ و ۱۷۱ يشيران الى أن الانتاج قد زاد بنسبة ١‏ فقط بدلا 
من JAY‏ . فأية اجابة أصوب ان يزيد الانتاج بنسبة ۸۳/ أو بنسبة ۴/۷۱ ان كلا من 
الاجابتين قد يكون صحيحا . فالاجراءات المختلفة يتولد عنها نتائج مختلفة . 
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جدول رقم (FM)‏ 
حساب الناتج القومي الاجالي مقاسا بأسعار ۱۹۸۰ 
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Gs‏ المثال » یلاحظ أن استخدام اسعار ۱۹۷۰ کنتائج مرجحة تشبر الى ان الزيادة 
في الانتاج del‏ ما لو استخدمنا أسعار NAAS‏ لان أسعار ۱۹۷۰ تؤكد على انتاج 
القمصان » وان انتاج القمصان قد زاد بمعدل سريع . ويمكن أن نوضح ذلك بفحص 
نسبة أسعار القمصان الى اسعار السترات في السنتين . ففي عام ۱۹۷۰ كانت النسبة ه 
ريال الى ۲۰ ريال (أو ١‏ الى 4) . وفی عام ۱۹۸۰ كانت ه ريال الى 4۰ ريال (أو١‏ الى 
(A‏ . ومن ثم فان اختيار أسعار ۱٩۹۷۰‏ كأوزان يضع مزيدا من التأكيد على القمصان 3 
السلعة التي زاد انتاجها بمعدل سريع خلال الفترة . ومثل هذا الاختيار ينتج زيادة بنسبة 
Jel‏ فى الناتج الحقيقي . أما اختيار أسعار ۱۹۸۰ كأوزان » فانه يضع مزيدا من التأكيد 
على السترات e‏ السلعة التي لم يزد انتاجها » وتسببت في انخفاض الزيادة في الناتج 
الحقيم 

ويسمى الرقم القياسي المعد على أساس أسعار فترة الأساس كأوزان (۱۹۷۰ في 
الثال) برقم Laspeyres index jı‏ . أما الرقم القياسي المعد على أساس أسعار فترة 
النهاية کأوزان (۱۹۸۰ ف الثال) فیشار اليه على أنه رقم باش paasche index‏ 
وی صيغة معادلة یکون رقم لاسبیرز كا يلي : 

x Pi, qi, . 

100 —— 
Pi qi 


بیغا یکون رقم باش کا يلي : 
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حيث PiE‏ السعر للسلعة!,إي كمية السلعة: والرمزان(2(,)1) تمثلان فترة الأساس وفترة 
النهاية على التوالي وا تساوي(2(,)1) .. ۰۰ ۰.۰« طبقا للمثال وتکون الأرقام القياسية 
للاسبيرزوباش BAS‏ : 
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ویلاحظ- بصفة عامة - رونی المثال السابق) ان رقم لاسبيرز يوضح زيادة مقيسة 
Nahin‏ ا ¢ ع ¢ التي توا وداج a‏ في 

وكا أشرنا » فان أساليب الترجيح الختلفة تتسبب في زيادات مقيسة حتلفة . 
وتبرز نفس المشكلة عند اعداد الارقام القياسية 3 اذ قد تستخدم فترة ة الأساس أ و الفترة 
النهائية كأوزان . 

وکا قلنا من قبل » Ob‏ الرقم القياسي الرجح بأوزان. فترة الأساس یسمی 
برقم لاسبيرز » بینا الرقم القياسي المرجح بأوزان الفترة النهائية یسمی رقم باش . 

: صيغة معادلة یکون رقا لاسبیرز وباش كا يلي‎ ds 


Pi2 qil 
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Pil 2‏ < 
على التوالي . وطبقا للمثال فان رقم لاسبيرز وباش ها : 
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Gy‏ الثال » نلاحظ أن الزيادة المقيسة في الاسعار تعتبر اکبر عندما نستخدم کمیات 
فترة الأساس کأوزان » فعندما استمرت کمیات ۱۹۷۰ كأوزان وضعت مزیدا من 
التأكيد على السترات » وزادت أسعار السترات بعدل آسرع من آسعار القمصان . 
ويمكن ملاحظة هذا بفحص نسبة السترات إلى إنتاج القمصان في السنتین . ففي عام 
۰ كانت النسبة ۰۰۰ ۵۰ سترة الى ۱.ملیون قمیص ‏ أي بنسبة ۱ الى ۲۰ وفي عام 
۰ كانت ۰۰۰ ۰۰ الى ۲ ملیون e‏ آو ۱ ال 4٠‏ » ومن ثم فان اختیار کمیات ۱۹۷۰ 
کاوزان یضم مزیدا من التأکیدات على السترات » وهي السلعة التي زادت اسعارها 
بمعدل أسرع خلال الفترة f‏ مثل هذا الاختیار ينتج زيادة أعلى في الأسعار خلال الفترة ۱ 

e اختیار كميات ۰ کاوزان فهو يضع مزيدا من التأكيد على القمصان‎ Ll 
. وهي السلعة التي لم ترفع أسعارها » ويتسبب في زيادة أقل في الأسعار‎ 

ويلاحظ بصفة عامة (وكذلك ف الثال السابق) ان رقم لاسبيرز يوضح زيادة في 
الأسعار اکبر من رقم باش ۰ حیث يزيد الطلب عادة والاستهلاك بمعدل آقل على السلعة 
التي تتمیز بارتفاع اکبر نسبياً في ثمنها خلال فترة . 

ولیس ثمة حل نظري مرض لمشكلة الرقم القياسي" . فالاجراءات الترجيحية 
الختلفة تولد نتائج مختلفة . وتستخدم آوزان فترة الأساس - عموما  OY‏ استخدام 
آوزان الفترة النهائية یتطلب اعادة حساب الارقام القياسية لكل الفترات السابقة . وبا 
أن الأرقام القياسية لها آوزان فترة الأساس » فان الزيادة في الناتج أو الأسعار fart‏ أن 
تكون اكبر ما لو كانت الأرقام القياسية تعتمد على أوزان الفترة النهائية . ومتى تزيد 
الأسعار فان المستهلكين يحلون السلع التي زادت اسعارها معدل أقل » محل السلع التي 
زادت اسعارها بمعدل آسرع . ومع أن أوزان فترة الأساس هي المستخدمة » الا ان 
الاحلال لا ينعكس ف الأرقام القياسية . 
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ومن ثم » فان الرقم القياسي لأسعار الستهلك[0۳. يظهر زيادة فى الأسعار اکبر ما 
لوکنا قد استخدمنا اوزان الفترة النهائية رالتي LY‏ ان تعکس الاحلال) . وطذا السبب ' 
وغيره من الأسباب » فان الرقم القیاسی لأسعار المستهلك CPI‏ ليس مقياسا جيدا 
لتكاليف المعيشة . وقد ناقشنا الرقم القياسي لأسعار الستهلك - بمزيد من التفصيل - فى 
الفصل الثاني عشر . 
الحواشي Notes‏ 
)1( ان الرقم القياسي الثالث هو الرقم JU‏ لفيشر Fisher ideal index‏ وهو عبارة عن التوسط المندسي لرقمي 
لاسبيرز وباش 5 وفذا الرقم القياسي صفات مرغوبة t‏ ولكنه نادرا ما یستخدم ‘ لأنه يتطلب حساب كل 
من الرقمين ۰ ولناقشة مشكلة الرقم القياسي t‏ انظر : 
Roy G.,D. Allen, Index Number In Theory and Practice (Chicago: Aldine publishing Company, 1975).‏ 


الملحق (Y)‏ 
تحليل المضاعف والاستقرار والنموذج IS-LM‏ 
Multiplier Analysis, Stability and The IS-LM Model‏ 
في هذا الملحق > تشتق مضاعفات الانفاق الحكومي وعرض النقود من خلال 


النموذج IS-LM‏ . كما يشتق ایضا شرط الاستقرار بالنسبة للنموذج IS-LM‏ وعلاقته 
بالضاعمات محل المناقشة . 


C = OLY) (0< Cy < 1), -Yf 
1-1۷, (ly> Oi > 0), (¥-¥1) 
Ga Go, )۲-۳( 
MS ۵ 

PP (4-؟)‎ 
Md /P-L(Y,i)(Ly>0,Li< 0) (Y-ol) 

وتكون شروط التوازن : 

GES, )۲-( 
=. E )۲۰( 
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وهذه الصيغة للنموذج IS-LM‏ تختلف عن الصيغة التي قدمت في بداية الفصل 
التاسع في ناحيتين : أولا » فيا یتعلق بالناقشة في الفصل السادس ‏ افترض ان 
الاستثار دالة نی کل من الدخل وسعر الفائدة . ثانيا » ان الضرائب قد حذفت من 
النموذج . وباستبعاد الضرائب یصبح التحلیل بسیطا دون أن يغير ذلك من الاتجاه 
الرئيسي للمناقشة . 

ولكي نبسط مجموعة الرموز » فان الشتقات الجزئية مثل alai,a/ay‏ تکتب كما 
یی ا:1 de‏ التوالي 5 
مضاعف الشتر يات الحكومية : 
The Government Purchases Multiplier‏ 

لکي نشتق مضاعف المشتريات الحكومية » فان العادلات السلوكية وهي المعادلة 
(۱-۲) الى (أ۲-ه) تستبدل أولا بشروط التوازن » وهي العادلات (ARTI)‏ و (۷-۲) 





ET 
I(Y,i) + G o= Y-C(Y) (A-YÎ) 
MS , 3 
L(Y) 7 )٩-۲( 
Po 
6 بالنسبة للمشتريات الحكومية‎ AV) و‎ (ALY!) المعادلتين‎ US ثم نفاضل‎ 
۱ ۱ : لنحصل على‎ 
dy di dy dy 
fyi, + li س‎ + [St eee -Cy س‎ 
dG dG . dG dG 
5 
dy: ۹ 
Q.Ly س‎ +Li Sa حو‎ 
dG dG 1 
x ال عواملها 3 نحصل على‎ ULLE; وبعد اعادة ترتیب الحدود‎ 
tom لک‎ ay ش آم ده‎ )۱۰-۲( 
dG dG . 
d di y 
1 
by بست © سس‎ oll 1 


dG dG 
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وغثل dy /dG‏ مضاعف الشتریات الحكومية » وقل يتحدد بحل العادلتین 
(۱۰-۲) و (۱۱-۲) معا . فاذا طبقنا قاعدة کرامره‌انه Cramer’s‏ نحصل على : 


fa 5 

dy ]0 Li Li 

dG | از زب‎ Li (1-Cy - Ty) , liLy 
Ly Li 


وهکذا يكون مضاعف المشتريات الحكومية Li /(Li(1-Cy-ly) 4 WY)‏ ويشير فحص 
الحدود الفردية في القدار الجبري 06/ dy‏ الى ان الضاعف اما ان يكون موجبا أو سالبا . 
dy‏ المضاعف تکون‌ن1 سالبة حيث ان أية زيادة في سعر الفائدة » يفترض أن تؤدي الى 
تخفيض كمية النقود المطلوبة » بيها را موجبة حيث ان اية زيادة في الدخل يفترض أن 
تؤدي الى زيادة النقود الطلوبة . وبا Cyd!‏ - وهي الیل الحدي للاستهلاك ‏ يفترض أنها 
ea‏ بين الصفر والواحد الصحیح »> فان1-0 وهي الیل احدي للادخار ‏ تقع ايضا بين 
الصفر والواحد الصحيح . ومن المفترض ايضا ان يكون الميل الحدي للاستهار ly‏ 
موجبا . وآخبرا YL ob‏ » حيث ان اية زيادة في سعر الفائدة يفترض انا تؤدي الى 
تخفيض الاستثار . 

dY سالبة » فان بسط القدار۵6/ ۵۷ يكون سالبا . ولكي يكون46/‎ Lidl ey 
قد‎ (1-Cy-ly) Oly » وبا ان ا1 سالب‎ . Whe يجب ان يكون‎ Lal موجبا » فان المقام‎ 
تفوق (را-ره-1:)1 في قيمتها‎ lily يكون سالبا أو موجبا » فان القام يكون سالبا بشرط ان‎ 
. in absolute terms المطلقة‎ 

وکا ذكرنا احيرا » فان المقام سالب بشرط ان يتخير شرط الاستقرار » ولذلك 
نفترض أن 4۲/46 سالب . 

ويتوقف حجم الضاعف على كل من حديه terms‏ . فاذا تزايد الیل الحدي 
للاستهلاك cy‏ أو الیل الحدي ty sa‏ فان المقام يقل ويزيد المضاعف . 

ومن ناحية اخرى » اذا تزايدت العلاقة بين كمية النقود المطلوبة والدخلر! e‏ فان 
القام يزيد ویتناقص الضاعف" . ۱ 

ویتوقف حجم مضاعف الشتریات الحكومية آیضا على قوة العلاقة بين الطلب على 
النقود وسعر الفائدة . فاذا لم توجد علاقة » فان الطلب على النقود يكون غير مرن تماما 
بالنسبة لسعر الفائدة Li‏ تساوي صفرا . 
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ی تت 


وكنتيجة لذلك e‏ فان 46/ dY‏ تساوی صفرا . . وتصبح السياسة المالية غير 
فعالة . واذا كان الطلب على النقود أقل من حيث عدم المرونة التامة بالنسبة لسعر 
الفائدة » فان السياسة المالية تكون فعالة . وتصبح اكثر فعالية كلما زادت 1i‏ بالقيمة 
المطلقة . اما اذا كان الطلب على النقود مرنا تماما بالنسبة لسعر الفائدة ¢ LIOU‏ تقترب 
من ناقص مالانهاية » أما مضاعف المشتريات الحكومية 0۷/۵6 الذي قد يكتب : 


1 
(1-Cy-ly), liLy /Li 


فانه يقترب من /(1-Cy-ly)‏ 1 وهو المضاعف الشتق في ile‏ الفصل الثالث . 

"* واذا كان الميل الحدي للاستثارينة يساوي صفرا e‏ فان الضاعف يساوي 
7(1-Cy)‏ 1 وهو مقلوب الیل GIF!‏ للادخار . ولذلك فان هذه الضاعفات حالات 
خاصة للمضاعف الشتق من النموذج 15-14 . 

وآخیرا » فان حجم مضاعف الشتریات الحكومية یعتمد على قوة العلاقة بين 

الاستخار وسعر الفائدة . فاذا كان الاستثار مرنا تماما بالنسبة لسعر الفاشدة ¢ HOW‏ 
تقترب من ناقص ALEVE‏ » ویقترب مضاعف الشتریات الحكومية ۵۷/۵6 من 
الصفر » مشبرا الى أن السياسة الالية غير فعالة . اما اذا كان الاستثار اقل من الرونة 
التامة بالنسبة لسعر الفائدة » فان السياسة الالية تکون فعالة وتصبح اکثر فعالية كلما 
تناقص li‏ فى قيمته الطلقة . واذا كان الاستشار غير مرن تماما بالنسبة لسعر الفائدة » فان 
li‏ تساوي صفرا و۵0/ dY‏ تساويرر1-ر)/ 1 . 


The Money Supply Multiplier مضاعف عرض النقود‎ 


ويمكن ان نستخدم نفس الطريقة لاشتقاق مضاعف النقود(2/ dY /d(MS‏ . 
ففي البداية » نفاضل المعادلتين (AMI‏ و US (AVN)‏ بالنسبة لعرض النقود الحقيقية 
MS /p‏ لنحصل على : 


۱ dY dY 
4۷ nä ۳ 


ly ne تجح‎ 
d(MS /P) d(MS /P) d(MS /P) d(MS /P) 
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dY di 
LLy gi 
d(MS /P) ۰ d(MS /P) 


وبعد اعادة ترتيب الحدود وتحليلها الى عواملها نحصل على : 
dY di‏ 


ae “ll‏ ار 
d(MS /P) d(MS /P)‏ 








0 0۱۳-۷ 





3 
dY di 
Mt تاو‎ 


d(MS /P) d(MS /P) ۰ 


ويمكن الحصول على مضاعف النقود (۳/ dy /d(MS‏ بحل المعادلتين (/۱۳-۲) و 
(أ۲-٤١)‏ معا . فاذا Lab‏ قاعدة كرامر : 





Ly 





0 li 
dY | 1 Li 0 li 


d(MS /P) | eee | )نآ‎ 1-Cy-ly), HY 
i es 


وهكذا يكون مضاعف النقود liL)‏ , (را- li /(Li(1-Cy‏ ومضاعف النقود ‏ شأنه OLS‏ 
مضاعف المشتريات الحكومية ‏ اما ان يكون موجبا أو سالبا . وكا قلنا من قبل » فان 
الضاعف يكون موجبا بشرط أن HL,‏ تفوق (را- ر11)1-0 في القيمة المطلقة .. 

ويتوقف حجم مضاعف النقود - شأنه شأن مضاعف المشتريات الحكومية ‏ على 
كل من حديه . وكما ذكرنا سابقا » فان الزيادات Cyd‏ ,و1 تؤدي الى زيادة حجمه ¢ Ul‏ 
الزيادة Ld‏ فلها SE‏ عكسي . ومع ذلك » فان الانخفاض Lid‏ أو الزيادة في ا 
(بالقيمة الطلقة) تؤدي الى زيادة حجم مضاعف النقود » وبالتالي الى فعالية السياسة 
النقدية . وهذه التغیرات SEU‏ عكسي على حجم مضاعف الشتریات الحكومية » ومن 
ثم على السياسة المالية . 

ودعنا نفترض - اجلاء للأمر ‏ ان الطلب على النقود مرن تماما بالسبة لسعر 
الفائدة . فى هذه الحالة تقترب 1i‏ من ناقص مالانهاية . ویقترب مضاعف النقود 
dY /d(MS /P)‏ من الصفر . 
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وهکذا » عندما يكون الطلب عل النقود مرنا تماما بالنسبة لسعر الفائدة » فان 
السياسة النقدية تكون غير فعالة من خلال هذا النموذج . ومتى أصبح الطلب على النقود 
غير مرن بالنسبة لسعر الفائدة » LIOU‏ تتناقص ف قیمتها الطلقة ویزید الضاعف 
dY /d(MS /۳(‏ فاذا LidlS‏ يساوي صفرا ء فان(۳/ My gale dY /d(MS‏ 1 . 
J,‏ اذا کان الاستثار غير مرن تماما بالنسبة لسعر الفائدة 6 HOB‏ تساوی صفرا و 
dY /d(MS /P)‏ يساوي صفرا . ولذلك فان السياسة النقدية تكون غير فعالة . ومتی 
يصبح الاستثار اكثر مر ونة بالنسبة لسعر الفائدة » فان:] تزيد في قيمتها المطلقة » ويزيد 
مضاعف النقود الذي قد يكتب على هذا النحو(ي! بنا/ /(Li(1-Cy-y)‏ 1 . واذا کان 
الاستشار مرنا تماما بالنسبة لسعر الفائدة » LOU‏ تقترب من ناقص مالاماية » ويقترب 
مضاعف النقود(۳/ dY /d(MS‏ من ن/ 1 . 


الاستقر ار Stability‏ 

ونود - الآن ‏ ان نتناول الاستقرار من خلال النموذح15-1-14 وتمثل العادلة (AVI)‏ 
معادلة المنحنى 15 . وقد يتحدد انحدار المنحني IS‏ اول عن طریق مفاضلة العادلة Ls‏ 
لنحصل على : 
ly dY= dy-CydY‏ ب 1101 

وبعد اعادة ترتيب الحدود وقسمة طرفي العادلة عل1,0۷ نجد أن : 


gyri 
di 1-Cy-ly 


dY li 


وهکذا ‏ فان المنحني IS‏ یک و ن۵:]/ (1-Cy-ly)olley (1-Cy-ly)‏ اما ان تكون موجبة 
أو سالبة » فان انحدار النحني 15 قد یکون موجبا أو سالبا . فاذا كان الیل احدي 
للاستثار وا يساوي صفرا ».فان انحدار النحني IS‏ یکون سالبا » حيث یفترض ان 
تکون .1 موجبة ونا سالبة . وقد افترضنا في الفصل التاسع ان الیل الحدي للاستشار 
يساوي صفرا > ولذلك فان المنحني IS‏ رسم بانحدار سالب في ذلك الفصل . 

ويمكن الحصول de‏ انحدار المنحني LM‏ بنفس الطريقة . فالعادلة SE (AWE)‏ 
معادلة المنحني LM‏ . فاذا فاضلنا العادلة LIS (AVI)‏ نحصل على : 





0. Li di, LydY 
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وبعد اعادة ترتيب الحدود » وقسمة طرف المعادلة على 1],/ا0 نحصل de‏ : 


8. (vey!) 


dY Li 

وهكذا » فان انحدار المنحني LM‏ وهو di /dY‏ يكون1آ/ Ly‏ وبا اذ‌نا/ -Ly‏ 
مسبوقة باشارة ناقص » وحيث ان Ly‏ يفترض انما موجبة Lis‏ سالبة » فان انحدار 
النحني LM‏ يكون موجبا . 

وبا ان المنحني IS‏ قد یکون ذا انحدار موجب او سالب فان هناك ثلاث امکانیات 
فيا Gla‏ بانحدار المنحني bul IS‏ لانحدار النحني LM‏ (باستثناء الحالة التي تتساوی 
مها الانحدارات) : 
)١(‏ المنحني 15 له انحدار سالب » ویدل على ان انحدار النحني 15 یکون آقل من نظبره 

في المنحني IM‏ . 

. LM له انحدار موجب » ولكن انحداره اقل من نظيره في المنحني‎ IS المنحني‎ (Y) 
. LM المنحني 15 له انحدار موجب » وانحداره اكبر من نظيره فی المنحني‎ (Y) 

ونتناول OW‏ كل امكانية من أجل تحديد شرط الاستقرار للنموذج IS-LM‏ ونشير 

اليها بالحالات ( )١‏ و (۲) و(”) على التوالي : 

Case الأولى!‎ JLI 

في الحالة )١(‏ يكون المنحني 15 ذا انحدار سالب » والمنحني LM‏ انحدار موجب 
كا هو موضح في الشكل رقم ۱-۲ . واذا كان المنحني الأصلى LM‏ هوم LM‏ فان 
المستويين التوازنيين للدخل وسعر الفائدة يكونان , ۷,,: على التوالي . 

ولنفرض - بعد ذلك ان عرض النقود يتزايد . فمع الزيادة في عرض النقود » 
ينتقل المنحني LM‏ الى اليمين » ويكون المستويان التوازنيان الجديدان للدخل وسعر 
الفائدة‌هیا y,‏ , أعلى التوالى . الا انه - کما ناقشنا في الفصلين الأول والثالث - لا 
نستطيع أن نتأكد من أن الدخل وسعر الفائدة يتحركان الى مستویاتها التوازنية 
الجديدة » حتی تفحص عملية التکیف الأساسية . ولنفترض - من أجل التبسیط OF‏ 
سعر الفائدة یتکیف فورا مع الفرق بين القدار احقيقي للنقود العروضة والقدار الحقيقي 
للنقود الطلوبة . وهکذا ‏ اذا كان القدار احقيقي ثلنقود العروضة اکبر sf)‏ أقل) من 
القدار الحقيقي للنقود الطلوبة » فان سعر الفائدة یتناقص (یزید) حتی يتم التخلص من 
فائض العرض (الطلب) . 
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اما بخصوص سوق المنتجات » فاننا نفترض ان الدخل يزيد (ینقص) » كلما كان 
الاستغار زائدا المشتريات الحكومية )1,6( اكبر (أقل) من ٠ SES‏ 

واذا اخذنا هذه الافتراضات في الاعتبار » فاننا نکون على استعداد لتقصي 
حركات الدخل وسعر الفائدة . وما أننا افترضنا ان سعر الفائدة يتكيف فورا > فان 
التاثر الأول للزيادة في عرض النقود هو الانخفاض فى سعر الفائدة الى , : (انظر الشكل 
رفم (۱-۲) . ومع الانخفاض في سعر الفائدة igdi‏ يزيد الاستشار » ويتساوي6 ,1 
اصلا مع S‏ عند Yodel‏ ویفوق سعر الفائدة, 1 6S OI‏ ومن ثم يزيد الدخل » 
ومع زيادة الدخل » تطلب نقود اکثر ویتزاید سعر الفائدة 

fle,‏ افترضنا ان سعر الفائدة يتكيف فورا مع الاضطراب في سوق النقد » فان 
التغير يحدث على امتداد المنحني LM‏ . وأخيرا يز يد الدخل وسعر الفائدة حتى یصلان الى 
مستویاته التوازنية . ۱ 

وهکذا , اذا احذنا فى الاعتبار الفروض المتعلقة بعملية التکیف ‏ فان الدخل 
vo‏ لد ale‏ ير تق to‏ ری TN . A‏ يبد اكرات 
المستقر . 


شكل رقم (۱-۲) 
الاستقرار والنموذج 15-14 : JY‏ (۱) 





Case I الثانية‎ ULLI 
یکون المنحني 15 ذا انحدار موجب » ولکن انحداره آقل من انحدار‎ (Y) ULL d 
LM, sell وقد رسم هذا الوضع في الشكل رقم (۲-۲) . وبافتراض ان‎ . LM, المنحني‎ 
على‎ ioy, الاصلي هوه/(] يكون المستويان التوازنيان للدحل وسعنر الفائدة هیا‎ 
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التوالي . فاذا زاد عرص النقود » فان المنحني LM‏ ينتقل الى اليمين . ويكون المستويان 
التوازنيان الجديدان للدخل وسعر الفائدة هما ١‏ ,, : على التوالي . ولكي نحدد ما اذا كان 
الاخل وسعر الفائدة بي نحو مستوياتهم| التوازنية الجديدة ¢ فاننا نتتبع حركات 
الدخل وسعر الفائدة بنفس الطريقة السابقة ٠‏ ومع الزيادة J‏ عرض النقود والانتقال J‏ 
المنحني LM‏ سبط سعر الفائدة فورا الى م 1. ومع الانخفاض في سعر الفائدة ۵ Jy js‏ 
yeu!‏ » ويفوق 16 الان الادخارة e‏ وبالتالي يزيد الدخل . 


وکا ذکرنا من قبل . فان الزيادة في الدخحل تؤدى الى تصاعد الزيادة في كمية النقود 
الطلوبة » وبذلك يزيد سعر الفائدة . ویستمّر التعدیل de‏ طول النحني LM‏ حتی 
تتحقق التوليفة التوازنية الجديدة للدخل وسعر الفائدة (, ار (Y‏ . 
وجا ان الدخل وسعر الفائدة یتحرکان فى النهاية ‏ الى مستویاتهما السوازنية 
الجديدة» Bue‏ يقوم التوازن الستقر  .‏ " 
شکل رتم (۲-۲) 
الاستقرار والنموذج 114 15 الحالة (Y)‏ 
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وهكذا . يقوم التوازن المستقر في كلتا الحالتين (۱) و (۲) . وقبل ان نفحص 
الحالة (۳) نلاحظ اختلافات عديدة بين الحالتين )١(‏ و(7) . ففي الحالة )١(‏ » ینخفضص 
سعر الفائدة من , idl i‏ استجابة للزيادة في عرض النقود . 

ومع ذلك » ففي الحالة (۲) يزيد سعر الفائدة ‏ برغم الانخفاض الأصلي - من, ¡ 
ای و ¡ . ويرتبط سبب الزيادة بحجم الیل الحدي للاستثاروا . فكلا كانت العلاقة قوية 
بين الاستثمار والدخل كلما كان م gad!‏ للاستثمار كبيرا » وبالتالي كلما كانت قيمة 
مضاعف النقود كبيرة . 


Yo 





ربا ان الیل الحدي للاستشار كبير نسبيا (اكبر من الیل الحدي للادخار) فى الحالة 
(Y)‏ فسوف تكون هناك زيادة كبيرة نسبيا في الدخل » وكذلك زيادة كبيرة نسبيا فى كمية 
النقود الطلوبة . وف الواقع « تعتبر الزيادة في كمية النقود الطلوبة كبيرة با فيه الكفاية 
لتحقيق سعر الفائدة التوازني والذي يعتبر اكبر من المستوى التوازني الأصلي . des‏ 
العكس يعتبر الیل احدي للاستثشار صغيرا نسبيا (أصغر من الیل الحدى للادخار) في 
الحالة i ١ . )١(‏ 

ومن ثم فان هناك زيادة صغيرة نسبيا في الدخل e‏ وبالتالى. زيادة صغيرة نسبيا في 
كمية النقود الطلوبة . وكنتيجة لذلك يكون التأثير النهائي للزيادة في عرض النقود هو 
الانخفاض في سعر الفائدة التوازني . 
Case Il: WW! JL)‏ 

J‏ الحالة «۳) ۰ يكون المنحني IS‏ ذا انحدار موجب » ويفوق انحدار نظيره في 
المنحني LM‏ . وقد رسم هذا الوضع بيانيا في الشكل رقم (۳-۲) . وبافتراض ان 
LM, soul‏ الاصلٍ هوم LM‏ فان المستويين التوازنيين الاصليين للدخل وسعر الفائدة هما 
del ۲٠‏ التوالي . فاذا زاد عرض النقود » فان المنحني LM‏ ينتقل الى اليمين » ويكون 
المستويان التوازنیان الجديدان للدخل وسعر الفائدة هما «لا,, : على التوالي . 

ولكي نحدد ما اذا كان الدخل وسعر الفائدة يتحركان الى مستویاته التوازنية 
الحديدة e‏ فاننا نقوم با فعلناه سابقا . ومع الزيادة في عرض النقود » والانتقال في 
المنحني LM‏ بهبط سعر الفائدة فورا ال ig‏ . ومع الانخفاض في سعر الفائدة e‏ يزيد 
الاستشار ویتجاوزه پا الان الادحارى . وكنتيجة لذلك فان الدحل يزيد » ومتى يزيد 
الدخل » فان النقود الطلوبة تزید » كما يزيد سعر الفائدة . وعلاوة على ذلك » فاننا اذا 
احذنا الفر وض الأصلية فى الاعتبار » فان الدخل وسعر الفاشدة یزیدان بشکل غير 
محدد . وهکذا , بدلا من ان یتناقص الدخل وسعر الفاشدة الى مستویاتهیا التوازنية 
الجديدة » Le‏ يتزايدان . وكنتيجة لذلك تقوم حالة من التوازن غير الستقر . 

ومن ثم اذا كان انحدار المنحني IS‏ اقل من نظيره J‏ النحني LM‏ (الحالة (۱) و 
)1( » لوجدت حالة من التوازن المستقر . وعلى العكس » اذا كان انحدار المنحني IS‏ 
اكبر من نظيره في المنحني LM‏ (الحالة (۳)) ۰ لوجدت حالة من التوازن غير الستقر ۳ . 
ولذلك يتبع ذلك ان شرط الاستقرار ‏ وهو الشرط الضروري لقيام التوازن الستقر - هو 
ان انحدار المنحني 15 ينبغي ان يكون اقل من انحدار المنحني LM‏ 


TY‏ المللاحق 





ويما أن انحدار المنحني IS‏ هو Ii/(1-Cy-Iy)‏ وانحدار المنحني LM‏ وهو -Ly/Li‏ 
فان شرط الاستقرار قد یکتب عل النحو الان : 
(1-Cy-ly) < -Ly‏ 
li Li‏ 
وبعد ضرب طرفي المعادلة li Li‏ واعادة ترتيب الحدود نحصل على : 
Li(1-Cy-ly, „li Ly< O 0٩۹۲‏ 


شکل رقم (TANI)‏ 
الاستقرار والنموذج 15-14 : (Y) IL‏ 
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وهكذا فانه لكي يقوم التوازن الستقر e‏ فان Li(1-Cy-ly) pily‏ يجب ان يكون 
اقل من الصفر» . فاذا Gat‏ هذا الشرط » فان مضاعفي المشتريات الحكومية والنقود » 
اللذين اشتقا سابقا يكونان موجبين » حيث ان را1 Li(1-Cy-Ly)‏ فالمقام ف كلا 
المضاعفين يجب ان يكون سالبا لكي يكون المضاعفان موجبين . 


Notes الحواشي‎ 

)1( ان مضاعف عرض النقود dj-‏ هذا الملحق - هو العلاقة بين التغير في العرض AAH‏ للنقود ۰ والتغير الناتج 
في الدخل eh,‏ . ولا ينبغي ان نخلط بين هذا الضاعف ومضاعف النقود في الفصل السابع 2 الذي يعبر 
عن العلاقة بين التغير في القاعدة النقدية والتغير الناتج في العرضص الاسمي للنقود الاسمية ۰ 

(Y)‏ نوقشت فكرة الميل الحدي للاستهلاك والاستشار وعلاقتها بمضاعف الاستثار في الفصل الثالث . ان المنطق 
فيا يتعلق بالعلاقة بين الطلب على النقود تتمشل فيا يلي : مع الزيادة في المشتريات الحكومية » يزيد 
الدخل » وبالتالي تزيد كمية النقود الطلوبة . ومع الزيادة في الأخيرة > فان سعر الفائدة يزيد وبذلك يركد 
الاستثار . ويعرض تأثير الانخفاض J‏ الاستفار جزئيا بتأثير الزيادة ف الشتریات الحكومية . وبذلك 


الملاحق ۷ 





ينتج تأثيرا مضاعفا اصغر Sy.‏ كانت العلاقة قوية بين كمية النقود المطلوبة والدخل ‏ كلما كانت الزيادة 
فى كمية النقود المطلوبة المصحوبة بزيادة فى الدحل أكبر e‏ وبالتالى كانت الزيادة فى سعر الفائدة 
والانخفاض في الاستتمار اكبر . ومع الانخفاض الكبير في الاستثمار » فان الزيادة في المشتريات الحكومية 
يمكن ان يتعادل تأثيرها بتأثير الانخفاض ف الاستثار . والنتيجة النهائية هي زيادة اصغر في الدخل ۰ تشير 
الى ان المضاعف ينخفض مع الزيادة Lyd‏ . 

وقد نوقشت فكرة مرونات الطلب على النقود والاستثار بالنسبة لسعر الفائدة في الفصل التاسع . 

(۳) ان قيام التوازن غير الستقر يرتبط بحجم الیل الحدي للاستش ریوا ففي الحالتين (۱) و (۲) افترضنا انه صغير 
بالنسبة للحدودوصه) الأخرى » وكان انحدار المنحني 15 اقل من انحدار المنحني LM‏ . وفي الحالة (۳) 
Lyd‏ اکبر من 1-0۷ . ومن ثم 95 1-Cy-lyd‏ سالبة . وعلاوة على ذلك 1-Cy-lyols‏ تعتبر كبيرة في 
القيمة المطلقة . الأمر الذي يؤدي الى ان تكون Li(1-Cy-ly)‏ اكبر من 111 في القيمة المطلقة » وهو مايشير 
الى ان انحدار المنحني 15 يفوق نظيره في المنحني LM‏ . وبا lyol‏ كبير نسبيا » فان الاستثار يزيد كثيرا 
عندما يزيد الدخل . ويتعادل تأثير الزيادة في الدخل على الاستثار مع تأثير الزيادة في سعر الفائدة . ومن 
ثم فان الدخل وسعر الفائدة يتجهان الى الزيادة . 

(4) في الفصل الثالث » كان شرط الاستقرار هو ان الیل الحدي للادخار يجب ان يفوق الیل الحدي للاستثمار . 
فاذا كان الميل الحدي للادخار 1-Cy‏ يفوق الیل الحدي للاستثار 1۷ » لأدى ذلك الى قيام التوازن الستقر 
(الحالة الأولى) . وحتی اذا کان 1-Cy‏ اقل من Ly‏ فان التوازن المستقر يقوم بشرط أن تكون 
Li(1-Cy-ly) , liLy‏ اقل من صفر (الحالة ۲) . وكنتيجة لذلك ‏ فان شرط الاستقرار بالنسبة لنموذج 
الفصل الثالث لا يتلاءم مع النموذج IS-LM‏ 5 


الملحق (۳) 
کینز والتقليديون 

لعله من الأهمية بمكان ‏ من وجهة نظر تاريخية - أن نقارن ونقابل بين آراء كينز 
والاقتصاديين التقليديين . والسبب الرئيسي لعمل كهذا » هو أن النظريات لما آثار 
ضمنية مختلفة » تتعلق باتجاه اقتصاد السوق الى التحرك نحو العمالة الكاملة والفعالية 
النسبية للسياسة النقدية والمالية . 

وسوف نعرض أولا للنظرية التقليدية . وينبغي أن نوقن في البداية ان النموذج لا 
يعكس - بالضبط آراء جميع الاقتصاديين التقليديين » أو ربا عدد كبير منهم . ومع 
ذلك » فالنموذج عموما بحيط- على نحو كاف - «بالرؤية» التقليدية”» 
النمو ذج التقليدي The Classical Model‏ 

تعتمد النظرية الكلاسيكية ‏ جزثيا - على نظرية كمية النقود . ويمكن ان نشرح 


“YA‏ اللاحق 





النظرية على أساس المعادلة الآتية » وهي تسمى dale‏ «معادلة التبادل» equation of‏ 
exchange‏ 
Ms V- PY. afeh‏ 
وتمثل Ms‏ - في العادلة - العرض الاسمي للنقود وا هي سرعة دوران النقود Py‏ 
هي المستوى العام للأسعار ولا هي الناتج | قيقي . وتمثل سرعة دوران Income säll‏ 
velocity of money‏ متوسط عدد مرات دوران النقود في الاقتصاد القومي خلال سنة ما . 
وعلى سبيل الثال » افترض ان العرض الاسمي للنقود ۱۰۰ بليون دولار » والمستوى 
العام للأسعار CHA‏ والناتج ۰ بليون دولار . عندئذ فان سرعة تداول النقود 
تساوي o‏ حصلنا عليها باحلال :۷,۳,۱ في المعادلة (أ7-١)‏ وال لايجاد قيمة ۷ . ومع 
عرض للنقود مقداره ٠٠١‏ بليون دولار » يدور من خلال الاقتصاد ه مرات في السنة 2 
فان المجتمع بمقدوره ان يشتري ما قيمته ۵۰۰ بليون دولار من السلع والخدمات . 
وکا يبين من المعادلة فان الأمر يعبر عن متطابقة - أي شيء صحيح بالتعريف : 
وني الثال يجب أن تكون سرعة دوران النقود 0 لكي تقابل عرض للنقود مقداره ۱۰۰ 
بليون دولار » يمكن أن نشتري بها ما قيمته ٠‏ بليون دولار من السلع والخدمات . 
ولكي نشتق نظرية كمية النقود فانه من الضروري ان نفترض ان سرعة دوران النقود 
ا CAPTA‏ 
bay j‏ لسر Lew dl‏ قوران النقود تعتمد فقط على الترتيبات التنظيمية 
المختلفة »> مثل عدد المرات التي يتقاضى الناس فيها اجورهم سنويا » ودرجة التكامل 
gl‏ في الاقتصاد . فاذا كانت هذه الترتيبات ثابتة في الأجل القصير (انظر الفصل 
الثامن) فان سرعة دوران النقود تكون أيضا ثابتة . ومع ثبات سرعة دوران النقود ¢ فان 
التغير في عرض النقودع۱6 الآن يغير الدخل الاسمي ۳۷ . ومع ذلك فاننا قبل أن نقوم 
بتحليل أثر التغير في عرض النقود » فاننا نلاحظ أن المعادلة (۱-۳) تدل على نظرية 
الطلب الكلي . وکا ناقشنا - في الفصل العاشر - فان منحني الطلب الكل هو علاقة بين 
المستوى العام للأسعار< والناتج لا » أي Vol‏ ثابتة فرضا . Ley‏ أن الاقتصاديين 
التقليديين افترضوا - تصريحا أو تلميحا ‏ ان العرض الاسمي للنقود هو متغين خارجي 
(بحیث 16:۵ تساوي21:0 ) » MsVOU‏ تكون ثابتة . ولذلك فان العلاقة Poy‏ و Y‏ هي 
عبارة عن قطع زائد قائم . ومن ثم اذا كان العرض الاسمي للنقود Msoga‏ وسرعة 
دوران النقود ۷ ابتة » فان منحني الطلب الكلي في الشکل (۱-۳) یکون قطعا زائدا 
Ms WU‏ - ۳۷ . 


الملا حق 508 
وطبقا هذه الصيغة » فان الانخفاض ف المستوى العام للأسعار يسبب حركة على 


طول منحني الطلب الكلي . ونستطيع أن نرشد هذه الحركة بسهولة اكثر اذا أعدنا AUS‏ 
المعادلة (AMT)‏ » وقدمنا بعض الرموز الجديدة . 


اولاً : نقسم كلا من طرفي المعادلة (۱-۳) على 1,5 لنحصل 





Ms 1‏ 
een)‏ 
P V‏ 
ثم نعوض »1 مقابل17/ 1 لنحصل على : 


i as 
P 


حيث؟! هي النسبة من الدخل الحقيقي التي يرغب الناس في الاحتفاظبها في شكل 
أرصدة نقدية حقيقية . والمعادلة تمثل شرط التوازن لسوق النقود » حيث ان الجانب 
الأيمن fre‏ الطلب على النقود وامحانب الأيسر fre‏ العرض الحقيقى للنقود . 
شكل رقم (۱-۳) 
النظر ية الكلاسيكية للطلب الكلي 


P 





وکا ناقشنا - فى الفصل الثامن - فان الاقتضاديين التقليديين افترضوا ان الطلب 
الحقيقي على النقود يعتمد فقط على الدخل الحقيقي . 


ولكي ندرس أثر التغير في مستوى الأسعار على الطلب الكلي » نفترض أن 
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الستوی العام للأسعار یتناقص . ومع الانخضاض . فان العرض الحقيقي للنقود 
(ویسمی غالبا بالارصدة النقدية الحقيقية أو الأرصدة الحقيقية (real balances‏ يزيد . 
وعندما لا يكون سوق النقد في حالة توازن » فان المجتمع OV!‏ يكون لديه فائض من 
الأرصدة الحقيقية . فكيف يؤثر هذا على الانفاق ؟ طبقا . . لمارك بلوج Mark Blaug‏ فان 
الاقتصاديين التقليديين استخدموا اليتين ختلفتین لشرح نتيجة الزيادة في الانفاق" . 
الأولى هي الآلية المباشرة the direct mechanism‏ حيث ینفق الأفراد فائض أرصدتهم 
ا حقيقية مباشرة » بسبب SE‏ الرصید ا حقيقي real balance effect‏ . 

وکا ناقشنا - في الفصل الخامس - فان أية زيادة في الثروة قد تنشط الاستهلاك . 
وبا أن الأرصدة الحقيقية جزء من ثروة الأمة . فان الزيادة في الأولى ينتج عنها زيادة في 
الأحيرة » وبذلك يزيد الاستهلاك . فكما بينا نی الفصل الخامس » فان زيادة الثروة قد 
تزيد الاستهلاك » وحيث أن الأرصدة النقدية الحقيقية جزء من الثروة فان زيادة هذه 
الأرصدة تنتهي الى زيادة في الثروة » ومن ثم تقود الى زيادة الاستهلاك . والالية الثانية » 
هي الآلية غير Indirect mechanisms SU‏ وقد اعتقد الاقتصاديون التقليديون ‏ طبقا 
لبلوج - ان الأرصدة الحقيقية الفائضة , تؤدي الى تخفيض سعر الفائدة. ومع 
الانخفاض فى سعر الفائدة » فان كلا من الاستشار والاستهلاك يزيدان . وكلا الآليتين 
تولدان زيادات في الطلب الكل . وعلاوة على هذا » تستمر الزيادات حتى يتم التخلص 
من الأرصدة الحقيقية الفائضة . 


وطبقا للشكل رقم (أ-١)‏ فان الزيادة في الطلب الكلي - مع الانخفاض d‏ 
الستوی العام للأسعار من PO‏ الى ,۳ » - تبدأ من ,۷ الى 1 ,لا . ومع KOLS‏ . فان 
الزيادة Yd‏ تتناسب مع الزيادة J‏ الأرصدة الحقيقية الناتجة من الانخفاض ف مستوی 
الأسعار . فاذا تغير العرض الاسمي للنقود » فان منحني الطلب الكلي LY‏ أن ينتقل . 
ودعنا نفترض - مثلا - ان عرض النقود يزيد . ومع هذه الزيادة ینتقل منحني الطلب 
الكل في الشکل رقم (۲-۳) من AD,‏ الى AD,‏ . ومع الزيادة في العرض الاسمي 
للنقود » فان الجتمع یکون لدیه OV‏ أرصدة حقيقية فائضة . وكنتيجة لذلك نان 
الاستهلاك يزيد بسبب تأثير الأرصدة ال حقيقية . ومع الزيادة في عرض النقود Lal‏ 
ينخفض سعر الفائدة » وبذلك يزيد الاستثار والاستهلاك . فاذا افترضنا ان مستوى 
الأسعار ثابت » وليكن عند الستوی Py‏ فان الطلب الكلي يزيد من ۷ الى ۷,۶ بحيث 
يعيد تحقيق التوازن في سوق النقد . 
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وهكذا » فان العادلة (۱-۳) قد تستخدم في تطوير النظرية التقليدية للطلب 
الكلي . وفيا یتعلق بالعرض JS‏ » فقد اعتقد الاقتصادیون التقلیدیون مثل کینز.» ان 
الناتج دالة في العمالة , وأن الطلب - والعرض - على العمل دالة في الأجر الحقيقي . ومن 
ثم » فان دوال الانتاج والطلب على العمل والعرض على التوالي هي : 
Y = f(N) (v - ¥f)‏ 
سكي /P)‏ )و = DN‏ 
رس SN = h(W /P)‏ 

وقد نوقشت هذه الدوال في الفصل العاشر » ویعبر عنها Lily‏ الشکل رقم 
ED‏ 

ولكي يكون سوق النقد في حالة توازن » فان كمية العمل المطلوبة يجب ان تعادل 
كمية العمل المعروضة . ومن ثم » فان شرط التوازن بالنسبة لسوق العمل هو : 
-Yf‏ ه) DN = SN‏ 


شكل رقم (۲-۳) 
أثر الزيادة في عرض النقود على الطلب الكلي 
في النموذج التقليدي 





وكا ناقشنا ‏ فى الفصل العاشر - فان العمالة الكاملة توجد عندما تكون كمية 
العمل المطلوبة تساوی كمية العمل المعروضة . ففي الشكل (آ۳-۳) تكون مستويات 


1۲ ت ر 


العمالة الكاملة للترظطف والناتج هي Yoo No‏ على التوالي . وكا هو موضح ف الفصل 
العاشر » فان منحني العرض الكل قد يشتق على اساس المعادلات (۲-۳) الى (۵-۳) 
وهو ۸5 فى الشكل (WT)‏ . وحيث أن الاقتصاديين التقليديين افترضوا ان الاجور 
النقدية مرنة » فان منحني العرض الكلي يكون عديم المرونة ULE‏ عند مستوى التوظف 
الکامل ,۷ . واذا كان الطلب ADs GO!‏ والعرض JII‏ هوم5هم في شكل (۳-۳) 
فان مستويات السعر التوازني والأجر النقدي والأجر الحقيقي والتوظف والناتج تكون هي 
Wos Po‏ وم(۳/ Nos (W‏ وملا على التوالي . ey‏ أن الأجور النقدية والأسعار » يفترض 
أنها مرنة » فان الأجور الحقيقية والعمالة والناتج تكون عند مستويات العمالة الكاملة . 
شكل رقم (۳-۳) 


العرض الكلي والطلب في النموذج التقليدي 
P AD, AD,‏ 








ويتحدد المستوى العام للأسعار والناتج بتفاعل الطلب الكلي والعرض الكلي . 
ويتحدد الاستثار والادخار وسعر الفائدة بتفاعل الاستثار والادخار . وقد افترض 
الاقتصاديون التقليديون ‏ مثل کینر - ان الاستثمار یرتبط عکسیا مع سعر الفائدة . ودالة 
الاسحار : 
l=), < (v-¥f)‏ 


اللاحق ۱ ۳۳ 
موضحة في الشکل رقم (ا۳-ع) . بيد of‏ الاقتصادیین التقلیدیین - خلافا لکینز - 
افترضوا ان الادخار يعتمد على سعر الفائدة : l‏ 
(Vv -Yi‏ ()5 = 5 

وقد افترضوا ‏ بالذات ‏ انه يرتبط بعلاقة مباشرة مع سعر الفائدة . ویوضح 
الشكل رقم (أ-5) Lal‏ دالة الادخار . 


شکل ر تم ۶:۳ 
الاستثار والادخار وسعر الفائدة 
i 6 s(i)‏ 





0 L,s 


ولكي يكون سعر الفائدة عند مستواه التوازني » فان الاستثمار يجب أن يساوي 
الادخار . وهكذا يكون شرط التوازن كما يلي : 
lack. (A -Yi‏ 

وطيقا لشرط التوازن » فان سعر الفائدة التوازني في الشكل رقم (أب4) يكون 
وز . فاذا كان سعر الفائدة أقل من ig‏ فان الاستثار يفوق الادخار ويزيد سعر الفائدة . 
وعلى العكس اذا كان اكبر من ر¡ فان الادخار يفوق الاستثار وينخفض سمر الفائدة . 
اما اذا كان سعر الفائدة ,1 فان مستوى التوازن للاستثار والادخار يكونان ,1 So,‏ على 
التوالي . ويمكن ان يتحدد المستوى التوازني للاستهلاك بطرح الاستثمار,1 (او الادخار 
(Sy‏ من الدخل ملا . 

وهکذا » فان تقسیم الناتج بين الاستهلاك والاستثار ‏ في النموذج التقليدي - 
یتحدد بدالتي الاستشار والادخار . فاذا قرر الجتمع ان یستثمر (یدخر) اکثر أو أقل » 


۳۶ الملاحق 


فان الاستخار والادخار وسعر الفائدة سوف تتغير . ومع ذلك e‏ فان الناتج الكل 
والستوی العام للاسعار سوف یظلان كما هما . 

ولكي نزید pV‏ وضوحا » دعنا نفترض أن دالة الاستثار في الشکل رقم )£241( 
قد انتقلت الى اليمين . عندئذ فان الاستدار والادخار وسعر الفائدة سوف تزید . وا 
أن منحنیات الطلب الكلي والعرض الكلي في الشکل (4-۳) لم تتغير » فان الناتج 
ومستوی الأسعار یظلان ابتین . وتؤدى الزيادة فى سعر الفائدة الى تخفیض الاستهلاك . 

وني الحقيقة فان الانخفاض في الاستهلاك يلغي الزيادة في الاستثار » بحیث 
يترك الناتج بدون تغير . 

واستنادا الى مناقشتنا » فاننا سوف نتناول احدى الفروض الأساسية للنموذج 
التقليدي وهي «ان التغيرات في العرض الاسمي للنقود تسبب تغيرات متناسبة في الأجور 
النقدية والأسعار (مع عدم وجود تغيرات فى الأجر الحقيقى ومستوى العمالة والناتج) . 
ولنفترض - بادىء ذي بدء ‏ ان الطلب الكل والعرض الكل هما AS. AD,‏ على التوالي » 
J‏ الشكل ۳-۳( . والقيم التوازنية للمتغيرات هي (W /P)o, Wo: Po‏ ,ولا Yo,‏ . 
ولنفرض - ثانیا - ان عرض النقود الاسمية قد تضاعف . ومع الزيادة في عرض النقود » 
فان الطلب الكلي يزيد ADI!‏ ¢ وبالتالي » فان مستوی الاسعار والأجر النقدی یزیدان 
۷۷1,۳1 على التوالي . وبا ان العمالة الكاملة هي الحالة السائدة اساسا » فان الاجور 
احقيقية والعالة والناتج لا تتغير . 


ولكي نبرهن على ان مستوی الاسعار يزيد بنسبة الزيادة في عرض النقود فاننا نقوم 
باجراء hh‏ » علا بأن لدينا اصلا 
MSV = ۷۰‏ 
ثم نفترض أن عرض النقود قد تضاعف ‏ مع ثبات سرعة دوران النقود . ومع 
ثبات الناتج الحقيقي . فان مستوی الاسعار يجب ان یتضاعف . 
ولكي نزید الامر وضوحا » نفترض - في البداية - ان عرض النقود الاسمية هو 
۰ بلیون دولار » وان سرعة دوران النقود تساوي 60 والستوی العام للأسعار 
۷.۰ والناتج احقيقي ٠‏ بلیون دولار بحیث ان 
)500 )1.00 = )100(5 
أو 500 =500 
واذا زاد عرض النقود الى ٠٠١‏ دولار مع OLS‏ سرعة دوران النقود والنانج 


1o gM 





الحقيقى » فان مستوى الأسعار لابد أن يزيد الى ۲۰۰ لذلك فان : 
)500 (2 = )200(5 
.1000 = 1000 

وباخذ هذه الافتراضات في الاعتبار » فان مستوى الأسعار يجب أن يزيد بنفس 
نسبة الزيادة في عرض النقود . 

وقد افترض الاقتصاديون الكلاسيكيون ان الأجور النقدية مرنة » Oly‏ سرعة 
دوران النقود ثابتة . وعموما فقد افترض كينز ان الأجور النقدية جامدة نزوليا » وان 
سرعة الدوران متغيرة وليست ثابتة . ولعله من الأهمية لذلك أن نتناول تأثير الزيادة في 
عرض النقود على مستوی الاسعار عندما تتغير الافتراضات التقليدية . 9 

ودعنا نفترض » أولا > أن الأجور النقدية جامدة في الاتجاه النزولي . وکا هو 
موضح في الفصل العاشر » فان منحني العرض الكلي - مع جمود الأجور النقدية تنازليا - 
يكون ,5ه في الشكل رقم (أ٣-ه)‏ . فاذا كان الطلب الكل AD,‏ » فان القيم التوازنية 
للمتغيرات تكون No, Wo, Po‏ ,و(۳/ Yo.(W‏ . واذا كان منحني الطلب الكلي يقطع 
منحني العرض الكلي عند مستوى للناتج اقل من العمالة الكاملة تنشأ البطالة . 

ونفترض LU‏ » ان العرض الاسمي للنقود قد تضاعف . وکا ذكرنا سابقا فان 
الطلب اللي يزيد من ۸٥,‏ الى AD,‏ » كما يزيد مستوى الأسعار . فهل زاد مستوی 
الأسعار بنسبة الزيادة في عرض النقود ؟ ولكي نجيب عن السوال نتناول العلاقة 
الأصلية 

Ms, ۷ = ۷۵ 

ومع الزيادة في عرض النقود » فان كلا من الناتج ومستوى الأسعار يزيدان 3 
حيث وجدت البطالة قبل الزيادة في عرض النقود . ومع ثبات سرعة دوران النقود فان 
جزءا من الزيادة في عرض النقود ينعكس في الزيادة في مستوى الأسعار » والباقي 
ينعكس ف الزيادة في الناتج . ومن ثم فان الزيادة في مستوى الأسعار » تكون أقل من 
نسبة الزيادة في عرض النقود . 

واجلاء للأمر » نفترض - أولا ‏ أن عرض النقود الاسمية ٠٠١‏ بليون دولار 
وسرعة دوران النقود ه » ومستوى الأسعار ۱۰۰ » والناتج الحقيقي ۰۰۰ بليون دولاام 


بحيث ان : 


)500 (1.00 = )100(5 
أو 500 500 
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1۳ ۱ الملاحق 





ونفترض - ثانیا - ان الصرض الاسمي للنقود قد زاد الى ۲۰۰ بلیون دولار . 
وكنتيجة فان الناتج احقيقي يزيد الى ٠٠١‏ بلیون دولار . ويزيد مستوی الاسعار الى 
۷ حصلنا علیها بحل العادلة : 

P( 600)‏ = )200(5 
- #السيبة الع ی + 9 Oh.‏ فسوی LW- Jei‏ لمو تیا 
الزيادة في عرض النقود » ss AE‏ 

ولأ کات سرعة مورات نقود نظي PE TEE gan tah Oo‏ 
بنسبة الزيادة في عرض النقود » حتى لوكانت الأجور النقدية مرنة . 

ولنفترض - بادىء ذي بدء ‏ ان الطلب SS!‏ ۵0 والعرض ISI‏ ,۸5 في الشكل 
رقم (۳-۳) . ولنفترض - ثانيا ‏ ان العرض الاسمي للنقود قد تضاعف . ونحن نعلم - 
بناء على التحليل السابق ‏ ان منحني الطلب الکلي ينتقل من AD,‏ الى AD,‏ اذا كانت 
سرعة دوران النقود ثابتة » وبالتالى فان مستوى الأسعار يتضاعف . ولكن اذا قرر 
الناس الاحتفاظ بجزء من الزيادة في العرض الحقيقي للنقود فى شكل أرصذة عاطلة » 
فان سرعة دوران النقود تتخفض ‏ ولا يزيد الطلب الكل بنفس المقدار . ولنفترض أن 
منحني الطلب الكلي انتقل الى AD,‏ . ومع زيادة اصغر في الطلب الكلي ۰ فان الزيادة في 
مستوى الأسعار تكون أقل . ومن ثم فان الزيادة في مستوى الأسعار تكون أقل من نسبة 
الزيادة في عرض النقود . 

ولكي نزيد الأمر وضوحا » دعنا نفترض أولا ان العرض الاسمي للنقود هو ۱۰۰ 
بليون دولار » وان سرعة دوران النقود ه ۰ والمستوى العام للأسعار ٠٠١‏ ۰ والدخل 
۰ بلیون دولار . ولنفترض - ثانیا - ان عرض النقود يزيد ۲۰۰ بليون دولار وان 
سرعة الدوران تنخفض الى 4 ومع OLS‏ الدخل الحقيقي فان مستوی الأسعار يزيد ال 
۰ حصلنا علیها بحل العادلة : 

P( 500)‏ = )200(4 
. وهكذا . فان مستوى الأسعار يزيد بنسبة LV‏ مع بقاء الزيادة في مستوى 
لاسا رات من :نه Og‏ حرضس ار 

وخلاصة القول » اذا لم تتحقق الفروض التقليدية » فان احدى المعتقدات 
الرئيسية في الفكر التقليدي » وهي ان التغير في عرض النقود يودي الى تغير بنفس النسبة 
في مستوی الاسعار سل ede‏ : 


wry الملاحق‎ 





شكل رقم (o-¥1)‏ 
أثر الزيادة في عرض النقود الاسمية على المستوى العام 
للأسعار في النموذج التقليدي مع افتراض جمود الأجور 
٠‏ النقدية تنازليا 





العمالة الكاملة والفعالية النسبية للسياسة النقدية والالية في النموذجين التقليدي 
والكينزي : 
تصور العادلات من (۱-۳) الى (۸۳) آساس النموذج التقليدي . ويشبه النموذج 
الکینزی - الذي وصف في الفصل العاشر - النموذج التقلیدی في كثير من الوجوه . وی 
الحقيقة هناك ثلاثة فروق هامة في الفروض فقط : 
آولا : افترض الاقتصادیون التقلیدیون ان الاستهلاك مختلف باختلاف سعر الفائدة . 
اما کینز فقد افترض انه دالة فى الدخل . 
ثانيا : اعتقد الاقتصادیون التقلیدیون ان الطلب الحقيقي على النقود يعتمد فقط على 
الدخل الحقيقي . أما كينز فقد رأی انه یعتمد على کل من الدخل الحقيقي وسعر 


الفائدة . 


1۳۸ الملاحق 





"ثالثا : افترض الاقتصاديون التقليديون ان الأجور النقدية والأسعار مرنة . Jes‏ 

العكس فقد أكد كينز أن الأجور النقدية جامدة تنازليا . 

وعلى الرغم من أن هناك اختلافات قليلة بين النموذجين التقليدي والكينزي » 
فان النتائج الضمنية للنموذج تختلف كثيرا . ونظرا لأن الاقتصاديين التقليديين اعتقدوا 
ان الأجور النقدية والأسعار مرنة ع إلا أنهم اعتقدوا ان العمالة الكاملة هي الحالنة 
العادية . فقد توجد البطالة مؤقتا » ولكن حالما تتغير الأجور النقدية والأسعار استجابة 
لظروف السوق (انظر الفصل العاشر) e‏ فان العمالة الكاملة سرعان ما تعود. وقد 
افترض کینز ان الأجور النقدية جامدة تنازليا . ونتيجة لذلك فان البطالة يمكن أن توجد 
لفترات طويلة أوغير محددة . ولكي نوضح ذلك > فانه مع جمود الأجور النقدية تنازليا » 
فان منحني العرض الكل يكون ,عه في الشكل رقم (أ-0). ولو كان الطلب الكلي 
AD,‏ لسادت العمالة الكاملة . ومع ذلك لوكان الطلب الكلي ADe‏ لسادت البطالة . 
dy‏ وضع مثل الذي وصفناه » لن تحدث أية تعديلات اذا كانت الأجور النقدية جامدة 
تنازليا . فاذا كانت الأجور النقدية مرنة » ولكنها تتغير ببطه فقط » فان الع‌الة الكاملة 
لابد أن تعود أخيرا . ولنفرض أن الطلب الکلي والعرض الكلي هما في الشكل رقم 
AS. AD, (1-11)‏ على التوالي . de>‏ فان العمالة تكون ,× ولذلك توجد بطالة . فاذا" 
هبطت الأجور النقدية الى W,‏ استجابة لفائض عرض العمل » فان منحني العرض 
الكلي ينتقل الى AS‏ . ومع انتقاله يدخفض مستوى الاسعار الى, 2 وتزيد العمالة والناتج 
الى ۲,۸ على التوالي . وفي النموذج التقليدي ¢ تحدث الزيادات لأنه مع الانخفاض في 
الأخور النقدية والأسعار > تزيد الأرصدة النقدية الحقيقية » وبذلك يزيد الاستهلاك 
.والاستیار بالطريقة التي وصفناها سابقا . وفي النموذج الكينزي » تحدث الزيادة في 
العمالة » لأن الانخفاض في مستوى الأسعار يتسبب في زيادة في العرض الحقيقي 
للنقود . ومن ثم » فان سعر الفائدة ینخفض e‏ ويزيد الاستثار (انظر الفصل العاشر 
بالنسبة لمناقشة التأثير الكينزي) . 2 ' 

وهكذا » اذا استجابت الأجور النقدية والأسعار لقوى السوق فان ثمة اتجاها 
لقيام الاقتصاد بالتحرك نحو العمالة الکاملة» . ولكن اذا وجدت حالة واحدة من 
الحالات الخاصة . فان الانخفاض ف الأجور النقدية والأسعار سوف يكون غير فعال فی 
استعادة العمالة الكاملة . ونحن نعني بالحالات الخاصة دالة الطلب على النقود ذات 
المرونة التامة بالنسبة لسعر الفائدة » أودالة الاستثمار غير المرنة تماما بالنسبة لسعر 





شكل رقم ri)‏ 
أثر الانخفاض في الأجور النقدية والأسعار 


على العمالة والناتج في النموذجين التقليدي والكيئزي 
P‏ 





الفائدة . فاذا سادت أي من هاتين الحالتين ‏ فان آلية التغير التي تخيلها كينز » تفشل في 
تحقيق النتيجة المرغوبة . واذا كان الطلب على النقود مرنا تماما في النطاق المذكور » فان . 
الانخفاض في مستوى الأسعار والزيادة اللاحقة في عرض النقود الحقيقية لا تتسبب فى 
انخفاض سعر الفائدة (اذ أن الاقتصاد يكون في شرك السیولت). ٠‏ . 

ومع ثبات سعر الفائدة » فان الاستثار e‏ وبالتالي الطلب الک لا يتغير . ومن ثم 
فان الناتج والعالة یظلان ثابتین . وهذه الحالة موضحة بيانيا في الشکل رقم (۷-۲۷ . 
فاذا كانت دالة الطلب على النقود مرنة تماما بالنسبة لسعر الفائدة خلال جزء من مداها 
فان منحني الطلب الكلي یکون غير مرن تماما في جزء منه » وهو الجزء الذي یناظر الجزء 
الرن LE‏ من دالة الطلب على النقود . وهکذا یکون منحني الطلب الكلي AD,‏ . فاذا 
كان العرض الكلي AS,‏ فان مستوی الأسعار یکون Py‏ والعمالة No‏ والناتج ,۷ . 


LES‏ اللاحق 





شكل رقم (Vat)‏ 
أثر الانخفاض في الأجور النقدية والأسعار على العمالة 
والناتج في النموذج الكينزي : الحالات الخاصة 





وحيث أن Ny‏ أقل من مستوى العمالة الكاملةعلة فان البطالة تنشأ . واذا 
انخفضت الأجور النقدية من Wo‏ الى W‏ » فان منحني العرض الكل ينتقل من ,۸5 الى 
AS,‏ » وبا ان منحني العرض الكلي الجديد يقطع منحني الطلب الكل عند نفس 
مستوى الناتج e‏ فلن تحدث أية زيادات في الناتج والعمالة . ومن ثم لن تنخفض البطالة 
وعلاوة على هذا » فحتى لو استمرت الأجور النقدية والأسعار في الانخفاض . فان 
البطالة سوف تستمر » عندما ينزلق منحني العرض الکلی الى أسفل الجزء غير المرن تماما 
من منحني الطلب الكلي . وهكذا . فان الانخفاض ف الأجور النقدية والأسعار - في 
نموذج كينز ‏ لا يتسبب في مستويات أعلى من العمالة » اذا كان الطلب على النقود مرنا 
تماما بالنسبة لسعر الفائدة . وتحدث النتيجة نفسها اذا كانت دالة الاستشار غير مرنة تماما 
بالنسبة لسعر الفائدة خلال جزء منها . 


فالانخفاض المصاحب في مستوى الأسعار يزيد العرض الحقيقي للنقود . واذا كان 


- 
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الطلب على النقود غير مرن تماما بالنسبة لسعر الفائدة » فلن تحدث زيادة في الاستثار . 
ومن ثم لن يكون هناك تغير في الطلب الكلي e‏ وبالتالي لن يكون هناك تغيرات في الناتج 
Dally‏ » وهکذا تستمر البطالة . ۱ 

وهذه الحالة يوضحها Lat‏ الشکل رقم (۷-۳).فاذا كانت دالة الاستثمار غير مرنة 
تماما بالنسبة لسعر الفائدة في جزء منها . فان منحني الطلب JS)‏ یکون غير مرن تماما في 
جزء منه » وهوالجزء الناظر للجزء غير الرن لدالة الاستثار . ومنحني الطلب الکلي هذا 
هو النحني , AD‏ البین في الشکل رقم (VT)‏ . فاذا كان العرض الكل و AS‏ ومستوی 
الاسعارم P‏ والعمالة Ny‏ والناتج ۾ ۷ - كما ذكرنا من قبل لوجدت البطالة . واذا 
انخفت الاجور النقدية والأسعار » فان النتيجة واحدة لا تتغير » فمنحني العرض SSS‏ 
ینزلق أسفل الجزء غير الرن تماما من منحني الطلب الكلي . 

وبا أن العمالة تظل عند الستوی ر 21 ٠‏ فان البطالة تستمر . وهکذا لایتسبب 
الانخفاض ف الأجور النقدية والأسعار ‏ في نموذج كينز ‏ في مستويات عالية من العمالة ‘ 
اذا كان الاستشار غير مرن تماما بالنسبة لسعر الفائدة . 

واذا افترضنا ان الأجور النقدية جامدة تنازليا أو تتغير ببطه فقط استجابة لأحوال 
السوق » فما هي السياسة التي نختارها ؟ والواقع أن هناك سياسات عديدة يمكن الاعقاد 
عليها لجعل الأجور النقدية والأسعار أكثر مرونة . فعلى سبيل الثال قد تلغي قوانين الحد 
الأدنى للأجور » وبالثل التشريعات التي تخفف من وطأة القوة الاحتكارية للاتحادات 
العالية . i‏ 

وقد يكون هذا النهج غير ملائم لأسباب سياسية . وعلاوة على ذلك حتى اذا 
كانت الأجور النقدية والأسعار تستجيب لأحوال السوق » فان الانخفاض ف الأجور 
النقدية والأسعار لا يستعيد العمالة الكاملة في النموذج الكينزي » اذا كان الطلب على 
النقود مرنا تماما بالنسبة لسعر الفائدة » أو أن الاستشار غير مرن تماما بالنسبة لسعر 
الفائدة . 

وقد تحقق الاقتصاديون التقليديون من أن البطالة يمكن أن توجد اذا كانت الأجور 
النقدية جامدة تنازليا . وزعموا أنه يكن التخلص منها عن طريق زيادة عرض النقود . 
وقد اعتقدوا أنه باستخدام سياسة نقدية توسعية » فان الطلب الكل لابد أن يزيد » 
وبذلك تزداد العالة والناتج رانظر الشکل رقم (۵-۳) . وهكذا » تصبح السياسة 
النقدية التوسعية فعالة في استعادة العمالة الکاملة في النموذج التقليدي . 
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وعلى العکس » اعتقد الاقتصاديون التقليديون ان السياسة الالية حتى لو كانت 
مصحوبة بزيادة في عرض النقود غير فعالة . 

ويمكن ترشيد الحجة التقليدية بعدة طرق من خلال التموذج الكينزي . واجلاء 
للم فقد اعتقد الاقتصاديون الت لتقليديون أن الطلب الحقيقي على النقود » يعتمد فقط 
على الدخل الحقيقي » الذي يدل على أن الطلب على النقود غير مرن تماما بالنسبة لسعر 
الفائدة . وطبقا للنموذج IS-LM‏ » فان الافتراض التقليدي بعدم مرونة الطلب على 
النقود بالنسبة للفائدة يتسبب في عدم مرونة المنحني LM,‏ تماما بالنسبة للفائدة عند الستوی 
السائد للنانج . فاذا استخدمت سياسة مالية توسعية » فان المنحني IS‏ ينتقل الى 
اليمين . وبا LMI‏ غير مرن LLE‏ بالنسبة للفائدة » فان النتيجة هي زيادة كبيرة نسبيا في 
سعر الفائدة » ولكن دون زيادة J‏ الناتج . 

ويدال ذلك عل أن تاين الزياذات. في الشتریات ال حكومية (أو تخفيض الضرائب 
يلغى بتأثير الانخفاض في الاستثمار الذي يحدث بسبب ارتفاع سعر الفائدة . 

ويمكن أن نشرح ايضا عدم فعالية السياسة المالية على أساس نموذج قيد الموازنة 
الحكومية في الفصل التاسع . ويؤكد النموذج أن عجز الموازنة يجب أن يمول عن طريق 
زيادة معدلات الضريبة » أو بالاقتراض (اصدار سندات) أو باصدار النقود المدارة 
High-Powered money‏ . ولنفترض - على سبيل المشال- أن المشتريات الحكومية قد 
زادت » ولذلك حدث عجز . فاذا مول هذا العجز بزيادة الضرائب e‏ فان الاقتصاديين 
التقليديين قد اعتقدوا أن الزيادة في الانفاق العام (المشتريات الحكومية) تلغى تماما بتأثير 
الانخفاض ف الانفاق الخاص (الاستهلاك والاستشار) الذي يعزى الى زيادة 
الضرائب . 

ولنفترض افتراضا آخر » وهو أن العجز مول عن طريق الاقتراض (اصدار 
سندات) . ey‏ أن الحكومة يجب أن تتنافس مع المقترضين الأفراد على الأموال المتاحة e‏ 
فان أسعار الفائدة تزيد » وبذلك ينخفض الاستثار والاستهلاك في النمسوذج 
التقليدي . وقد اعتقد الاقتصاديون التقليديون -مرة أخرى - أن الزيادة في الانفاق العام 
رالشتریات الحكومية) تلغى تماما بالانخفاض ف الانفاق الخاص (الاستهلاك 
والاستئار) . 

وأخيرا » لنفترض أن العجز قد مول عن طریق اصدار نقود جديدة . فالزيادة 
النائجة d‏ عرض النقود لا تتسبب ف احداث توازن مع الانخفاض d‏ الانفاق الفاص . 


الملاحق ۳ 





ds‏ الحقيقة » تكون الزيادة فى عرض النقود توسعية . ومن ثم اذا کانت الزيادة في 
المشتريات الحكومية (أو تخفيض الضرائب) مصحوبة UL‏ زيادة d‏ عرض النقود » فان 
الناتج ومستوى الأسعار يزيدان . ومع ذلك » فان نفس الأثر يمكن أن يتحقق عن 
طریق زيادة عرض النقود . وكنتيجة لذلك » فليس ثمة سبب (من وجهة نظر الطلب) 
يدعو لزيادة الشتریات الحكومية .ذ آنها طريقة غير رشيدة لزيادة عرض النقود . 

وهکذا » اعتقد الاقتصادیون التقلیدیون أن السياسة النقدية فعالة » بيغا السياسة 
المالية غير فعالة . وعموماً فان كلا السياستين النقدية والمالية فعالة في النموذج الكينزي . 
ومع ذلك اذا سادت احدی الحالات الخاصة » فان السياسة الالية فقط هي الفعالة . 
وعموما e‏ مع الزيادة في العرض الاسمي للنقود » فان العرض الحقيقي للنقود يزيد 3 
وبذلك ينخفض سعر الفائدة فيزيد الاستشار . 

ومع الزيادات في الطلب الكلي » فان الناتج والعمالة يزيدان » ولكن اذا كان 
الطلب على النقود مرنا تماما بالنسبة للفائدة » فان سعر الفائدة يظل Lal‏ ولا يتغير 
الاستثار . واذا كان الاستثار غير مرن تماما بالنسبة للفائدة » فان الاستثار يظل ثابتا 
حتى لو انخفض سعر الفائدة . وف كلتا الحالتين » فان الاستثمار والطلب الكلي لا 
يتغيران » ولذلك تعتبر السياسة النقدية غير فعالة“ . 

وعلى العكس ۰ تكون السياسة المالية في ذروتها من حيث الفعالية في هذه DYL‏ 
(انظر الفصل التاسع) . 

وقد اعتقد كثير من الكينزيين الأوائل بسيادة الحالات الخاصة » ومن ثم أكدوا أنه 
حتى لو انخفضت الأجور النقدية والأسعار » فلن يكون هناك اتجاه نحو زيادة الناتج 
والعمالة . وقد زعموا ‏ اكثر من هذا ان السياسة النقدية التوسعية سوف تكون غير 
فعالة » وان السياسة المالية التوسعية لازمة لتخفيف by‏ البطالة . ولذلك e‏ فان 
للحكومة دورا هاما تلعبه فيا يتعلق بسياسة الاستقرار . 

ويفهم من النموذج الكينزي انه يوضح أنه لا آلية السوق ولا السلطات النقدية 
يمكن الاعتاد علیه) لتحقيق العمالة الكاملة . والحكومة وحدها هي القادرة على GAF‏ 
ذلك . وهذا الرأى يقف على النقيض تماما ما ذهب اليه الاقتصاديون التقليديون . ومن 
ثم فقد تعرض النموذج الكينزي لانتقادات حادة في أواخر اللائینات dy‏ الأربعينات . 

وقد قاد A.C.pigou yx‏ اهجوم النظر ی( > فهو يزعم أن الاستهلاك اذا كان 
دالة في كل من الدخل والأرصدة النقدية الحقيقية » فان النتائج الضمنية لنظرية كينز 
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تتغير تماما . واذا كان الاستهلاك يرتبط بعلاقة موجبة مع الأرصدة الحقيقية » فان 
الانخفاض في مستوى الأسعار يزيد الأرصدة الحقيقية » وبذلك ينشط الاستهلاك . 
وبالتالى » حتى لو كان الاقتصاد يتميز بطلب مرن LUE‏ على النقود بالنسبة للفاشدة أو 
بدالة استثار غير مرن تماما بالنسبة للفائدة » فان الاقتصاد القومي سوف يظهر ميلا 
نحو التحرك في اتجاه العمالة الكاملة » لأنه حتی لو لم يزد الاستثار » ARS‏ ان 
الاستهلاك يزيد . وعلاوة على هذا c‏ فان السياسة النقدية التوسعية سوف تكون الان 
فعالة حتى فى الحالات الخاصة بسبب تأثيرها على الاستهلاك . وهكذا اذا اعتمد 
الاستهلاك عل الأرصدة الحقيقية » فان ثمة اتجاها للاقتصاد للتحرك نحو العيالة 
الكاملة . وبمعنى آخر » فهو يجعل السياسة النقدية فعالة في الحالات الخاصة » وأكثر 
فعالية بصفة عامة . ومن ثم فاننا لن نحتاج الى الاعتاد كلية على السياسة المالية" . 

وقد ظل الجدل مستمرا حول اتجاه اقتصاد السوق للتحرك نحو العمالة الكاملة 
والفعالية النسبية للسياسة النقدية والالية . ومع ادراك ان الحالات الخاصة لا تسود e‏ 
وان التغير في العرض ال حقيقي للنقود يؤثر في الاقتصاد بطرق مختلفة » وليس من خلال 
سعر الفائدة والاستثمار » فقد تركز الجدل OV‏ على قوة العوامل التي تدفع الاقتصاد في 
اتجاه العالة الكاملة » ودرجة فعالية السياسة النقدية » وليس على ما اذا كانت هذه 
العوامل موجودة » أو ما إذا كانت السياسة النقدية فعالة . وقد نوقشت هذه القضايا 
تفصيلا في الفصلين galt‏ عشر والثاني عشر . 


الحو اشي Notes‏ , 
)1( من أجل مناقشة اكثر اسهابا انظر : 
Gradner Ackley, Macroeconomics, Theory and Policy (New York: Macmillan, Inc., 1978),‏ 
Ghapters 4 and 5, PP. 83-153.‏ 
(Y)‏ يعتبر هذا الوصف لنظرية كمية النقود شديد الايجاز . انظر على سبيل الخال : i‏ 
Irving Fisher, The purchasing Power of Money, 2nd ed., repint of the 1922 ed. (Clifton,‏ 
N.,).: Augustus M. Kulley, pubs).‏ 
Mark Blaug, Economic Theory in Retrospect , 3rd ed. (London : Cambridge University (Y)‏ 
Press, 1978) PP . 162-166.‏ 
)٤(‏ تجاهلنا في الوقت الحاضر اي عوامل ديناميكية . وقد نوقشت في المامش رقم (۷) . 
)0( تتسبب الزيادة فى عرض النقود - بیانیا - في انتقال منحني الطلب الک من م AD‏ الى , AD‏ في الشكل رقم 
(ا۷-۳) . واذا كان العرض الكلي يساوي و AS‏ فان منحني الطلب الكل الجديد , AD‏ یقطم منحني 
العرض الكل عند مستوی الناتج ر ۷ ۰ ولذلك لن يتغير النانج . وعل السکس ۰ فان أية زيادة في 


الملاحق ه34 





المشتريات ا لحكومية أو تخفيض الضرائب تنقل منحني الطلب الكلي بأكمله الى اليمين » وتتسبب في زيادة 
في الناتج والعمالة . 

(5) انظر : 5 
A.C.Pigou,«Economic Progress in a Stable Enviroment,» Economica, 14 (August 1947),‏ 
.180-88 
(Y)‏ وحتى مع تأثير الأرصدة الحقيقية » فان دون باتينكين Don Patinkin‏ يرى أن الاعتاد على آلية السوق 
لتحقيق العمالة من خلال فترة معقولة من الوقت قد لا يكون مرضيا . أولا : قد لا تكون الأجور النقدية 
مرنة جدا . ثانيا : ان العلاقة بين الاستهلاك والأرصدة الحقيقية قد تكون ضعيفة . ومن ثم فان مستوى 
الاسعار قد ينخفض كثيرا من أجل تحقيق العالة الكاملة . ثالثا : ان العوامل الديناميكية قد تجعل تحقيق 
العمالة الكاملة أكثر صعوبة ما يبدو للوهلة الأولى . وقد يؤدي انخفاض الأسعار بالناس الى توقع مزيد من 
الانخفاض . فاذا حدث هذا » فان الناس يؤجلون مشترياتهم » وبذلك تزداد البطالة بدلا من أن 
تنخفض . وعلاوة على هذا » اذا أدى الانخفاض ف الأسعار الى خلق عدم التأكد » فان الناس قد يزداد 

طلبهم على النقود . با لذلك من آثار عكسية على سعر الفائدة والاستثمار . انظر : 
Don Patinkin, «Price Flexibility and Full Employment,» American Economic Review, 8‏ 
(September 1948), 543-64.‏ 


الملحق )£( 
النمو المتباطىء للانتاجية 
Lagging Productivity Growth‏ 

رونالد Ww gle ge‏ 
Ronald L. Moomaw‏ 
تستمد انتاجية العمل » أو نصيب العامل من الناتج (Y IN)‏ أهميتها من علاقتها 
بالرفاه الاقتصادي . ولكي Gat‏ النمو الاقتصادي زيادة d‏ مستوى المعيشة » فانه من 
الضروري ان ينمو الناتج (Y)‏ بمعدل أسرع من قوة العمل (N)‏ (أو بصورة آکثر دقة من 

السكان) » أى ان انتاجية العمل يجب ان تنمو . 
وباختصار e‏ فان معدل تمو انتاجية العمل يعتبر محددا هاما لمعدل النمو في مستوى 
العيشة . 
8 هذا الملحق کتب — هذا المؤلف . وقد قام بکتابته رونالد موما R.Moomaw‏ من جامعة ولاية 

é أوكلاهوما‎ 
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ومنذ عام 146٠‏ ومعدل النمو في انتاجية العمل منخفضرو نسبيا في الولايات 
المتحدة . وعلاوة على ذلك . فقد بدأ هذا المعدل ‏ فى منتصف الستينات ‏ يتدهور 
بشدة . وقد أثر التباطؤ في انتاجية العمل كما تأثر بعدم استقرار السياسات الكلية 
والسياسات الجزثية . وساهم تباطؤ الانتاجية في الضغوط التضخمية على جانب 
ee‏ ۱ 

ومن ناحية أخرى » ساهم التضخم والسيطرة على الأجور والأسعار وصدمات 
الطاقة فى احداث هذا التباطؤ . 

ونقدم في هذا الملحق وصفا لنمو الانتاجية في الولایات التحدة خلال فترة زمنية 
معينة ومقارنا مع Lage‏ من البلدان . وبعد ذلك نحدد العنصرین اللذین تتکون Leet‏ 
انتاجية العمل . كا نناقش اسباب التباطؤ في معدل غو الانتاجية وعلاقته بعنصري 
انتاجية العمل . ويختتم اللحق بناقشة مختصرة للسياسة . 


النمو التباطیء للانتاجية Lagging Productivity Growrk‏ 
ومناك ثلاثة عناصر هامة لاداء الانتاجية في الولايات المتحدة : 

أولا : انتاجية العمل في الولايات المتحدة من بين أعلى الانتاجيات في العالم الصناعي . 

ثانيا : نمو انتاجية العمل فى الولايات المتحدة منذ ١946٠‏ بمعدل أقل منه في معظم الأقطار 
الصناعية الأخرى . l‏ 

ثالثا : الانخفاض الحاد في معدل نمو انتاجية العمل في الولايات المتحدة والأقطار 
الصناعية الاخحری حدثت بعد عام 6 . lias‏ العنصر الأخير 3 وهو تباطؤ نمو 
الانتاجية » يوصف J‏ المناقشة التالية : 


تباطؤ الانتاجية فى الولايات المتحدة : 

بلغ معدل النمو المتوسط لانتاجية العمل في قطاع الاعیال الخاص في الولايات 
المتحدة ۳۲, ۳/ سنويا فيا بين عام ۱۹6۸ وعام 1456 . وقد انخفض معدل الزيادة الى 
۲ من ۱۹۱۵ ال ۱۹۷۳ s‏ وبلغ الانخفاض التالي Vs‏ ۱/۵ وهو الذي حدث من 
۳ ال ۱۹۷۸ . ولكي نقدر هذا الانخفاض ¢ بلاحظ ان معدل النمو انخفض بنسبة 
۰ تقریبا في الفترة )1410 ۱۹۷۳) مقارنة بالفترة (VATE - NALA)‏ ثم في الفترة 
(YAYA - ۱۹۷۳(‏ . وانخفض بنسبة 0۰/ مقارنة بالفترة (۱۹۵- ۱۹۷۳ . وف 
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الفترة الأخيرة كان معدل النمو في انتاجية العمل ٠٠‏ اقل Le‏ كان عليه في الفترة 
-AA EA)‏ 140°( . 


ولا يقتصر الانخفاض ف نمو انتاجية العمل على قطاع واحد في الاقتصاد 
الأمريكي . ومن بين القطاعات الشانية الرئيسية التي يمكن الاعتاد على بياناتها المتاحة » 
يعتبر قطاع الاتصالات فقط هو الذي حقق أعلى معدل لنمو الانتاجية في الفترة NAVY)‏ - 
) مقارنة با كان عليه في الفترة 144A)‏ - 1830( . 

وقد واجهت قطاعات التعدين والصناعات التحويلية والمواصلات والکهرباء 
والخدمات الصحية جميعها انخفاضا في معدلات النمو في انتاجية العمل في الفترة 
)14410 - 0۱۹۷۳ ۰ أعقبها انخفاض آخر فى الفترة (۱۹۷۳ - (VAYA‏ . وعلاوة على 
هذا . انخفض معدل النمو في الانتاجية الى الصفر تقريبا في قطاع المرافق في الفترة 
الثانية . 


وق الواقع ء ان تب انتاجية العمل في قطاع العندين في القترة الثاني بترجم فعلا 
الى انخفاض مطلق في مستوى انتاجية العمل . وأخيرا » فان خطورة الوضع في الفترة 
الثانية تظهر من خلال نشوء التباطؤ في الانتاجية في القطاعات التي أفلتت في الفترة 
الأولى » وهي بالذات الزراعة والتجارة والمشروعات الحكومية . 


International Comparisons مقارنات دولية‎ 


ان القارنة بين نمو الانتاجية في الولايات المتحدة مع مثيلها في الأمم الصناعية 
الاخری فى فترة مابعد الحرب العالية الثانية تبدو في غير صالحها . وعلى سبيل المثال » 
فان معدلات نمو الانتاجية الأمريكية بعد ان تجاوزت مثيلتها في معظم الدول الصناعية 
الغربية خلال النصف الأول للقرن العشرين » هبطت الى مادون ما تحقق فى هذه الدول 
بین عام ۱۹۲۳ وعام ۱۹۷۹ (انظر الجدول رقم -۱) . ومع ذلك » فان تباطؤ الانتاجية 
لیس قصرا على الولایات التحدة » فهو ظاهرة دولية في مداها . ففي کندا وألمانيا وفرنسا 
وابطالیا والیابان والملكة التحدة-تباطاً النمو في انتاجية العمل من معدل سنوي متوسط 
5 فیا بين ۱۹۹۳ و ۱۹۷۳ الى معدل متوسط ٩‏ ,7/۱ خلال الفترة NAVY)‏ - 
۷۷ . اما فى الولایات التحدة فقد كان التباطؤ اکبر » حيث هبط معدل النمو 
السنوات من ۱:4 ال LV‏ » 
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جدول رقم O-E‏ 
المعدلات السنوية المتوسطة لنمو الانتاجية : 
اقطار ختارة (نسبة مثوية) 


۱۹۷۹-۷۳۴ ۱۹۷۳-۳۳ 


© of 











المانيا الغربية 
ايطاليا 

اليابان 

المملكة المتحدة 
الولايات المتحدة 







‘Source: C.R. Hulten, «Why Do Growth Rates Vary? An International Comparison» The 
Wharton Magazine, 5 (September 1981) 42. 


وقد نمت انتاجية العمل ايضا في قطاع الصناعات التحويلية للولایات المتحدة 
معدل أبطأ من مثيله في ١١‏ دولة صناعية رئيسية أخرى (انظر الجدول رقم أ1-4) . وكان 
النمو المتوسط أقل بحوالي ۵ ما هو عليه في فرنسا والسويد وايطاليا Lily‏ » واقل 
بحوالى ZAV‏ ما هو عليه في اليابان . وقد هبط معدل النمو المتوسط في الولايات المتحدة 
بنسبة 6 خلال الفترة VATT)‏ -۱۹۷۹) بالقارنة مع الفترة (۱۹5۰ (YAYI‏ . وعل 
العکس » تسارع معدل نمو الانتاجية خلال نفس الفترة - في الصناعات التحويلية 
باللسية لست دول من ۱۲ MA‏ . 

وقد sol‏ الاهتام sin‏ الاتجاهات الخاصة بالانتاجية الى توصیات عديدة متعلقة 
بالسياسة مثل تحسين حوافز الاستثار » من خلال التغيرات في التشريع الضريبي » 
وتحسين حوافز الادخار » وزيادة حوافز البحث وجهود التطوير » وتوجيه الاستثار الى 
الصناعات ذات الانتاجية الرتفعة أو الصناعات التي يحتمل أن تكون عالية الانتاجية › 
وزيادة حوافز الاستثمار بالنسبة للمنشآت والصناعات الضعيفة . ومع ذلك فانه من 
المهم ‏ قبل أن نتعرض للسياسة ‏ أن نتناول مصادر التباطؤ فى نمو الانتاجية . 

وكمقدمة لمناقشة مصادر التباطؤ » نعرض أولا لمفهومين من مفاهيم الانتاجية . 
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| جدول رقم (أ7-4) 
المعدلات السنوية التوسطة لنمو الانتاجية 
في الصناعات التحويلية : أقطار مختارة (نسبة مثوية) 


۱۹۷۲-۲۲ 
Y,Y 


الولايات المتحدة 
المملكة المتحدة 


السويد 
ابطاليا ٠‏ 
امانيا الغربية 
هولندا 
الدغارك 
اليابان 





Source: W.C.Freund, Reaching a Higher Standard of Living (New York: New York Stock 
Exchange, Office of Economic Research), 1979. 


مفهو مان للانتاجية Productivity: Two Concepts‏ ۱ 
قد يكون من المفيد ان نستخدم دالة انتاج كوب دوجلاس (القدمة في الفصل 
الخامس عشر) لعرض مفاهيم الانتاجية . ونعيد كتابة المعادلة )0-10( على النحو 

Ju 
Y 2۵ ۰۱۰ (0<«<1) )۱-٤أ(‎ 

حیث ۷ تمثل الناتج Ky‏ تمثل رصيد رأس Ny JUI‏ عدد العمال المستخدمين . و 
العادلة (أ٤-١)‏ تمثل rt‏ وم - A‏ تأثير التکنولوجیا وه تمثل ثابتا موجباوه هي آساس 
اللوغاریتم الطبيعي ry‏ معدل gf‏ التکنولوجیا ty‏ هي الزمن . والرونات الجزئية للناتج 
بالنسبة لراس الال والعمل هي ,--1 على التوالي . وهذه القاییس هي ایضا أنصبة 
راس الال والعمل فى الدخل الكل . 





وبقسمة المعادلة (أ4-١) Nde‏ نحصل على : 


7K‏ , ,. > دوربي عزني 
AK «New A c> cv - 4‏ 2 تشک = Y/N‏ 


وتقرر المعادلة أن الناتج لكل وحدة من العمل أي إنتاجية العمل تتحدد هستوی 
التكنولوجيا(:ه) ومستوی BUS‏ رأس (K JN) JUI‏ . 

وفي تحليل التكنولوجيا يشار احيانا الى مستوى التكنولوجيا باعتباره الانتاجية 
الكلية pð‏ امل الانتاج total factor produtivity‏ . ولكي نعرف السبب »> نقسم المعادلة 
)1-81( على » K «Ni‏ لنحصل على : 


Y 1 1 
TA ie عد‎ 


وفي كلمات نجد انه هي الناتج مقسوما على التوسط المرجح لكل المدخلات » أو 
على كل عناصر الانتاج . وهكذا يشار إلى » /K » Ni‏ ۷ باعتباره الانتاجية الكلية لعوامل 
الانتاج » مثلما تشيرلا/ ۷ الى انتاجية العمل . وتعتبر الانتاجية الكلية لتلك العوامل 
مقياسا للكفاءة الكلية لأداء الاقتصاد القومي . فهو يعتمد على ماهو اکشر من 
التكنولوجيا » اذ يعكس تخصيص الوارد واجتهاد العمل ومهارة الادارة . بوضوح اذا 
زادت الكفاءة الكلية للاقتصاد القومي . فان انتاجية العمل سوف تزيد . وتتلخص هذه 
الحقيقة فى المعادلة (أ54-؟) . 

وال الآخر لانتاجية العمل هو BUS‏ رس K NIU‏ وكثافة رأس JU‏ هي 
كمية الادوات الرأسیا لية التاحة لكل عامل . فالعامل الذي یستخدم مزیدا من الأدوات . 
ال رأسالية > سوف یکون قادرا - بصفة عامة - على أن ينتج اکثر . 

وتتلخص هذه الحقيقة ‏ مرة أخرى - ف العادلة (أ7-4) . 

ويمكن ايجاد الآثار الضمنية لعلاقات الانتاج بالنسبة لنمو انتاجية العمل عن طريق 
أخذ تفاضل المعادلة (|17-4) . 





Y - K 
alg (أع-ع) ۱ > اه »+ ضدط‎ 


وتقرر العادلة (ttf)‏ ان أي تغير في إنتاجية العمل يمكن أن يحل الى تخیر في 
الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج وتغیر مرجح في BUS‏ رأس المال . وبمعنى آخر » يكن أن 
يحسب التغير في هذه الانتاجية باعتباره الفرق بين التغير في انتاجية العمل والتغير في كثافة 
رأس الال (مرجحة عن طريق نصيب رأس الال في النانج الكلي) . 
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فاذا اخذنا هذا الاطار فى الاعتبار » فاننا نتتقل الى فحص مصادر التباطؤ في نمو 
انتاجية العمل فى الولايات المتحدة . 


: مصادر التباطؤ في نمو الانتاجية‎ 
ë Sources of The Slowdown In Productivity Growtt 

عرض نورد هاوس W.D.Nordhous,‏ لما يسميه بأفضل ظنونه عن مصادر التباطؤ J‏ 
معدل نمو الانتاجیة) . فهو يقارن معدل النمو السنوي في انتاجية العمل (الناتج الكلي 
الذي يتولد في القطاع الخاص لكل ساعة عمل) بالنسبة للفترة (۱۹۷۳ - (VAVA‏ بمعدل 
gel‏ بالنسبة للفترة (AITO -٠۹٤۸(‏ . وتوضح المقارنة ان معدل النمو السنوي 
انخفض من ۲,۳/ سنويا في الفترة الأولى الى 7 , /٠‏ في الفترة الأخيرة . وهو يعزى 
۲ من هذا الانخفاض الى النمو الاقتصادي البطيء في الفترة (۱۹۷۳ - ۱۹۷۹) . 
وما أن الناتج الکلي الأكبر يزيد الكفاءة بسبب وفورات الحجم » فإن النمو الاقتصادي 
البطيء يعوق نمو الانتاجية . 

ومن هذا النظور e‏ فان الزيادة فى معدل النمو الاجمالي LY‏ أن تنشط نمو 
الانتاجية . اما المصادر الأخرى لتباطؤٌ الانتاجية كما رآها نوردهاوس » فهي تتصل 
مباشرة بانقسام النمو في انتاجية العمل الى نمو في BUS‏ رأس JUI‏ ونمو في الانتاجية 
الاجمالية لعوامل الانتاج (انظر العادلة رقم (أ٤-٤)‏ . وهو يعزي ANY‏ من هذا التباطؤ 
الى انخفاض معدل نمو BLS‏ رأس المال » و ۸۷5 من التباطؤ الى انخفاض معدل نمو 
الانتاجية الاجمالية لعوامل الانتاج . ويرتبط نحو نصف هذه النسبة (حوالي CLE‏ 
بمؤثرات معينة مثل نوعية العمل ومشاكل الطاقة ¢ والأنشطة القانونية للحكومة 
الفيدرالية » وانخفاض انشطة البحث والتطوير e‏ وتخصيصات الموارد بين قطاعات 
الاقتصاد القومي . أما النسبة الباقية وهي /5٠‏ فانها لاتعلل » أي أن نورد هاوس 
(وكثيرين غيره من الاقتصاديين) يرون أن نصف التباطؤ في الانتاجية بالكامل لا يكن رده 
الى مصادر معينة أو الى عدد صغير من المصادر . 

ويحدث الانخفاض ف معدل نمو BUS‏ رأس JU‏ مصحوبا بتسارع في معدل نمو 
قوة العمل والتوظف . ومتى يصبح العمل اكثر وفرة » فان مزيدا من العمل سوف 
يستخدم لكل وحدة من رأس المال . وبالتالي لابد أن مهبط معدل النمو في انتاجية 
العمل . أما الجزء من التباطؤ في انتاجية العمل الذي يعزى الى انخفاض كثافة رأس JU‏ 
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فهو ببساطة استجابة سوقية ملائمة لتغير الظروف في سوق العمل . وبالاضافة الى 
ذلك » فان الاستثار » وبالتالي BES‏ رأس oll‏ من الحتمل آن تتخفضض يسبيب ارتفاع 
eas‏ والبطالة وصدمات العرض التي حدثت ف السیعینات 

ان آثر التغيرات في نوعية العمل سل و الانتاجية هي ایضا استجابة سوقية ماوت 
ومتوقعة للتغيرات في سوق العمل . 

ويعزى نوردهاوس 4 من التباطؤ في الانتاجية الى هذه التغيرات في نوعية 
العمل . ویرجع len, gaa‏ اندو ور Rig‏ العمل الى الزيادة في نسبة العمال غير 
الهرة في قوة العمل . وهذا - بدوره - یرجم الى زيادة نسبة من تخطوا سن الطفولة والنمو 
السريع لمساهمة المرأ ة في قوة العمل . وتعوض هذه الزيادة في العمل غير الاهر - جزئیا - 
بالزيادة المستمرة في مستويات التعليم . ومع أن استيعاب العمال غير المهرة يخفض غو 
الانتاجية» فان هذا الاستيعاب نفسه كان أحد الانجازات الاقتصادية VU!‏ وقد كان 
تأثيره على الانتاجية معيباً ولکنه ضروري» ويجب أن يتحرك في الاتجاه العكسي في 
الشانینات مع الانخفاض في معدل نمو عدد صغار السن الذين يدخلون قوة العمل 
والانخفاض في معدل نمو عدد النساء المشاركات في قوة العمل . 

وتعزى ۱۲ أخرى من التباطؤ في الانتاجية الى ما يسميه نوردهاوس بالتحويلات 
القطاعية Sectoral Shifts‏ . وقد كان جزء من نمو الانتاجية ف الاضي يرد الى انتقال الموارد 
من القطاعات المنخفضة الانتاجية مثل الزراعة » الى القطاعات المرتفعة الانتاجية مثل 
الصناعات التحويلية . وهذا المصدر من مصادر زيادة الانتاجية لم يعد OY ¢ bts‏ 
الزراعة ليست هي بالذات القطاع المنخفض الانتاجية » ولأن فافض عرض الوارد في 
الزراعة لم يعد له وجود s‏ 

ويلاحظ أن اجزاء معينة منخفضة الانتاجية من قطاع الخدمات » قد نمت بمعدل 
أسرع من الأجزاء الأخرى للاقتصاد . ومع ذلك » فاننا اذا اخذنا في الاعتبار زيادة 
الطلب على ناتج هذه القطاعات > فان النمو السريع في القطاعات النخفضة الانتاجية في 
الا قتصاد القوه مي ماهي الا استجابة ملائمة للتغير في احوال السوق . وهذه الاستجابة 
اللائمة - لسوء احظ- تؤدي الى تعويق نمو الانتاجية . 

ویعزی نوردهاوس ZA‏ من التباطؤ فى الانتاجية الى استجابة الاقتصاد الى ارتفاع 
اسعار الطاقة . فقد یتسبب ارتفاع سعر الطاقة في احلال العمل محل رأس الال والطاقة » 
وقد يؤدي إلى انخفاض كفاءةرصيد رأس الملل القائم . وكلا الحديثين يمكن أن یکونا 
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استجابة ملائمة لارتفاع أسعار الطاقة, (Sy‏ يؤديان إلى انخفاض الانتاجية . وعلاوة 
على ذلك . فقد تخفض صدمات آسعار الطاقة معدل التكوين الرأسالي . وهكذا 
تسهم من هذا الطریق - فى انخفاض GUS‏ رأس JU‏ . 

Lf‏ الا نية في SU‏ من التباطؤ التي تعزى الى القيود القانونية ده8دادوه: فهي كبيرة 
بسبب تحويل الأدوات الرأسالية من انتاج السلع الى انتاج بيثة محسنة . وبما أن خدمات 
البيئة المحسنة لا تقاس ضمن حسابات الدخل القومي » فان هذا التحويل يؤدي الى 
انخفاض انتاجية العمل المحسوبة ۰ ویعتبر تحليل المنافع ‏ التكاليف ضروريا لتقويم 
التنظييات البيئية . 

وأخيراً فان نوردهاوس يعزي ۸6 من التباطؤ في الانتاجية الى انخفاض BUS‏ 
وفعالية انشطة البحث والتطوير GES (R&D)‏ الضعيفة للبحث والتطوير (RED)‏ 
يمكن أن تنعكس من خلال السياسة الحكومية . ومن ناحية أخرى » فانه من الصعوبة 
يمكان ان ينعكس في ضعف الفعالية . 


مناقشة السياسة Policy Discussion‏ 
تقدر هذه المصادر المحددة لنمو الانتاجية : كثافة رأس المال ونوعية العمل 
والتحولات القطاعية وأسعار الطاقة والتنظهات والقوانين والبحث والتطوير بحوالي /”١‏ 
من التباطؤ في الانتاجية . أما العوامل السكانية التي تخفض BUS‏ رأس lai JUI‏ 
العمل فقد يكون ها نفس التأثيرات فى الشانینات ومابعدها . فالتغيرات في العوامل 

السكانية يجب أن تعمل على زيادة نمو الانتاجية . 

ويشير المستقبل ايضا الى استقرار أسعار الطاقة والانخفاض في معدل نمو الأنشطة 
التنظيمية أو القانونية , وهذان العاملان ايضا يجب أن ينشطا غو الانتاجية . 

وباختصار e‏ فان كثيرا باس التي عوقت نمو الانتاجية في السبعينات قد 
تنشط نمو الانتاجية في الشا نینات . > اذا امكن الوصول الى نمو اقتصادی مطرد » فان 
معظم الأسباب الحددة لتباطؤ الانتاجية قد یکون ها تأثير عکسي ‏ أو على الأقل تأثیر 
ule‏ على نمو الانتاجية 3 الشا نینات . 

ولسوء احظ فان هذا يترك نحو نصف التياطؤ دون تقدیر . وتذهب احدى 
الشروح أو السيناريوهات الى ان معدلات الضرائب المرتفعة والتنظهات والقوانين المرهقة 
والعدلات المتغيرة والتزايدة ة للتضخم قد احدت لتژدی الى تقليل الحوافز والمبادات لدى 
العال والنظمین . واذا كان التوکید Ob‏ القوة العاملة الأمريكية لم تعد تعمل بکفاءة 
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صحيحا » فان ذلك يرجم طبقا لهذه السيناريو- الى أن المعدلات الحدية السرتفعة 
للضرائب"تقلل من ا حافز على العمل بكفاءة . 

وعلاوة على هذا » فغالبا ما يؤكد البعض على أن المنظمين فى الولايات المتحدة 
يتخذون قراراتهم مستخدمين افقا زمنيا قصيرا للغاية . وكنتيجة لذلك » فان 
الاستارات طويلة الأجل التي تزيد الانتاجية في الصانع والمعدات أو في البحث 
والتطوير تحول جانبا لصالح الاستثمارات قصيرة الأجل ذات الربح السريع . . 

وقد علق كثير من المراقبين على هذه الظاهرة المزعومة » وغالبا ما ينحون باللائمة 
على الطرق الكمية لتعليم الادارة في مدارس الاقتصاد . 

وعلى العكس يشير هذا التفسير الى أن العدلات المتغيرة للتضخم والافراط ق 
اصدار التنظهات والقوانين fat‏ المستقبل غير مؤكد ولذلك تخصم الأرباح المستقبلة 
s buds‏ 

وأخيرا » فان معدل الادخار النخفض ء وضعف الروح التنظيمية الأمريكية 
تؤخذ Lal‏ كأثر من آثار الارتفاع التواصل في معدلات الضرائب الحدية على الدخل غير 
المكتسب . فإذا خضعت أغلب عوائد النشاط التنظيمي للضريبة عند النقطة التي 
يتعذر تحتها مواصلة النشاط في ظل الأحوال العادية . فإن هذا السيناريو يمضي ولابد 
أن يتناقص النشاط التنظيمي . 

وهذا السيناريو أساسا ‏ ماهو إلا تفسير من وجهة نظر جانب العرض عن تأخر 
نمو الانتاجية . والنتيجة الضمنية هي أن سياسات جانب العرض - كما ناقشنا في الفصل 
الحادي عشر - المرتبطة بالسياسة الفعالة المضادة للتضخم يجب أن تقدم حافزا هاما لنمو 
الانتاجية . 


وبیغا يوافق اقتصاديون آخرون على بعض انتقادات جانب العرض ‏ إلا أنهم 
یدافعون عن أن السیاسات المؤيدة للادخار عموما ليست هي السیاسات اللائمة الژيدة 
للانتاجية pro-productivity‏ » أو السیاسات اللائمة عموما . وقد یعزی هذا الى آنهم 
یرجعون الجزء غبر الفسر فى تباطؤ الانتاجية الى سلسلة معينة من الأحداث مثل موقف 
الطاقة ونظام الضرائب تحت عنوان تراکم الاصول «غبر النتجة» . 

ویسوافق نورد هاوس على سبیل الثال - على ان السياسة الضادة للتضخم 
والسیاسات الصممة لتنشيط الطلب الکلي أو للحیلولة دون نقص الطلب الكل اکثر 
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فعالية » وتستطيع أن تحفز نمو الانتاجية . ومع ذلك فقد كان تأكيده على الطلب الكل 
بدلا من السياسة الضادة للتضخم وهو ما alag‏ مرفوضا من جانب العرض . وعلاوة 
على ذلك » فانه بدلا من أن يستخدم السياسة الضريبية العامة » لابد أن يتخذ من 
السياسة الضريبية هدفا من جل : ۱ 
(۱) تشجیم زيادة الانتاج » وصيانة موارد النفط . 
(۲) توجیه الوارد نحو البحث » وبالذات نحو انواع معينة من البحث . 
(۳) تشجيع الاستثار الاجنبي الباشر . 
)£( تشجیع استشارات الشرکات . 
)0( توجيه مزيد من الموارد نحو العاهد والجامعات . 
)1( توجيه الوارد بعيدا عن المجالات المنخفضةالانتاجيةمثل الاسكان والذهب والفنون 
الجميلة والأرض . 

وأخيرا لابد أن يضطلع بأعباء الاصلاح التنظيمي . 

وهناك الكثير من اوجه الشبه بين المجموعتين من التوصيات التي تتعلق 
بالسياسة . وتكمن الاختلافات الرئيسية ئيسية في نطاق السياسة الكلية > وهي محال التنظيم > 
واستخدام التخفيضات الضريبية . والبديل هو استخدام سياسة ضريبة معينة لتوجيه 
الوارد إلى SVE‏ معينة أو بعیدا عن SVE‏ معينة . 

وبغض النظر عن هذا الرأى » فان Les‏ من الاقتصادیین لابد أن یوافقوا على أن 
a eee‏ ون موی ۰ ام العمل تعتبر غير ضرورية . 
فالسیاسات التي تشجع الاستقرار الكلي والکفاءة الجزئية يمكن أن نتوقع ان تؤدي الى 
Cpt‏ اداء eu ie‏ هذه السیاسات - کا یقترح نوردهاوس - لا تثار عن طریق 
تباطؤ الانتاجية . وهي ببساطة تعبر عن السياسة الاقتصادية . 


Notes الحواشي‎ 


: انظر‎ )١( 
J.R.Norsworthy. M.J.Harper, and K. Kunze, «The Slowdown in Productivity Growth: 
Analysis of Some Contributing Factors,» Brookings Papers on Economic Activity no. 
2(1979)387-471. 

(۲) انظر : 


C.R.Hulten, «Why Do Growth Rates Vary? An International Comparison», The Wharton 
Magazine, 5(Summer 1981) 42-47. 


5605 اللاحق 





(۴) انظر : 

W.C.Freund, Reaching a Higher Standard of Living (New York:New York Stock. 
Exchange, Office of Economic Research, 1979). 

: عرضت كثير من الدراسات عن تباطؤ الانتاجية فى‎ )4( 
G.Christiansen, F. Gallop, and R.Haveman, Environmantal and Health Safety 
Regulations, Productivity Growth and Economic Performance: An Appraisal. Committee 
Print. Joint Economic Committee, U.S.Congress, (Washington, D.C.Government Printing 
Office, 1980) and L.Moomaw «The American Productivity Slowdown,» Working Paper 
1447-3 (Washington D.C.Urban Institute, 1930). 


ويعتمد نوردهاوس - بالاساس - على نفس الاطروحة في عرض الصادر الختلفة التي تسبب التباطؤ . 

ونتفق استنتاحات نوردهاوس مع غبرها من النتائج التي توصل اليها غيره من الاقتصاديين 8 وبالطبع فهو 

ليس من الآراء المتفق عليها بالاجماع . انظر : 

«Policy Responses to the Productivity Slowdown» in The Decline in Productivity Growth, 
Conference Series, (Federal Reserve Bank of Boston, 1980). 


